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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلن تجد له 
ولياً مرشداًء ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لب وآن محمداً عبده 
ورسوله إمام المرسلین وخاتم النبیین» عليه وعلیهم صلوات الله وسلامه 
وعلی آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: فلقد شاء الباري عز وجل أن تنتشر رسالة الإسلام بعد فجر النبوة 
لتمتد شرقاً وغرباً» حيث استقبلتها الإنسانية منذ أمد بعيد استقبال المتهجد 
المجهود لمطالع الصبح الباسم ليرى فيه الهداية والرشد؛ أو استقبال الرقيق 
المكبّل لبشائر الحرية والعدالة حتى ينعم بالسيادة والسعادة. 

وقد تمسك الخلف بهذا الموروث الرباني تمسكاً يليق بقدسيته» وتناقلته 
الألباب ثقة عن ثقة» حيث كان الاسناد و يزال- خصيصة فاضلة من 
خصائص هذه الأمة» فلا يوثق بعلم عالم» ولا رواية راو قبل أن يسمي رجاله 
رالا كان دعیاً لا أصل لعلومه وروایاته» لهذا قیل: الاسناد من الدین» وئولا 
الاسناد لقال من شاء ما شاء» وقیل أيضاً: الاسناد سلاح المومن» فاذا لم يكن 
معه سلاح فبأي شيء یقاتل؟! 

استطاعت هذه الامة أن تحافظ على حلقات هذا الاسناد بفضل عدول 
حضهم الله سبحانه وتعالی» وشرفهم بحملهم هذا الدين جیلاً بعد جيل» إنجازاً 
لما وعد به رسول الله ية حيث قال : «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» . 

یجمعون آقاویل مَنْ سلف» ویحفظون فقههم. واتفاقهم» واختلافهمی 
ویجتهدون فیما آحدث الناس من وقائع ونوازل» معتمدین الأصول الاولی 
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(القرآن الکریم والسنة الشريفة والاجماع). 

وممن خصهم الله تعالی بهذه المزية ؛ عالم المدینتة مالك ر تن ره - رحمه 
الله - فقد كان من أثبت الناس في حديث المدنيين عن رسول الله كلا وأوثقهم 
إسناداً وأعلمهم بقضايا عمر بن الخطاب. وأقاويل عبد الله بن عمر» وعائشة 
رضي الله عنهم وأصحابهم من الفقهاء السبعة. 

فانتهت الرئاسة إلى إمام دار الهجرة» ووؤٌسّد الأمر إليه» وضرب الناس إليه 
أكباد الإبل» حتى قیل : إنه المقصود بقوله كل : «يوشك أن يضرب الناس أكباد 
الابل یطلبون العلم فلا یجدون أحداً أعلم من عالم المدینة) . 

ثم قام آصحابه الذين لقنوا علومه بجمع رواياته ومختاراته» فحزروما 
وخرّجوا علیها. وتکلموا في أصولهاء ودلائلها وتفرقوا في الأمصار یحملون 
علوم مالك وآدابه» فنفع الله بهم خلقاً كثيراً. فأضحى مالك وفقهه شجرة أصلها 
ثابت في المدينة وفروعها تعانق العراق ومصر والمغرب» فتأسست المدارس 
الفقهية» وتفرعت أصولها كما وكيفاً. 

ومن ذلكم: مدرسة المدينة: وممثلها ابن كنانة» وعبد الله بن نافع الصایغ» 
والمغيرة بن عبد الرحمن» ومحمد بن مسلمة» وعبد الملك بن الماجشون» 

ومدرسة العراق: ومن روادها: عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن مسلمة 
القعنبي» والقاضي إسماعيل» والقاضي آبو الفرج البغدادي» وابن الجلاب» 

- والمدرسة eT‏ 7 آبرز مؤسسيها: علي بن زیاد» والبهلول بن 
راشد» وعبد الله بن غانم» وأبو بكر اللبادء وار بن أبي زيد القيرواني . 

- والمدرسة المصرية: ويمثلها من تلامذة مالك: عثمان بن الحكم 
الجذامی» وعبد الرحمن بن خالد الجمحی ‏ وابن القاسم» وأشهب» 

- ویعتبر ابن القاسم حبر هذه المدارس» ومن آثبت الناس في مالك 
وأعلمهم بآقواله. فقد صحبه عشرین سنف وتفقه به وبنظرائه» وعنه آخذ 
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آسد بن الفرات» وسحنون راوي المدونة وغیرهم . 

كما تعتبر المدونة من آهم الکتب التي علیها الاعتماد في الفقه المالکي؛ 
لهذا اعتكف عليها الفقهاء قديماً وحديثاًٌ تعلیقاً وتهذیبا واعتصارأ. 

كان ابن زيد القيرواني [ت386] واحداً من آولئك الأعلام الذين اعتنوا بهذا 
السفر العظيم» فألف النوادر والزيادات على المدونة في أزيد من مئة جزی 
واختصرهاء ثم جاء أبو سعيد البرادعي [ت 400] فاقتفى منهج شيخه في الشرح 
المذهب [كالمدونة» والعتبية» والواضحة» والموازنة] وقيل: إنه توكأ في 
جامعه هذا على ستين ديواناً منهلاً يروي ويمير» وكان خليل خاتمة المختصرين 
والمحققين» فاعتنى بهذا الكتاب الجليل» وشرحه فى توضيحه» واختصره. 

لفق تسف هذه المقدمة” اساك تشه ايف الساهب كا ها 

اس 7 6 

الأمهات. وحتى تى ألج في المقصود قول : إن صاحب الجامع : إمام من . الاکمة 
الذين انعقدت لهم الامامة فى الفقه والورع وشذ العقول إلى تصانيفه التى 
مرشداً وإماماً فى إحالاته ومصطلحاته» وجامعاً لما فى المدونة وغيرها من 
الأمهات» وتقنيناً كاملاً للفقه المالكى» ومرجعاً فى العزو وتحقيق المسائل . 

وحسبك ما روي عن الزواوي زت 690[ : آنه قال : (من حصل کتاب 
ابن الحاجب هذاء وفهمه. فإنه يقرىء به المدونة» قال: وكذلك عادتى أناء 
فإنى أقرىء به المدونة». 

د التعريف بابن الحاجب : 


ا ار ثم الدمشتي» ثم الاسكندري» الفقيه الأصولي المتکلم» 
TT‏ ۷ اصولاً وفروعا: 

ولد ابن الحاجب فى إسناء من الأعمال القوصية بالصعید الاعلی بمصر سنة 
0 أو571» وآبوه من أصل كردي» توفی رحمه الله سنة 646 ه. 
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شیوخه : منهم: 

1 - أبو الحسن الابياري: (557 - 618): هو شمس الدين بن اسماعیل بن على 
ابن عطية الصنهاجي الأبياري أحد أئمة الاسلام» المحققين الأعلام ‏ 0 
تصانيفه: شرح البرهان لأبي المعالي في الأصول» وسفينة النجاة على 
طريق الإحياء للغزالي» وله الكتاب الجامع بين التبصرة والجامع 
لابن يونس . 

2- أبو الحسين بن جبير: [540 - 614] هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير 
الكناني البلنسي . 

3 - آبو محمد. الشاطبي: [538 - 590]: هو آبو محمد قاسم بن فيرة بن أبي 
القاسم خلف الرعيني الشاطبي الضریر المقریء. ناظم القصيدة المسماة 

بحرز الأماني في القراءات تشتمل على 1173 بيتاً وهي عمدة القرآن فى كل 

۱ ۱ E 

4 - أبو الحسين الشاذلي: 5711 - 656]: هو تقي الدين أبو الحسن على بن 
د ذل الشر يننا ی ع اا ۱ 

5 - أبو الجود غياث بن فارس بن مكي بن عبد الله اللخمي [518- 605]. 

6 - أبو الفضل محمد بن يوسف بن علي الغزنوي الحنفي [. . . - 599]. 

7- آبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري  506[‏ 598]. 
تلاميذه: منهم : 

1 - شهاب الدين القرافي: [ت: 684] هو شهاب الدين آبو العباس أحمد بن 
ا ق منها: تنقيح 
الفصول» والذخيرة» والأمنية» والفروق» والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم . 

2 - ناصر الدين ابن المنیر: 6201 - 83] وهو آبو العباس آحمد بن محمد بن 
منصور بن آبي القاسم الجذامي الاسکندري الأبياري المعروف بابن المنیر 
له البحر الکبیر في نخب التفسیر» والانتصاف من الکشاف والمقتفی من 
آیات الاسری» زا التهذیب . 
كان العز بن عبد السلام یقول: مصر تفتخر برجلین في طرفيهاء ابن المنیر 
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بالإسكندرية» وابن دقيق العید بقوص . 

ریم الدون'انن ' المت[ بیس وان هی ای اسن على ین که بت 
المنيرء كان له أهلية الترجيح والاجتهاد في المذهب 2 شرح علی 
البخاري في عدة أسفارء وحواش على شرح ابن البطال. 

4 - ناصر الدين الزواوي: ۰۰۰1 - 681]: هو أبو محمد عبد السلام بن علي بن 
عمر بن سيد الناس الزواوي» زين الدین» وهو أول من أدخل المختصر 
الفرعي ببجاية» ومنها انتشر بالمغرب . 
مصنفاته: لقد ترك المؤلف مصنفات كثيرة» بلغ فيها الغاية في التحقيق 

والإجادة» منها: 

1 جامع الأمهات أو المختصر الفرعي . 

2 - منتهی السوّل والأمل في علمي الأصول والجدل . 

3 - مختصر المنتهی . 

4 الكافية فى النحو . 

5 - الشافية في التصریف . 

6 - المقصد الجلیل في علم الخلیل» في العروض؛ وهو نظم شرحه جماعة 
منهم : محمد الصفاقسي . 

7 الأمالي على بعض الایات القرآنية والأبيات الشعرية . 

8- شرح المفصل للزمخشري . 

9 - جمال العرب في علم الأدب» وغير ذلك من التصانیف الدالة على غزارة 
علمه . 

کتابه جامع الأمهات : 

1 - آهمية هذا الکتاب : 
یعتبر هذا الجامع أصلاً من أصول المالكية التي علیها الاعتماد في المذهب 

المالکی» وتتجلی آهمیته : 

1 - في كثرة أقوالهء ونسبتها إلى آصحابها: فلا أكون منصفاً إذا لم آقل : إن هذا 
الكتاب تقنين كامل للمذهب المالكي؛ في آقواله ومسائله وأصوله. 
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2-فی كثرة مسائله ومصادره: فقد قیل : إنه اختصر من ستین ديواناً» وفیه ست 

3 - فى مصطلحاته : إذ من الممکن أن تکون هذه المصطلحات بحثاً مستقلا 
وهي لیست خاصة بهذا الکتاب فحسب بل عامة في المذهب. 

4 - في تقعیده الأصول التي تفرد بها المالكية» وما انبنی علیها من فروع : فتراه 
يشير مثلاً إلى المسائل التي بنیت على عمل أهل المدينة» وإلى الاستحسان 
وفروعه الفقهية» وإلى كراهية الحد في الأشياء عند مالك وأصحابه. 

2 - شروحه: من آهم الشروح على هذا الكتاب: 

1 - شرح ابن دقيق العيد: وصل فيه إلى باب الحج . 

2- شرح ابن راشد القفصي : [الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب]. 

3 - شرح ابن عبد السلام: [تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب]. 

4 شرح خلیل «صاحب المختصر) [التوضيح]. 

5 - شرح لأبي زکریاء الرهوني . 

6 - شرح عبد الواحد بن آحمد الونشريسي . 

7- شرح ابن فرحون [تسهیل المهمات في شرح جامع الامهات ]. 

8 - شرح محمد بن مرزوق الخطیب [إزالة الحاجة لفروع ابن الحاجب]. 

9 - شرح آحمد القلشاني . 

0 - شرح عیسی بن مسعود الزواوي . إلى غير ذلك من الشروح . 

النسخ المعتمدة: 
- النسخة الأولی: وهی نسخة مکتبة الأسد بدمشق. وهی الأصل الذي 

اعتمدت عليه في نسخ الکتاب» ورمزت إليها بالحرف (س)» وآعبر عنها آحيانا 

بالأصل . 

عددها: (208) لوحة. 

عدد مسطرتها : (21) سطراٌ» ويحتوي کل سطر على حوالي (8) کلمات . 
- النسخة الثانية : آشرت إليها بالحرف (م). ولم آتمکن من معرفة مصدرها . 

عددها (238) لوحة. 
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عدد مسطرتها (19) سطراًء في كل سطر حوالي (8) کلمات . 
ناسخها: محمد بن علي نجم الدین . 
عملي في التحقيق : 
1 - قمت بنسخ الكتاب بخط يوافق الرسم الحديث معتمداً على الأصل (س). 
2 حققت النص وضبطته بالشكل كاملاً ليسهل فك عبارة الجامع . 
3 - أثبتت الفروق بين النسختين فى الهامش» مقتصراً فى الغالب على الاختلاف 
ا ۱ ۱ 
4 حققت بعض المسائل مع التأكد من نسبة الأقوال لأصحابها. 
5 رقمت الایات القرانية . 
6 آشرت إلى مظان الأحاديث الواردة فى هذا المخطوط . 
7- ترجمت للاعلام . ۱ 
8 دار مسد ات و تفای نون لمق فاح رهش ای رف 
وتفريعاً]. 
وفى الأخير أدعو أرباب هذه الصنعة أن يشمروا عن سواعد الجد للاعتناء 
بهذا المصتف العظیم شرحاه وتعليقاً» ودراسة . 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن ینفع به من قرأه 
أو كتبه أو علق عليه أو أشار بما ينفع لتصحيحه وتقويمه. والحمد لله رب 
الال 


و کتبه : أبو عبد الرحمن الأخضري 
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ند ابن الحاجب في جامع الأمهات 


احتلف في رسمه - فقیل: ما قوي 
دليله» وقیل: ما کثر قائلوه 


کقوله: «فالربح یزکی لحول الاصل على 
المعروف». 
کقوله: «فلو نوی في السفر أو سافر 
نهارا لم يجز إفطاره على الأصح» 
کقوله: « و کذلك لو علم آعیان بعضها 
ونسي الترتیب علی‌المشهور» ثم قال: 
«والصحیح يصليهاء ويعيده مبتدأة» 
كقوله: «ومد هشام: مد وثلثان على 
المشهور فيها» ثم قال: وقيل: مد 
وثلثء» وقيل: مدان. 
كقرله: «ولا يجوز استفجار آرض 
للزراعة وماؤها غامر» والمشهور خلافه 
كقوله في الزكاة: «وعلى الاحراج 
مشهورها يعتبر صرف الوقت مالم 
ينقص عن الصرف الأول» وهذا لابن 
حبيب» والمشهور قول ابن القاسم أن 
المعتبر صرف الوقت من غير زيادة. 
كقوله في بيع الثمار قبل بدو صلاحها: 
«فإن أطلق فظاهر المدونة يصح» وقال 


إذا ذكر المشهور فمراده المشهور 
من القولين أو الأقوال 


يصدر بظاهر المدونة فيتوهم أن هذا 
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العراقیون يبطل» ومذهب العراقیین هو 
المشهور. 
كقوله في تفريق الأم من ولدها: «فإن فرقا 
فقيل: يفسخ مطلقاً ويعاقبان» وقيل: إن لم 
يجمعهما في ملك» والثاني هو المشهور 


إذا ذكر حکم مسألة ثم أرفقها 
بقيل: فالأول هو المشهور في 
الغالب 


إذا ذكر قولين لابن القاسم وأشهب 
ثم قال وعلى المشهور فالمشهور 
منهما قول ابن القاسم ‏ هذا في 
الغالب - 


كقوله في شروط الامام: «وفي اللحان 
الثها تصح» ثم قال: ورابعها الا في 
الفاتحة» والشاذ الصحة. فعلم أن مقابله 
المشهور وهو عدم الصحة 
کقوله: «ویستتر العريان بالنجس 
وبالحریر على المشهور» فالحلاف 
راحع إلى الحریر فقط أما النجس 
فیصلی فيه إذا عدم ساترا دون حلاف 
کقوله في الحنائر: «ثالثها الشاذ لا يرفع 
في الجمیع» فالقول الاول: أنه يرفع في 
الجميع مشهورء والقول الثاني: أنه يرفع 
في الأول فقط مشهور ایضا 


یذ کر الشاذ فیفهم المشهور التزاما 
وقد يعكس 


إذا ذكر حكم مسألتین» وذكر 
يعود إلى الثانية دون الأولى 


من عادة المؤلف أنه إذا ذكر قوليين 
مشهورين» وقولا شاذا فيقول الثها 


الشاذء فيفهم من ذلك أن ماعدا 


الشاذ مشهور 
إذا ذكر مسألتين» وأن المشهور فيهما 
المنع: فلا يلزم من ذلك أن يكون 
القائل بالجواز فيهما واحداًء ولا یلزم 
أن يكون القائل بالمنع فيهما واحدا 
يطلقه المصنف على الأشهر من 
القولين أو الأقوال؛ لأن صيغة أفعل 


كقوله في صلاة الحوف: «و الحضر 
كالسفر على الأشهر» ا إلى أن 
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کقوله في الجراح: «وأشهر الروايتين أن النساء 
إذا لم يكن في درجتهن عصبة كذلك» 


يأتي المؤلف بالأصح إذا كان كل 
واحد من القولين صحيحاء إلا أن 


الأصح مرجح على الآخر بوحه من 


وجوه الترحیح 
قد يطلق الأصح في مقابلة الشاذ 


كقوله في الوضوء: «فرائضه ست: النية 
على الأصح» ويقابله قول الوليد بن 
مسلم - وهو قول شاذ ٠‏ 
كقوله في أول البيوع: «فإن جهل 
التفصيل إلى قوله بحلاف سلعة وخمر 
على الأصح» ويقابله تخریج ابن القصار 
كقوله في أول البيوع: «فلو استتنی 
الجلد أو الرأس إلى قوله ولا يجبر على 
الذبح على الأصح» ‏ فمقابل الأصح 
ليس منصوصاً عليه إنما هو الجاري على 
القواعد أنه يجبر على الذبح. هذا ما يعبر 
عنه بالإحزاء على قواعد المذهب. 
كقوله في السلم: «بحلاف الصغير الآدمي 
علی الأصح» قال الباحي: القياس عندي 
أن کت ر قن تیا مالفا 

لكبيره» وكلام الباحي هذا مقابل للأصح. 
كقوله في المؤلفة: «والصحيح بقاء 
حكمهم إن احتيج إليهم» 


قد يقابل الأصح بالتخريج 


قد يجعل مقابل الأصح اختيار بعض 


من قاعدة المؤلف أنه يكتفي بذكر 
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يصليها ویعید المبتدأة» ومقابله شاذ 
كقوله في مسألة القادح: «وفیها: في 
قادح الماء يعيد ابد وقال آشهب: 
معذور وهو الصحيح» ومذهب المدونة 
هو المشهور 

- كقوله في صلاة الجماعة: «فإن أقيمت 
وهو في المسجد فالظاهر لزومها» أي 
الظاهر من قواعد المذهب. 

- كقوله في الصيام: «فإن شك فالظاهر 
التحريم» فيريد به الظاهر من الدليل» لأن 
التحريم ذلك من باب سد الذرائع» لقوله 
صلى الله عليه وسلم: «كالراعي حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» 


كقوله في صلاة العيدين: «...وبعد 
ركوعهما يقضي الأولى بست على 
الأظهر» فمقابل الأظهر هنا ظاه ولكن 
دون الأظهر في الظهور 

كقوله في الوديعة: «والأظهر الاباحة 
لحديث هند» أي أظهر الأقوال دليل 
القول بالاباحة 

کقوله في الوضوء: «ویجب سل ما 
طال من اللحية على الأظهر» ومقابله 
قياس ما طال من اللحية على ما یحاذیه 
من الصدر والاول هو قول الجمهور. 


النص: ما وقع في البیان إلى أبعد 
غايته 
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کقوله في الوضوء: «فإن نوت الحیض 
فیهما فالمنصوص یجحزیء لتأكد 
وخحرج الباحي نفیه» . 


كقوله في الشهادات: «فإن كان وارث 
الصغير معه ول وكان قد نكل لم 
يحلف على المنصوص» قال المازري: 
لا نص فيها للمتقدمین» والقولان فيها 
لعن او 

کقوله في 5 الرأس: «فان مسح بعضه 
لم يجزه على المنصوص». ثم قابل 
المنصوص بقول ابن مسلمة: يحزي 
الثلثان. وقال آبو الفرج: الثلث» وقال 


وقد يقابل المنصوص بالمنصوص» 
ومراده أن المنصرص لمالك کذا 
ثم يذكر أقوال أهل المذهب. 


كقوله في الأضحية: «وأما قبله فالمنصوص إذا 
قسمت فأخذ الأقل أبدله بمساوي الأفضل» 


وقد يذكر المنصوص ومقابله تقيبد 
في ذلك القول المنصوص 


وقيد بالاسستحباب» فمقابل المنصوص 
الإيجاب. قوله: وقيد بالاستحباب. 
كقوله في الجهاد: «والمنصوص في 
أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا 
عليهم» فقابل المنصوص بقول ابن 
شعبان» وهو قول منكر. 
كقوله في المطعومات: «فالقمح 
والشعير» المنصوص الجنسية» ومقابله 
احتيار السيوري. 


وقد يقابل المنصوص بقول منکر 
فيجري المنصوص مجرى المعروف 
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من قواعد المؤلف: أن يجعل 
المعروف مقابلاً للمدكر 


وقد يجعل التخريج مقابلاً للمعروف 


كقوله في الزكاة: «فالربح یز کی لحول 
الأصل على المعروف» ومقابله رواية 
أشهب وابن عبد الحكم أنه كالفوائد في 
مسألة ذكروها وأنكر ذلك ابن المواز 
و لون ولك سول مساق 
ولا لأحد من أصحابه. 

كقوله في الأيمان والنذور: «والنسیان 
في المطلق كالعمد على المعروف» 
وحرج الفرق من قوله: إن حلف 
بالطلاق إلى آخره. 


۳ لكك 


مراده: بيان مذهب مالك في 
المسألة» ولا ينفي الحلاف لأنه 
یصرح بذکر الحلاف مع قوله: 
المي هار بائ لب وار 


و 


وقد يطلق المذهب قاصدابه 


التخريج. 


كقوله في ترتيب الفوائت: «فإن كان في 
الحيتة كالب في يي ی تال 
أشهب: إن حاف فواتها تمادى». 
وكقوله في المطعومات: «واختلف في 
الحبز والكعك بالأبزار.والمذمب أنهما 
جنسان» فقد صرح بذکر الحلاف في 
ذلك. 

كقوله في الزكاة: «واحتلف فيما فيه 
شائبتان كالطهارة وال زکاة لمكت 
فتقارها من قوله فيمن كفر عن إحدى 
لا تجزيه». 

فبين المسألة المخرج منها وحوب النية 
وقد انتقد لإطلاقه المذمب على 
التحريج. 


یذکرها لتعیین ما عليه الأكثر من | کقوله في الأوقات: «..المنصوص أن 
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ي ركع الوتر وان فاتت ركعة من الصبح؛ 
ويلزم ألا تسقط عمن تحیض بعد وقت 
الاختیار الا مع مسقط للإشم کالنسیان» 
والجمهور على خلافه..» 
كقوله في الشهادات: «ولو شهد اثنان 
بالطلاق وائنان بالدخحول ثم رجعوا 
فالأكثر لا غرامة على شاهدي الطلاق». 
اكصة سرس يسع | E‏ 

4 - الكثرى: مراده الطريق التي قال بها أكثر كقوله في الصلاة: «فالكثرى بان في 
الأصحاب الأفعال» وهي طريقة ابن أبي زید» وحل 
المتأخحرين. 
كقوله في الطواف: «وجل الناس لا 
عمرة عليه» مراده علماء الصدر الأول. 
كقوله في غرة الجنين: «والغرة عبد أو 
أمة من الحمر على الأحسن» أي من 
البيض على الأحسنء والأولى في النظر. 
كقوله في كتاب الصلاة: «والأولى وضع 
يديه على ما يضع عليه جبهته». 
كقوله في الوصايا: «وبغلاتها أشبه». 


ليس المراد بهم أهل المذهب خاصة 


أن ما استحسنه مالك رحمه الله. 


بمعنى الأسدّ من السداد والاستقامة 
في القياس لكونه أشبه بالأصول من 
القول المعارض له - والقول بالأشبه 
هو القول بالاستحسان. 


ما اختاره بعض الأئمة لدليل رححه 
به» وقد يكون حلاف المشهور 


كقوله في الأوقات: «واختاره التونسي». 


كقوله في الصيام في صوم يوم الشك: 
«والصواب مع أشهب» 


كقوله في خيار الأمة: «وقال اللحمي: 


وقد يشير بالصواب إلى اختيار بعض 
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کقوله في الصرف: «والمغشوش مقتضی 
الروايات جواز بيعه» فجواز مراطلة 
المذهب. 


کقوله فى زكاة الدین: «فالروايات تتفق 
على الزكاة» والخلاف فى المسألة 


الا ای 
2 - الروايات إذا أطلق الروايات فهي آقوال مالك 
والأقوال رحمه الله وإذا أطلق الأقوال 
فالمراد أقوال أصحاب مالك 


وغيرهم من المتأحرین 
المذهب. 


وقد يطلق الروايات فى مقابلة أقوال 
الأصحاب. 


موجود 
کقوله في الحج: «وفي السائل إذا كانت 
العادة إعطاءه قولان» وهما روایتان. 
کقوله: «قال: في مثل حیاض الدواب لا 


بأس به» 


وقد یطلق القولین على الروایتین. 


وإذا أطلق لفظ: «قال» ولم يضف 
ذلك لقائل ولم يكن معطوفا على ما 
منسوب لمالك. 


كقوله في الغسل: «وقال: فإن اغتسل 
فيها أجزأه» وهو قول ابن القاسم. 
كقوله في الزكاة: «وعلى المشهور في 


تقديره موحودا مع مال أنفق بعد أن حال 


أما المعطوف الذي يفهم منه القائل. 


إذا ذكر أقوالاً وقائلين» فانه يجعل 
الأول من الأقوال للأول من 
القائلين» والثاني للثاني. حوله مع أصله حين الشراء أو حين 
الحصولء أو حين الحول ثلاثة: لابن 


كل عل لسك وج قا 
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أو نسبة قول إلى ما نسب إليه» الحلال علي حرام» لأنه قدم إن من 
ورأى غيره من الشيوخ الحق ذلك | شرع الاستثناء آن يكون ملفوظاً به ولم 
الفرع بتلك القاعدة فإنه يقول: | يذكر فيه خلافاًء ورأي الخلاف في هذه 


المسألة يوهم أنه نقض منه لما قدم فعبر 
بلفظ وجاء» وكأنه شك فى إحراء هذا 
ل سر کج تعد 
يذكرها عادة للتبري من صحة نسبة كقوله ف في الركاة: «وعن ابن القاسم: إن 
القول إلى قائله. أتى بابن لبون قبل» وقد أنكر بعضهم 
شالف للا ا 
۹۳۹ والدراس» وهذه الرواية وقعست 
في العتيبة من رواية حسين ب بن عاصم 
وقد يأتي بها إذا كان ذلك عن ابن | کقوله في الهبة: «وعن ابن القاسم: إن 
القاسم على وحه التأويل لقول كان لعن سر زه خوزا لهیم دوا 
وأبكار بناته مضت...» 
من عادته أن ينبه عن الأقوال أو | كقوله: «وفي الملح الثها لفرق بين 
الروايات الثلانة بقوله ثالثها. ا 00 
التهذيب» وفي المدونة برذون. 
يقصد بالسنة عمل أهل المديتة. | كقوله: «والسنة التکبیر حين الشروع». 
8 - والشأن مراده عمل النبي صلى الله عليه | كقوله في الجهاد: «والشأن قسم الغنائم 
وسلم وعمل الخلفاء رضي الله في دار الحرب». 
عنهم» بعده 
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الظاهر أنها دالة على رفع الإثم 
المقيد بقيد عدم الطلب» وهو القدر 
المشترك بين الجواز والكراهة؛ لأنها 
ترد مرة بمعنى الجواز السالم عن 


كقوله في الحج: «ولا بأس بالفتيا في 


أمورهن». 


كقوله: «وفيها في مثل حياض الدواب لا 
بأس به» محمول على الكراهة. 
كقوله في الذبائح: «ولا بأس بأكل 
اليربوع والحلد والحيات» إشارة إلى أن 


كقوله في الآذان: «ووضع أصبعيه في 
أذنيه فيها واسع» أي إن شاء فعل ون 
شاء ترك. 
كقوله في الوصايا: «ولو قال: وصي 
على قبض ديوني وبيع تركتي» ولم يزد 
فزوج بناته رحوت أن يجوز» والضسير 
في رحوت يعود إلى مالك. 
کقوله في البيوع: «وحصصه القاضيان 
بالحي الذي لا يراد إلا للذبح» 


الباحي 


7- محمد إذا أطلق فهو ابن المواز 


اط هرآ 
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کقوله في الوضوء: «ومنه لابس أحد 
الحفین قبل غسل الأخرى عند قوم». 
0 - الفقهاء السبعة | سعید بن المسیب - عروة بن الزبیر - 
القاسم بن محمد بن آبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ خارحة 


ابن زيد بن ثابت ‏ عبيد الله بن عبد 


يسار - وفي السابع ثلاثة أقوال: 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الخطاب 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام 


يشير إلى ابن كنانة وابن الماحشون 
ومطرف وابن نافع وابن مسلمة... 
يشير إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وأصبغ وابن الفرج وابن عبد الحكم.. 
4 - العراقيون يشير إلى القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبي الحسن بن القصارء 
وابن الحلاب» والقاضي عبد 
الوهاب. والقاضي آبي الفرج» 
والشیخ آبي بكر الابهري. 
يشير مالك إلى علماء المدينة في | کقوله في نکاح الأمة: «قال مالك: 
والخیار قول العلماء». 
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حالف 
مه ما ل لین بنْعْمَرابن اناجب ای 
(570- 646ھ( 


8 سم ۱ عو سین 
ابوعبدالرهن | لاخصرا احصري 


لاطباعة اسف ر التوزينع 


.م ۳۳ 
رسیء - روت 


ونه الإعانة, وصَلَى الله على محمد 


قال الشيخ الفقيه الامام العالم العلامة جمال الدّين مفتي المسلمين أبو عمرو 


عثمان بن عمر. ابن أبى بكرء المشهور بابن الحاجب الكردي المالكى رحمه الله 
تعالى بمنه وكرمه وفضله: 


المياه أَقسَامٌ: المطلر طهورٌ - وهو الباقي عالق ات و 


و 


وال بما ليمت عه غالا کاراب والزرنیخ الجاري هو 
علیهما؛ والطحلت والمكث» والمتغيرٌ بِالمُجَاوَرَة أو بالدّهْن کذلكت ومثله 


التَّوَابُ المَطروح على المشهُور» وفي ا ارف 


(1) 


(2) 


(3) 


اختلفت عبارات الأصحاب في تعريف المطلق» هل هو الباقي على أصل خلقته ولم 
يخالطه شيء» وبالتالي يكون أخص من الطهورء وهذه طريقة ابن شاس 
وابن الحاجب. أم هو الذي لم يتغير أحد أوصافه بما لا ينفك عنه غالباً مما ليس 
بقراره ولا متولد عنه أي أن المطلق مرادف للطهور» وهذه طريقة القاضي 
اا اق موش ا ۱ 
إذا تغير الماء بشيء طرح فيه» كان المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب» 
فالمشهور أن ذلك لا یسلبه الطهورية ولو طرح قصدآء وحكى المازريٌ وغيره أن ذلك 
يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصداً ‏ انظر : الحطاب : المرجع نفسه 57/1. 
في الملح ثلاثة أقوال: أولها: أنه لا يسلب الطهورية کالتراب» ذهب إليه ابن آبي زيد 
وابن القصار» وهو المشهور. 
ثانيها: أنه يسلب الطهورية» لأنه إذا فارق الأرض كان طعاماً ولا يتيمم عليه» ذهب 
إليه القابسي ورجحه ابن يونس . 
ثالثها: الفرق بين المعدني فلا یسلب والمصنوع فیسلب؛ لأن الصنعة آخرجته عن 
أنواع الأرض» نسبه سند للباجي . 
انظر: الأمير: ضوء الشموع: ۰27/1 الحطاب: المرجع نفسه 58/1. 
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اه وه (1 مرو 5 * ری casi‏ ع(02 2 
المَعْدِني7'"» وَالمُسَحَنْ بالتار وَالمُسَمِّسُ7 کفیره 


الثاني : ما خولط وم ین فالکشد : طهور باتقاقی والقليل بطاهر : مله 
ور لابن القابسي غَيرُ هو . وفي کیفیة( تقدیر مُوَافْقٍ صفة الماء مُخالفاً: 
نظر" والمستعمل في الحدث طهوژ. وکرهة 0 وقال: لا خی مه 
وقال في مثل حيّاض الدَّوابٌ : لا باس ۵ أصية : غير طهورء وقیل : مشكولةٌ 
فيتوضّأ به ویتیگم لصلاة واحدة» والقليل بنجاسة: E‏ وق ا 
وفيها في مثل حياض الدَّوابٌ آفسدها. 


وقال ابن القاسم : تيمم ویترکه» فان ا و أعاد في الوقت» 
فخمل على النَّجِاسَةٍ للم وعلی الكراهة للوقت» وعلم ناض . وقیل : 
مشكولكٌ فيه فیتوضَاً به ثم يتيمّم لصلاة واحدة. وقيل : يتَيمّم الم توا 


)1( عبارة (م): الفرق بين المعدني والمصنوع . 

(2) والمعنی أن الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله فى الطهارت 
خلافاً للشافعية وسند وعیاض؛ لأنه لم یصح فيه حديث قال الحطاب: «والحاصل أن 
القول بكراهة المشمس قوي فان القول بنفي الکراهة لم آره الا في کلام ابن الحاجب 
ومن تبعه۲. مواهب الجلیل 1/ ۰79 انظر : المجموع مع شرحه للامیر :1/ 36. 

(3) ابن القابسي: هو آبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بأبي الحسن 
القابسي وبابن القابسي عالم بالحدیث والرواية ومن مصنفاته : الممهد والمنقذ من 
شبه التأویل . توفي سنة 403 ه. الدیباج : 199. 

(4) في (م): في تقدیر . 

(5) ما ظاهر القول فيه أنه إن حصل الشك في المخالط هل سلب الطهورية لو كان باقياً 
على آوصافه فیمکن القول بعدم استعماله إن وجد غیره» وان لم یوجد استعمل مع 
التیمم احتياطاً. وآما حیث یغلب على الظن شيء في أمر المخالط عمل علیه . انظر 
نين هذه الساله اعد الحطات :داهف ال زر نوم تفا 

(6) الماء المستعمل طهور ولکن یکره استعماله مع وجود غیره. وهذا هو المشهور من 
المذهب . انظر : المواق. التاج والاکلیل 1/ 66. 

(7) هذا هو المشهور من المذهب. 

(8) هذا على قول ابن القاسم. وعلیه اقتصر في الرسالة وهي رواية المصریین عن مالك 
الحطاب : 70/1. 
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لصلاتین. فلو آخدت بَعْدُ فَعَلَهُمَا لصلاة واحدة على القولين» والجاري کالکثیر 
إذا كان المجموع كثيراً. والجرية لا انفکاك لها . 

ال : ما خولط فتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه فحکمه كمُعَيّرو» ولم یعتبر 
ابن الماجشون"؟ الرِيحَ» ولعلّه قصد التغير بالمجاورق وفي الطهیر بالماء بعد 
جعله في الفم قولان» ولو زال تَغر النّجاسة فقولان بخلاف البتر يزول باللّزح» 
وأمّا الماءُ الوَاكَدٌ ‏ کالبتر ونحوها - تموث فيه دابّة بو ذات نفس سائلة ولم 
يتغيّر فیستحث الثزح بقدرها بخلاف ما لو وفع مت والجمادات مها ین من 
حیوان اهر السك والحیوانات طاهرة» وقال سحنون واين الماجشون: 
اكز و الكل حم اة عیتهمان. و شورهما لاشتعمال السام 
ات ار ASANO‏ هی CMOS GP E‏ 
کال وال وو وكذلك لو وقعا في ماء قليلٍ فماتا فيه لم يفسد» وفي 
الادمي قولان» والمشهور أن السلحفاة والسرطان والضفدع ونحوه تطول 
دق 9 والمذکٌی المأکول طاهڙ وغیژه سيأتي وما ین مه 
عه العوت او هه مق اس وا و وا ۱ ور رن 
ا 


والقرنُ والعظم والظّلفُ وان نجمنٌ. وقال ابن وهب: طاهرٌء وقيل 
بالفرق بین طرفها وآصلها. وکذلك ناب الفیل» وقیل: ان علق يوه 
وا * السّعرِ کالشعر» وشبيه العظم کالعظم وها بعك فعلى الول 
والدَّمْمٌ والعرّق» الات والمخاط من الحيّ طاهژ والقي؛ المتغيّر عن 
حال الطعام نجسل . وقال الخ : إن شابه أحدَ آوصاف العَذرة* والدَّمُ 


(1) انظر : الحطاب المرجع نفسه ۰72/1 73. 

(2) ابن الماجشون: هو آبو مروان عبد الملك بن عبد العزیز الماجشون تفقه بأبیه ومالك 
توفي سنة 212 ه. الدیباج 153. 

(3) اللَّحْمِيَ: هو آبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» آخذ عنه 
المازري» ومن شیوخه ابن محرز. له التبصرت وهی تعلیق على المدونة. توفي سنة 
8 ه. الدیباج لابن فرحون: ۰203 شجرة النور : 1/ ۰117 

)4( القيء نجس عند اللخمي إذا تغیر إلى آحد آوصاف العذرة وتبعه القاضي عیاض . وقال< 
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المسفوحٌ نجنْ. وغیره طاهژ ۶ وقیل: قولان کأکله» ودمٌ ات میلقا 
ال وفي دم[ الذيات. .والقراد: “قر كن والقیخ والصَّدید ا 
الول والعدزة من الادمي والمحرّم الأكل نجسل وكذلك المباح الذي يصل 
إلى الجاسة وكذلك الدّواب ونحوها على المشهور؛ وقيل الا بول من لم يأكُلٍ 
ای اس . وقیل من الذُکور» وطاهرٌ من المباح . ومکروه من المکروه. 
وقیل : ز نج وفیها(؟۲: ویفسل ما آصاب بول الفأرة» والمذيٰ والودي نج 
والمذهبٌ أنَّ المنيّ نجمنٌ فقیل: لاصله وقیل: لمجری البول". وعليهم 
من المباح والمكروه» ولبن الادمی والمباح طاهق ومن الخنزیر نجسنٌ» ومن 
غیرهما الطهارة والتَبَعيّة والکراهة في المحوّم» والبیض طاهر مطلقاً لأنَّ الطیر 
له وفي لب الجلالة وبیضها والمرأة الشَّارِبَة 


عرق الكران» كرماد الميّتة وشبهه مما ینتقل قریباً قولان» وسؤر 


۳ استعمال التّجاسة إن ريئت فق ی آفواهها تا عمل 


(2) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


آبو إسحاق التونسی وابن رشد: إن شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربها فهو نجس 


انظر : المواق: 1 والحطاب: 94/1 . 

أي : أن الدم غير المسفوح طاه كالباقي ف فى العروق . وهو من التقديرات الشرعية 
الى تلن فا الخزيكره سكي الستم اللشرورة: 

أصل الخلاف فى المذاهب : هو هل للقراد والذباب نفس سائلة أم لا؟ 


يشير بفيها للمدونة. 

قال أبو عمر: المني نجس لمجرى البول» وقال ابن شاس : وقيل المني نجس لأصله. 
المواق : 104/1. 

فعلی القول بأن نجاسة المني لأصله یکون مني المباح والمکروه نجسا 1 وعلی القول 


بان نجاسته لمجری البول لا یکون نجساً من المباح الذي لا يأكل النجاسة لأن بوله 
طاهرء ولا من المکروه على القول بأن بوله تابع - انظر: الحطاب: ۰104/1 
والكشناوي: آسهل المدارك 6461/۱ حيث ذکر أن المشهور نجاسة المني . 

ذکر صاحب التوضیح في اللبن والبیض والعرق أن الذي اختاره المحققون کعبد الحق 
والمازري وابن يونس الطهارة» وان الخلاف في هذه الأشياء مبني على أن النجاسة إذا 
تغيرت أعراضها تطهر أو لا؟ ‏ الكشناوي 1/ 63 الحطاب 10/ 93. 

في (م): وعرق السكران قولان. 

لو قال المصنف: وان تيقن وجود النجاسة في أفواهها لكان أحسن؛ لان النجاسة قد < 
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عليهاء وان لم تر وعسر الاحتراز كالهرٌ والفأرة > وان لم یعسر کالطیر 
والسّباع والدّجاج الا المخلة فثالگها المشهور: فرق بين الماء والطعام 
لاستجازة طرح الماء2» وسور الكافر وما أدخل يده فيه وسؤر شارب الخمر 
وشبهه [و] مثله» ولا یصلّی بلباسهم بخلاف نسجهم؛ ولا بثیاب غير المصلي 
بخلاف لباس رأسه ولا بما يحاذي الفرج من غير العالم» بخلاف سؤر الجنب 
والحائض» وفي قلیل النّجاسة في كثير الطّعام المائع : قولان» وأمًا الجامد 
کالعسل والسمن الجامدین فینجس ما سرت ضام قليلة آو کثیرة». فتلفی 
وما حولها بحسّب طول مُكثها وقصّرهء وفي استعمال النجس لغير الأكل 
کالوقود وعلف الحل والدّوات قولان بخلاف شحم الميتة والعذرة على 
الاشهر(5) وفي طهارة الزَّيْتِ اللّجس ونحوه واللخم يُطبخ بماء نجس والریتون 
يملح بماء نجس» وفي الفحار من نجس غوّاص کالخمر: قولان» وفي نجاسة 
البیض يُصْلَقُ مع نجس بيض أو غيره: قولان» وفیها: وان وقع الخشاش في 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


تتيقن وان لم تر» ولهذا قال ابن شاس: فان قطع بنجاسة آفواهها - هذا إذا جعلنا 
قال ابن عبد السلام : لم يقيد اين الحاجب زمن الرؤية» وعادة الفقهاء تقييده فیقولون : 


إن ريئت فى أفواهها وقت شربها نجاسة» وهذا التقييد لا بد منه ‏ الحطاب : 82/1. 


في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: الحمل على النجاسة في الماء والطعام فيراقان نظراً 

إلى الغالب . 

الثاني : الحمل على الطهارة فیها نظراً إلى الأصل» واختاره ابن رشد . 

الثالث : المشهور: یطرح الماء دون الطعام» لاستجازة طرح المای ولأن الماء 

یستجاز طرحه على النفوس» أي أن الماء ليس له حرمة کحرمة الطعام فیجوز طرحه 

على الارض - الحطاب : 78/۱ 

المراد بالعالم هنا العالم باداب الاستبراء. 

المشهور أن الطعام المائع یتنجس بالنجاسة القليلة إذا وقعت فيه وان لم تغیره - انظر : 

الدردیر : الشرح الصغیر 21/1. 

نقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا باس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ 
منه . الحطاب 1/ 120 نقلا عنه . 
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فدرأ أكل من واستُشْكل لأكله حتّی قال أبو عمران ”سقط لاء وقال آخرون : 
يعني ولم یتحلْلْ. 
الأواني من جلد المُذكّى المأکول طاهِرة [ومن غیره نجسة]ء وفیما دبغ أو 


ذُكّي من غيره الا الخنزیر ثالثها: المشهور : الميتة مُقَيَدُ مُقَيَدُ الطّهارة باستعماله في 
اليابسات والماء وحده ولا يباع ولا يُصلّى به ولا عله » والمذکی [طاهز] 


مُطلقاً وان لم يدبغ» وفيها: ولا يُصلَّى على جلد حمارٍ وان 0 و تیاعر 
الا 


ومن الذَّهّبٍ والفضة حرام استعمالهًا على الوَجُلٍ والمرأة اة واقتناؤها 
على الأصحّ قال الاو لو و جز لس بيعي وأنكر لانتفاء ضمان 
eG SE SBN‏ 


(1) انظر المدونة الكبرى: 4/1. 

(2) آبو عمران: موسى بن عیسی بن آبي حاج الغفجومي الفاسي القيرواني؛ تفقه 
بالقابسى»› من مولفاته : التعليق على المدونة توفى سنة 430 - الشجرة: 106. 

(3) المشهور عند المالکیة: هو آن جلد الميتة نجس ولو ذبح فلا یصلی به آو علیه. وقال 
آکثرهم مطهر طهارة مقيدة» أي یستعمل في الیابسات والماء وحده والرخصة لا تجاوز 
موردها انظر الدردیر: الشرح الصغير: ۰20/1 والحطاب: ۰101/1 والكشناوي: 
آسهل المدارك: 1/ 55. 

(4) انظر المدونة: 92/1. 
وقال أبو محمد المخزومى: وسألت مالكاً عن الصلاة بالكيمخت فغضب علي وقال: 
ماما الیو وكاك انو لقانت فاخي انظ البيان والتحصیل 2/2538 * 

(5) اتفق الأئمة على أن استعمال آواني الذهب والفضة في الأكل والشرب حرام . 

(6) يحرم على المكلف ذكراً كان أو أنثى اتخاذ إناء من ذهب أو فضة ولو لم يستعمله 
بالفعل ؛ لأنه ذريعة للاستعمال ومعلوم أن سد الذرائع واجب عند الماك نلا 
يجوز اقتناؤه لعاقبة الدهرء ولا التزين به على الرف» وهو المعتمد في المذهب انظر : 
الكشناوي: ۰41/۱ والدردير: الجامع افر ارو ولاو الاک 
23/1 

(7) مذهب الباجی فى الاقتناء الجواز. لأن الأصحاب آجازوا بیعها - الحطاب : مواهب 
الجلیل : 28/۱ 

(8) رُدَ على الباجي بأن عدم جواز الاقتناء مبني على حرمة الاستنجار على صیاغتها = 
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ومن اراهن ان( بای عل أله عا ار الشف ولو ع اهت 
ال ملس لس لس سد 
على الأصحٌ . قال مالك فيهما: لا يعجبني أن يشرب منه ولا أن ينظر فیها. 

وفی ازالة النّجاسة ثلاث دس 20 

الأولى : لابن القضّار والتّلقين والاسالة: مفلل والخلاف فی 
الإعادة حلاف فى الشَّرْطية . 

الثّانية : لب وشرح الرّسالة: سنه والإعادة كَمَارِكِ ال . 

لالح لح وغيره ثلاثة آقوال في المَدَوَّنة : راك بع ی والقذرة 
لا یجابه الاخاد: مها ملفا ورن النسیان والعجز لأمره ذ فى الوقت خاصة و 

في الظّهر والعصر إلى الاضفرارء لاني : واجبةٌ مطلقاً لابن وهب روى يُعيةُ 
أبداً وان کان ناسا الكَّالثٌ: كال أت شهب : تستحثٍ إعادته في الوقت عامداً 


اا 
وعفي عم فش كالجرح ينصل والذمَلِ تسيل في الجسد والتّوب. فان 
تقاحش اسثخت بخلاف ما ا و ب والمراة أرقي و 


وا ل ثوب للصلای. والأحداثِ تستَنکحْ وبول الفرس للغازي * وبلل 


= ولا ضمان على من كسرها وأتلفها ‏ المرجع نفسه. 

(1) انظر المواق - التاج والإكليل: 1/ 129. 

(2) قال في التوضیح : الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه. 
فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب» - نقلاً عن الحطاب: 
مواهب الجليل 1/ 38. 

(3) إن الخلاف في حكم إزالة النجاسة خلاف لفظي لا يبنى عليه اختلاف في المعنى - 
انظر : الدردير ‏ المرجع نفسه 1/ 25. 

(4) يعني أنه يعفى عما يصيب الثوب والجسد من أثر الدمل إذا لم يقشر وسال بنفسه. لأن 
كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به» وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط 
النهي عنه . 

(5) معناه تجتهد في درء البول عنهاء ويعفى عما يصيبها بعد ذلك . 

(6) معناه: تخفيف بول فرس الغازي إذا أصابه بأرض حرب ولم يكن له ممسك غيره» = 
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انیت روشاه افوا له مها آن روط ی 7 0 الم بخلاف 
ا مه GE‏ سیر ایض 
كر وفل: وم الم وف سير لقع رالد تولا وفي اليسي والكثر 
طریقان  :‏ ابْنْ ساب : ما دون الدَّرْهُم وما فوقه“ وفي ا 
ابْنّ بشیر : قدرٌ الخنْصّر والَرْمُم وفیما بینهما قولان؟» وعن دم البراغيك غير 
الان 2 لاه وعن آثر المَخْرَجينء ون الف عوالعل ن روات 
الراك رواک وه شفّة ورّجّع إليه تلعمل* بخلاف غيرهما 
اه لك يحلمُة لاس لاماء معه یم ابن بيب : عُفِيَ عن الخْفْ 
لا ال وفي الرجل مُجَوٌدَة : : قولان» وعن طين المطر ونحوه کالماء المستنقع 
في الطّرق وان كان فيها العذرة» وقال: واد وام وكانوا 
يخوضون طين المطر ويُصَلُونَ ولا يغسلونه» وفي عين النّجاسة فيه: 0 
ولو عرق من المشتجمر موضع الاستجمار فقولان! ۳ والمرهم النّجس يغسل 


ويتقيه بأرض الاسلام ما استطاع فهو موضع تخفیف للضرورة. المواق - المرجع 
السابق 1/ 149. 

(1) قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل للید. وبالتالي ينتفي غسلها مع الكثرة» أما ما يصيب 
الثوب ا لجن لاون ددن عار اواك مكدر ريده 

(2) واليسير ما كان دون الدرهم» انظر: المواق: المرجع نفسه 146/1 وظاهر کلام 
المصنف رحمه الله أنه يعفى عن ذلك مطلقاً في الصلاة وغيرها. 

(3) أي: أن مادون الدرهم يسير وما فوقه كثير. 

(4) طريقة ابن بشير أن قدر الخنصر يسير» والدرهم كثيرء وما بين الدرهم والخنصر 
قولان. 

(5) اختلف في حد التفاحش» فقيل: ما يستحيا به في المجالس من الناس » وقيل: ما له 
رائحة . 

(6) معناه أن الامام مالك رجع إلى القول بالعفو عنه لعمل أهل المدينة» وقيد سحنون 
العفو بالمواضع التي تكثر فيها الدواب بخلاف ما لا يكثر فيه الدواب فيعفى عنه. وفي 
قول المصنف رحمه الله «للمشقة» إشارة إلى هذا القيد. انظر: الحطاب : 154/1 . 

(7) المدونة: 20/1. 

(8) أصح القولين إن هذا مما يعفى عنه. 
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على ای واقجامة على طرف حصي لا مام لا شو على ال 

فاد 00 العمامة مرا وقیل: إن تحرکت بحرکته» وعن ا ت 
الصّقيل وشبهه يُمْسَحٌ لائتفائها أو لافساوه" ولا یلحق به يره على الأصحٌ؛ 
وعن ماسج الاجم وفیها: تاو وت يعیدٌ في القت والمشهوز 0 
یل المرأة المُطال للسّثْرِ 4 یمه رطب النّجَاسَةٍ لا هر بما یه ولا يفي مج 
الزيتي فینقطع الم وهنم بن تتاو ضغو لوول زان 9 
إلا بالماء على الأصّمٌّء وقيل: وبنشو الل( . 


والاستنجاء ا مها الحدث فبالماءٌ باتقاق ؛ وغيرٌ اليلد إن بقي طعمه لم 
بطهر ‏ وان بقي لوئه آو ری لمشر ملهو بالماء اه . 


والفت 6) اتمه ن وغیر ال طاهرة ولا يضر له لاله جزء 
الشتتصل. وإذا لم يمي تزضنها عَسَنَ الجميع» وكذلك آحد كُمَيِِ على 


(1) ظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحرکته. وليس 
كذلك. انظر: الحطاب : المرجع نفسه 137/1. 

(2) معناه أن كل ما كان صلباً صقيلاً وکان يخشى فساده بالغسل فانه یعفی عما أصابه من 
الدم» وآشار المصنف بقوله «لافساده» إلى أن المشهور في تعلیل العفو هو الافساد 
بالغسل . واشترط بعضهم في الدم أن یکون مباحاً کدم الجهاد والقصاص. وبالتالي 
لا یعفی عن دم العدوان. وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل یترخص أم لا؟ 
انظر : العدوي. حاشية على المجموع؛ ۲۱ والحطاب : 1/ 156 . 

(3) انظر: حاشية العدوي على المجموع: ۰63/1 والحطاب: ۰150/1 والمواق: 
150/1 

(4) انظر : الحطاب : المرجع نفسه 149/1. 

(5) هذا قول ابن بشیر وغیره» الحطاب : 162/1 . 

)6( الغسالة: هي الماء الذي غسلت به النجاسة. 

(7) قال في التوضیح: إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ویضیق الوقت فانه یتحری 
موضعها. نقلاً عن الحطاب : 160/1 . 
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الاصَم( ۱ فان شك في اصابتها نضح 2 كما لو شك في بعض الوب يجب 


فين أو حفن یه اف | ونحوة» 0 والنّضحٌ من آمر النّاس وهو طهور لا ل 
OE ES E N‏ 


سا ه 


ضح . وفي النبّة في اف قولان؟» والجسدٌ في النّضح کالترب على 


الأصَحٌ2"7 وفيها: ولا يغسل أنتييه اام 
لر ولو ترك النّضْحٌ: فقال ابن القاسم 01 


(1) أي: إذا أصابت النجاسة أحد الكمين وشك في محلها غسل جميع ما شك فیه . هذا 
هو الأصح كما ذكر المصنف . وقال ابن العربي: يجتهد فما آداه اجتهاده أنه نجس 
غسله . انظر : الدردير: الشرح الصغير ۰30/1 والحطاب: 160/11 والامیر : 1/ 65. 

(2) إن شك في إصابة النجاسة للثوب نضحه وجوباً. انظر الأدلة على وجوب النضح عند 
الحطاب : 1/ 166 . 

(3) المدونة: 22/1. 

(4) إذا تحققت الإصابة وشك في نجاستهاء فالمشهور عدم النضح لأن الأصل في الأشياء 
الطهارة» وقيل فيه النضح. وهذه رواية ابن نافع عن مالك وعزاها ابن عرفة لرواية 
ابن القاسم . . انظر : المواق: ۰168/1 والحطاب : ۰168/1 والأمير: 67/1. 

(5) وهو أن يشك فى الاصابة وفی نجاسة المصیب. 

(6) ظاهر ا اشتراط النية في النضح - انظر : حاشية العدوي على المجموع : 
1 والدردیر : 31/1. 

(7) فى هذه المسألة قولان مشهوران عبر عنهما خلیل بكلمة «حلاف» وحیث قال خلاف 
فذلك للاختلاف في التشهیره واقتصر المصنف رحمه الله على ذکر آحد القولین 
وقال الحطاب : «والحاصل أن القول بغسل الجسد آقوی من القول بنضحه» وهذا 
مذهب ابن رشد وعبد الحق - وبسط المسألة بادلتها في مواهب الجلیل للحطاب : 
۱ ۰169 والامیر: من شرح المجموع: ۰67/۱ وحاشية العدوي على 
المجموع : 67/۱. 

(8) المدونة: ۰12/1 

(9) ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي من أصحاب مالك 
وآثبتهم. توفي سنة 191 ه خارج باب القرافة - الشجرة 58. 

(10) سحنون: هو آبو سعید عبد السلام سحنون بن سعید التنوخي. توفي سنة 24۰ هب - 
الدیباج 160 . 
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و تا كالغ و فال أشي و بن نافع] وابن الماجشون : 
لا إعادة؛ ا ل ل كين ٠‏ وقيلَ : 
لقذارته» وقیل: لنجاسته وحم وق تن المع وقیل : انیم 
۳ فلم ینوا وفي وجوبه وَتَدْبهِ: روایتان( ولا ومر الا عند قَصْد 
الاستَعمّال على المشهُور (6) ولا ید د الفسل بتعَدّده E‏ وفي 
إلحاق الخنزير به روايتان» وفي تخصیصه الي عن اتخاذه : وان 
وروی ابن القاسم في الماء خَاصَت وزع این وب وفي الم( وفيها: 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


(6) 


(7 


(8) 


(9) 


عیسی بن دینار: هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي الفقيه العابد سمع 

من ابن القاسم» له كتاب الهدية في الفقه توفي سنة 212 - الشجرة 64. 

ذهب خليل وابن عرفة إلى أن هذا القول لابن حبيب وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في 

الوقت فقط ‏ ومشى الأمير والصاوي على تضعيف قول ابن حبيب هذاء وقالا: والعتمد 

قول ابن القاسم وسحنون من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر النضح : انظر: الا 

المرجع نفسه ۰66/1 وحاشية الصاوي : ۰31/۱ ومواهب الجلیل : ۰166/1 167. 

هذا هو المشهور من المذهب لطهارة الکلب . انظر : الحطاب: 177/1 - والتعبد هو 

الحکم الذي لا یظهر حکمه بالنسبة إلينا: المرجع نفسه . 

انظر : ابن رشد : المقدمات الممهدات : 90/1. 

المشهور في المذهب أن ذلك مندوب: انظر: آسهل المدارك: 57/1 والامیر: 

المجموع : 70/1 وابن رشد : المقدمات 92/1. 

وقیل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ . الحطاب: المرجع نفسه ۰178/1 والخلاف مبني 

هل الغسل للتعبد أو للنجاسة؟ فمن قال للتعبد قال بغسل الاناء عند ولوغ الکلب لأن 

العبادات لا تؤخرء. ومن قال للنجاسة. فقال بغسله عند استعماله. وهو مذهب 

البغدادیین . انظر : حاشية العدوي على الامیر : 70/1. 

لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها کتعدد النواقض في الطهارة والسهو 

فى الصلاة» وموجبات الحدود. 

والاصل في الخلاف: هل الالف واللام في الکلب للجنس أو للعهد؟ 

فمن قال للجنس قال بالعموم فلا یختص الغسل بالمنهي عن اتخاذه. وهو المشهور . 

ومن قال للعهد قال بتخصیص الغسل بالمنهی عن اتخاذه فقط - انظر : ١‏ 

المرجع نفسه: ۰179/1 وابن رشد: المقدمات : 89/1 . 

المشهور ما رواه ابن القاسم: والخلاف مبني على خلاف آهل الأصول في تخصیص 

العموم بالعادة» إذ الغالب في الأواني التي تبتذلها الکلاب هي آواني الماء لا آواني = 
40 


E ۷‏ ففي الا واقيل ۶ یی و 
الوْجُوبُ وقال : جاءَ هذا الحديثٌ وما أَدْرِي ما حقيقته ا کاب ای 


و 


نه من أَهْلٍ البیت : لس کغیره من السْبَاع وفي را + مشهورهما الجاه 
لا الطّحَامُ وکان ینتم آن يُْمَدَ إلى ررق الله یراق لاه ول فيه کلب وفي 
غسله بالماء المَوْلُوعْ فيه: ولا( وفيها: لو توضّأ وصَلَى فلا عَادة 
نت تا 


(10) 


(11) 


الطعام فالعادة آنها مصانة. انظر في مجموع ما ذكر - الشنقيطي: تبين المسالك 

1 والحطاب: المرجع نفسه : 175/1. 

المدونة: 5/1. 

المدونة: 5/1. 

قال خليل في التوضيح: والصحيح أنه لا يغسل به لما في مسلم «فليرقه ويغسله سبعاً» 
نقلاً عن الحطاب: 177/1 . 

المدونة: 5/1. 

المدونة: 6/1. 

بمعنى التبست» ومسألة الأواني إنما تفترض على مذهب من يرى أن الماء اليسير 
جس بمجرد ملاقاته للتجاسة السيزة ولو لم يتغيرة فاذا تخير فلا اشتباه؛ لاله ظاهر 
لا التباس فيه . 

أي : سحنون. 

ابن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المخزومي» روی عن مالك 
وتفقه عنده. توفى سنة 216 ه - ترتيب المدارك 131/3. 

مقتضاه أن ل ما أضابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه» وهو قول 
ابن مسلمة. انظر: الكشناوي: آسهل المدارك 43/1. 

ابن المواز: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز؛ من 
مؤلفاته: الموازية» توفي سنة 269 ه - الدیباج: 232/ ۰233 الفكر السامي للثعالبي : 
2/ 101 . 

ابن سحنون: هو أبو عبد الله محمد بن سحنون تفقه بأبیه» من کتبه: المسند في < 
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کالقبلة ۳ ابْنْ القصّار ليها إن کثرت» ومثل ابن ل 60 1 
یر انا بل بلق وبظَنْ قولان : کالقلّة۹؟ ويتحوى في القیاب(8) 

وقال ائن الماجشون: يُصلي بِعَدَدٍ 00 وزيادة ثوب » فلو رأى نجاسة في 
الصَلاة ففيها: مها ویستأنف ولا يبني( این الماجشون؛ تمادق مطلقا 
ی في الوقت إن لم ينن برخ مُطوّف7): إن آمکن تمادی وان لم يُمْكنْ 
استأنف» فلو رآها في الصّلاة نم نسي فَتَمادَى قَمَوّلان") وأمًا قبلها فكما لو لم 
يوه عاو امین دواو سالك فاص أو كاه ار أن كد 19 
۳1 أن تَمْصْل بنفسها ولا کت فَيَدْرَأَهَا بخوقة 


الحدیث» توفي سنة 256 هب الدیباج : ۰37/34 الشجرة: 1/ 70. 

(1) وهو الصحيح عند ابن العربي. نقلاً عن صاحب التوضيح - انظر : الحطاب : المرجع 
نفسه 1/ 171 . 

(2) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار قاضي 
بغداد» له كتاب في مسائل الخلاف . توفي سنة 398 ه - الديباج 199 . 

(3) أي: أن قول ابن القصار كقول ابن مسلمة إن قلت الأواني» وكقول «المحمدان» إن 
کثرت. 

(4) القولان مبنیان على الخلاف في مسألة جواز نقض الظن بالظن . 

(5) وهو المشهور - وما آطلقه المصنف في التحري يجب أن يقيد بالضرورة. انظر 
الحطاب : المرجع نفسه 1/ 160 . الدردیر : المرجع نفسه 21/۱ 

(6) المدونة: 20/1 - وانظر ما ذكر من قيود هذه المسألة: الدردیر : المرجع نفسه 26/1 
والحطاب : المرجع نفسه 1/ 141. 

(7) مطرف: هو آبو مصعب مطرف بن عبد الله بن سلیمان بن یسار. ابن آخت مالك 
روی عن مالك ؛ وعن کثیر من علماء المدينة» توفي سنة 220 ه. الديباج: 345. 

(8) رجح سند وخلیل في التوضیح القول بالبطلان» وقال في الشامل : بطلت الصلاة على 
الأصح› واختار ابن العربي الصحة. الحطاب : 141/1 حاشية الصاوي على الجامع 
الصغیر : 26/1. 

(9) من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فهو کمن لم يرها على المشهور؛ ویعید في 
الوقت. 

(10) فإذا تفاحشت يستحب له الغسل » الحطاب: ۰156/1 157. 


42 


ولو رعف وعلم دوامَة نم الصْلا:) وفي جَواز ایمائه حَشْيَةَ تلطخه بالدّم: 
قولان© فان شك قله ومضی» فاِنْ کثُر بحیث سال أو ول به به قطع 
٠‏ ر 5 0 3 541 و 1 ۰ 4 ۰ و ت مه 3 
وإن لم يَتلطخ جاز أن يقطع أو يخرج فیغسله ثم يبي مطلقاً على المُدَوَ م 
وقيل: إن كان في جماعة وعقد رَكْعَةَ» وقيل: وأَتَمَّ رَكْعَةَ وكذلك إن كان إماماً 

ویستخلفٌ كذاكر الحَدَّثْ 


ت آن 2 إلى أقرب المیاه 0 
المضي في 39 0 لاقباله الیها رس ثم یبتدیء مر القراءة ۳1 ان ل 
وة بخلاف السجدتين. وقیل: a‏ فإن رجع في غير 
الجمعة فَظَنَّ فراغ الامام آم کات إن آمکن : آصات ظَه أو اطا فإن حالف 


(1) الاصل فی ذلك آن عمر بن الخطاب؛ رضی الله عنه صلی حین طعن وجرحه یثعب 
انا ۱ 

(2) الجواز لابن حبيب» وعدمه لابن مسلمة» والصحيح الأول. وقد نقل ابن رشد 
الإجماع على جواز الإيماء» الحطاب: ۰474/1 ابن رشد: المقدمات 104/1. 

(3) صورة هذه المسألة أن يكون الرعاف كثيراً لا يذهبه الفتل ولكن لم يتلطخ به الثوب أو 
الجسد. فقال ابن القاسم بجواز القطع عملاً بالقياس واختار مالك رحمه الله البناء 
اتباعاً للسلف» إذ جاء عن جمهور الصحابة والتابعين إجازة البناء في الصلاة بعد غسل 
الدم. وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس» ال الخلت المتضل لا يعون 
أصله إلا عن توقيف . انظر: ابن رشد: المرجع نفسه 1/ 105 . 

(4) أي: يبطل في المضي لا في العود إلى الصلاة. والخلاف إذا كانت النجاسة یابست أما 
إذا کانت رطبة فتبطل الصلاة باتفاق - انظر ابن رشد: المرجع نفسه 106/1 . 

(5) أي: أن الراعف إذا لم يقطع صلاته وخرج لغسل الدم ثم رجع لیکمل صلاته» فهل 
يعتد بما مضی من صلاته فیبنی على عمل من صلاته أم یبتدیء الركعة التي لم تتم؟ . 
المشهور : أنه لا يعتد إلا بركعة كاملة بسجدتیها. 
وقيل: إنه يبنى على ما عمل من صلاته ‏ انظر المسألة مفصلة عند ابن رشد: المرجع 
نفسه ۰105/1 ۰106 والكشناوي: المرجع نفسه ۰288/1 والحطاب: المرجع نفسه 
484/1 485. 
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طن قلت آصات آو أحطا فان کانت الجمُعة جع على المشهور" وثالثهًا : 
إن امک رجع م والاً فمكاته [یتَُ وعلی المشهور لو رعف فسلّم الإمامٌ رجع 


سيره ساك 


ف تن سل الما قيعت سلم وا فن كان لم یم ركع 
[بسجدنها] ادا حورا وفال سنون: ماني علی آحرامه» ,وقال. آشهب: إن 
شاء فطع أو بنی على |خرامه أو على ما عمل فیها 

واذا جع : البناء والقضاء نفى البدَايّة قو لان لابن القاسم وسحئون» وذلك 
بن يُدْرِكَ النَانية ية والثَّالتَة : معا أو إحداهُمَا وعلی البناه في جُلُوسِهِ في الأخيرة إن 
لم تكن تازیکه: فولان» ويجتوع و القضاء والبناء في حاضر أدرك ا مسافر 
وفيمن أَذْرَكَ ثَانِيَةَ صلاة حوفي في حضر(» ولا يبي في قَرْحةٍ ولا جرح 
ولا قَيْءِ ولا في شيء غير غير العاف . 


الوصو 
تسه میتی RR‏ ساحن میم اوقبي منیا 


(1) أي: أن الراعف إذا غسل الدم وآراد اتمام الصلاة» فان رجع في غير الجمعة وظن 
فراغ الامام آتم مکانه إن آمکنه ذلك بأن كان المکان طاهراً تتهيأ فيه الصلاة» فان لم 
يتم مكانه ورجع الموضع الذي كان فيه الامام بطلت صلاته أما في الجمعة فيرجع 
مطلقاً إلى أول مكان من الجامع» فإن لم یرجم بطلت صلاته على المشهورء لأن 
الجامع شرط في صحة الجمعة: انظر الحطاب: 488۰487/1 والكشناوي: المرجع 
نفسه 1/ 290 . 

(2) انظر ابن رشد: المرجع نفسه 110/1. 

(3) انظر: الحطاب: المرجع نفسه 490/1 حيث قال: «تنبيهات : الأول: علم مما قررناه 
أن هذا الحكم غير خاص بالجمعة بل جار في الجمعة وغيرها كما يفهم من كلام 
المدونة. . . وكما نبه عليه شراح ابن الحاجب». 

(4) انظر: ابن رشد: المرجع نفسه: 109/1 110. 

(5) انظر: المواق: التاج والإكليل ‏ 1/ 495. 

)6( من قواعد المؤلف أن يأتي بالأصح حيث يكون كل واحد من القولين صحيحاًء وأدلة 
كل واحد منهما قوية» إلا أن الأصح مرجحٌ على وجه من وجوه الترجيح. وفي هذه 
المسألة أطلق المصنف الأصح في مقابلة الشاذ» والصحيح أنه يقصد بالأصح هنا 
المشهور» ويقابله سقوط النية» وهو قول الوليد بن مسلم» وهي رواية شاذة. انظر: = 
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۳ إا بتخصيصه ببعض آحکامه و گرفع الحدث 37 اسْتَبَاحَة شي 5 
لا ينتبح الا به وإِمًا بفزضيّته ضيه 2 ووقتها مع أوَّلٍ واجبه ” E‏ مع اول 
وفي الَضصْلٍ ا روا(" بَحْدَهُ متفر وفي تأیر رَفْضِهًا 
بد الوضوء: روایتان٩‏ ولو قوق ال على الْأَعْضَاءِ: فقولان بناءً على رفع 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


كشف نقاب الحاجب : ۰9۱ 92 الذخيرة: 242/ 1ء المقدمات : 1/80 . 

النية لغة : الوجه الذي يُذهبٌ فيه» والبُعد - القاموس المحيط : مادة نوی : 1728 . 

كيفية النية : أن ينوي المكلف رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة أو أداء فرض 

الوضوء. انظر: مواهب الجلیل : 1/234. 

انظر التاج والإكليل: 1/230 . 

أي : قولان مشهوران. قال خليل: (وفي تقدمها بيسير خلاف): 14. ومصطلح 

«خلاف» للاختلاف فى التشهیر انظر : الذخیرة : 1/248. 

عزوب النية: انقطاعها والذهول عنها - فالاصل استصحاب النية إلى آخر الطهارق 

وانما سقط عنه ذلك للمشقة. 

التحقيق فى مسألة رفض النية في المذهب: الرفض لغة: الترك ‏ القاموس المحيط . 

مادة رفض : 9 . ۱ 

قال خلیل : «وعزوبها بعده ورفضها مغتفر» 14 وظاهر کلامه أن رفض النية لا يضر 

سواء كان بعد كمال الوضوء أو في آثنائه إذا رجع وکمل بنية رفع الحدث بالقرب على 

الفور . 

إذاً: فلرفض النية في الوضوء صورتان: صورة بعد كمال الطهارق وأخرى في أثنائها . 

* الصورة الأولى: رفض النية بعد كمال الطهارة: عند ابن الحاجب: قال في جامع 

الأمهات : «وفي تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان». 

- عند ابن جماعة التونسي: قال: «لا يؤثر رفض النية بعد كمال الطهارة 0-6 

خلافاً» . 

اللخمي : حكى الخلاف في ذلك» وقال ابن ناجي: «قال: الفتوى أنه لا يضر بعدما 

حكى الخلاف في ذلك» وقال سند: رجح صاحب الطراز أن الرفض لا يؤثر بعد 

الفراغ من العبادة» وقال للخمي: إنه القياس. والمشهور في هذه الصورة أن رفض 

النية بعد الوضوء لا يضرء وعليه الفتوى: 

- قال ابن ناجي في شرح المدونة: (اختلف إذا رفض النية بعد الوضوء على قولين 

لمالك : والفتوى بأنه لا يضر لأن ما حصل استحال رفعه» اه. وقال ابن راشد: القول 

بعدم التأثير عندي أصح؛ لأن الرفض يرجع إلى التقديرء لأن الواقع بتسجيل رفضه 
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! 


و 


الحَدَثِ عَنْ کل عضو أو ا 0 بسن آحد قبل غشل خی 


م 


عند 


۳ 
ص 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


وم وآئّا حلاف القابسي وابن آبي زد فيمن أَحْدَتث قَبْلَ تمام 


و مس 


ل لو د تسنیا ۱ 


7 
۳ 


والتقدیر لا يصار إليه الا بدلیل» والأصل عدمه. ولانه بنفس الفراغ من الفعل سقط 
التکلیف به» ومن ادعی أن التکلیف یرجم بعد سقوطه لأجل الرفض فعلیه 
بالدلیل . اه هذا الذي مشی عليه خلیل في ظاهر کلامه - وهو مذهب ابن القاسم . 
+ الصورة الثانية : رفض النية في أثناء الطهارة: 
- عند عبد الحق: لو رفض الوضوء وهو لم یکمله أن رفضه لا يؤثر إذا أكمل وضوءه 
بالقرب» ویظهر من کلام خليل في التوضیح أنه المعتمد. 
- عند سنن وابن جماعة: إن ذلك مبطل للوضوء. وقال ابن ناجي: إن عليه آکثر 
الشیوخ. وأن الذي نقله صاحب النکت من غرائب آنقاله - آما إذا رفض النية في أثناء 
الوضوء ثم لم یکمله أو أكمله بنية التبرد والتنظیف أو بنية الحدث بعد طول فلا [شکال 
في بطلانه . 
الخلاصة : أن رفض النية بعد كمال الوضوء أو في آثنائه مختفر إذا رجع وکمله بنية رفع 
الحدث بالقرب» هذا على المشهور. 
صورة هذه المسألة: أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث ولا نية له في تمام وضوئه» ثم 
يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه. 
قال القرافي : «ومنشأ القولين عند الأصحاب أن الحدث هل يرتفع عن كل عضو وحده 
أو لا بد في ارتفاعه من غسل الجميع؟. ٠.‏ الذخيرة: 1/251. 
أي: يتخرج على هذه المسألة فرع آخر وهو أن من غسل إحدى رجليه وأدخلهما في 
الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف هل يمسح عليهما أم لا؟ قولان. قال 
ابن بشير: في صحة النية مفترقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو 
بالكل . انظر التاج والإكليل: 1/239 . 
القابسي: وهو ابن القابسي» وقد تقدمت ترجمته. 
ابن آبي زید: هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن ن القيرواني» أشهر فقهاء 
المالكية من مولفاته : الرسالة والنوادر والزیادات - توفي سنة 386 ه. الدیباج : 
6 138. 

من أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من آعضاء وضوثه. فلا یجدد النية عند 
الشیخ آبي الحسن؛ ویعیدها عند الشیخ أبي محمد انظر الذخیرة: 1/252 . 
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أجزأه» وفي الجْنب تحیض. كلدي ی فتنئوی الْجَتَابَةَ 000 فان 
لش E N‏ وخر الباجئ تفه لقراءة 
الحائض » خط رجا دت شک خآ اقوت وز 
E‏ تييح ما توا دون ESTEE‏ 
الوْضُوءٌ کالثلارَة يُجْزِهِ على المَشْهُورٍ؛ ولو شك في الحَدَثِ وقلنا: لا يُوجبُ 
فوا أو توما مُجددا ین خد فني جرب الإعادة: قو لان 1 و 
یر ب الفضيلة فقولان(۳ وأو نوی الا وله فیه: 

ىء عنما » وفي الجَلاب : ولو لطهُمَا بنيّة واحدة لم یجز بِنَاءَ على 
اه ناسیا للع( ] و بالعکس فعّن اب 
القاسم : لا يُجَزَىء ع عن المَنْوِيّ في انیت لا عن المَنسي فیهما ول 
جْزیء في ۳۳ لآ لیف وقال ابْنُ خبیب: الکن ولا يس وه 


(1) إذا تطهرت للحيضة ناسية للجنابة آجزآها وكذلك العکس؛ لأنه فرض ناب عن فرض - 
ودُكر المصطلح «المنصوص» لیقابل التخریج انظر: التاج والاکلیل : 236/ او کشف 
نقاب الحاجب : 99 الذخیرة: 1/251 . 

(2) وهو المشهور. انظر: مواهب الجلیل: 1/236 . 

(3) لا یجزئه وضوءٌه على المشهور؛ لأنه قصد بوضوئه الفضيلة. انظر: مواهب الجلیل 
۰139 ل ا ل : (آو جدد فتبین حدثه) -14. 

(4) اللمعة: بالضم: قطعة من الت أخذت في اليبس» والموضع لا یصیبه الماء في 
الوضوء أو الغسل . القاموس المحیط : مادة لمع 984. 

(5) المشهور عدم الاجزاء ولا بد من غسلها بنية الفريضة - مواهب الجلیل 1/239 . 

(6) يشير المصنف بفیها للمدونة - وقال بالاجزاء؛ لأن المقصود من الجنابة رفع الحدث» 
ومن غسل الجمعة النظافت ولا منافاة بين المقصودین. ومن قال بعدم الاجزاء عوّل 
على أن المکلف مأمور بخسل جملة جسده للجنابة فاذا لم یفعل ذلك» وجعل الجمعة 
مشتركة فلا یکون آتياً بما آمر به فى واحد منهماء فلا يجزئه عن واحد منهما - انظر : 
الذخیرة: 1/308 . ۱ 

(7) انظر الذخيرة 1/307 الاستذکار 3/70 التاج والإكليل ۰1/312 الاستذکار 5/38. 
قال خلیل : «وإن نوت الحیض والجنابة» أو آحدهما ناسية للاخر. أو نوی الجنابة 
والجمعت أو نيابة عن الجمعت حصلا. وان نسي الجنابة» أو قصد نيابة عنها 
انتفيا): 8 


47 


الکافر ولا غسله بخلاف الذمكة 037 لِلْحَيْضٍ ! لق ِحَقَّ الروج علی المشهور 
بخلاف الجَتَابَة 


و وج روا مر of‏ 58و (2 ۱ 

التّانية: سل جمیع الوجه بایصال الماء له مع الدلف ۳ على الور 
والوجه: من مَتابت الْعَر الماد إلى مُنتهى لقن فیدخل موضم الع © 
ولا يَدْخَلٌ موضع الصّلّع ؛ ومن الأذن ل ادن وفیل: من العذار إلى 


ي سم و 


العڌار*) وقيل : الأول في نقي الخد وبالثّاني في ذي الشَّعَرء وانفرد عَبْدُ 


الرَمّاب Ce‏ يجبُ تخلیل خفیف الشَعَر دون كثيفه في 
0 و و عبطا و 
اللّخيّة على الأَظهَرٍ كَمَسْح الرس 


ع مب 9 51 2 E TEE‏ 8 0 
لثاله: غسل الیدین مع المرفقین وقیل : دونهمّا فلو قطع المرفق سَقَطء 


(1) تجبر الذمية على الغسل في الحیض ولا تجبر في الجنابت هذا إذا آراد زوجها أن 
طاماء رار اسان ۱ 

6 یه از انها عن" الدلك در وبل بای كرم سم فل ارچ بوكس ا کی 
إليه خليل وغيره. 
وفى الدلك ثلاثة أقوال فى المذهب: المشهور ما ذكره المصنف؛ لأن مسمى الغسل 
لا یتحقق الا به - ونفي الوجوب لابن عبد الحکم. والقول الثالث: أنه واجب لغیره 
(آي : لتحقق إيصال الماء). انظر: الاستذکار: ۰3/63 الذخیرة: ۰1/309 شرح 
زروق على الرسالة ۰109 ۱/125 . 

(3) الغمم: ما نزل من الشعر على الجبین . 

(4) رواه ابن وهب عن مالك فى المجموعة ‏ نقله الحطاب : 1/184. 

(5) اي: آن ما بین العذار والاذن سنة عند القاضي عید الوهاب وهو ضعیف؛ لأنه ٍن کان 
من الوجه وجب والا سقط ولا يثبت کونه سنة الا بدلیل. انظر مواهب الجلیل 
4 الذخیرة: ۰1/253 زروق على الرسالة: 1/109 . 

)6( هو قول محمد بن عبد الحكم» وقیل هو قول مالك في رواية ابن وهب وا بن نافع - 
وقال ابن عبد السلام وهو الأظهر عندي بالقیاس على المشهور في الغسل : زروق : 
۵0 انظر التلقين ۰1/41 الذخيرة: 1/254 والمشهور سقوط تخليل الشعر 
الكثيف . 

(7) على خلاف المشهور. 
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وفي تخلیل آصابعهما: ی وق ال ۲۹ الخاتی تالا : 
يجبُ في الضيق» ورابعهًا: : رخ 


الرابعة: مسح جمیع لس للوَجَلٍ والمرأة وما اشترخي من شعرهما 
ولا تقض عفصَهّا. I‏ ولا غیرم وتو من مب اوه 
وخر ما تحوذةٌ الجمجمةٌ» وقیل آخر منْبّتٍ الا الما" فان مسح بعضه لم 
بجر النناد علي المتصوصی» وال فلن يُجْرَىءٌ الثّلثان» وقال و ال 
يجزىء الْلت وقال ا الَاصية . وروي عن آشهب أيضاً الإطلاق» 
وفا ل: ان لم يَعُمَّ رس أَجْرَآهُ ولم ید ما لا يَضْوُ ترک وغسله تالا یکره 
ویْجزیء في الغسل افاق وفیها: لو حلق رأة أو لم أظْفَارَ * لم يعد قال 
عبد العزيز: هذا من لحن ال والظاهرٌ: الصَّوَابُء فَتْفْتَحْ الحا وحكي عن 
ید ات أنه فيد 


الا الرَجْلَيْنِ مع الكَعْبَيْنِ وقیل ذُونَهُمّاء رما النّاتئَانِ في 
الاي وقيل : علد مَعْقَدٍ الاك وفي تخلیل أَصَابِعِهِمَا : الو جوت والندبت 
والإنكار. 


المادسة: المْوالا وفیل: سل والّفریق الیسید كه والکتیف الا 
الو بفید 2 عفله لا میاه فان اه خی و فکالهع دان ادن له 
بغر تجديد نیز لم جزو؛ ولا ینسح رأسّه يبلل لحيته بل ما جدید و ناد 
سل جلیه إن كان وضو قد جف رش : يفي إلا في الرس ی 
وفي امین وفیها : إذا قام لعج الماء ولم يَطْلْ حتى جف بى . 


(1) منشأ الخلاف: هل تخلیل الاصابع من الباطن فیسقط کداخل الفم والأنف والعین» 
آو من الظاهر فیجب؟ وهل محاکتها وتدافعها حالة الفسل تقوم مقام الفسل م ا؟ - 
ذکره القرافی فى الذخيرة: 1/258. 

(2) انظر هذه المسألة بآقوالها في مواهب الجلیل: والتاج والاکلیل: 1/196 عند قول 
خلیل : «لا إجالة خاتمه» 13. 

(3) قاله ابن شعبان ‏ الذخيرة ۰1/259 

(4) الموالاة فرض مع الذکر والقدرة» وهذا هو المشهور. 
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ال 
و 3 ت و 
ستٌّ ‏ الأولى: غسْل يَدَيْهِ قبل [ذخالهما في الإِنَاءِ وفي کونه للعبادة أو 
للتظافة : قولان لابن القاسم وأشهّبَ وعلیهما من أحدث في آضعافه . 
7 3 5 3 03 ۰ 7 3 
اللّانية : المضمضة: الثالثة: الاستنشاق ‏ وهو أن یجلت الماء بأنفه زره 
بنفسه وَإِصْبَعَيّْه وَيُبَالْ غَيْدُ الصّائمء والاستنشاق بغزقة ثلآثآ کالمضمضة أو 
00 وم 2 5 اسر و ع 5 
کلاهما بعرفة ومن تركهمًا وصلى أمرّ بفعلهماء وَيُسْتَحَتٌ للمتعمد أن یعید 
الصَّلاة فى الوقت . 
NE‏ : 5 ۱ 
الرَابعَة: أن ینسح أَذْنَيْهِ بماء جدیدٍ ظاهرهما بإِبْهامَيْه» وباطنهما بِإصبَعَيْه 
ویجعلهما 2 صمَاخیّ وفی وخوت ظاهرهمًا: اا" وظاهدهمًا ممًا ذل 
الوأس» وقیل: ما راا 
الخامسة: رَد الیدین من مور اراس إلى مدمه . 
[السّادسة]: أن تب على الاشهر وقال: ما آدري ما وجوبی وئالثها: 
واجبٌ مع الذّكْرء وعلی الس لو نَكّسَ متعمذاً فقولان كمُتَعَمّد ترك سک ولو 
نس ناسيآ أعادٌ بحضّرّة المای فان بَعْدَ قال ان القاسم : بُعيد منکن خاصّةء 
وقیل : يُعِيدَهٌ وما بعده. 


المَضَائِلٌ : 


۳ 


ی در الم 2 ۳ عم 3(۶) و ای ۲ 
السمية - وروي الإياحة وال ر“ والسوا - ولو باصبعه إن لم یجد. 


عباس : (آن رسول الله 2 مسح برأسه وآذنیه باطنهما بالسباحتین وظاهرهما بابهامه) 
آخرجه النسائي (74/1) باب مسح الأذنين مع الرأس . 

(2) بدلیل ما روی عبد الله بن زید: «آن رسول الله ا مسح رأسه بیدیه» فأقبل بهما وآدبر 
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المکان الذي بدأ منه» الموطأ32 
» باب العمل في الوضوء. 

(3) لحديث أبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع كل وضوء». أخرجه مالك فى الموطأ: (147) باب ما جاء فى السواك وأخرجه 
البخاري (887) في الجمعة» باب السواك يوم الجمعت وأحمد:ح /531,245 ۰ = 
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وا - لغیر الصّائِم!") اوا قل انار وان شتا بفقدم زاس 
وَانْفَرَدَ این الجَلاب پصفته وقال: اخترتها لا کر المسح وردان التَكْرَارَ 
المَكْردُوهُ بماء جدید وأن یکوَر المَغسول و99 أفضل OE E‏ 
بلح اليا ولا ديد فیمَا توص به ويغتَسِلٌ على الأصحّ : 
الاقل مد و والواجبٌ ایا وک مالك ادي بان 
رال كان تعض من ععی رها لت الم دبي مد غا . 


والنسائي : ۰12/1 ومسلم (259) وصححه ابن خزيمة (139). 

(1) لأنه قد يصل طعمه إلى الحلق فیفطره. 

(2) لأن من أصول مالك رحمه الله : كراهية الحد فى الأشياءء ودليل ذلك الاستقراء. 

(3) مد هشام: قال ابن فرحون: «هشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام؛ 
الديباج المذهب: 227. 
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الاستنجاء 

اداه 

الابْعاد وال وَاتْقَاءُ الحجرة والملاعن َالطوّق والظّلال والشاظىء 
والماء الرّاکد » واعدّاد المزیل» والذکز بل مَوْضْعِهِ فيه إن كان غير ما ۷ 
وفي جوازه في المُعَدٌ : قولان کالاستنجاء ء بخاتم فيه ذکل واامَة 
القت انوي ولا بأس بالقيّام إِنْ كان المَكَانُ رخو ولا یکی ولا یستقبل القبْلة 
ولا تیزم" إل لمزحاض مُلْجَْ إليه 0 أو غيره فان كان سَاتِتٌ فقولان 
تشتملَهُما ا ال صن اوا 3 وفي الوطىء [قولان] بناء 
على 2 للعورة آو للخارج ونی مما عدا ایح ويكفي الماء باتفاق 


وال ار وجواهر الازض» وقال ابن حبیب : إن دم الما والجمع بینهما 
أولى فإن اتشر فالماء [باتقًاق]» فإِنْ كان قريباً جدَاً: فقولان . 


والمَنِيٌ بالمای ا مه پوت وفي مَعْسُولِهِ قولان تلهم 
جميع * الذکر للمغاربة لت ففي انب وله وموضع اا لغیرهم فلا نی 


(1) لقوله كَلةِ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن 
شرقوا أو غربوا» متفق عليه [فتح الباري: ۰245/1 شرح النووي على مسلم 152/3] 
ومقتضاه أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر إلا أن يكون المكلف في منزله أو بين البنيان. 
وهذا على المشهور. 

(2) معناه: إذا تجاوز المحل فالماء اتفاقاً. قال خليل: «وتعين في مني وحيض ونفاس 
وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيراً». 

(3) فى هذه المسألة قولان: الأول: [قول الأبيانى]: صلاة من اقتصر على محل الأذى 
باطلة . ١‏ 
الثانی : [قول يحيى بن عمر]: لا تبطل الصلاة. 
وتقل ابن ناجي فر الاد وهو آنه بحيد في الوقت» وقد نقله القفصي عن ابن آبي زید 
القیروانی . 

00 جار الدع نو اک کی ماع ا أله شیر إلى اسلا ۰ 
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والجامد كالحجر على المشهو ” 0 ولا يجوز بتجس ولا بنفیس ولاذي حَزْمَة 
كَطْعَام أو جدار ا شيء مکتوب؛ وكذلك الوت والعظم(3) A‏ 


على ا اسْتَجَمَرَ بنجس أو ما بعده ففی اعادته و الوقت : 


ا 
و 


aA ك‎ 


رن ري ۶ بالتلت والر N ٩‏ الف ثم 


(1) 


(4) 


(5) 
(6) 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: والصحيح عندي أنه یفتقر إلى تجديد النیة» لأنها 
طهارة تتعدى محل وجوبهاء وعزاه خليل للأبياني. 

عمدتنا القیاس لأن القصد الإنقاء والجامد کالحجر - قال عليه الصلاة والسلام : «إذا 
قضی آحدکم حاجته فلیستنج بثلاثة آعواد أو ثلائة أحجار أو ثلائة حثیات من تراب». 
رواه الدارقطنی فى سننه - انظر الراية : 215/1. 

ولا يحتج علينا بحدينه 86 : «أو لا يجد آحدکم ثلاثة أحجار» في أن ما عدا الأحجار 
رخصة؛ لأن مفهوم اللقب لا يحتج به الا عند الدقاق» وذكرت الأحجار لأنها الأكثر 
وجودا. 

لا يظهر لتخصيص ابن الحاجب جدار المسجد إلا الأولوية . 

لحديث مسلم أن رسول الله بيه نهی عن الاستنجاء بالروث والعظم وقال آبو هريرة: 
ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن» مسلم: شرح النووي 152/3. 

تنبيه: هل المنع في هذه الأشياء يقتضي الكراهة أو التحریم؟ أما المطعومات 
والمكتوبات فالظاهر فيها التحريم بدليل قول المصنف قال في البيان: «أجمعوا على 
أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة من الأطعمة وكل ما فيه رطوبة من النجاسات» آما 
الجدار فالمنع على التحريم» وأما النجس فظاهر المنع التحريم كذلك. أما الروث 
والعظم فالنجس منهما داخل في حكم النجاست وأما الطاهر منهما فالظاهر أن المنع 
منه على الكراهة. 

الحممة: الفحم. قال التلمساني: إن ظاهر المذهب فيها الجواز» والنقل يؤيده» قال 
أشهب في العتبية: سئل مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة» قال: ما سمعت فيها 
نهياً ولا أرى بها بأساً في علمي. 

قال صاحب التوضيح: قيل: وإنما منعت الحممة لأنها تسوّد المحل ولا تزيل 
النجاسة . 

قال في الإكمال: المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة. 

القول بالإعادة في الوقت هو لأصبغ» والقؤل بعدم الإعادة هو لابن حبيب. 

السلت : الاخراج باليد. 

النثر : الجذب ومعناه: جذب الذکر لیخرج منه ما بقي من البول. 


53 


مَحَلَّ الل نم الاخل وتؤاضل الست ى يقي e‏ اليد إذا 
آنقی وفي الأخجار: الإِنْقَاءٌ وفي تَعْيين ئة لكل مَحْرَج : قولان'' وعلی 
تغيينهما ففي حجر ذي ثلاث شعب: قولان» وفى إِمْرَارِهَا على ج جع اوه 
أو لكل جهة واحدٌّء والثّالث: للوسط قولان» 0 َرَكَهُما سَاهِياً وی ففي 
مااي اوقت ر لابن ا فقال ابن اي ر ا 
و وخرح م اللحيي علی وُجوب ای الاق جيك آبد وعرق المحل 
ا ب مَعْفَو عنْهُ على الأّصَح. 


(1) فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : أتى النبي ييه الغائط » فأمرني أن آتيه 
بثلائة أحجار» فوجدت رن شمشک الثالث فلم أجده» فأخذت روثة فأتيته بهاء 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا وکس» رواه البخاري (256/1 ) في 
الوضوء: باب لا يستنجى بروث. وأحمد (450/1)» والدارقطني في سننه (55/4). 
يحمل هذا الحديث على الندب. لأنه إذا أنقى بدون الثلاث فالمشهور الإجزاءء لأن 
الواجب الإنقاء دون العدد. وقال أبو الفرج وابن شعبان بوجوب الانقاء والعدد فان 
أنقى بحجر أو حجرین آجزآ؛ لکن یستحب التثلیث . 
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توافجن الوصوء 
أحداث ا ۱ 


الأخداث : المع 1(5) من الّبیلین جنساً ووقتاًء وهو الك ال والودي 
والغائط والژیح» بخلاف دود أو حصا أو دم اراسي وقال ان عبد الحگم: 
غيْرُ الجنس» وقال المَازري : وَإِنْ تکور وَشق وعلی المَشْهُور إِنْ لازم اک 
ا استحب» وان تساو لا وال وجب على المَشهور آما إن لم 
ار فلا فَائِدَةَ نی وان کر المَذي لِلْعُرَْة أو لک فالمشهوژ: الوضو وفي 
قابل التَّدَاوِي والتّسَرَي : قولان. ۱ 
والاتشحاضة کال ان نتب منه الوضو +2 وحيث وط الوضوء افاي ١:‏ 
|قامته و للصّحيح قولان» وکذلك ۳ مرح ولو صار سا عَاَة بصفة 2 


رم« 


فللمتَأخرین قولان. 


)1( ینقض الوضوء بالخارج المعتاد في الصحة دون الخارج على وجه المرض والسلس؛ 
وطريقة العراقيين من أصحابنا: أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً 
وإنما يستحب منه الوضوء والمشهور من المذهب طريقة المغاربة والتي سأذكرها بعد 
حين . 

(2) طريقة المغاربة في السلس : أنه على آربعة آقسام : الأول: أن يلازم ولا يفارق فلا 
يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه ما دام السلس مستمرا لما فيه من المشقة 
المرفوعة شرعاً. 
الثاني : أن تكون مفارقته أقل من ملازمته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد 
أو ضرورة فلا یستحب . 
الثالث : أن تستوي الملازمة والمفارقة» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان في 
المذهب قال ابن راشد: والمشهور عدم الوجوب» وقال ابن هارون: الظاهر 
الوجوب . 
الرابع : أن تکون مفارقته أكثرء فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقیین القائلین 
بالا ستحباب . 
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۳ 


ال شبات ولاز : وهي ما تنقض بما يد لیه : 

الاو زوال العقل بجنونٍ أو إِغْمَاءِ أو شك ٠‏ وفي ل ۰ 
لحم : الطُوِيلُ اللّفیل ینقض مُقَابِلَهُ لا یلقض 
قولان. 

اللَانية : مثلها وفي الئَالثِ قولان. 

الكَالتَ: على هة بر فيها الول والحدث كالكاجد [والمُضطّجع] یم 
بل کالقائم والمُحتبي لا يَنْقَضُ» وفي الثَّالثِ کالجَالس مُستنداٌ» والرابع 
كالرًاكع قولان؛ وفیها: إذا قمتمٌ يعني من النّوم . 

الثاني لس الم مها عَادَة فلا نز لمخرّم ولا صغيرة لا كد شی فان 
وَجَدَها [فالّفض] باتفاق قَصَدَها أو لم يَقَصّذْهاء فان قصَّدَ ولم یجد فكذلك 
على المنصوص. وزج الخمیُ من اف لا ي فان لم يقصذ ولم یجد 
لم ینتقض. والمشهوز: أنَّ القَبلة في الفم تنقض للزوم اللَّدَّهَه والحائل 
الخفيفُ لا يَمْنَعُ وفي E‏ ا فالطر ا ص على 


(1) زوال العقل مظنة لانتقاض الوضوءء لهذا قال المصنف: «وهی ما ينقض بما يؤدي 
ا ای أذ رواك ان عبر اقفن قن یه اکتا قفن لا يودي إلى ا 
فالمظنة تنزل منزلة المئنة. ۱ 

(2) النوم الثقیل الطويل ینقض بلا خلاف. والثقیل القصیر فيه خلاف: والمشهور النقض. 
والقصیر الخفیف لا ینقض بلا خلاف» والطویل الخفیف یستحب منه الوضوی 
وعلامة الاستثقال سقوط شيء من يده أو سیلان ریقه. أو بعده عن الأصوات المتصلة 
به. والمستند فى ذلك حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضأ» أخرجه آبو داود في كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من النوم (203). 
کا «كان أصحاب رسول الله عة ینتظرون العشاء حتى 
تخفق رژوسهم. ثم يصلون ولا یتوضوون» ‏ رواه البخاري ومسلم انظر: 00 
315-1 - على غير الثقیل . 

(3) لمس النّساء يوجب الوضوء إذا كان للذة قليلاً كان أو كثيراً مباشراً أو من وراء حائل 
رقيق لا يمنع اللذة - قال خليل: لماجي يوانم روا تادر ات ] 
حائل» وأول بالخفيف وبالإطلاق». 5 
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لام( وفي الونعاظ الگامل : قولان* بناء على لزوم المَذي أوّلاً . 


e‏ الک سق ید عَلَى الأخيرة ة فيها بِبَاطن الک أو باطن الأصابع» 


آشهّب : پباطن الك في المَجْمُوعَة: العَمْدُ العِرَاقيُونَ0: ال وبإضبع 


زائدة: تولان ومن فوق حائل . ثالثُهًا : ن کان خفیفاً نمض( ولا اث 


للْمَقطوع» ولا من آخرّء وقیل ف زا و 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


ودليل انتقاض الوضوء باللمس قوله تعالى: « أو لمستم لْساءقلم جذواماء4ه المائدة : 
6 وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر آنهما قالا: «اللمس ما دون الجماع فمن لمس 
فعلیه الوضوء» وقید المالكية اللمس باللذة عملا بحدیث عائشة رضی الله عنها: «آن 
رسول الله ی كان یقبل بعض آزواجه ثم يصلي ولا یتوضا رواه اوا والنساتي 
وهو مرسل : انظر: سبل السلام: ۰66/1 جامع الاصول: 304/7 . 

هذا قول الجمهور من الأصحاب ویقابله قول ابن بكير بآن لذة القلب تنقض. قال 
ابن أبي زيد: «قول ابن بكير لا أعلم من قاله غير المازري» . 

قال اللخمي : اختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس» فقيل: لا شيء عليه إلا أن 
يمذي» وقيل: عليه الوضوء لأنه لا يتكسر إلا عن مذي - قال خليل: «ولذة بنظر 
كانعاظ) . 

لقوله ية : «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا» رواه مالك في الموطأ: ۰30 في الطهارة: 
باب الوضوء من مسن الفرج» وأبو داود (181) في الطهارة» باب: الوضوء من مس 
الذكرء والنسائى100/1 فى الطهارة: باب الوضوء من مسن الذكر. والبيهقى فى السنن 
BE‏ فیراعت ولا BES‏ سا AN‏ فى الاک 7 
على المشهور في المذهب : قال صاحب المختصر : «ومطلق مس ذکره المتصل .. 
وهذا قول المغاربة وبعض البغداديين . وذهب البغداديون إلى اشتراط اللذة o‏ 
لمس النساء. 

فمن أصولهم تقييد الأحاديث بالقياس بل وتقديمها عليها في عدة مواطن. 

ذکرت في باب المصطلحات أن المصنف يشير بالعراقيين إلى: القاضي إسماعيل» 
والقاضي أبي الحسن بن القصار» وابن الجلاب» والقاضي عبد الوهاب. والقاضي 
ا TAG‏ . . وغیرهم. 

في المسألة ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث بي بين الخفيف فینقض؛ وبين الكثيف فلا 
ينقض. ومعهوم حديث ابن حبان: «من ااي بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر 
ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة» يقتضي عدم النقض مطلقاً. 
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وفي 0 ل 0 2 . ا 
یر ار 00 على ظاهرهاء وقيل: باتفاقها ار بسن ای ۱ 
و (6 ر هو 7 
وخوجه * حمدیی؟؟ على زج المَرْة ره عبد الحو بل ومس الحَدْتى 
رجه تخر على من شك في الحدث ومن نیقن تن الطَمَارَةَ وشلكٌ في الحَدْثْء 
ففيها: يعد وضُوْءَهُ کمن شك أصَلَى ثلاث : أربعاً عيذ وقيل : وجوباً؛ 
وقيل: کر 9 e‏ ف 0 
ريح ولم يدرك صوتاً ولا ریحا 0 


وأكا لمکم فالمعتَبه أول خاطريه اثفاقاء. وفی وجوب الموْتَدٌ إذا تاب 
ای ان اا ع 5 ۰ ا بت م 3-5 17 
قبل تفص وضوته : و ولا يجب بفيء ولا بحجامة ولا لخم بل 


(1) مس المرأة فرجها: لا وضوء عليها عند ابن القاسم وآشهب وروى علي بن زياد: أن 
عليها الوضوءء وقيده إسماعيل بن أبي أويس بالإلطاف» والأول هو المشهور ومشى 
عليه خليل: «ومس امرأة فرجهاء وأولت أيضاً بعدم الإلطاف» ودليل من أوجب عليها 
الوضوء: عموم قوله ية : «من مس فرجه فليتوضأ» - وقوله ككِ: «أيما رجل مس 
فرجه فليتوضاً وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضا» . 

(2) من قواعد المؤلف: أنه إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك رحمه الله . 

(3) ابن زياد أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي القيرواني سمع من ابن عبدوس 
وغیره. وصحب القاضي ابن مسكين» كان عالماً بالوثائق» له كتاب أحكام القران 
وكتاب مواقيت الصلاة. توفى سنة 319 أو 317 الشجرة: 1 

)4( ا ی 5 

(5( : قال له مالك رحمه الله : تدخل يدها فیما ب بين الشفرين . 

)6( ل ل ل مي ۱۳ 
حمدیس : هو أحمد بن محمد الأشعري من ولد أبي موسی الأشعري ویعرف بحمیدس 
القطان» تفقه بسحنون وغیره» توفي سنة 289 - الشجرة: | 

(7) عبد الحق : هو عبد الحق بن محمد بن هارون القرشی من مصنفاته : النکت والفروق 
لمسائل المدونة - توفي سنة 464 ه. الفکر السامي 214/2 والشجرة: 116 

(8) الردة تفسد الوضوء على المشهورء لقوله تعالی: « لين أشركت لسن َلك الزمر : 
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0 


| أن يَتَمضْمَضَ من اللَّبّنِ واللّخم» ويغْسل الغمر” إذا آراد 


ويمع 7 المخدث من الصّلاة وس المُضْحَفِ© أو جلده ولو بقضیب› 
ولا باس بحمْلٍ صُندوق أو زج هُرَ فيه ما لم يكن المقصود عفله ولا باس 
بالتماسير والدّراهم وبالألواح للم والمعلم لْضَحخها. ابن ا یکره 
مها للمعلّم والجزء لصب كاللُوح بخلاف المُكَمّلِء وقیل : المكَمل . 


= 65 وقوله تعالی: # ومن يَكَفْرٌ بالایتن فد حرط عَمَلُمُ 4 المائدة: 5. آما الشافعي فلا 

تنقض الردة الوضوء عنده على الصحيح . وعلق إحباط العمل على أن يموت المرتد 

وهو کافر» واستدل بقوله تعالی : وت رگد ديك عن وييوء کیت فک و کیک 
ت املكو لیاوا تفر و واه اسان حلب لت هم فیا حَدإِدُوركت4 البقرة : 217. 
ورد 00 استدلاله بأن في الاية لف ونشر مرتب لأنه إذا رتب شيئان على شيئين» 
جعل الأول للأول والثاني للثاني» وهنا رتب الإحباط والخلود على الردة والوفاة 
علیها. وعلیه یکون معنی الاية ل وم رکذ منک عن دیو حبط عمله ومن مات 
وهو کافر خلد فى النار . 

(1) الغمر: بفتح الغين والمیم: الدسم» فيغسل الغمر استحباباً لأن المروءة والنظافة مما 
شرع في الدین؛ قال صاحب المختصر : او یل نم من لحم زان ا 

)2 یمنع المحدث من مس المصحف. وهذا مذهب الجمهور خلافاً للظاهرية» ودلیل 
الجمهور ما في الموطأ وغيره» أن في كتابه ی لعمرو بن حزم : لا يمس القرآن الا 
طاهر». رواه ابن حبان: 501/14 فى ذكر كتبة المصطفی ی ويشهد له حديث ابن 
عمر عند الدارقطنی ۰121/1 والطبراني في الصغير (1162)» وفي الكبير (132/17) 
والبيهقى 8 0 

)3( ی هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» من 
مولفاته : الواضحة والجامع» توفي سنة 238 ه - الدیباج 154 . ۱ 
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الفسل 


مش ۱2 از الجنابةٌ ی E‏ 
والمرأًة» أو مفیب الحَشَفَوا") آو متلها من مقطوع في فرج آدميّ أو غيره: أن 
أو ذكرء 4 حية أو منت الا في البهيمة مه و ١‏ وطیء الصَّغيرُ کبیرة 
رل فلا عُسْلَ عليها على المَشْهُورة؛ وتوم الصَّغيرة ة على الأصَحّ ولو آصابَ 
دون فرجها فأنزل فالتدّت ولم تنزل فتأویل ااا لا سل عليها بخلاف 
ی فان أمْتى بعْيْر لَه أو بِلَذّة غير مُعْتَادة ة كَمَنْ حك لجرب أو لدغه عقرب أو 
ضرب فأمنى» فقولان* ۰ وعلی اي ففي الوضوء تولان» ولو َد م خرج 
تعد ذهابها جملت فثالثها : ان کات عن جماع وقد ال فلا ي وعلی 
وجوبه لو كان صلَّى ففي الإعادة قولان وعلى اللي ذ ففی الوضوء قولان» فلو 
انتبه نوجد بللا لا يدري ا أم مذي ولم يحتلم > فقال مالك : لا آدري 
ما هذاء ابن ساب : کمن كان الک ولو رأى في ثوبه اختلاماً اغتسلّ» 


(1) الأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان 
والختان» فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم (348) في الحیض. باب نسخ الماء من 
الماء» والبيهقي ذ فى الستن : ۰163/1 وابن آبی شیبة: 86,85/1» ۰ 
والبخاري (291) في الغسل : باب إذا التقی الختانان» والدارمي: ۰194/۱ وفي الموطاً 
عن عا «ذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل». ا ماجه (608) فی 
الطهارة! باب ما جاء في وجوب الفسل د اك الختانان وأحمد: 161/6 والترمزي 
(۱08) في الطهارة» والنسائي في الطهارة في «الکبری» كما في «التحفة» 272/12 وابن 
حبان : 452/3 

(2) الاصل في عدم وجوب الوضوء ما رواه آحمد من حدیث علي مرفوعاً: «إذا حذفت 
الماء فاغتسل من الجنابة» فإذا لم تكن حاذفاً فلا تختسل» آخرجه آحمد (487-107/1) 
فما یخرج بغیر شهوة لا يوجب الغسل . 

(3) الشك يوجب الاغتسال احتياطاً. 
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وفي اعادته م من ول نوم أو حدث و قولان( 0 والمرأة کالجل ومني 
الوَجلٍ آبیض خن كرائحة الطّلع والعجین؛ ومني المرأة أصفْرٌ رقيقٌ. 


CC‏ انقطاع الحیض والتّفاس» بخلاف انقطاع الاستحاضة نم 7 قال: 
تتطوّة أ ليود فان ولدت بغير : فروایتان( 16 وان حاضت الجنتٌ أو 


تال : المَوتُ. 


2 


مر هر 2 2 + 3 4 2 برض 
الرَابِع : الا سلام لاله جنبٌ على المشهور! 5 وفیل : تخا وعلیهما» لو 


)1( من رأى في ثوبه منياً ولم ری سین أيه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها 
فيه بدليل ما في الموطأ: عن زبيد بن ع الصلت أنه قال: حرجت مع عمر بن الخطاب 
إلى الجرف» فنظر فإذا هو قد احتلم» وصلى ولم يغتسل» فقال: والله ما أراني إلا 
احتلمت وما شعرت» وصليت وما اغتسلت! قال: فاغتسل» وغسل ما رأى فى ثوبه» 
رتضح:ما لم یر راذة آو آقام ثم صلی ينه ارتفاع الضتحی متمکتاه الموطا: 34 باب 
إعادة الجنب الصلاة. 

(2) هذا القول هو الذي رجع إليه مالك واختاره ابن القاسم ونقل ابن عرفة عن الباجي 
واللخمي والمازري آنهم نقلوا عن مالك رواية بوجوب الغسل لانقاطه . 

(3) الروایتان اللتان ذكرهما المصنف ذکرهما ابن بشیر قولین: واعترض ابن عرفة علیهما 
في حكاية الرواية بنفي الغسل . ووجوب الغسل هو لأشهب رواية عن مالك . 
وعدم وجوبه للخمي. 
ویخرج قول آشهب على قاعدة التقدیرات الشرعیة» وهي إعطاء المعدوم حکم 
الموجود وآشیر إلى أن تطبیقات هذه القاعدة كثيرة في الفروع الفقهية» وبسطها في 
الأمنية والفروق والذخيرة للامام القرافي . 

(4) الاصل في ذلك قوله بي : «اذهبوا به [أي: بثمامة حين آسلم] إلى حائط بني فلان 
فمروه أن يغتسل» رواه آحمد. الفتح الرباني (148/4) وأصله في صحیح البخاري 
(388/1) في الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» ومسلم (313) في الحيض» 0 
(109/1). 5 تقدیم غسل الکافر إذا آراد أن یسلم . «وعن قیس بن عاصم قال : أ 
النبي 6 أريد الاسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر) أخرجه آبو داود (355)» ا 
الطهارة. باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» والنسائي (۰)109/1 باب غسل الكافر 
إذا أسلم.. 
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لم تتقدّمْ جناب وقال إسماعيل القاضي": یستحبٌ وان كان جنباً لِجَبّ 
۳ وألزم الوضوءء فان لم يجد ماءً فالمنصوص 1 مم تيمم إلى أن يجد 
كالجنب» وعن ابن القاسم: ولو أجمح على الإسلام فغ 7 جرا وان لم 
ینو الجنابة له توی الط وهو مشک . 

والجنابة کالحدث وتمنع القراءة على 9 والایه وده مود 
متف ودخول المسجد وان ام نا 5 ویمنع الكَافرٌ وإن أذنَ 
له مسلی وللجّب أن یجامع ويال و یشرب وفي وجوب الوضوء قبل انوم 
واستحبابه: قولان» بخلاف الحائض :0 المشهور. بناءً على أنه تشاع آو 
لتحصيل طهارة. 

وواجيه: هک وشات اليد ف الكل وبالدّلكِ على الأشهر 7 فلو كان 


(1) إذا لم يتقدم له شيء يقتضي الغسل لم يجب عليه على المشهور» وقيل: يجب عليه 
الغسل وإن لم يتقدم له سبب. 

(2) إسماعيل القاضي : هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد الأزدي» كان 
إماماً في علوم شتى ‏ سمع من أبيه والقعنبي وتفقه بابن المعذل ‏ توفي سنة 282 ه - 
الدیباج: 92 95 الفهرست لابن الندیم: ص282. 

(3) هذا قول ابن القاسم في العتبية . 

(4) بدليل ما رواه مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله بي : «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور» ولا صدقة من غلول». أخرجه مسلم (224)» والترمذي (۰)1 وابن أبي 
شيبة: ۰4/۱ وأحمد: 39,20/2 ,۰73,57,51 وأبى عوانة ۰234/1 والبیهقی فى السنن 
1 . ۱ ۹ 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أحل المسجد لحائض. ولا جنب» رواه آبو داود من 
حديث عائشة رضی الله عنها. 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري» في بدء 
الوحي وفي كتاب الإيمان ۰2/1 ومسلم: في كتاب الإمارة» ۰48/6 والنسائي في 
كتاب د 13/7 

: يتحقق تعميم الجسد بالماء وتبرأ الذمة باليقين» والأصل في ذلك قوله تعالی‎ (7١ 
وی کج نبا َو > [المائدة: 6] ولا يتأتى الطهر إلا بغسل جميع الجسدء‎ 
وذلك لا یتم الا بالتدليك » ويُستأنس بحدیث عائشة أن رسول الله ي علمها الغسل ثم‎ 
= آمرها آن تدلك وتتبع بیدیها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم قال : «يا عائشة‎ 
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مما لا یَصلْ إليه بوجه سقّط. وان كان يصلٌ باستنابة أو خرقةٍ فثالثها: إن كانَ 


كتين لسن ولو تدلّكَ عقيب الانغماس والصَّبٌ أجْرَأه هُ على الأصمحّ. ولا تجب 
ال ولا الاسعنشاق ولا باطن الأ “الوق وس اه همان 


1 


e الماح وتفية ال ۱۳۸ شدرها مغرو والأشهرٌٍ‎ RIE 
تخليل شعر الوَأس واللحیة2 وغيرهماء والأكمل أن يغيل تیه( م يزيل‎ 
الأَذَى ع تغل ذكرة. ثم يتوضاً: وفي تأخير غسل الرَجْليْنِء ثالثها: یحو‎ 
إن كان موضعه وَسِحْاء وعلى تأخيرهما في ترك المّسح: روايتانٍ ثم يُفيض‎ 
الماء على رأسه ثلاث والموالاة کالوضوی ويجزىء الغسل عن الوضوی‎ 
والوضوءٌ عن غسل ل وفيها: ولا يتل في الماء الؤاكد. وان غسل‎ 
: الأذى توت( وفیها: في بئر قليلةٍ المای وبيديه نخاش يتان يعني‎ 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


آفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي. .۰ وحدیث آبي هريرة: آن 
رسول الله و قال: «إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه 
أبو داود (248) فى الطهارة» باب: فى الغسل من الجنابة» ورواه الترمذي (106) في 
راك ا هار باب تما فتاه ان تخت كل شور اند ۱ 
الضغت : معالجة شعر الرأس بالید عند الغسل - والأصل في ذلك ما جاء وفي الموطاً 
من خبر عائشة (ولتضغث رآسها بیدیها) . 

الأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله که : «کان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ بغسل یدیه. ثم توضأ كما يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء 
فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه» ثم يفيض الماء 
على جلده کله» - رواه البخاري (360/1) فى الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل» 
ومسلم (316) في الحيض» باب صفة غسل ا ومالك في الموطأ: باب العمل 
فى غسل الجنابة : ۰100 وفی تخليل اللحية روايتان: الوجوب» والأخرى أنها سنة. 
00 اروا ا و 0 

الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ۶ 6 «لا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب. فقالوا: كيف نفعل يا آبا هریرة؟ قال: یتناوله تناولاً» ا 
مسلم (283) في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراکد والنساتي : 
۱ في الغسل: باب ذکر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» وابن ماجه 
(605) في الطهارة: باب الجنب ینغمس في الماء الدائم آیجزئه وابن خزيمة في 


(صیحیحه » 03 
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e‏ ریت علی الا TT‏ س ود : ون َل 
ها جر ول جهن کان مَعيناً. 


لقي لا 


N‏ والمریض إذا تَعَذَّرَ عَلَيْهمَا اسْتِعْمَالٌ المَاءِ باتقاق» وگذلك 
الحاضو سیخ يَخْشَّى فوات الوقت على المَشهُور © ولا بھی وقال 
ابْنُ یب : رَجَع عند وعلی الثم لو خشي فوات + فقولان(* 
ولا بم الحاضم تن على المشهوره ويَتيَكُمُ المریض والمسّافر للکسوف 
رصل الجتاز لالم یز كشن وا تانفي على لس وفي 
تحدید سَفْرِهِ بالضر : قولان ® ولا تحص بالعصْیَان على الأَصَحٌ.. 


هر ام ۳ ۳ و اي سم 

(1) الأصل في جواز التیمم: قوله تعالی: وان کش کرت او عل سر جاح ون 
یط آو اص اه بوجو وڪم رآیدیک 4 
المائدة: 6 
وقوله عليه الصلاة والسلام: آعطیت خمساً لم یعطهن آحد قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً. .  ».‏ رواه البخاري: (335) في 
التيمم: باب التيمم» و(438) في الصلاة: باب قول النبي إلا «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء و(3122): في الجهاد: باب قول النبي ية «أحلت لكم الغنائم» 
ومسلم (581) في المساجد في فاتحته» والنسائي: 211۰203/1 في الغسل : باب 
التیمم بالصعید وابن آبي شيبة: ۰232/11 وأحمد: ۰304/3 والدارمي 323-322/1 
وقوله ية : «الصعید الطیب طهور المسلم؛ وان لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسّه بشرته». آخرجه النسائي (171/1): باب التیمم بالصعيد» وأبو داود: 
(۰)333/1 باب الجنب بتیمم. 

(2) فى الموازية قول مالك أنه لا يتمم وان خرج الوقت. وماذکره المصنف هو 
ی 

(3) لا يعيد على القول المشهور وقال ابن حبیب وابن عبد الحکم: يعيد أبداً. 

(4) عند أشهب: إذا خشي فوات الجمعة لا یتیمم لها وقال ابن القصار: يتيمم لها ذا 
خشي الفوات» ونقل عنه ابن يونس خلاف ذلك . 

(5) ظاهر قول خلیل اطلاق السفر سواء كان سفر قصر أو دونه. حیث قال: (وسفر = 
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رم و ا ر رصت وله ره یه رام 0 
ویتعذر بعدمه وما يتنزل منزلة عدمه : 


02 7۳ 


لاو بت مكار عع و كلوه انام : حمق طلبَُ طلبا لا يَش 


0 . ثَالتُهًا : ان کار نحو ر اة ا واه أعاد آبد فان 


e‏ على المشهور() بخلاف َو ولو بيع من جیفب» أو بغیر 
غبن وهو محتاج لفق سَفَرِهِ لم یرنه 


لها 


الثاني : ما یرل مرلة عَدَمِهِ: كَعَدَم الآلق» فإِنْ وَجَدَهَا ولكن يَذْهَبُ الوقت 


آو لاستعماله و تيمم على المشهور» و الحضر ین( وکالخوف على 


تفه أو على مَالِهِ على الا ون عَطشه أو عطش من مَعَهُ من آقيي أو دا 


أو 


8 تلف وكذلك زيادة المَرَضٍ. أو تخر بر أو تَجَدّدٍ مَرَضٍ على 


امع 2 و والمخصوب یخافان من المّای وکشجاج ا 


25 


۶و و 


رغد بجنت أو هاه ag‏ وکذلك لو لم یبق ا يڏ أو رجْل 


فلو عَسَلَ مَاصَّحَّ ومسح على الجباثر es‏ 
فَعْسَلَ ومسَح البافي وفيها : د من الوّطء وليس مهما من الماء 


و 


ما یکفیهما. وقیل : إل ان طول وگذلك م 1 نم المتوضتین من الیل وأجازه 


في 


السَجة الق إلى امس ار إليه لول" 


و :تقل دخول الوَقْتِ لا قَبْلَهُ عَلَى الأَصَمّ مر ای أن اديه 


أبيح)» وقال ابن فرحون: إنه لا يختص بسفر القصر. 

لأن الماء مبتذل في غالب الأمرء وقال المغربي: إلا أن يتحقق المنّة فيه. 

هذا قول للإمام مالك رحمه الله . 

تقابله رواية شاذة عن بعض البغدادیین» أنه لا ید ينتقل إلى التيمم بمجرد خوف حدوث 
المرض أو زیادته إن كان مريضاً أو تأخر برد. 

يشترط لصحة التيمم دخول الوقت واتصاله بالصلاة التي تيمم لها - والمستند في 
ذلك قوله تعالی: ]دافم إلى أَلصَلَرة 2# ويكون القيام إليها بعد دخول وقتها. 
وذهب أبو حنيفة إلى جواز التيمم قبل الوقت؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه 
وأشير هنا إلى أن المصنف قابل الأصح بالشاذ. 
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ا 


رل والرّاجي آ1 5 وقیل : وقبْله» والمتردد وسطه وروي آخره في 
ا : وَسَطَهُ الا الّاجي رن وقیل : آخره إلا الایس فیقَدم. 


وفیها :خی بعد الغروب إن طَمع في إذراك الماء قبل منیب ال فان 
دم 7 التأخير فوجد الماء فى الوقت أَعَادَ آبد وقیل: في الوقت 
و تک او ما ٠‏ وقيل : إن لم يَجدٍ الماء : في الوقتٍ فکذلك فإِنْ قدَم ذو الط 
لم يُعَدْ بعد الوقت باتّفای و بل الصّلاة بطل(۰۳ وفي الصّادة 
لا تبطل(3) فان ذَكَرَهُ في رخله قطع E‏ 
فان بادر الیه أحدمُم لم یل تیم لقن وان سلموه اختيّاراً فقولان» ومن 
ليك في وف یم وصلی و الماء فلا ما۹ عليه ما ل يكن كاضر قي 

في لوق ويختمل أبداً كالشَّاكء هل يُذْرِكُهُ مع العلم بوجوده والمطلع 
ا + بقوبی والخائف» والمریض العادم المتأول لتقصيره ه في الاستعداد. وفي 
ناسي الماء في رحلهء ثالثها: ااا د ون أضَلَّهُ في 


(1) من غلب على ظنه اليأس من وجود الماء في الوقت» فالمشهور أنه يتيمم آول الوقت؛ 
بخلاف من یقوی رجاژه في وجود الماء. 

(2) إلا أن یکون الوقت ضيقاً بحبث پخشی معه فوات الصلاة إن تشاغل عنها بالوضوء . 

(3) قال مالك في الموطأ: «في رجل تيمم حين لم يجد ماع فقام وکبر ودخل في 
الصلاة» فطلع عليه إنسان معه مای قال : لا يقطع وفي قطعه الصلاة إيطال لما شرع 
فيه من أعمال (122) قال الله تعالی : ۷ نطلا عمد محمد: 32. 

(4) لحديث أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما 
ماءء فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم حدا الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوءء ولم يعد الاخر. ثم أتيا النبي يا فذکرا ذلك له فقال للذي لم يعد: 
«آصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد «لك الأجر مرتین» - آخرجه 
آبو داود: (338/1) باب : في المتیمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت . 

(5) کل من كان مقصراً في طلب الماء فحکمه أن يعيد في الوقت فان لم يعد فصلاته 
صحیحه . 

(0) ووجه اعادته في الوقت» أنه غير عادم للماء. ودلیل عدم وجوب الإعادة أبداً قوله 
مد : «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه» قال في نصب الراية : «وهذا 
لا يوجد بهذا اللفظ. وان كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ وأقرب ماع 
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رحله فَوْلَى 3 يعيد» فإِنْ أضلّ 7 فلا إعادة» وک من 


إن 4 
۱ 


2 


الوَقتِ فنسي بَعْدَ أن ذَكَرَ لم يُعِذْهُ بَعْدَهُ وقال ابن حییب: يُعِيدٌ؛ ۳ مات 
صَاحبٌ الماء ومعه جب یه أَوْلَى به إلا أن تخد الح العطشن فیضمن 
رئ لا مل E‏ 


(1). و مس و رگ 


9 والصَّنَا والسخة والدُورة و ل مالم يُطبخْء وظاهرها 
كابن خبیب : بشرط عدم الراب وقیل بالواب خاصّة» وعلی الخضخاض 
با لد اا و وقیل : وان رح وفیها: قال يحيى بن سَعیدٍ : 
ما حال بیتك وبين الأرض فهو مِنْهَاء وَفي الملح والح : : روایتان لابن القاسم 
و ولا يَتَيمّم علی لكل ونحوه» ولو نَقَلَ التّرابَء فالمشهورٌ: الجوازء 
بخلاف غيره» وفیها: والمُتَيَمُمُ على مَرضع نجس کالْیوضی: بمَاءِ غير 
طاهر یعیدان في الوقت» واشتشکل قال نا يسل ما سا به ویعید 
الوصو والصّلاة] في الوفت. واسْشکل وع 


و أن وی که ال و او حا لارَفعَ الحدث فاه 


فعهٌ على المشهور» وعليهما وجوب الغشل لما يُستقبل» فان نسي الجنابة 


لم یُجزه على المشهور فيعيد آبدا ولو كان مع الجنب قَدْرٌ الوضوء يتِيمّمٌ 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


وجدناه بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً» رواه ابن عدي في «الكامل» من حديث أبي 
بكرة. ۰» 64/9. 
الصعید : هو ما ظهر على وجه الأرضء کالتراب وغیره. قال تعالی : #قَتَمسَمُوأْصَعِيدًا 
طا 4 وقال عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمساً لم یعطهن آحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» - تقدم تخریجه . 
وعبارة خلیل : «وصعید طهر کتراب وهو الأفضل». 
آشار صاحب المختصر بالکاف إلى دخول كل ما صعد على وجه الأرض من آجزائها . 
مراده: أن غير التراب یجزیء سواء مع وجود التراب أو عدمه بخلاف ما ذهب إليه 
ابن حبیب» حیث قال بالاجزاء عند عدم وجود التراب. 
لحدیث : «إنما الأعمال بالنیات وانما لكل امریء ما نوی». تقدم تخریجه . 
المشهور عدم الإجزاءء الا إذا نوی رفع الاصغر والاکبر بتیمم واحد أو اقتصر على 
الأكبر منهما. 
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ولم 6 به» ویستوعبٍ الوجهٌ واليدين إلى المرفقین» وينزعٌ الخاتم على 

المنصوص) قالوا: ویخلل أصابعه» وفي مراعاة صفة اليدين: قولان» وفي 

الصفة : قولان» وفیها: بیدا بظاهر اليمنى بالیسری من فوق الكف إلى المرفق 
يمسخ الباطن إلى الکوع؛ ثم الیسری بالیمنی کذلك . 


ولا بدّ من زيادة» فقیل: آراد ثم یمسح الکفین» وقیل: آراد إلى منتهی 
الأصابع» فيهما: إن اقتصر على الکوعین أو على ضربه للوجه والیدین 
فثالثها: يعيدٌ في الوقت» ورابعْهًا: المشهورٌ في الأولى خاصّ ولو مسح بيديه 
علی شيء قبل قبل ایهم فللمتأخرین قولان؛ با 
والترتیبك والمُوالاة کالوضوء» فیها: فمن نگ تيُمه» وصلی يعيدٌ 
يستقبل» فَحُمِلَ على التّوافلِ» وال فهو رهم ولو نوى فرضاً جاز 

بعده وکذلك الطّوافُ و وم المصحَف وقراءَته وسجدتهاء وروي 
ل ولو نوی نفلا لم ب یج الفرضُ به» وصلّی من ال ما شاء وفعلَ 
تقد تقدّمَ كما يفعلّهُ بما تقد بخلاف نیمه للنُوم ونحوی ولو نوی فرضين صح 
0 يرفع الحدثٌ» أو لا تلم على الوفت+ 


۶ و م 


آو لوجوب الط لكل 9 على المشهور في الا أبُو الفرج( : ت 


(1) لأن التراب لا يدخل تحته . 

(2) عند مالك رحمه الله: من تيمم لفريضة فصلی قبلها نافلة فلیعد التیمم؛ لأنه لما صلی 
النافلة قبل المكتوبة انتقض تیممه للمکتوبة . 

(03: لا بجوز الفرض بم التفل:. 

)4( اا قیاق بیس واه مالس ومستنده حدیث ابن عمر : «یتیمم 
لكل صلاة وان لم يحدث». 
وفي الموطأ: «وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت» تم حضرت صلاة أخرى» 
يتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ 
فقال وبل نت لكل صلا لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة» . 

(5) لقوله تعالى: 8 ا منم ألصَلة» الآية. 

(6) أبو الفرج: هو أبو الفرج عمرو بن عمروء فقيه مالكي تفقه بالقاضي إسماعيلء له 
كتاب: الحاوي في الفقه. واللمع في أصول الفقه - توفي سنة 2330 أو 331 ه - 
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في الفوائت» آبو إسحاق”': يجوز للمریض » ولو صلَّى الفزضیّن فَعَنٍ 
ابن القاسم : إِنْ كانتا مُشْتَركَتي الوَقْتٍ أَعَادَ النَانَِة في الوقت وَإِلاً أعادَمًا آبد 
ولو نسي صلاة من الحَمْسٍ تیم خمسا على المشهور وصلی ومن لم يجذ ماء 
ولا ثرابآً فرابعها لابن القاسم : ُصَلي ويَقْضي » م 
وفيها: ومن تحت الهَدْم لا يستطيع الصّلاة يقضي 


(1) أبو إسحاق: هو أبو إسحاق محمد بن شعبان المصري» من ذرية عمار بن ياسر رضي 
الله عنه» من مؤلفاته : الزاهي في الفقه. وكتاب أحكام القرآن» وكتاب مختصر ما ليس 
فى المختصر ‏ توفى سنة 355 ه ‏ الفکر السامى: 10/2 . 
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رخْصّةٌ على الأَصَحّ لجل والمرأة ة في السّفر والحضر› جع لیف نم 


ابس هلع الغ لذ 


قال : لا یسح المُقيم . 


وشرط: أنْ یکون خفاً سَاتراً لمحل القزضٍ صَحيحاً بطَهَارَة بالماء كاملة 


للأمر المُعْتَادِ الم » فلا ي شم عا الصؤرت وهر لعل ال یر ان 
يكون من فوقه ومن تحته علد مخرو با لا يمسح عليه واختار 
ابن القاسم : الأول وهو جَوْرَبٌ مجلذ وقیل: E‏ ساقين » وقيل : 


(1) 


(2) 


یسح عليهما مطلقاء ويمع علی لحف فرق الخفت علی المشهور2) ولو 


دليل مشروعيته: حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله ية : «آنه خرج لحاجته فأتبعه 
المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين» 
- رواه البخاري = (473/1) في الصلاة» باب الصلاة في الجبّة الشامية» ومسلم (274) 
في الطهارة باب : المسح على الخفين. 
وحدیث جریر: «آنه بال ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل له: تفعل هکذا قال : 
نعم» رآیت رسول الله ي بال ثم توضأ ومسح على خفیه» - آخرجه آبو داود: 
(154/1) < باب المسح على الخفين . : 
قال الحسن البصري رحمه الله : «آدرکت سبعين رجلاً من صحاب رسول الله عة كلهم 
يمسحون على الخفين» وعمل بالمسح على الخفين آبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ 
وسائر آهل بدرء وأهل الحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصار. . ٠.‏ 
الأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من ع اعلا وقد كان رسول الله 5 یمسح على ظاهر خفيه» رواه 
آبو داود. (162): في الطهارة» باب : كيف المسح . 
وفي الموطاً: «عن هشام بن عروة أنه رأى آباه يمسح على الخفين» قال: وكان لا 
يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح طهورهماء ولا يمسح بطونهما»» (77)» 
باب العمل في المسح على الخفین . 
وظاهر المدونة على مسح الأعلى والأسفل؛ ومراعاة للخلاف وجمعاً بين الادلة = 
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رع الأَعلَييْن مسح على الاشفلین کالحَْ مع الرجلین بت ور 
سار على الاص وح ماس لالح کم وهو آن یظهر جل القدم 
على المنصوص» العراقيُون: أن 0 مداومة المَشْي عليه لذوي او فلو 
شلك في آمره لم یمسخ + ولا مخ على لبي بتیشم وقال أَضْبَعْ : : یسح 


ولا 


یسح إذا لسن أحدهمًا م سل الأخرّى» ولیس الاخر حتی یخلم الأول 


و وقال مطوف : : يمْسَحء ولا يمْسَح لایس لمجَرّدِ المسح كالحنَاءِ َو 


9 


0 وفيها: ل وقال أَضْبَغ : یجْزیه ۳7 ولا يَمْسَحُ المّحْرِمُ العاصي 


یه علی اک اون : وَيَمْسَحُ عَلَى المَهّاميز لكا 


کک با رآ مالك کک ا کک ی 


افر ال e‏ وقال غیژه: : ری یکس 5 
كالأولى» واليسرى كالثانية» ويُزِيلٌ عَنْهُمَا الطينَ ولا ينع 0 و 0 


(6) 


وإعمالها قال : من مسح أعلاه وصلی فأحب إليّ أن يعيد في الوقت . 

وهو المشهور. 

قال في المدونة: «ويكره للمرأة تعمل الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد 
لبس الخف للمسح) . 

وإليه ذهب ابن شعبان . 

قيل لسحنون: إذا سافر بمهاميز هل يمسح على خفیه» ولا ينزع المهاميزء قال: لا 
بأس بذلك وأراه خفيفاً. 

ابن شبلون: أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني العالم 
الجليل» تفقه بابن أخي هشام وسمع من ابن مسرور وكان الاعتماد عليه بالقيروان في 
الفتوى بعد ابن أبي زید. ألف كتاب المقصد في أربعين جزءاً توفي سنة 391 الشجرة : 
97. ۱ 

قال خلیل : «وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان» وقال الحطاب: الثاني 
تأويل ابن أبي زيد وغيره» والأول تأویل ابن شبلون» واختار سند الثاني ورجحه بأنه 
مروي عن مالك ووهم ابن شبلون في تأویله فعلم أن التأويل الثاني آرجح» 
ص 324/1 . 
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7 5 
ع و و ۶ دعو 


من الَعْبَيْنِ فيهماء ولو حصن أعلدة آ جزأة» ويُعِيدٌ في الوقت واش 
بجزه ا یجزیه فیهما بن نافع لا تجزیه فیهما 3 فیهما» وا والتکرار 
مكروة ولا تحديد على المشهور” 0 وروى أبن ناف : للمقیم من الجمعة 
إلى ال وروی شي اللمسافر اة 4 یام اک واقتصرّ» وفي كتاب 


و 


6 ا 
الم وللمقيم يومٌ وليل ولو نزع الحْمَيْن فأخَرَ الغْلَ ابد على المشهور. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


إعمالاً لما روي عن عروة: «أنه كان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسج 


ظهورهماء ولا يمسح بطونهما». 

من أصول مالك رحمه الله » كراهية الحد في الأشياء. وأصله ما في المستدرك: «عن 
عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بفتح دمشق. قال: وعليّ خفان» فقال لي 

عمر: كم لك يا عقبة منذ لم تنزع خفيك؟ فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام» فقال: 
أحسنت وأصبت السنة» صحيح وعلى شرط مسلم . 

ابن نافع : : هو آبو محمد عبد الله بن نافع مولی بني مخزوم المعروف بالصائغ» روى 
عن مالك وتفقه به» سمع منه سحنون» وروي عنه يحيى بن يحيى سماعه مع سماع 
أشهب في العتبية. توفي سنة 186 ه - ترتيب المدارك للقاضي عیاض : 3/ 128› 
الانتقاء : ابن عبد البر: 56 57. 

لسنية الغسل الوارد فى الجمعة . 

اصله حدیث علي رضي الله عنه قال: «جمل النبي بلا ثلاثة أيام ولیالیهن للمسافرء 
ويوماً وليلة للمقیم». رواه مسلم (276) في الطهارة. باب : التوقیت في المسح على 
الخفین للمسافر . 

هذا الکتاب منسوب للمام مالك رحمه الله» قال ابن شاس : «قال علماونا: ولا تثبت 

هذه الرسالة» قال القاضي أبو محمد: وكان الشيخ أبو بكر في جماعة من الشیوخ 
ينكرونها ويقولون: لا تصح عن مالك ونص ما حكي عن الشيخ أبي بكر في ذلك : 
وقد سمعت من یذکر أن لمالك بن آنس کتاب سو وکان مالك آتقی :لله وآجل 
وأعظم شأناً من أن يتقي في دينه أحداً أو يراعيه» وکان مشهوراً بهذه الحال» وأنه 

لا يتقي من سلطان ولا غيره» وقد نظرت في نسخة من كتاب السّر» فوجدته ینقض 
بعضه يعض ولو سمع مالك اٍنساناً يتكلم پیعض ما فیه لاوجعه ضربً؛ وقد حدثني 
موسی بن إسماعيل القاضی : قال سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي یقول: سألت 
إسماعيل بن إسحاق . كنات المت لمالك؟ فقا سات آنا ثايت مدیم 

عبد الله بن أحمد الطيالسى يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السرّ لمالك؟ 
فقال: سألت أبا ثابت محمد بن عبد الله المدني صاحب ابن القاسم» هل لمالك كتاب- 
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ولو و1 ادها يحب عسل ره فان عَسْرَ وخشي الفوات فکالجبیرت 
وقیل : : تیم وقیل : غرف ویمسخ علی جراحه إن عدر فان حل امدق الماء 
فعلّی الجباثر وشبهها کالمرارة والقزطاس على الجبین للمريض» وعلی عصابة 
الجباثر إن تابث ولو انتشر ا ية الفْصَادة إن خاقها في الغْسْلٍ 
والرْضوی ون د بغیر طَهَارَة فان کان یتَضوّز بِمَسَها ای هر 
لا نكن وهي فن أغضاء اة تَرَكَهَا وغسَل ما سِوَاهْمَاء فإِنْ كانت في غیرها 
فثالتهًا : تيمم إن کان كثيراً ورانا : يَجْمَعُ بين الماء والتیشم واذا صح سل 
وَمْسَمَّ الوأسَ في الوضوی وإ سَقَطْتْ الجبيرة و لد 
صم وَنِيَ عَسْلَهَا وَكَانَ عن اب ففيهاء إنْ كانث في مَوْضع لا يُصِيبه 
الوْضوء أَعَادَ كُلمَا صَلَّى يَزِيدُ عسل الوضوی ولو كَانَتْ في مَعْسُولٍ اش 
جر وَأَعَادَ ما قبله» واعترض بمشألة الم وفوّق بينهما بل تیم الدْضوءٍ 
ا ۱ 


السرٌ؟ فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك» فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر». - عقد 
الجواهر الثمينة 1/ 11. 
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الحيض 


sS 
يوماً من غير ولادة فدم بنت بست ونحوها والايسة کبلت السبعين›‎ 
E الخشسین : س بمحيضي ر َكل مته 4 في العبادة غير محدود فالدّفعة‎ 
اة والكدرة خضل : وحدف آز في أيام حَيْضِهَاا 0 وأكثرةُ خمسة عشر‎ 
ال غير‎ O پوماً علی المشهورٍ. وشوج من قول ابن نافع تحاف عفر‎ 
e مر لوه على المشهور ابن حبیب عفر‎ ES محدود» و‎ 
ان انم الماجشون: 0 وفیل : تسا النسَاء؛ والعساء: مد‎ 
ومعتادة وخامل:‎ 


فالمبتدئة إِنْ تمادتی بها الد ها ی عض وري رو ابن زياد 
هر لعَادة 5ة نگ وروی ابن وَهْبِ: واناذعة أ یا استظهارآ؛ والَعَادة: ان 
تماتی فَحَمْسَةٌ فيها: روایتان۹: خمنة عَشَرَءُ ورجم إلى عادتها مع 


)1( نم بحد الشارع حداً لأقله . 

(2) فى الموطأ 0 بن أبي علقمة عن أمه» مولاة عائشة آم المؤمنين «آنها قالت : 
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدّرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من دم 
الحيضة» يسألنها عن الصلاة» فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد 
بذلك الطهر من الحيضة» ‏ (130) باب طهر الحائض . 

(3) ظاهر أنه يشير إلى ما ذكره الباجي عن مالك في الصفرة والكدرة» من أنهما حيض أيام 
الحيض فقط . 

(4) لحديثه عليه الصلاة والسلام: «تمكث شطر عمرها لا تصلي» وهو المشهور. انظر: 
نصب الراية: 193/1. 

(5) أي: تمكث مدة اعتادت مثيلاتها من النساء أن تحيضها. 

)6( كلا الروايتين مشهورتان في المذهب. 
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الاستظهار ل رو سر اير 
وقیل ا 

ويام الاسْتظهارٍ عند قائليه: حَيِضء وَمَا ته وین خَمسَة عَشَرَ فيل : طاهف 
وقیل تخاط ضر وتقضي وتضلي رن اج م تعمل انیل والكَّالتٌ : 
ا ا و ار : حمْسَةَ عشر 
واستظهاز يوم أو توش و الا قال این نافع : واستظهارٌ ثلافت ٠‏ 
سحنون» والحامل تف ن تمادی ادم ففيها : قال مالك مس قد 
ما يُجْتَهَدٌ لها. ا في ذلك حَدٌ ولیس وَل الخد کاخره» وروی انیت 
كالحائل» وفيها: قال ابن القاسم : تمکث بعد ثلاثة آشهر ونحوها خمسّة عشر 
ونحوهاء وبعد ستّة العشرين ونحوها وعنه وآخر الحملٍ ثلاثين ولا استظهار 
فيهاء وروی مطرف في أوّله العادة والاستظهارء وفي الور ا مثلي العادقه 
وفي الثّالث ثلاثة أمثالهاء وكذلك إلى سین فلا تريد ا ضعف 
عادتها خاصّت ومتی َعَم له غير نَم على تفصیله كُملث أيَام الم على 
تفصيلهاء ثم هي مستحاضت وتغتسلٌ كلما انقطع الدّم وتصلي وتصومٌ وتوطأء 
وقال ابن مسلمة: إِنْ كان الدَّ م أكثر ولا جمعث یعالطا یام الحيض 
حيضاً حقيقةً ؛ ومتى ميرت المُسْتَحَاضَةُ بعد طَهْرٍ تام م حم بابتداء حَيْضٍ في 
العبادة اتفاقاً. وفي العدّة على المَشْهُورِء والَْاء رم مره برَائحَيِه ونه 


(1) في (م): بثلاثة أيام . 

(2) ساقطة من (س). 

(3) وهو المشهورء قال مالك في المدونة: «ليس آول الحمل كآخره إذا رأت الدم في أول 
الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما تجتهد وليس في ذلك حد) ‏ المدونة: 54/1. 
والأصل فى أن الحامل تحيض ما رواه مالك في الموطأ بلاغاً «عن عائشة قالت في 
المرأة التحامل تری الدم» إنها تدع الصلاة» ف «عن مالك أنه سأل ابن شهاب في 
المرأة الحامل ترى الدم؟ قال: تكف عن الصلاة» قال يحيى» قال مالك : وذلك الأمر 
عندنا». (134,133): باب جامع الحيضة . 

(4) في (م): تمكث. 

(5) في (م): سنة. 

76 


فان تمادی فکما تدم وفي الاستظهار عند قائلیه ۾ قوّلان ومتی القطع دَمَهَا 
انیت انا تالم 1 وللطهر علامان : [الجُفوف] وهو خروج 
الخرق اة والقضه TT‏ وهو ما ابیض كالفضَّة وَهُوَ الجیژ ابن 
الاسم : ال أب ابن عَبْد الحکم : الف بل وخ هار مار 
وفائدته أنَّ مُعْتَادَة لوی تَنْتَظِدَةُ مالم يخرچ لوقت A‏ 
الضروري ؛ وأمًا المُبْتَدئَةٌ فَقَالَ ان القاسم ومّطف <واين الماجشون: حطر 
ار وغیژهم: هما وا قال الباجینٌ : نزع ابن القاسم إلى قول 


ويمع 2 الحیضن الصَّلاة مُطلقآ ولا قضاءَء والصَوم وتقضیه. ودحول 
المسجد. وس المضحف والطوات» والطلاق 2003 ویمنع E‏ في الفرج 
اتّناقا©) ما لم نطو وتختیل على المشهور» وقیل أو تتمَم وقال | ب ی 0 


(1) ما بين حاصرتین سافط من (س). 

(2) والجفوف: هو أن تدخل المرأة الخرقة في فرجها ثم تخرجها جافة لیس علیها شيء 
من الدم . 

(3) القصّة: بفتح القاف - ماء آبیض ينزل في آخر الحیض غالبا - والاصل فيه ما في 
الموطأ وهو قول عائشة رضی الله عنها: «لا تعجلن حتی ترین القصة البیضاء» 
(130): باب طهر الحائض. ۱ 
وعادة النساء تختلف فمنهن من تری القصة. ومنهما من تری الجفاف . 

(4) قال خليل: «وهن آبلغ لمعتادتها فتنتظرها لاخر المختار!. 

(5) يحرم إيقاع الطلاق في أيام الحيض لقوله ی لعمر: "مره فليراجعهاء ثم ليمسكها 
حتی تطهر. ثم تحیض ثم تطهر . ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلّق قبل أن یمس 
فتلك العدة التي آمر الله أن یطلق لها النساء» - متفق عليه رواه البخاري (482/9) في 
الطلاق باب #وبعولتهن أحق بردهن#» ومسلم (1471) في الطلاق» باب تحریم 
طلاق الحائض بغیر رضاها. 

(6) لقوله تعالى : اوه حي یره البقرة: 222. 

(7) ابن بکیر: هو یحیی بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري» وثقه ابن حبان» سمع 
مالكاً واللیث» توفي سنة 231 الشذرات : 22/ 70. 
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يكره قبل الاغتسّال وما فوق الازار ای( لا ما تحته على المشهور( وفي 


(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله عل أن 
يباشرها أمر أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إربه كما كان 
النبی عد يملك اربه؟» رواه البخاري (403/1) فى الحیض ۰ باب : مباشرة الحائض 
ومسلم (293) ي الحيضء باب : مباشرة الحائض فوق الازار . 
امرآتي وهي حائض؟ فقال النبي ب4 : «لتشد علیها إزارها ثم شأنك بأعلاها». (126): 
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض . 

(2) الا على قول آصبغ فیجوز وطؤها تحت الازار فیما عدا الفرج. 


18 


النفاس 


الم الحارجٌ للولادة(!؟» وفي تحدید آکتره بستین۲ [أو بلاق والیه 
رجع: : روایتان» نم هي ا وفي كون ام نات إلى شهرین 
ناسا فیضمٌ مع ما بعده أو حيضاً: و ا 
وا ضمٌ وضع فيه کالحیض فإذا کم فَاسْتِحَاضَةٌ وحکُمُهٌ کالحیض ولا تَقْرَ 


U 
و ¥ له‎ 


)1( والتفاس ما كان عقيب الولادة لا قبلها على المشهور في المذهب . 

ENS E اکثر‎ O) 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 

(4) الدم الذي بين التوءمين نفاس وقیل حيض» والقولان في المدونة» فعلی الأول تجلس 
أقصى أمد النفاس» وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها 
عشرين یوماً ونحوها. 
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كتاب الصلاة 


الأؤقاث7): أداء وقضاء قَوَفْتٌ الأداء: ما فيد الفِعْلُ به أؤلأء والقضاء 
شیاه 3 اختیاژ ET‏ وضرورةء وقیل: ومروث الأول : 
موش قلطي و 9 شكس ويُعْرَفَ ذلك بأخذ ذ الل ذ 
واخدة: أن تصیر زيادة ظلٌ القامَةٍ معلا وهُوَ رل وَقتِ العصر فيكونٌ مشتر 
ورفق آشهب. الا شترا فیما قبل القامة بما يَسَعْ خداهما واختاره انس ۳ 
وقال ابن حبیب : لا اشتراك وأنكرةُ ابن آبي زید وآخرة : : إلى رازن ا 
إلى قامتين» والمغربٌ بژوب فُرْصٍ امس دون أرما ورواية الانحادٍ أَشْهَرُ 
وفيها: و ات أ يمد المسافر از روف ورِوَايَةٌ الامتداد حتی معنت 
ارال ابیاض (3) م من الموَطک وهو ول وفك العشّاء فيكون 


)1( من الأدلة على آوقات الصلاة ما آخرجه آبو داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «أمَنِي جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس 
وكانت قدر الشراك» وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي حين أفطر 
الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم . فلما كان الخد صلی بي الظهر حین كان ظله مثله» وصلی بي 
العصر حين كان ظله مثلیه. وصلی بي المغرب حين آفطر الصائم وصلی بي العشاء 
إلى ثلث الليل» وصلی بي الفجر فأسفر. ثم التفت إليّ فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين الوقتین» (393) باب في المواقیت . 

(2) التونسي: هو آبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» له شروح وتعالیق 
على کتاب ابن المواز والمدونة. توفي سنة 443 ه - الدیباج: 88/ 89. 

)03 في (م): الصفرة. 

(4) قال مالك في الموطأ: «الشفق: الحمرة التى فى المغربء فإذا ذهبت الحمرة» فقد - 

50 


ا وال قدي : الاشتراكٌ فيما قَبْلَ مَغِيبٍ اشَفت > واخده: لت الیل 


رال ابن حبیب : لس وال بالفجر المستطیر لا المُسْمَطِيلٍ وهي 
ی یر إلى طلیع اس وقیل : الاسفاژ الاعلی» وتفسیر 


الثّانی : ما كان أَوْلَى وَهُّو فد أَوَكُ الوقت وقیل کالجماع: ة والافضل 


مَاّة اير الط إلى ذراع وَبَعْدَهُ في اله بخلاف الجُمّعَة وَالعَضْرِء 


عه م و 9۶ 7 


افضل » وقال آشهب : الی ذراع َعَم لا متا في شدة الحو 


والمغربُ والّبْحٌ : تقدیمهما أنصل + والعشات خالنها: تاحیرها ون توق 
ورابعها: في الشتَاءِ وفي رَمَضَانَ . 


اللّالث : الضژوريی( ۲ وهو ما یکون فيه ذو العذر مود وقيل: من غير 


كراهية لتق الممكروةُ» وهو من حين يضيق وق الاختيار عن صلاته إلى 


(3) 


(4) 


وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب» (33) باب جامع الوقوت . 

قال 292 : «ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم (612) في المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : أوقات الصلوات الخمس. 

لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاق فإن شدة الحرّ من فیح 
جهنم» هو في مصنف عبد الرزاق (2049) ومن طريقه آخرجه آحمد ۰266/2 ومسلم 
(615) (183) فى المساجد. وآخرجه البخاري (536) في مواقیت الصلاة» والبغوي 
(361) من طریق سفیان» عن الزهري بهذا الاسناد. وصححه ابن خزيمة (۰)329 
وأخرجه مالك (7) فى وقوت الصلاة» باب النهی عن الصلاة بالهاجرة. 

لصلاة العشاء الاخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث اللیل أو بعده» وقال: «لولا أن 
يثقل على أمتي لصلیت بهم هذه الساعة» رواه مسلم (انظر شرح النووي : 138/5). 
هو الوقت الذي لا يجوز تأخیر أداء الصلاة إليه إلا لذوي الأعذار. 

قال رسول الله ٍ: «تلك صلاة المنافقین يُمهلٌ آحدهم حتی إذا كانت الشمس على 
قرني الشیطان قام فنقر آربعاً لا یذکر الله فیها إلا قلیلا؛ ٍسناده صحیح على شرط 
مسلم» وآخرجه الطيالسي (2130) عن ورقاعء عن العلاء بن عبد الرحمن» بهذا 
الاسناد» وآخرجه آحمد: (103,102/3) عن محمد بن فضیل» عن محمد بن آبي 
إسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن به وانظر اسنن» الدار قطنی (254/1). 
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مقدار تمام رکعة. وفیل: إلى الکو قبل طلوع الشمس في الصبح» و 
الغروب في العصرء > وقیل: الفجر في العشای TS‏ 
والعشاء قولان سيأتيان. 

والاغذار: العتضی وال والکنه أ وازندادا والضيا. والتحيون) 
والاغما والنّومُ والتّسْيَانُ بخلاف الشكر. 

وفاْدتهٌ في الجمیع الأداءٌ عند رال وفي غير الثّائم راتاس الشقوط عند 
حصولف قلت : واعتباز قذر الوَكْعَة لادا وما السّقُوطٌ 1“ لخظت 1 یم 
المُتَعَمّد وعَنْ تَحَقْقٍ الآداء قال ا لو صلت ركا فت مات واه 
قضای - وبمُخالفته قال بعضهم - بعْضها بَعْدَهُ فضا وأمًا غيرهمء فقيل : 
قاض» وقال ابن القَضَّارِ: مؤدٌ عاصء وهو بَعِيدٌء وقيلَ: مود وقت کراهت 
ورد الّخمي بنقلٍ الاجماع على ال ورد بن المَتصوص أن يركع الوتز وان 
فاتت ركع yS‏ ی ات 
مقط للوثم کالتسیَان» والجمهور على خلافه و 2 يَقَصَرٌ المَسَافرٌ ولا ب تم القَادِمٌ 
لا مَعَ ذلك وفيه خلاف؛ [والمشتركاث]©) لطر والعصرء والمغرب 
والعشاء ایا معا لا بزيادة ركعةٍ على مقدار الأولى عند ابن لقایم اي 
وعلى مقدار الثاني عنة ابن عَبْدٍ الحَكم وابن ¿ الماجشونٍ وابن مَسْلمَةَ وسحنون» 
عَلیهمَا اختلفوا إذا هرت [الحائضٌ]!4) زیم بل المَجْرِء قال أَصْبَعْ : سَأَلْتُ 
ابن ماس اه از فقال: أَصَبْتَ وَأَخْطَأ أبن عبد الحکم. ومیل سحنون 
فَعَكَسَ» ولو طَهرَتِ المُسَافِرَة لثلاثِ فقولان على العکس فلو حاضتًا فكل قائلٌ 
بسقوط ما آدركگ فلو کانت لادان لكوي أو ثلاث » والثّانيةٌ لأزبع أو انين 
لَحَصَّلَ الاتّفاق في الط والعیض . 


(1) أصبغ: هو آبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولی عبد العزیز بن مروان 
من مؤلفاته: كتاب الأصول وسماعه من ابن القاسم: توفي سنة 225 ه - الديباج : 
7 تهذيب التهذيب لابن حجر : 1/ 361. 

(2) في (س): المشتركان» والصواب ما أثبت 

(3) في (م): كالظهر. 

(4) في (س): الحاضرة. 
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ولو سافز لثلاثِ قَبْلَ الغروب قَسَْرِينَانِ ولما ذونها فالعصر سَفَرِيّة ولو قم 
لخمْسٍ فحضریتان ولما درئها فالعصر حضری و لأزبع قبل الفجر 
فالعشاء ® ولما دونها فالعواية أيضاً: سَفْرِيةٌ وفي اجب ان 
حَضريةٌ؛ ولو قدم لأزبع فالعشاء ر ولما ونيا كذلك» MS‏ 
E‏ - وفي اعتبار مقدار التطهير» ثالئها: لابن القاسم : إلا الكافر لانتفاء 
عَذْرو' أ ورابعها: لخي ا ی » ولو 
AS‏ فاخدیت» أو ت أن الماء غَيْدُ طاهر ونحوه د ۶ على الأصَّحّ 
لتحفّق الوُجوب» قال ابن لقاسم: ولا تحر یر مقذاز مستة تذکه: کحانض 
هرت لأَرْبع وی فذكرث فلا تصَلَي المنيية كم فضي ما أذرَكت وف گم 
رجم فقال : لا تقضي > والأوّلُ أَصَمٌ وقال أيضاً: ا مر 
أن صَلّت العصر ناسية له تقضي الطَهْرَ لها تحت في الذّمة لخروج8) 
وقتها : نم رجَم فقال : لا تقضي لاله وقثٌ اسَحَقت. وغیز هذا أخطا©, والاوّل 
اصح وعلَيْهمًا ما لو قَدِم لاریم أو سَائَرَ انين وَقَدْ صَلّی العَضْرٌ ناسيا للظّهْرِ 
فلز لم یصَلْ العَضْرَ صَلَّى الظَهْرَ قضاء فيهما اتفاقاء فلو قَدَرَثْ خمسا ات 
تَصَلَّتْ الظّهْرَ فرب قضّت العَضْرَ لحف وُجُوبها. 


پیت ی ی وتا عا الك ی 
وترتفع» ویعد صلاة اضر ي تغرت لمحن وبعد الجمعة 7 حتی ینصرف 
المُصَّلَيء ولا تكرةٌ وقتٌ الاستولء على المشهور» وتستثنی الفوائث عموماًء 
وقيامٌ اليل لمن نام عن عادته ما بينَ الفجر وصلاته خصوصاء وفي الجنازة 0 
وسجود التّلاوة بعد صلاة ة الصّبح وقبلَ الإسفار0©, وبعد صلاة العصر وقبل 


(1) عند ابن القاسم يُعتبر - في الكافر الذي يسلم ‏ وقت إسلامه دون فراغه من آمره؛ 
ويفرق بينه وبين غيره من أهل الأعذار؛ لأنه لم يكن معذوراً بتأخير الصلاة» ويسوي 
غيره بينهم لسقوط التغليظ عنه بالاسلام. 

)3 في (م): خطأ. 

(4) في (م): الجنا 

(5) قال في الشامل: ومنعت صلاة جنازة وسجدة تلاوة عند إسفارء واصفرار الا لخوف = 


53 


الاصفرارٍ المنمٌ للموطّاء والجوارٌ للمدوّنة» والجوانٌ ذ في الصّبح لابن حبیب 
وأمّا الإسفار و ل أن ینش الميت ومن آحرم في وقتٍ 
منع فطع ونهي عن الصّلاة في المجزرة والمزبلة ومحجّة ت الطريتي وبطن الوادي 
وظهر بيت الله الحرام ومعاطن الإبل وهو مجتمع صدرها من المنهلٍ بخلای 
مرابض الخنم وال وکرهها في المقبرة وفي الحمّام لّجاسة» وکذلك لو 


(1) 


(2) 


تغير ميت: وفيما بين إسفار وفجر» أو اصفرار وصلاة عصر ثلاثة؛ للمدونت 
والموطأء وابن حبیب. فمذهب المدونة: الجواز فيهماء والجواز في الصبح 
لابن حبيب والمنع للموطأ. 

وفي الموطأ: أن زينب بنت أبي سلمة توفيت» وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد 
صلاة الصبح» فوضعت بالبقیم قال : وکان طارق لس بالصبح ال أبي حرملة : 
فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: اما أن تصلوا على جنازتكم الآنء وإما أن 
تتركوها حتى ترتفع الشمس". (536) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الاسفار 
وبعد العصر إلى الاصفرار . 

وفيه آیضاً: أن عبد الله بن عمر قال: یصلی على الجنازة بعد العصر؛ وبعد الصبح. 
إذا لیا لوقتهما». (537) باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الاسفار وبعد 
العصر إلى الاصفرار . 

ولحدیث عقبة بن عامر» قال: «ثلاث ساعات كان ینهانا رسول الله ية أن نصلي فیهن 
أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع» وحین تقوم قائم الظهيرة 
حتی تمیل الشمس وحین تضیّف الشمس للغروب» رواه مسلم (831) في صلاة 
المسافرین وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها. 

الاصل في ذلك ما رواه ابن عمران من أن النبي ييه «نهی أن يصلي في سبعة مواطن : 
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطریق وفي الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر 
بيت الله» آخرجه الترمذي: (346/1) وابن ماجه: (747,746/1) باب: المواضع التي 
تکره الصلاة فيها. 

- ومعاطن الابل : المواضع التي تبرك فيهاء أصله ما رواه جابر بن سمرة» أن رجالا 
سأل رسول الله كله : أنصلي في مرابض الغنم؟ قال : «نعم». قال: آنصلي في مبارك 
الابل . قال : «لا» الحدیث في مسلم (189/1) » وأحمد (100,88,86/5). 

لانها قد تشوش على المصلي أو توذیه إذا لا یمن قیامها من المبرك. 

تجوز الصلاة في مرابض الغنم والبقر على المشهور في المذهب. وقال مالك: لا 
بأ بنلك. 
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کات ی ما هه ANAS‏ ای ۵ 

را تمیق اج ی 2 بر 
المشهور» وقیل : إلا مقابرَ الکفار» وکرهها في الکنائس للّجاسة والصُورٍ وکره 
التَّمائِيلَ في نحو الأسرّة بخلاف اللیاب والبسط التي ئَمْتهْن ودرك أحسن. 
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الإا 


ا وقیل فرض في اوا و ا ن في مساجد الجماعات» 
وقيل : ا ل ا ا 
المفروضة الوقتيّة تة إذا قصد الدُّعاءٌ إليهاء وأما إذا لم یفص فوقع لا يُوَذنُون» 
ووقع آلا را قب > فقیل: نحت زق :لآ واه الماح ون 
للمسافر» وإن انفرد لحديثِ أبي سعيد وحدیث ابن السیّب ولا أذانَ لغير 
مفروضة ولا لفائتة» وفي الأذانٍ في الجمع مشهررها بودن لكر طبلا مهما 


والإقامةٌ: سنه في کل فرض عموماً أداءً أو قضاءًء وفي المرأة حسنٌ على 


(1) الأذان: هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة بالشرع . 

(2) في الموطأ: «سئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة» فأرادوا أن 
يقيموا ولا یودثوا؟ قال مالك: ذلك مجزىة عنهم. وإنما يجب النداء في مساجد 
الجماعات التي تجمع فيها الصلاة» (155) كتاب الصلاةء باب ما جاء في النداء 
للصلاة . 
ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» متفق 
عليه . رواه البخاري (110/2) في الآذان» باب: ليؤذن في السفر مؤذن واحد؛ ومسلم 
(674) في المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالامامة» وأبو داود (589) في 
الصلاة» باب : من أحق بالإمامة؟ والنسائى (10-9/2) فى الآذان» باب : اجتزاء المرء 
بأذان غيره فى الحضرء والدارمی )286/1( فی الصلات باب : من أحق بالامامت 
و آحمد (53/5,436/3). ۱ : 

(3) الحديث: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم 
المازني» عن آبیه. أنه أخبره» أن أبا سعيد الخدري قال له: «ٍني أراك تحب الغنم 
والبادية» فإذا كنت في غنمك» أو باديتك فأذنت بالصلاة» فارفع صوتك بالنداء فإنه 
لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس» ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة» 
الموطأ (153) باب ما جاء في النداء للصلاة. 
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المشهور ۰ وجائرٌ أن يقيم غير من أن وإسرارٌ المنفرد حسنْ وصفته: 
معلومة» ويَرْقَعُ صَوْتَهُ بالتکییر ابتداء على المشهور؛ ویقول بعده الشهادتین مثنی 
. ليه جداًء ثم یعیذهما E‏ : الترجيع, 

تن الصّلاة خی من الوم في الصّبْح على المشهورء ويُِفْرِدُ قد قامتِ الصَّلاةٌ 
9 وأنكرٌ مالك أذانَ القاعدٍ الا مريضا لنفسه ویجوژ راكباً ولا يقي 
تا ووضع أصبعيه في آذنیه فیهما واسع 2۲ ولا یکره الالتفاث عن القبلة 
للاسماع. ولا يفصل بسلام ولا برد ولا غيرهماء فان فزق بذلك أو غيره فاحشاً 
استأنفٌ» ولا يرد بالاشارة على المشهور بخلاف الصّلاة قال بعضهم : : ولم 
ره اه ۹ 


وشرط المُوَّدّن: أن یکون مسلماً عاقلا ذکر وفي الصبي: قولان(7 
ولا بعد بکافر ولا مجنونٍ ولا سکران ولا امرأة زولا و كُ ولا يقیم) من 
صلی تلك الصَّلاق ویستحت ك الطهارت وفي الإقامة آكذ ويستحتٌ أن 3 


صَيّناً وار منک ورد تددو حار انیت توا أو يتراسلواء وفي المغرب 
واحدٌ أو جماعة مرة. 


وستحصت تا شاه 0 وينتهي الحجئن الا تجو غاي 


(1) تقیم المرأة سرا على المشهور وقيل: لا یستحب لها ذلك - قال خلیل : «وإن أقامت 
المرأة سرا فحسن» . 

(2) جاء في الموطأ أن مالکاً سثل «عن موذن آذن لقوم ثم تنفل» فأرادوا أن یصلوا باقامة 
غیره؟ فقال : لا بأس بذلك إقامته واقامة غيره سواء». (155) باب ما جاء في النداء 
للصلاة . 

(3) في (م): واقع. 

(4) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 

(5) في المدونة: «لا يؤذن الا من احتلم» لأن الأذان إخبار بالوقت؛ وخبر الصبي غير 
مقبول إلا إذا اعتمد على بالغ . 

(6) في (س): ولا يقيم ولا يؤذن. 

)0( والأصل في ذلك ما رواه مالك والشيخان عن أبي سعيد أن النبي ييو قال : «إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما بقول المؤذن» رواه البخاري (90/2) في الأذان» باب ما یقول إذا - 
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a DS‏ ا مه 
المشهور وقيل إلى آخره فيُعرْض عن الحَبْعَلة الحوقلة. 


5 ۳ و ۳ ر 0 
وفي تكرير التَّشْهّدِ: قولان» وقوله: قبل المُوَدْنِ واسع» فان كان في صلاة 


فثالئها: المشهورٌ يحكي في الثّافلة لا الفريضة» فلو قال: حَيّ على الصّلات 


بُطلانٍ السّلاة قولان» ولا بوذن لجمعة ولا غيرها قبلَ الوقتٍ لا الصّبْح 


فان مشهوزها: يجوز إذا بقي السْدُسٌ"» وقیل : إذا حرج المختاژ» وقيل: إذا 
صلیت العشاء: 


(1) 


(2) 


سمع المنادي» ومسلم (383) في الصلاة» باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
ولا ومالك في الموطأ: (150) باب ما جاء في النداء للصلاة. 
لأن التکبیر والتهلیل والتشهد لفظ هو في عينه قربة» لأنه تمجيد وتوحید» والحيعلة 
إنما هي دعاء إلى الصلاة والسامع لیس بداع إليها - آفاده صاحب الطراق: 
ويشهد للمشهور ما جاء عن سعيد بن آبي وقاص أن النبي بيه قال : «من قال حين 
يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً؛ وبالاسلام ديناً غفر له ذنبه» أخرجه مسلم 
(386) فى الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» وأبو داود (525) في 
الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع المؤذن» والترمذي (210) في الصلاة: باب ما يقول 
الرجل إذا أذن المؤذن من الدعای والنسائي (26/2) في الأذان: باب الدعاء عند 
الأذان» وفي «عمل الیوم واللیلة» (۰73 ومن طريق آبي داود آخرجه البيهقي في 
(السنن» (410/1). 
فلم يذكر عليه الصلاة والسلام إلا لفظ التمجید والتوحید والتشهد. 
ویقابل المشهور قول ابن حبيب» الذي رواه ابن شعبان عن مالك واختاره المازري . 
أي : أن المطلوب حكاية جمیع الاذان . 
قال ع: «إن بلالاً ينادي بلیل فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن أم مکتوم» . 
رواه البخاري (99/2): في الأذان باب: آذان الاعمی إذا كان له من يخبره» ومسلم 
(1092) في الصيام» باب : بیان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . 
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وللصلاة: شروط. وفرائض. وسنن. وفجائل 


و و 

الشروط: 

طهارة الخبث ابتداء ودواماً في الب والبَدَنِ والمكانٍ على الخلاف 
المتقدم. 

الثانی : طهارة الحدث. 

الكّالتُ: سيد العورق وفي الوَجُل: ثلاثة أقوالٍ - السََّأَنَانِ خاصّةٌء ومن 
السُوّة إلى الؤكبة» والشرّة حثی الؤكبة وقيل: ست جميع البدنٍ واج وعورة 


الحوّة : ما عدا الوجه والكمَيْنٍ» الام كالوجُلٍ بتأکد ومن ثم ° جاء الوابع 
اور إذا صلیا باوي الفخذین تعيدٌ الأمَةُ خاصّةٌ في الوقتِ» وام م الولد اكد 
منهاء ولذلك قال: إذا صِلَّتْ بغير قنا فأحَبٌ إليّ أن تعيدٌ في الوقتٍ بخلاف 
المدبرة والمتي بعضّهَاء ولا [مشلها]”'». قراس الحُوَة ة وصَدْرُها وأطرافهًا 
كالفخد للأمَق تور ( الصَّغيرة و رة الكييزة ) والمنتقبة لا ثيد فلو طراً علمٌ 
بعتي في الصّلاة المْتكشفة ان فقال 2 الا تتمادی ولا إعادة إل أن 

يمكتهًا ال فتترككٌ. سحنون: تقطع» آصبغ : إن كان العتق قبل الصّلاة 
نالَمة تعيڈ في الوقت گنايي الماء یمد بدا ولا لم تعذ مطلقآ کواجد 
لماه ولت العریانْ یج وبا وفیل : تماد و وفي وجوب ستر العورة 

في الخلوة: قولان» وعلی التفي ففي وجوبه للسّلاة [قولان]2: وقيل: بل 
القولانٍ في مَزطیته مطلقاء والساژ الَف کالعدم؛ را 
مكروة کالراویل بخلاف المترّره والعاجز یُصلّي عرياناء وان اجتمعوا في 
وضوء انفردوا فان لم یمکنْ فقولان: الجلودز ايا [ویجوز ۱" القیام» وف 


(1) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
(2) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
(3) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 
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الطّلام کالمستورین !۳ و العریان بالنْجس وبالحریر على المشهور ۳ 
ونصّ ابن القاسم [وأشهَبُ] في الحریر يِصَلي عرياناء فان اجتمعا فالمشهوژ 
اسم : بالحرير وأصبع انجس . . فخوج في الجميع قولان؛ ا 

يعي في الوقت, ولو صلی بالحرير مُختاراً عصّى » وثالتُها: تصحٌ إن كان 
020 وفيها: ولو صلّى وهو يدافع الأخبَتَيْنِ بقَرفرة ونحومًا أو بشيءٍ مما 
یل أو یل أحَْْتُ له الإعادة أبدا [وحْمِلَ على ما يمح من فرض ]7 ومن 
صلی محتمً أو جمع مر أو شك گت إن كان لياه او كان في عملي فلا 
یس به . 


الرابع : الاستقبال ٩‏ - وهو شرط في الفرانض ۳ لا في القتال» وفي وال 
إلا في السفر الطویل للاکب فیجوز حاتي وكات * ابتداء ودواما 00 
EE‏ التفسة ةو تا وروی ابن خبیب 


(1) قال خليل : «ومن عجز صلى عرياناًء وان اجتمعوا بظلام فكالمستورين والاً تفرقواء 
فان لم يكن صلوا قياماً غاضين» إمامهم وسطهم» . 

(2) قال خليل : «وعصى وصحت ان لبس حريراًا. 

(3) في (س): أصبغء والصواب ما آثبت . 

(4) وقال ابن وهب وابن الماجشون: لا اعادة عليه . 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 

(6) الاصل في استقبال القبلة قوله تعالى : فک تظر اند ار تما کر 
را روک کر [البقرة: 144]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا فمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» 
في حدیث المسيء صلاته. رواه البخاري (276/2) في الأذان» باب : آمر النبي كلل 
الذي لا يتم رکوعه بالاعادة» ومسلم (397) في الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وآبو داود (856) في الصلاة. باب : صلاة من لا يُقيم صلبه في الرکوع 
والسجود» والترمذي (303) في آبواب الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلاة 
والنسائي (124/2) في الافتتاح» باب : فرض التکبيرة الأولى» وابن ماجه (1060) في 
اقامة الصلاة والسنة فيهاء وآحمد (340/2). 

(7) في (م): في الفرض. 

(8) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي 6 َي کان يصلي على راحلته حيث كان = 
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کال د ویومی الاک بالؤكوع وبالشجود آخفض منث ولا يود فرض 
على راحلّ فإن كان معقولاً وأدَيّتْ کالازض ففي کراهتها قولان» والمشهور: 
جوا الل في الكغبة لا الفرض ؛ وفيها: ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فاذا صلّى 
فحيثٌ شا وفيها: ففي الفرض يُعيدُ في الوقتِ» وخی علی الناسي لقوله 
کمن صلی لغير القبْلّق والحَجَرُ مثلهاء والصّلاةَ على ظهرها أشدّ» وقيل: 


مثِلّهًا 


مثلّهّاء وقيلَ: إِنْ أقامّ ما يقصده2. وقال آشهب: إِنْ كان بين يَدَيْهِ قطعةٌ من 


مظعا ا 0 أن الامر ببتانها آو بهرائها الاستفبال والقذرة على 
اليقين تمْتَعُ من الاجتهای وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد» وهل مطلوبُة في 
الاجتهاد : الجهةٌ أو السَّمْتُ؟ قولانٍ2, ما لو خرج عن السَّمْتِ في المسجدٍ 
ل لا وكذلك . من بمكّة فان لم يقير استّدلَ فان 
قدر بمشقة ففي الاجتهاد ترد ومن بالمدينة ندال بط ۳ ا له 
فطع والأعمى العاجز يََُدُ مسلما مكلّفاً عارفآء فان كان ارفا قلَدَ في الأدلَ 
واجتهدّء والبصيٌ الجاهل مله فان لم يجذ فقا ابن عبد الحکم: يُصَلَّى حیث 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


(6) 


وجهه). رواه (150,149,148/2) والنسائی (236/3) وأحمد (4/2)» وفى 
البخاري: «إن النبي 5 يله كان یصلی فى السفر على راحلته حيث توجهت به» يومىء 


إيماء صلاة الليل ٩‏ الفرائض ويوتر 5 راحلته» (57,56,32/2) . 


أصله حديث ابن عمر قال : «سئل النبى بي كيف أصلى فى السفينة؟ قال: صل فيها 
قائماً الا أن تخاف الغرق» رواه الحاكم (275/1) كتاب الصلاة» وقال: هذا حديث 
صحیح الاسناد على شرط مسلم» وهو شاد بمرة» ووافقه الذهبي . والبيهقي (155/3) 
کتاب الصلاة باب القیام في الفريضة وان كان في السفينة مع القدرة» وقال البيهقي : 
وحدیث آبي نعیم الفضل بن دكين حسن . وقد رواه البيهقي من طریق الحاکم. 

في (م): بنی 

الراجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا السمت خلافاً لابن القصارء لأن طلب 
العين لا سبيل إليه لاحد؛ ولا يقع التكليف به» وإنما الممكن طلب الجهة. أما من 
قرب من الكعبة ففرضه السمت قولاً واحد ‏ ذكره القرافي. 
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E‏ ارا لك ا ولیسن للمجتهدٍ تقليدٌ غير فان أو علق 
ET‏ صلواتِ أو تقليده ثلائة آقوال» ومن اجْتَهَدَ فأخطأ أعاد 

في الوقتِ» والوّقثُ في ار والعضر [إلى]2) الاصفرارٍ» بخلاف ذوي العُذْرِ 
و انن مسلا 0 ابن سحنونٌ : يُعيدٌ أبداً بناء على 
أن الواجب الاجتهادٌ أو لضا :ران تک السطا في الصّلاة قَطَعَ الا في التيسيرٍ 
فیتحرف ویختفژ ويستأنفُ الاجتهاة لكل صلا وإذا احتلفا لمأت و ار 
الاغتى لم بالا فصدّق 00 0 ts‏ إل آن ا 

e 

السادس : ترك الافعال الکثیرت» وسیأتیان. 

الفرائض : 

ا لاإخرام“) والفاتحة©. والقيامٌ لها( 


)1( في (س): تخییره. 

(2) ساقطة من (س). 

(3) ما بین حاصرتیین ساقط من (س). 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «مفتاح الصلاة الوضوءء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم» رواه الترمذي وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن (انظر: عارضة 
الأحوذي : 16,15/1) 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» رواه مسلم 
(394) في الصلاة» باب: وجوب قراة الفاتحة في کل رکعة؛ والبخاري (237/2) في 
الأذان باب وجوب القراءة للومام والعامرم .ولکنها تسقط عن وم 
الجهرء عملا بقوله تعالی: ¥ ودا فرت نان تسوا لم وأنتوا لمکم رون ه 
[الأعراف :204 ] وقال مالك : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فیما لا يجهر 
فيه» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة. 

(6) لقوله تعالی: # وَفُوموا بت [البقرة: 238]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى 
جنب» رواه البخاري (587/2) في تقصير الصلاةء باب : إذا لم يطق قاعداً صلى على 
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والۇكوغ» والَفعٌ» والشْجُوه والوف والاغتّدال والطَمَأنِيئَةُ» على 
ا والجلوس للتَّسْلِيمٍ ET‏ 

والشتن : 

سور مع الفاتحة في الاو والقبام نها والجهدء والاسران والتکبیل 
وسمع م الله لمن حمدَةٌ» والجلوس الأوَنَء وتشهده والزَّائْدٌ على قِدْرٍ الاعتدال» 
وَالتَّسْلِيمٌ من الثّاني» وتَسْهُّدَه والصّلاة على مه مُحَمَدٍ يله على الأَصَّم . 

والفضائل : 

ما سواهُمًا؛ وي بشترط في تکبیرة الاخرام اقترانها بنيّة الصّلاة المع بقلب 
أو تقدیمها و وفي نيه عدد د ال کُعَات : قولان» وفيمن و القصرّ 
6 وعكسه: قولان وفيمن طن الظّهْرَ جمعَة وعکسّ مشهوزها یجْری .© 
في الاوّلی» وعزوبها ده e‏ بخلاف نيه ا فلو أَتَمّهَا بنيّة الَافلة 
سَهواً فقولان ولفظه: ال" اكير E‏ وإن EOE‏ ولا الأكيد 
0 والعاجز تکفیه انيه وقیل يَذْكْدْ الصّلاة بلسانه» 

تستوي اللا ويستحبٌ رفع البلدين إلى المنكبين/9, قيل: إلى 

0 فقيل : فائمتین» وقيل: وبطوُْمَا .إلى الأرض » و يُحاذي 


(1) لقوله تعالى: ییا الب ءامنرا ازکنوا وََسْجْدُوا4 [الحج: 77] وقوله عليه 
الصلاة والسلام : ر ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» رواه مسلم. 
(2) لحدیث المسيء صلاته: «ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتی تطمئن جالساً» 


(3) الأصل في هذه الأركان حدیث المسيء صلاته. فلینظر . 
)4( في (م) : بقلب . 


(5) لأن شروط الجمعة أخص» ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العکس . 

(6) والأصل في استحباب رفع اليدين إلى المنكبين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «كان النبي ا إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبية ) . رواه البخاري (218/2) 
في الأذان» باب : : رفع اليدين ف فى التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء» ومسلم (390) في 
الصلاة» باب : استحباب رفع 0 حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والرکوع» 
ومالك في الموطاً: (165) باب: افتتاح الصلاة. 
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برژوسهما این وفي سَدل يدنه مسرا ورك سر 
چ لا باس به ۳ لاله في الفریضت ی 


الفاتحةٌ: إثرَ التكبير ولا يتربصٌ» ویکره الدّعاءٌ وغیرهٌ بينهما على المشهور 
لت ولا نی ول ترد ونکیل في 'الثافلة ولم یزل ال دون 
في قيا رمضانه فيجبُ تلا إن لم يسم الوقث ام على الأصّحٌ» فإ لم 
يجذ» فقيل : تسقط» وقيل: فرضه ذكلء ولا تجبُ على المأموم وتستحبٌ في 
السّريّة لا الجهريّة» وقيل: ولا السّرّيّة» والصحیح: وجوبها في کل ركعة» وقيل 
في الأكثر» وإليه رجع» وقيل: في ركعة» وقیل: تجزی؛ سجدتا السّهِوٍ وما 
هو بالبيّنِء لیر ابن اا وقال: يلغي الرَکعَ وفیها: فيمن فاتثه ثانية 
بو ل د قبل السّلام ويعيدٌ ظهرا وقيل في ركعة» وليست 
الله منهاء فلا تجبُ للأحاديثِ والعملٍ» ولا تجزیء بالشّاذْ ويعيدٌ أبداًء 
ویستحت التأمین فصو اد ویوصن الامامْ إذا سد > اتفاقاًء فإذا جهرَ فروی 
المصريُونَ: لا يُوَمنْء وروی المدنيُون : يۇ رو e‏ والمنفرد؛ 
وفیل : يجهرٌ في الجهرء والسُورة بعدها في الأَولَييْنِ : ع وفي كل و 
وفي ركمتي الفجر : قولان» ففي ي السْبّح(؟؟ بطوالٍ المفضُل : فما زاد ما لم 
تحدي ساره وی ایا والعصه والمفرت 13 والعشاء 


(1) قال خليل: «وسدل یدیه» وهل يجوز القبض في النفل أو إن طوّل» وهل کراهته في 
الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات». 

(2) في (م): يتسع . 

(3) في (م): قال. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(5) يستحب الإطالة في الصبح لحديث أبي قتادة عن أبيه: أن النبي بي كان يطول في 
الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية» ويفعل ذلك في صلاة الصبح» رواه 
البخاري . انظر : فتح الباري (261/2). 

(6) من سورة الحجرات إلى عبس 

(7) تخفف العصر والمغرب استحباباً. 
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معوشطة ب والانية فصن ویستحت القنوت سوا فى ثانية ة الضصّبح قبل الأكوع 
کفعل مالك(" أو بعدمٌء ولا تکبیر ل و الله لا نستعیئك إلى 
عرو a‏ ۱۴ ۵ كن ابن مسعود "۲ رضي الله 
عنه : في الفَجْرٍ سل ماضیف ویجهژ في أوليينٍ غير اهر والعصرء ؛ یسمع نفسّه 
وفوق ذلك “. والمرأة نفسها فقط کیت ولا یجزیء إسرار من غير تحريك 
او ويجوز الإسرار في التّوافلٍ لیلا. وفي الجهر فيها نهاراً قولان . 


القيام : إن كان يكبت بزوال العماد کرة [إن كان يسقط بطلت فان عجز 
قبلها أو یهاتوک نم جلسن ولا باس به في الافلة لقاور ثم استند إلى غير 
جَنّب وحائض» ويومىء بالسْجُود إن لم يقدزء ويْكرَهُ رفع شيء يُسجَدُ عليه» ثم 
على الأيمن كَالمُلْتَحِدِء ثم مستلقياً ورجلاء إلى القبلقء أو على الأيسرٍ. ثالثها : 
هما سوا ويُومِىءٌ فيهاء [وقيل: الاسْتِلْقَاءُ قبل الأيمّن]7» فَإنْ عجرّ عن کل 


(1) وهو المشهور في المذهب عن عاصم عن أنس قال: «سألته عن القنوت قبل الركوع 
أو بعد الركوع؟ فقال : قبل الرکوع. قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله يك قنت بعد 
ال رکوع فقال: إنما قنت رسول الله بيه شهراً يدعو على آناس قتلوا انشا عن امعان 
يقال لهم القراء». رواه البخاري (490/2) في الوتر» باب : القنوت قبل الرکوع وبعده 
ومسلم (677) في المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جمیع 
الصلاة . 

(2) «اللهم نا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل عليك ونخنم لك ونترك من 
يكفرك» اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعی ونحفد» نرجو رحمتك» 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالکافرین ملحق». 

(3) عبارة (ع): وفیها: عن ابن مسعود رضي الله عنه : القنوت . 

)4( عبارة (م): یسمع نفسه فما فوق ذلك قلیلا. 

(5) آدنی السر أن يحرك اللسان بالقراءة وأعلاه أن يسمع نفسه فقطء وآدنی الجهر أن 
يسمع نفسه ومن يليه وأعلاه لاحدّ له. فمن قرأ في الصلاة في قلبه فكالعدم كما جاء 
في المدونة» وحذ جهر المرأة أن تسمع نفسهاء لا من يليها. 

(7) ما بین حاصرتین من (س). 
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أمرٍ سوی يه فلا نصّ» وعن الشَافِعِيَ رحمة الله إيجابُ الق و عن آبی حنيفة 


as‏ و زار 


وعجزه : بمشتة أو خوف عة فإن قَدَرَ على القیام وحده قام وأومّىء ان 
أمكن» وفي إيمائه وُسْعَهُ: : قولان ولو قدرٌ على القيام صَلَى قائماً [إیماء]» 
فلو قدرٌ على على الجميع لكنْ إن سجد لا ينهض قائماً فقيل : نشل اول اا 
ويم قاعد وقيل : يُصَلَي قائماً إيماءً» ولو عجز عن الفاتحة قائماً فالمشهور: 
الجلوس» ويُستحبٌ التَّربّع) وقیل : كالتّشَّهّده ويكرهٌ الافعاء۰ وهو أن یجلس 
على صدور قدمیه ایو هیا على ال ناصياً قدمیه » وقيل : ناصباً فخذيه؛ 
ولا حدّ في تفرقة الأصابع وضمها في رکوع أو سجودء أو جلوس وجلوسن 
التََشْهّد كغيره» لخر في اباد والومدٌ یتضوز بالقیام وغیره کفیره؛ 
وفيها: في كاد الماء 55 آبدا وعْلَ بتردّد الح فیه» وقال آشهت : معذورٌ 
وهو الصَّحيحٌ ثم إن حَفت المعذورٌ انتقلّ إلى الأعلى . 


ولا تما ل قادرٌ على القعود م مُضطجعاً على الأصح› فلو افتتحها قائماً ثم شاء 
الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهبّ» بخلاف العكس. 
الركوع : وأقله آنْ ینحنی مقر تراك راحتاه من رکبتیه ‏ ويستحتٌ آن 


ینصب ركبتيه ویضع که ما ويجافي مزفقیه ولا ینکن رس إلى الأرض . 


۳ 


الخامس : الرَفْعْ : فلو أخلّ وَجَبتِ الإعادة على الاشهر» فلو لم یعتدل قال 
ابن القاسم : آجزأه ویستغفت وال امه لا یْجْرت وقیل : ان كارت أخرآت 
وعلی وجوب الاعتدال» ففي وجوب الطمأنينة فيه وفي غيره: قولان» وفيها: 


(1) ساقطة من (س). 

(2) الأصل في كراهة الاقعاء ما في حديث عائشة : «کان ینهی عن عقبة الشیطان» صحیح 
مسلم: (498) في الصلاق باب : ما یجمع صفة الصلاة وما یفتح به ویختم به . والعلة 
في هذا الحدیث أن مسلماً أخرجه من رواية آبي الجوزاء عن عائشة» قال ابن عبد 
البر: هو مرسل» أبو الجوزاء لم يسمع عن عائشة. 
والإقعاء عند أهل اللغة: إلصاق الإليتين بالأرض» ونصب الساقين» ووضع اليدين 
بالأرض كفعل الكلب. وعند الفقهاء: وضع الإليتين على العقبين في السجود. 
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ولا أعرفٌ دفع الیدین في رفع ولا حفض ( وروی أشهبٌ : يستحبٌ فيهماء 
رسكي اله د في الوفع : سمع الله لمن حمدث له راولت الحمث 
وللإمام الاك وقيلَ: مل وللمأموم الاني» وروی ابن القاسم: ولكَ. 
وروی ابن وهب : لك . 


السُحودٌ: وهی تیک الجبهة والأنف من الأرض. وفي أحدهماء ثالثها : 
المشهورژ إن کانت الها آجزآه(گ وتقديم یدیه فل ركه آحسن(* 
وا عند القيام» وأمًا الیدان فقال سحنونٌ: إن لم یرفع يديه بينهما 
فقولان. وأا الوْكْبتَانِ وأطراف القدمين فستة فسته فيما يظهر» وقیل : واجبٌء ولو 
کی اک ۱ ال ۱ ويستحبٌ أن يرق بين 
رتیه وبين مرفقیّه وجنبیی وبين بطنه وفخذیه؟ - بخلاف المرأة - وله ترکه 


(1) عبارة المدونة: «لا آعرف رفع اليدين في شيء من تکبیر الصلاة لا في خفض ولا في 
رفع في افتتاح الصلاة برفع يديه شيئاً خفيفاً» وهو المشهور. 

(2) لحدیث ابن عباس أن النبي به قال: «آمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الجبهة» وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» أخرجه البخاري 
(810) في الأذان: باب السجود على سبعة أعظمء ومسلم (490) (228) في الصلاة: 
باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» وأبو 
داود (890) في الصلاة: باب أعضاء السجود. والدارمي (302/1) وأبو عوانة (108/2) 
والبيهقي (108/2) من طرق عن شعبة به. 

(3) الفرض آن یضع جزءاً من الجبهة على الأرض» ویندب أن پسجد على أنفه. وقیل 
يجب مراعاة للخلاف . 

(4) وف الباب حديث وائل بن حجر : قال : «رآیت رسول الله ية إذا سجد یضع رکبتیه قبل 
يديه» رواه آبو داود (838) في الصلاة» باب : كيف یضع ركبتيه قبل يديه؟ والترمذي 
(268) في آبواب الصلاة» باب : ما جاء في وضع الرکبتین قبل الیدین في السجود؛ 
والنسائي (207/2) في الافتتام» باب: آول ما يصل إلى الأرض من الانسان في 
سجوده وابن ماجه (882) في |قامة الصلاة والسنة فيهاء باب : السجود. 

(5) ذهب خليل إلى القول بالسنية قال: «وسن على آطراف قدمیه ورکبتیه کیدیه على 
الأصح». ومن قال بالوجوب توكأ على حدیث : «آمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 
وأن الأمر فيه للوجوب. 

(6) لحديث ابن بحينة قال: «كان النبي و3 إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» = 
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في انتافلة إذا طول ویستحت و الارض لوچ والیدین» وفي غيرهما 
مير فان عسرٌ لحرة أو برد ونحوه فیما لا ت ترف کالخمرة والحصیر رما 
الأرض بخلاف ثياب الصّوفٍ والكِنّانٍ والقطن» ادل وضع يديه على 
ما يضع جبهته. 

لقع منه: والاعتدال فيه والطّمأنِينةٌ و ولا باس بالدعاء في 
السُجود. والوّفع منك بخلافٍ الؤكوع ولكن يُسَبَّحَء وأنكرٌ التحديد في 
الججيع بشيءِ مخصوص! © ولا يقرا في شي منها» نم يقوم بغیر اویش ۲ 
ويعتمدٌ على يديه للقيام أو یترك والّانيةٌ مثلهاء والسّنّةٌ التّكْبِيهُ حينَ الشروع 
لا في قيام الجلوس» فا بعد أن يستقلٌ قائمآ للعملٍ إذا لم ينتقل عن زک 
جلوس التسليم» ويُستَحَبُ في جميع الجلوس جعل الوزك الأيسرٍ على الارض 
ورجلاة من الأيمن ناصباً قدمّهُ اليمنى وباطنّ إبهامهًا على الأرض وكَمَاةٌ 
مفروجتان على فخذيهء ويعقدٌ في اللَنهّدین باليمتى شب تسعَة وعشرین 
وجانب السَّبَّابَةٍ يلي وو بها قفد ال رید ون 


إسناده صحیح: رجاله رجال الصحيح غير أبي الأسود» أخرجه ابن حبان (1919) 
باب : صفة الصلاة» وأخرجه البيهقي في السنن (114/2) من طريق يحيى بن عثمان؛ 
آخرجه أحمد (345/5)» والبخاري (390) في الصلاة: باب يبدي ضبعیه ویجافی فى 
السجود (807) فى الأذان» و(3564) فى المناقب : باب صفة النبی ية و(495) فى 
الصلاة باب ما يم صفة الصلاة وما یفتح به ویختتم به وصفة الرکوع والاعتدالء 
والسجود والاعتدال منه. والنسائى (211/2) فى التطبيق: باب صفة السجود» وابن 
خزيمة (648). | ۱ 
وفي صحيح مسلم من حديث ميمونة قالت: «كان رسول الله َيل إذا سجد لو شاءت 
بهيمة أن تمر بين يديه لمرت» . أخرجه النسائي (213/2) ياب التجافي في السجود. 

(1) قال ابن القاسم عن مالك : «إنه لم يعرف قول الناس في الركوع: سبحان ربي العظیم . 
وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. وأنكره ولم يحدّ في الركوع دعاء مژقت 
ولا تسبيحاً مؤقتاً» الاستذكار: 4/ 155. 

(2) إلا أن يضطر إلى ذلك لمرض أو ضعف. 

(3) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي ية إذا جلس في الصلاة وضع = 
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دائمالا وفیل: لا يُحَرَكُهًا؛ وفیها: اختیاز التَّحِيَاتِ لله الرّاكياث لله الطَيّباتُ 
الصَلوات ‏ السّلامُ م عليك أَيُهَا ال ورحمة الله [وبركاته]» السلا وي 


عباد الله الصا ان أن للا اله إل اب وأشهدٌ أن محولا عبذه ور له 
ور سو 
الله عليه وسا 2 E‏ تٌّ الدّعاءٌ بعده دون نَ الأول . 


ا ویتعین بعکم ٠‏ فلو نكر فالمشهورٌ كغيرهء وفي 0 
نة الخروج به“ : قولانء ويَيَامَنْ الإمام والمنفرذ قليلاً موه واحدة» وزوي 
مّتین» والمأمومٌ عنْ يمينه ویْضیفٌ اثنتين على المشهور آمامه ثمّ یساره إن كان 
فيه أحدٌّء وقيل: يَسَارُه ثم أمامه» وفي المَسْبوق: روایتان وره الدُعاءٌ 
والأعحمية والیمیس بها. ونهی عمَّرٌ رضي الله عنه عن رطانة E‏ 


= کفه الیمنی على فخذه الیمنی» وقبض آصابعه كلهاء وآشار باصبعه التي تلي الابهام» 
آخرجه ابن حبان (1942)» باب: صفة الصلاة» وإسناده صحيح علی‌شرط الشيخين 
غير علي بن عبد الرحمن المعاوي؛ فإنه من رجال مسلم» وأخرجه البغوي في شرح 
السنة (675) من طريق أحمد بن أبى بكرء عن مالك بهذا الإسناد» وهو في الموطاً: 
(199) باب: صفة الجلوس فى الصلات باب العمل فى الصلاةء والشافعي فى 
المسند: (۰)89-87/1 ومسلم (580) (۱16) في المساجد: باب: صفة الجلوس في 
الصلاة» وكيفية وضع الیدین على الفخذین وآبو داود (987) في الصلاة: باب 
الاشارة في التشهد. والنسائي (37,36/3) في السهو: باب قبض الاصابع من اليد 
الیمنی دون السبابة . قال ابن القاسم : یحرکها ملحاً. 

(1) هذا هو المروي عن مالك في العتبية» وقال ابن العربي: إياكم وتحريك الأصابع في 
التشهد. ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها بلية . 

(2) المختار من ألفاظ التشهد تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كان يعلمه الناس 
على المنبر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف أحد. 

)3( لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتحليلها التسلیم» وقد تقدم. 

(4) في (م): عنده. 

(5) يسلم الفذ والإمام تلقاء وجهه ويتيامن برأسه قلیلا؛ فلو سلم عن يمينه ولم يسلم تلقاء 
وجهه فالمشهور أنه یجزئه . 

(6) الرطانة : الکلام بالأعجمية» تقول : رطنت له رطانة» وراطنته : إذا کلمته بها» وتراطن 
ار كما تیم 
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الاعاجی وتاك انیا . 


والترتيبُ في قضاء يسير ير الفوا؟ ئت» وهي الخسنْ فما دوتقا أصلاً أو بقا 
وقيل: الاب واجبٌ مع ال يُقَدُمُ ذلك على الوَقَْيّة وان ضاق الوقتُ على 
المشهورء وفي سقوط قضاء الوقتيّة حينئذ عن اسیها من [بیان] أصحاب 
الأعذار: قولانٍ لابن القَاسِمء وقال ابن وَهْبِ: إِنْ ضاق فالوقيةُ وقال 
ا مت ا بالحاضرّة نهو فى المنْسيّة وآعاد في الوقتِ» وفي 
تعیین وقت الاختیار آو الاضطرار : قولان» وفیها: رجع م الی أنه * لا إعادة على 
مأمومه وعمداً فك زرف اي الما جشون مد بدا ا فلن اه قرط او 
لا فان در اة في ریت ففي وُجوب ليم واستحبابه قولان» وفي إتمام . 
ركيب © ان لم ا قولان» فان :كان ماما 0 ایا وروی 
ابن القاسم بعري فلا پستخلف ورجم إليه. وقيلَ: ورجع عن وروی شهب : 
لاسرئ فستخلفت» ون كان مأموماً تمادی» وفي وجوب الاعادة : فولان» فان 
كان في الجمعة فالمذهبٌ: رك وقال آشهّت : إن خاف فواتها تمادی 
ولا إعادة لفواتهاء وإلاً قطع وقضی وی اک برس هو ب ی 
فَأكْتَدٌ الؤواة يُعِيدٌ في الوقتِ» ورجح ابن القاسم إليه» وفي وجوب ترتیب كثير 
الفوائت : قولان» ولا َعَم إن ضاق الوقث اثفاقا وقضی ويعتبرٌ في الفوانت 
یقین براءة الذكةء فان شلك ازع أعداداً تحیط بحالات الشُّكُوك فلو نسي صلاة 
لا بعَيْنهًا ا فان علم عَيْنَهَا دونَ یومها صلاهاء ولم تُعْتَبِرْ عَيْنْ 


(1) والخب: الخداع: تقول منه: خببت يا رجل تحب حِبّاء والخب والحَتُ: الرجل 
الخذاع . 
نهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الجاهلية لانها اشتغال بما لا منفعة فيه ولا فائدة عَمّا 
له فائدة ومنفعة»› مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار المنفعة بكتابهم والرغبة في 
تعلمه وذلك من تولیهم. قال الله تعالى : وم يتوم تكم نّمم [المائدة: 51]. 
آما ما في تعلمه للمسلمین فائدة فهذا غير مکروه لأن الحکمة ضالة المومن وهو أحق 
بها. 

(3) لأن المعتبر فى الفوائت تیقن براءة الذمة» ولا یکون ذلك كذلك الا بالاحاطة بجمیع = 
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الایام!؟ اتفاقاً» وكذلك لو علم أعيانَ بعضهاء ونسي عين التَّرتِيبَ خوج 
اعتبارة من الشّاذ فيمن نسي ظهراً وعصراً من يومين مُعَيِّينَ لا يدري ما البق 
5 ظهراً وعصراً ثم عصراً وظهراً. والصَحیح : یصلیهما ويه ارو 
ف فت التقديرين ی ین اليَوْمَانِ اتفاقا وفيا عل آن يضربهًا في 
أقنّ متها بواحدة نیز واحداً ففي لت بل سبع وفي الأربع ثلاث 
عشرة» وفي الخمس احدی وعشرین؛ فان انضم شك 2 القصر فَالصَّحِيحٌ 
ورجع إليه ليه ابن القاسم: 4 مك كلّ حَضَریة عقيبها سفريّة على ما ذُكِرَ فتتضاعف 
الحضريّاتُ» والصّحيح الاستحباثُ على القولين في القصرء فلو نسي صّلاة 
وثانيتها ولم يدر ما هما صلی سنا مرب ذه فلو نس صلاة زثالتها ضاى ستا بشني 
بتالتتها. وفي رابعتها برابعّتهاء وفي EE‏ سن ناد 
وسادستها فهما متمائلَتَانِ من يومين فيصلي الخمسَ موّتين [مرَتين tl‏ كذلك 
حادية عشرتها وسادسة عشرتها . 


- وللسَّهُو سجدتان! 3 وفي وجويها قولان ففي ل بعد السمّلام وفي 


التُفْضَانِ وحده ER‏ وروي الد وسجود د لمم للشّكِ بعدَهُ ه على 
المشهورء وفي سجود الموسوس : قولان» ثم في محلَهِ: قولان» وفي تشد 
القَبْليَة : روایتان» وفي سر سلام البَعْدية : قولان» وفي الإحرام للبعديّة ثالها: 
يحرم إن سَهَا وطال وعلى المشهور في المحلّ والوجوب لو قم أجزأء وقيل: 


(1) 
(2) 
(3) 


حالات الشك» فلو تسى صلاة صلی خمساً. 

عبارة (م): ولم يعتبر عين الامام اتفاقاً. 

ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

أصل مشر وعيته » حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله بء قال: «إنما 
أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت که رواه البخاري (550/11) في الأيمان 
والنذورء باب حنث ناسياً في الأيمان» رام (572) في المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : السهو فى الصلاة والسجود له وأحمد (438,419/1) والحميدي (۰)96 وابن 
خزيمة (1028). 

وحديث ذي اليدين من: «أن رسول الله تا سَلّم من اثنين في الظهر ساهياً» فلما ذكر 
قام فصلی الركعتين الباقيتين وسجد بعد السلام سجدتين» رواه مسلم انظر (شرح 
النووي: 69,62/5). 
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Ba CER‏ مذ "فاق آعرهاون تال فان هواس ارت 
سَجَدَ متی ما ذگرء ولو بَعْدَ شهّر فان كان في صلاة فبغدها فون سَهَا عَن الب 
شد [متی دک ما لم يطل آو عات فان كان آحدهما» اا تبط إن 
کان عن نقص فعلٍ لا قول ورابعها: بل إن كانَ عن الجلوس أو الفاتحة. 
وخامسها: تبطلْ إِنْ كان عن غير تکبیرتین» آو سمم ال" لمن جا موّتین» 
[وفرّق فيها بين مرتين وثلاث]27 فإن كان في صلاةٍ وحُكم ببطلان الأولى فهو 
كذاكر صلاة» فان لم بحم ببطلانهًا لسَهْوٍ وانتفاء طول حدثٍ فهو كتارك بعضٍ 
صلاة وله أربعة وج فرض في فرض : : إن طال بطلت وب يعتبرٌ لول بالدّزفِ» 
وقیل بعقدِ ال على ال ولا لح لأولی ۳ وصلى؛ > نفل في تفلي 7 
طال تمادى وال فقولان فرض في نفل : کالاولی وقیل : با وی ات مطلقاً 
نل في فرض : یتمادی على الاح 


سه : اده أو نقصانٌ في فرض أو نفل نکتیژ الفعل مبطل مطلقاء وال 
حا ري ی ان واللیل جذا مت ولو كان |شارة 
لسلام أو رد ونحوی أو لحاجة على المشهورء ولذلك لم يكره السَّلامُ على 
المصلّي فرضاً آو نفلا» [وفیها: ولا يذ علی هن شمته (شارتق ولا يحمّد ان 
عطس وفيها: إن آنصت لمخبر يسيراً ڪان وابتلاځ شيءٍ بين آشتانه 

6 والتفاتة ولو بجميع جَسیه مغتقر إلا آن یستدیرَ بل وترويح رجلیه 
مخف وما وق من مشي يسبر وشبهه إن كان لضرورة كاثفلات دا أو مصلحةٍ 
من مشي لسْترة أو فَوْجَة 2 E‏ وان کان لغیره فان 
أحال الأعراضَ فمبطلٌ عَمْدُهُ ووز سهؤةٌ» والا فمکروث» وفیها : لو سم هن 
اثنتين وانصرف او أكل او شرت وقد آن شرت فأكل وشرب بطلث 
وفيها: إذا أكل أو شرب في الصّلاة أجرأةُ سجود السَّهُوء فقيل : اختلااث 


5[ فا ھن حاص رين ساق من (سن) : 
ره( بوا صر کین مناقط مرق مین : 
(3) عبارة (م): ولا أصلح الأولى کالاول . 
(4) ما بين حاصرتین سافط من (س). 
(3) ما بين حاصرتین ليس في (س). 


5 
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وقیل : لاء وفرق بالكثرة لا لاد الأولى مع السّلام وإمًا لأنّ فیها أكلّ وشرب. 
وفیها : لقن وثل لم بطم بخلاب القيء+ وكثير الفل امن جني الشلده 
سَهْواً مُنجبر» وقیل: منجیل والكثيرٌ: أرب ركعاتِ» وقیل: ركعتان. 
وقیل : مه + وقیل: نصفْهّاء فتلحقٌ المغرب بالؤباعبة» وقيل: بالات 
00 جدّاً مغتفژ» ونحو سجدة عمداً مُبْطلٌ» وإذا قامٌ الامامٌ إلى خامسَة فمن 
ارو را ادا لات ومن أيقَنَ انتفَاءهُ وتبعه عمداً بط ويعمّل 
با والشَّاكُ على الاحتياط» فلو قال لهم" كانث لموجب» 0 
أؤجو: تورث مه باه وتبعه ومقابلة: تص فیهما ۰ وفي اللالْت المتصوضص 
ا وفي الَابع؛ متأدلاً : قولان» والسّاهي مَعْذُورٌ فيلرّمُ الجالس 1 
الصحَّة : الإتيانٌ بر کعق وفي إعادة ة التابع المّاهي لها قولان» وفي الحاق الجهل 
بالسَّهو: قولان» وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعٌة : قولان» e‏ 
في نمل فان لم يعقد ركعة رجع والاً أَتََهَا آربعاً وسَجَد قبل وقیل: ده وان 
ر أشرَع في الوثر أمْ هر في ثَانية نع جعلها ان EC‏ 
الکلامٌ : فع فعَمْدّهٌ لغیر اصلاحهّا مُبطل قل أو کثر وإ وجب لانتاذ َعمی وشبّهی 
وسهوه إن کر مب رن َل مج ا وفي جهل : القولان. فان كان 
ذكْراً في مَحَلَّهِ كاتّمَاق: ادخلوها سلام آمیین رفص به التَفهِيمَ تن ٠‏ فان 
تجرّد للتَمَهِيمٍ فقولانٍ کمن فتَحَ على من لین مَعَدُ في صَلاتَِء ويُسَبُحُ الڙجال 
والشماء للحاجت» وصيقك مالك انگشفیق تلتاء(» ولاصلاحها ی :0 


(1) في (م): إنما 

(2) ساقطة من (س). 

(3) جاء في الموطأ: «حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم» سلمة بن دینار. عن سهل 
ابن سعد المّاعدي : «أن تون ال 35 a‏ يغرب بساح ينهم 
وحانت الصلاة. فجاء المؤدّن إلى أبي بكر الصدیق. فقال: أتصلّي للناس نات 
قال : نعم» فطلی. آبو يكرت فجاء رسول الله َي والناس في الصلاة وا ج 
وقف في الصف . فصفق الناس . EE,‏ . فلما أكثر الناس 

من التصفیق. التفت آبو بكرء فرأى رسول الله ييي فأشار إليه رسول الله ية أن امک 
مكانك. فرفع أبو بكر یدیه» فحمد الله على ما أمره به رسول الله ی من ذلك» ثم 
استأخر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله ی فصلى. ثم انصرف . فقال: = : 
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لم تخمل فتقول املك ومثل أن بال یل وقال ابن كِتَانَه2!7: مُبْطلٌ» 
وقال سحنوثٌ: إن كان بعد سلام تن فلا نطلا ويد ۱ 
وقیل إلى عَذلِ ما لَمْ يكن عالمآء وقیل: بشزط آن يكونوا مأموميه» ثم یی 

كان قریباً ولمْ يَخْرْجَ من المسجد وقيل: وال دة 0 
جدّا اتفاقاً» ولا فقولان. وعلی الاخرام ففي قیامه لا : قولان وعلی قيّامِهِ ففي 
جلوسه دو م يلض ینهض فيتمٌ : و فإن أخلّ بالسّلام فكذلك» وفي اعادة 
التَشْهّدِ في الطّولٍ: قولان» فا قَدبَ جدًاً فلا تشه ولا شجود» وإِنْ خرَح من 


سُورة إلى سُورة فمغتفق وان جهر في السّرٌ بعد 4 كاله مخض زيادة ا 
قبل ونخو الایة ویسیر الجَهر والاشرار متفر فان دک قبل ر أَعَادَ 

وسَجد بعده فیهما وقال في السُورَة يُعيدُهَا جَهْراً یتفر وزيادة سُورَة في نخو 
E‏ ولو بَذَّلَ الله آکبر بسَمع الله لمن حمدهٌ أو بالعَكُس 
تکار یخن موش قان دكن في موضیه ا وا نضرورة غیز 
مُبَطلٍ» ولغیرها في إلحاقه بالکلام روايتان» والمشهورٌ إلحاق انح بالكلا ؛ 


«يا آبا بكر! ما منعك أن تثبت إذ آمرتك» فقال آبو بکر: ما كان لابن آبي قحافة أن 
يصلّي بين يدي رسول الله ييه . فقال رسول الله 26 : «ما لي رأيتكم أكترتة من 
التصفيح؟ من نابه شيءٌ في صلاته فليسيح . فإنه إذا سبّح الثّفت إليه» وإنما التصفيح 
للنساء»- (392)» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب: الالتفات والتصفيق عند 
الحاجة فى الصلاة. 

یت بات ای افا وقال إنه خرج مخرج الذم. 

(1) ابن کنانة : هو عثمان بن عیسی بن کنانة آبو عم من فقهاء المدینة» أخذ عن مالك 
توفي سنة 186 ه ترتیب المدارك 1/ 292. 

)2( في (م) : آعاده. 

(3) من نفخ في صلاته بفيه متعمداً بطلت صلاته على المشهورء والأصل في ذلك حديث 
أم سلمة قالت: «رأى النبي بي غلاماً لنا يقال له آفلح؛ إذا سجد نفخ فقال: «يا أفلح 
ترب وجهك» رواه الترمذي (381) كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية النفخ 
في الصلاة. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك . 
وقد ضعفه بعض آهل العلم؛ لذلك اختلفت الرواية فيه عن مالك . 
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والقهقهة تبطل مطلقا! وقیل: عمد وفیها: یتمادی المأمومٌ ویعیك وكانَ 
مالك إذا نامب سل فاه بيده وتفث في غير الصَّلاة ولا أذري ما فعله في الصلاةء 

الم لا بط واو عمد وروی ابن القاسمء لا یج واي تله وان 
عبد الحکم بعدة. 

الْقَصَان 3 ركن وش وفضیلا؛ فالغ :لا يدلا تَدارُكه إلا الي 
وتكبيرة N‏ ویفوت بعقدٍ رکعة تلي رکعته» وهو رفع ) ارس وقيل : 
الاطمینان وفي الفوت بالسّلام : قولان» لداعل بكر رج ی 
أن قرا وقیل : برجع راكعاء وبسجدة بلس ثم تا ربسجدتین 
لا يجلس» > ولو أَخَلَّ بسجودٍ نم بركوع من التي تليها لم تنْجَيز بسجود ال 
على المنصوص؛ بل يأتي بسجود آخر لیم الولی» وقیل: ر بخلاف 
العکسي؛ > وأَرْبَعٌ سجداتٍ من أَرْبَع و بعَهَ وَيَبْطْلُ ما قَبْلَهَاء. ويجري 
على ككرز 9 > ولو سجد الإمامٌ واحدة وقام فلا یب ويُسبَّحَ به فإذا خيفَ 

فده قاموا فإذا جلسَ قامواء فاذا قام إلى الَالئة 7 قاموا» فإذا جلس قاموا کامام 
فَعَدَ في ثالكَةٍ فإ سلّم أَنَّمّ , بهم أحدُهم على الاصخٌ وسجدوا قبل السّلام؛ ومن 
ترك الفاتحة في ركعة رباعيّة ففيها: قولانء يُلغْيّها وتجبر بالسّجودء وعلى 
الْجَبْرِء ثالثها : يجيد أبدأء والشَّكُ في النقصان كتحققه لد الموسوس يبني 
على رل خاطریه. والشَّكُ في محلّه کمن شك في محل سجدة : فى التشكد قال 
ابن القاسم : يسجدٌ ويأتي بركعة. وقال عبد الملك: ا وقال أشهتٌ 
وأصبغ : يأتي بركعة 50 وفي قراءتها ام القرآنِ وسجوده قبل السّلام قولان 
لابن القاسم وأشهَبَء فلو كان في قيامهًا جلسن نم سَجَدَ ثم َسَهَدَ على الأوَلينِ 
فلو كان في قيام التالثة جاءت الَّلاثةُ . 


اليشتة : إن كان عمد فثالثهًا: ہے 0 إِنْ كان أ فعلاً سَجَدَ 
۱ تصح وب و سهوا فعلا سَجد 


(1) الاصل فيه ما رواه الطبراني والبيهقي» > عن جابر أن النبي ية قال : «لا يقطع الصلاة 
الكشرء ولکن یقطعها القهقهة» انظر : مجمع الزوائد: (246/1). 

(2) هو الذي يلازمه الشك. es‏ 

)3( في (م): سجد. 
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بل السّلام وإِنْ كان قولاً قليلاً کالتکبيرة فمغتفة لل اوقل ا یه »اون ان کر 
فثالثها و بعده. وجاء فى السّورة یسجد وفي التََشْهُدَينٍ معا د 
ويسجدٌ للجلوس» فان ذکر مُفارقاً للأرض لم يزجع» وقیل : يزجع ما لم یستقل 
قائم فاذا رَجَعَ ففي الشجود : قولان» وبِعْدَ الاستقلال في البطلان : قولان» 
في محل الشجود : قولان. 

والفضائل : لا سجود لها والمشبوق يسجد مع العا نبل ام إِنْ كانَ 
لحل وکیا اكوا علقي اه قولان» فان لم بلحن فقال ابن القاسم : 
لا تع وقال بيجنو یتبعه وأمًا بعدَّهُ فلاء ويقوم ما بعد السّلام وهو 
المختان ولا بعد السجود» وفي تعيين المختار وار لاه ثم يسجد بعد 
السّلام» فلو سَها بعده بنقص ففي محل سجوده: قولان» ما إذا انفرد بعده 
بالسَهُو فكالمُتْمَرِدِ ولو لم یسجد الإمامٌ لسهوه سجد المأمومٌ ولا يسجد المأمومُ 
لسهوه مع الإمام. فإِنْ ذكر المأمومٌ سجدة في قيام الا نی " فإ طمع في إِذْرَاِها 
بل عفد رُكُوع نامه سَجَدَهَا ولا شيء عَلَْوه ان لم یم تمادى وقضى ركعة 
بسورة» م إن كانَ عنْ يقينٍ لم سج ولا سَجَدَ بل والمزخومٌ كالسّاهِر 
ل فواتهاء ومثلْ السْجُوده ومثْلهُ ما لم یم 

لى الانيةء وم ما لَمّ تكن الأولى» وقيل : مله ما لَمْ تن جُمْعَة» ولو نآ 
E‏ م 
قبل سلامه وكمّل حینئذ؛ وثالثها يسجد بعده؛ یذ تارك الصّلاة بها فی 
الوقت الضَروری لا الاختيّاري على المشهورء فإن م بل وتوا ليل س 
لا ثرا وقال ابن حبیب: کفرا(» فان قال: آنا أَصَلَّي ولم یفعل ففي 
قتله : قولان. أمًا جَاحدهَا : فکافژ باتفاق . 


3 و 
iv Uy i‏ 


(1) في (م): الثا 

(2) والفرق بين قتله کفراً أو حدا؛ أنه إن قتل كفراً لا يورث ولا یدفن في مقابر المسلمین 
بخلاف ما لو قتل حداً. 

)3( لعله استدل بعموم أحاديث تکفیر تارك الصلاة. 
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صلاة الجماعة 


ل مو؟ مؤكّدة7' أ ويل : فرض کفایة لگ والجماعاتٌ وا وقیل : تتفاضل 


i‏ واذا آقیمث کره ال ویستحث إا دة لمفرد مع انين فصاعداً 
لامح واحدٍ على الأصَحٌ إل ماما راتباً في مسجدٍ فان کالجماعت و کذلك : 
لا شتا وفي .إعادة من صلی مع سب أو له قولان» فان ا وهو في 
المسجد» ٠‏ فالاو لزومهًا كالتي لم يُصلَهَاء فان كان في تمل أتمّهّاء وإِنْ کان 
فيهًا وهي غير المفرب فا عَفَدَ رک 1 شَفَعَهَاء وقيل : فان لم ید کف 
راگ تطع» وال كالأولى إلا أن جل ليُسَلَم؛ فان خشي فوات رک َة قطع في 
الجمیع. والقطع بسّلام أو مَُاف» وللاً آعاد الصّلاق وفي المغرب يفطم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین 
درجة» وفی رواية البخاري: «بخمس وعشرین درجة» رواه البخاري (131/2) في 
الاه ياب فضل صلاة الجماعة» وسلم (650) في المساجد ومواضع الصلاة 
باب : فضل صلاة الجماعت. ومالك في الموطأ (291,290) کتاب صلاة الجماعت 
باب : فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذء وأحمد (۰)۱12/65/2 والنسائی (103/2) 
في الامامة: باب فضل الجماعة» والبيهقي في (السنن): (59/3) والأفضلية تقتضي 
جواز الأمرين» والمفاضلة تقتضي المشاركة في الفضل وهي تستلزم الجواز . 

(2) جمع ابن رشد بين الأقوال فقال : صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة في 
کل مسجد. وفضيلة للرجل في خاصته. وصرح كثير من أهل المذهب بأنه إذا تمالا 
أهل بلد على ترکها قوتلواء فأخذ بعضهم من ذلك آنها فرض كفاية. ونقل المازري 
عن بعض الأصحاب آنها فرض كفاية . 

(3) ذكر القرافي أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم 
لشمول الدعاء» وسرعة الإجابة» وكثرة الرحمة» وقبول الشفاعة. 
وقال البساطي: أظن أن معنى قولهم الجماعة لا تتفاضل: أن من صلى مع أقل 
الجماعة لا يعيد مع أكثر منها أو آحسن. لأن من صلى مع فساق ثلاثة کمن صلى مع 
مائه من الأولياء. 

(4) في (م): نفل . 
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وق : کفیرها. فون آنم م رین فالمشهور یم وينصرف كما لو قام إلى الثالّته 
أو كان أتمّها فون کان في غيرمًا فقيل ما تقدّمَ» وقیل : یتمادی ما لم يَحَففْ فوات 
رة وقیل: تا کل وقيلَ: وان خاف» ولا تاد المغربٌُ ولا العِشَاءٌ بعْدَ 
1 0 وقیل: تعَادان وعلی المشهور إِنْ آعاد فان رگم شفعها وقیل : 
د بقطعهاء وقیل : یتمه فان تم المغرب أتى برع بالقزب فإن طالَ لم بيذ 
َيه على اأص وفي إعادة الوثر: قولان وإذا ات وقذ ا في ةا 
اھا كنا لو لم نف 


وفي نة الإعادة : أربعةٌ - فرض . . ونفل وتفويضٌ » وإكمال؛, وعلى خرن 
له دی مناه ۳ أَجْرَأَنْهُ المَّانيةٌ ولو تین فساد التَّانِية لم تجرثه “الأو 
وعلی غیره بالعکس فيهماء ولا يُوْتَمٌ المُعيدء ويُعيدٌ المؤتمُولَ به اسا أفذاذ 
على المشهورء ولا عاد صَلةٌ جماعة مع واحد فأَكْثَرَ في أخرى. ین حبیب : 
لا في الثلاثة المَساجد» وألزم أن بعد ردا فان أقيمثث وهو في المسجد 
ج م ولا یجلس نا ولا غرها ولا تَجْمَمٌ صلاة في مسجدٍ له ما 


راب مرّتین» امه وحدّهُ كالجماءَة الا أن يكو غيرُهُ جمع بل ون 
لون جماعة في موضع غير الا الثلاثة المساجد فَيُصَلُونَ أفذاذاً. 


1 


و الإمام : 
مسل ذکت بالغ عاقل عالمٌ بما لا تصحٌ الصّلاة الا به قراءة وفعلاً قادرٌ 


(1) لانه إذا أعاد المغرب صارت شفعاً فیفوت عليه فضيلة الوتر» وکذلك العشاء إذا آوتر 
بعدهاء لأن المشهور فى المذهب کراهة الصلاة بعد الوتر نافلة» ولأنه لو آعاد العشاء 
ا يدها رها بخالت ی دا وتران نی یلا ا 
أبو داود (1439) في الصلاة: باب نهي النبي یله عن الوترین في ليلة» والترمذي 
(470) فى الصلاة: باب ما جاء لا وتران في لیلة؛ وابن خزيمة (۰101 والبيهقي 
(36/3) 39 طرق عن ملازم بن عمرة» وأخرجه آحمد (23/4) أو لا يعيد الوتر» 
وبالتالي يخالف حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» رواه الترمذي -. 
(انظر : عارضة الأحوذي : 254/2). 

)2( في (م): 
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علیهما > فلا توم امراق لسن 1" توم الا ولا الصَبیْ وقیل : یوم 
فى الافلّف ولا المَحُران ولا الجاهل بما دک ولا العاجرٌ ع عنِ الؤُكوع آو 
السّجود أو الفاتحة ة كالأخرّس وال والقاعدٌ بالقيام ددمي الاصٌ وفي 
امتهم ا قولانِ» بخلاف المُومیء» وفیها ولا رع أي مالیا 
ولا يُصَلّي على آرفع مما عليه اصحابه إل في السیر للم ون وقال : في 
الگفينة لا يُمْجِبني أنْ یکون فوقَهًا والاسن اسفل( ونکره اقامة الاغرابي 

للخضرئ > وإن كان راهم ولا نَكْرَهُ من الاقطع(۳ وَالأَضّلّ كالأَعْمَى» 
وقیل : 2 کا مينم بالمتو ضع والمقيم بالمَسًافرین› وفي الان © 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


ا د 06 ا واس ون ل 2 عله این مسرة EE‏ 
الباجی - صنف کتاباً على سنن آبی داود. توفی سنة 330 - الشجرة 88 . ۱ 


قال في المدونة: «وإن صلی الامام في السفينة آسفل والناس فوق آجزآهم إذا كان 


إمامهم قدامهم. ولا يعجبني أن يكون فوق وهم أسفل لكن يصلون الذين فوق بإمام 


والذين أسفل بإمام» . 

لقوله ية : «لا تومن امرأة رجلاًٌء ولا أعرابي مهاجراًء ولا یژمن فاجر مؤمناً إلا أن 
یقهره بسلطان يخاف سیفه أو سوطه» رواه ا (1081) في إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: في فرض الجمعة. وفي إسناده: عبد الله بن محمد العدوي؛ قال 
البخاري: منكر الحدیث وقال وكيع: يضع الحدیث. وقال ابن حبان: يجوز 
الاحتجاج بخبره (ميزان الاعتدال485/2) . 

ذكر المازري والباجي أن جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس 
بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعیاد. لأنه عضو لا يمنع من فروض 
الصلاة» وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل . 

فى صلاة المقتدي باللحان ستة أقوال: 

الأول : أنها باطلة سواء كان لحنه في الفاتحة أو غيرها وسواء غير المعنى أو لا. وفي 
قول ابن الحاجب : والشاذ الصحة إلى أن المشهور البطلان. 

الثاني : إن كان لحنه في أم القرآن لم يصح الاقتداء به» وإن كان لحنه في غيرها 
صحت الصلاة خلفه» وهو قول ابن اللباد وابن ن ابي زيد وابن شبلون . 

الثالث : إن كان لحنه يُغيّر المعنی لم تصح الصلاة ة خلفه » وإن لم يُغيّر المعنی صحت = 
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الا : تصحٌ الا أنْ یر المعنی کانعمت ضفاً وکسرآ» ورابعها : الا في الفاتحة 
اف وه و اس ی یاس ی فا بت 
أبدء وهو آشدٌ من ترکها. ۱ 

وال لک المنصوص تص وقیل : إن كان في غير الفاتحق ومنه من 
لا یم بین الضّاد وا والظاهة أن من يمكنة ال کالجاهل في الباقین 
كالّلام اون وفي e‏ كالخروري والقدري» ثالغها: تعاد في الوقت. 
اه اد أبداً ما لم يكن واليا بناة على فشقهم أو على كُفْرِهِمْء ولمالك 
وللشافعي والقاضي (رضي الله عنهم) فیهم : قولان» وفيها: لا يُتاكحون. 
ولا يصلّى خلفهم؛ ولا تشهد جنائزهُي ونقل المازريٌّ الإجماع في المُخالف 

في الفروع ال واعتذرٌ عن قول آشهب من صلّى وراء من لا يرى الوؤضوء من 
القبلّة آعاد بدا فَإنّهُ رآهُ کالقطی وقوَاه بقوله بخلاف مسن الذَّكَرٍ وخوج 
للم الخلاف من قول اسان وفي الفاسق : ا E‏ ویکره اَن 
يكونَ العبدٌ والخَصِيٌ وولدُ الرّی والمأبونٌ والاغلف ماما رَاتِبَاً في الفرائض 
ال بخلانٍ اسف رقم رمضان وقیل: لا تکره کالین ومنع ابن القاسم 
ِمَامَةَ العبْدِ في الجمعة وقال: يعيدٌ ويعيدونَ» وأجازها شهب ویرجَح عند انتفاء 
نقائص المنع والكراهة : 

المْلطانٌ ثمّ صاحبٌ المنزل» ثم 7 الأفقَف ثم لا غ على الاظهر ثم 1 
ثم بالسّنّ في الإسلام ثم باب ثم لت 307 ثم لاس a‏ 
متمائلون لا لکبر اقتَرَعُواء للستطان وصاحب المنزل الاستناة وإ كان ناقصاء 
وذكرة اسان أن ا يكين رداك 


A ۳ 
5 2 


الرابع : أن الصلاة خلفه مكروهة ابتداءء فان وقع ونزل لم تجب الإعادة وهو قول 
ابن حبيب . 

الخامس : إن امامته ممنوعه ابتداء مع وجود غیره؛ فان م مع وجود غيره صحت 
صلاته وصلاتهم» وهذا اختيار اللخمى . 

السادس : إن الصلاة خلف اللحان جاتزة ابتداء. حکاه اللخمی وقال المازري: لم 
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ی 
نيه الاقتدّاء بخلاف الإما م ما کے الج اجرف والمُستَخلف ولا ينتقل 

ا ا لب 

التّاني : ألا یام في فرض بمتتقل . 

التَّالِتُ: أن یلح الفرضان في ظهريّة أو غيرها. 

الرّابع: المتابعة في ارحرام والسادم الا والمسابقة َة مُبْطلةٌ فيهما 
فا الإحرام 0 وقال اپن القاسم : 5 آحرم مه ا وبعده 9 
وتجت ب المتابعة في غيرهِمّاء ویر بالعود ما لم یلح لامام وقیل : تجوز 
ااا لا في قيام الجلوس وَالأوّليْنِء وفيها: ولا تمتع السا من 
المشجد ولا تم المُتَجَالآتُْ في العيدين والاسْتِسْقاءِ . 


الهش ی 
وا ركع ولا ييل الإمام لإذرَاكِ أحد» قال مالك : 
وحَدُ إذْرَاكِ الوكْعَةٍ أنْ يُمَكُن يَدَيْهِ من رکه قبل رفع الامام م مُطمئناًء واذا خشي 


فواته بوصوله إلى الصف فلیزکع فإِنْ کان بقربه دب إليهء وان كان ساحدا كير 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الامام لیوَتمٌ به» آخرجه الحميدي (958)؛ 
والبخاري (734) في الأذان: باب ایجاب التکبیر وافتتاح الصلاة» ومسلم (414) في 
الصلاة: باب اتتمام المآموم بالامام» وآبو عوانة (۰)109/2 والبيهقي (79/3) من طرق 
عن أبى الزناد» وصححه ابن خزيمة (۰)1613 وآحمد (341) وابن آبي شيبة (326/2) 
ومالك في الموطأ: (306) کتاب صلاة الجماعة باب صلاة الامام وهو جالس . 

(2) جاء فى الموطاً عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر. أنه قال : قال رسول الله كلكا : 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (464)ء كتاب القبلة» باب: ما جاء في خروج النساء 
إلى المساجد. واشترط العلماء في خروجهن أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات 
ولا مزاحمات للرجال» ولا شابة مخشية الفتنة» وفي معنى الطيب إظهار الزينة وحسن 
الحلی . فان كان شىء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة. 
عن عائشة زوج اي ككلله؛ أنها قالت: لو أدرك رسول الله کي ما أحدث النّساءء 
لمنعهنّ المساجد كما مُنعهٌ نساء بنی إسرائيل . الموطأ: (467): کتاب القبلة» باب: 
ما جاء في خروج النساء إلى المساجد . 
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وسجد ولا یره حتّی یرفع فلو شك في الإدراك لم يعْتَدّ بهاء وقیل : يُعيد 
الصّلاة» وكذلكَ كان الأَوْلَى إذا خشی ال ألا یک وإذا كبر للؤكوع 

بلج لاي الما ال یی رمق فان قصد بهاء 
الؤكوع آو الهويّ مجَوَداً لم بُجزه وفيها: تمادى مع الإمام وأعاد احتباطاً 
ار 00 : تجزئه. 


سجودها بخلاف الأولى خر سید فا بقل ويك للسجود دون 
الجلوس؛ ویفوم م المسبوق بتکبیر إن کانث ثانیته » وقیل: مطلقاًء وفيها: : في 
مدرك اند الأخير يقومٌ بتكبير» وفي |تمامه ثلاث طرقٍء الکثری(۲۳: بان في 
الأفعال قاض فى الاقوال . 

امال رج قي ]لماي زولا تبدرة رم 

الال : لحم ثلاثةٌ أقوال: بان فيهماء ا EG‏ 
ان بنا* ولکن القَرَاءَةٌ لا يُفْسِدُ تلافيها. 

S5" 

الأولى وا عن یمینه » والائنین فصاعداً وراءه» وَالنْسَاءٌ وراءهم ۳" 


ولا یجذت ُنْفرد د أحد” و وفیها: معا منهما» ويتقدّم إِنْ وجد فوج 


(1) مراده الطریق التي قال بها آکثر الأصحاب» وهي طريقة ابن آبي زید وجل المتأخرين» 
والكثرى : تأنيث الأكثر. 

(2) والأصل فيه ما رواه البخاري ومسلم: «عن أنس : قال: صلى رسول الله ا فقمت آنا 
ويتيم خلفه . وأم سليم خلفنا» رواه البخاري (212/2) في الأذان» باب: المرأة وحدها 
تكون صفاًء ومسلم (660) في المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الجماعة في 
النافلة . 
وعن أبى هريرة: أن النبى كل قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
موف لاء اكت ها ور أولها» رواه مسلم (440) في الصلاة» باب: تسوية 
الصفوف . 

(3) قال خليل: «وصلاة منفرد خلف صف. ولا يجذب أحداً» وهو خطأ منهما». وتكره 
صلاة منفرد خلف الصف إذ وجد محلاً في الصف يمكن الوصول إليه. والظاهر أن = 
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ولا باس أنْ لا یلص طائفة عن يمينه أو يساره بمن حَذُوَ؛ ولا باس بأنْ يُصَلي 
ين این وی المسحدء ولو صلی رجلٌ بين صفوف النساء آو العكسنٌ 
أجزأت »؛ وتصحٌ صلاة لستم٩)‏ والمْصلي به به علی الا وصح في دور 
محجورة غير الجمعة بالؤؤية أو السَمَاع وأا بين يديه رة ولص ولا باس 
باهر الصّغير وبالطريقٍ بينهم وقال في سطوح المسجد ٍ جار نم كرهة ولم یکره 
این القاسم وهي في السْفن المتقاربة بإمام واحد جاثرة. 


و 
اس وا وشرطة: أن یطراً عذرٌ یمنع الامَامَة كج کالعجز - آو السّلاةّ - 


حديث: دللا صلاة لمنفرد حلف الصف ) رواه ابن حبان فى صحيحه (2)313/3 ورقم 
(401) «موارد» والطبراني كما في (مجمع الزوائد 96/2) يحمل على هذه الحالة أما إذا 


لم يجد المنفرد محلا فلا كراهة. 

(1) في (م): المستمع. 

(2) الاستخلاف: هو تقديم إمام بدل آخره لإتمام صلاة لعذر طرأ عليه يمنعه من متابعة 
الصلاة» كحدث طرأ. . 


والأصل في الاستخلاف حديث سهل بن سعد وفيه: أن أبا بكر كان يصلي بالناس 
فجاء رسول الله ية فاستأخر أبو بكر حتى استوى إلى الصف » وتقدم النبي2# فصلی . 
الموطأ (۰)392 كتاب قصر الصلاة في السف باب : الالتفات والتصفيق عند الحاجة في 
الصلاة» وأخرجه أحمد (251/6)» والنسائي (102,101) في الإمامة: باب الانتمام بالامام 
يصلي قاعداء من طريق ابن مهدي» والبخاري (687) في الأذان: باب إنما جعل الإمام 
ليؤتم به» ومسلم (418) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» وأبو عوانة (111/2) والدارمي (287/1)» والبيهقي 
(80/3) في السنن» و(190/7) في «الدلائل» من طريق أحمد بن يونس . وأخرجه أحمد 
(231/6). والبخاري (679) في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة و(683)و 
(716) ومسلم (418) (۰)97 من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
وحديث عمرو بن میمون في قصة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «فما هو إلا 
أن كبر فسمعته یقول: قتلنی أو آکلنی الکلب حين طعنه قال: وتناول عمر ید 
عبد الرحمن ابن عوف فقدمه» فصلی بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» البخاري صحیح 
البخاري : (1354/3). 

(3) فيندب للإمام أن يستخلف في غير الجمعة» وإذا لم يستخلف ندب للجماعة أن يقدموا= 
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كار الحدث أو لته بخلاف ال وتكبيرة الاحرام عفد الحدث وشبهه 
فا ید عليه وعلیهم. وفي ذگر مني خلا تم فيشيؤ لمن يتفم وت 
مؤتما في العجز. أو يتكلّم ؛ فان كان بعيداً فلا ينتقل» وان كان في ركوع أو 
سجود ذ 1 ففيهمّاء وقيلَ بعد الوّفع» ولا یر فن رفَعُوا مُقَتَدِينَ بو لم بطل على 
سوا رع س1 سيم ل د 


ذا وقين: تيع بع عقد رت نان كانت غير + E‏ 
المنصّوص» وكذلك لو أب تم بعضهم وُحْدَاناً: واشتفراً البَايئ ادها من اوه 
یرد . 


ص 


و إذْرَاكُ جز ی به قبل العذر فإنْ کان قذ فاه ایغ 


بط لاثم له كم وقيل : تصخ لوجويه پذخولی, ون کان بعد انعر 
فکاجّی فانم موه فان صَلَى لته أو بى في الأولى آو کال صخت 
وقیل : : إذ بتى في الل بطلّث؛ ويفرأ هنتخ من حیث قط وینیی* في 
السّرَيّةِ إن لم يعلم و و ی و 
المسافرون إذا أَتَقُواء وقیلٌ: یستخفون متا منم وقیل : نطو وم 
المُّقيمُونَ آفذاذ وَقِيلَ : َعْدَ سَلامه فإِنْ كان مسبوفاً جَلَسُوا إلى سَلامی وقیل : 
0 فن کان معهٌ مسبوق مثله قَضَّى بعد سلامی وقیل : 
یوم تفه یلم پتلامی فَِنْ انتم به بَطَلَثْ على الأصّمٌ» فن لم يَذْرٍ ما صَلَى 
لا شاد فأشاروا وإلاً أَفْهَمُوهُ بالسبیح ولا نكل ولو عَاد الإمامٌ فَأَتَمَ بهم 

ففي بطلان الصّلاة: قولان ولو قال الإمامٌ للمسبوق: أسقطث رکوعاً عمل 

عليه مَنْ لم یلم لاف ويسجدٌ قبل الام بعد كمال صلاة إماموء وقيل: بعد 
کمال صلانه كُسَهُوه. 


32 


أحداً منهم» وإن صلوا أفذاذاً صحت صلاتهم . 
)1( لأن في الجمعة الاستخلاف واجب. 
)2( بأن آدرکه قبل الرفع من ركوع الركعة التي أحرم معه فيها. 
(3) عبارة (س): يستخلف . 
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ولو لي ا اشا أَعَاد هو وَمَنْ کان عالماً بها [دونَ غی رهم وفي 
غیرهم ثالتُها: تبطل خلف العامد]. 

وت ارد والإمامٌ بسترة ولو مثلٍ آخرة الول 2) إن خشي مرور 
وقیل : ماش ) ويام المادٌ وله مندوحة» والمصلي إن تعرّض » فتجی ء آربع 
صور» ل 
ويُكرةٌ فتل البرغوث ونحوه فيه ويخرج فیطرخها» وإحضار الصَّبِيٌّ لا يعبث 
ويكففٌ إذا ثُهي» جائزٌ دون غيرهم . 


0 


)2( والأصل في ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: « 
نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك لرسول الله يا فقال: «مثل مؤخرة الرحل 
تكون بين يدي أحدكمء ثم لا يضره ما مرٌ بين يديه؟. (500) في الصلاة» باب سترة 
المصلى . 
وعن ابن عمر: «أن النبي َي كان يركزء وقال أبو بكر: يغرز العنزة ويصلي إليها» 
صحيح مسلم هامش شرح الأبي (217/2). 
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لقجر" 


اع ا ی هباح وفرضٌ» فان قلنا: سس فثلاث 
صور: ناو للاتمامی وناو للقصرء وتاركٌ: ساهیاً أو مضربا؛ الأول : ان أنه 
آعاد في الوقت» وأربعاً إن حضرٌ فيه وكذلك لو أحرم على أربع ساهياً وأتمّها 
وقال ابن القاسم : ينيعد ولا یعیك ثم رجع وهما روایتان. فان أمّ أعادَ هو ومن 
انبعدُ من مسافر ومقيم ذ في الوقت وأعاة من لم یثبعه أبداً على الأصحء فان قصر 
عمداً بطلث على الاص انم توافت فان قصر سهواًفعلی آحکام لس 
فن جبرها فكمُتِىٌ فان آم سبّحوا به» وفعلوا كَمُوْتمّينَ بحاضر ثم ب يعيدونَ في 
الوقتِ كمؤتمّينَ بمسافر أتمَّ. 

الثَانية: إن قصر فواضحٌ» فان أمَّ أتمّ المقیمون أفذاذاً ولا إعادة باتفا فان 
1 توا ففي إجزاء صلاة الموتمیین لا من أَمَهُم : قولان . كما لو أحدث فأتمّ بهم 
مقیم» فان أتمّ عمداً بطلث على الأَصَّحّ کک > فإن آم فواضحٌ فان آم سهواً 
ففيها : آما فيمن آحرم على أربع ساهيا وت 1 “» وفرّق ابن الموّان فقال : هنا 
س وا ی فان أمّ فقال مالك : يسبّحونّ به ولا يتَبِعونَهُ ويُسَلّمونَ بسلامه 
ویعید وحده 5 في الوقتء أمًا المقیمون فَيْتَكُونَ بعد سلامه أفذاذاً. 

المَّالةٌ : إن تم وأقصر ففي الصحة قولانٍء كما إذا جهل المسا فر أمرَ امامه 


- 
عع مع 
ا 


أو اعتقدَ حالة فظهر خلاّفْهَاء بناء على أنَّ نة عدد الرّكعاتِ معتبرة أو لاء فان 


(1) دليل مشروعية 00 قوله تعالى : ا ما صم في الْرْضٍ فیس کر جاح أن لَقصروأ ین 
لصوو النساء: 1 

(2) والاتمام مکروه ۳ المشهور في المذهب. وتعاد الصلاة في الوقت إذا أتمت في 
السفر . 

(3) مابین حاصرتین ساقط من (س). 

(4) ما بین حاصرتین ليست في (س). 
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فعليهما وعلى ما تقد وروى ابن القاسم : لا يقتدي بمقيم) فان ی ت 

وامكيقىن قال ولذ یاه وزو ابن الماجشون مكل وقال: ويعيد في 

الوقت راعسا د الکبار ای ها الجماعة على القضر اوک 

وان قلنا: القصه فرض فالقیاسن بطلائْها ان تم فان اک بع شل بل 

وقيل : تصحٌ وینتقل كالمرأة والعبدٍ في الجمعة» وقيل: ولا ينتقلٌ وينتظزة 
اه 


سفرٌ طویل سس من رل على قدرٍه من غير تردّی والشروع فيه 
واباحته ؛ والطويل : أربعة بردٌ وهي : E‏ وهي : : ثمانةٌ وروت 
او وما روي من يومينء ويد وليلةٍ يُرجَعْ إليه عند المُحَمَقِينَ» وروي 
خمسة وأربعونًء و وأربعون. [وقیل : اثنان 'وأربعونَ]! 1 وقال 
این الماجشون : إن قَصَرَ في سِنَّة وثلائین ميلا أَجْرَأهُ وأنْكرٌ فقيل : Re‏ 
وقال ابن عبد الحَكم : في الوّقتِ» ولا یقن الوجوغ معة بل ی أْضاً وَحْدَهُء 
ولذلك یه الواجم N‏ الطّويل» إن جع لشيء نَسِيَهُ في 
وَطَنْهِ ا ويَْقِصُرٌ لمكي وغيرُهُ في خژوجه لعَرفة ورجوعه ولیّسَ بطویل 
ولا یه يَفْصّرْ من عَدَلَ عَن القصير لغیر عُذْرِء ولا يَقْصُرُ طالب الآبق إلا أَنْ يَعْلَم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد» من مكة إلى 
عسفان» رواه الدارقطنى فى سننه (387/1) وقال أبو الطيب الأبادي في تعليقه على 
الدارقطني: الحديث إسناده ضعيف» فيه عبد الوهاب بن مجاهد» وهو متروك رواه 
عنه إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» والصحيح عن ابن عباس من 
قوله. 
وفي ار «أن ابن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطاتف وفي 
مثل ما بين مكة وعسفان» وفي مثل مكة وجدة. قال مالك : وذلك أربعة برد» وذلك 
آحب ما تقصر الب فيه الصلاة» 
والبريد: أربعة ا والفرسخ ثلاثة آمیال فمسافة القصر ستة عشر فرسخاه آي 
ثمانية وأربعون ميلا . 

(2) ما بين حاصرتين ليست في (س). 
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قطع المَسَافَة ده وَكَذَلِكَ الهایم: ال" عن الطرق](). 


۹ 
عن 


رقاب له ۱9 إن لم يسيروا: قولان» يشرط 
في وی مُجَاوَرَة بت و خارج اللو ييه التي في کيو وفي العَمُودِ 
توت الملّ وفي غيره: الانفصَال» وقال مطفت وائن ار یفص بعد 
ا نی بط موب .ونر قطن مه وفي المَجَمُوعَة 
حى يَدْخْلَ مزل ولا يترص العاصي بسَفره کالب ا در مار 
لأس مالم ۾ ب لل في تناولٍ له على لاس ۶ وكَدَلِكِ المَكْرُوهُ كَصَيْدٍ 

اللَهَوء و 2 یه امه بت یام ون كَانَتْ في خلاله علی N‏ 

0086 و : عشروتٌ صلاة» وعلي الاقام لا به ينوم لول 55 
يدل رل این نافع : يعد به إلى مل وَقتِهء ومژوز؛ بوَطَيه [كَيية]( اقامتی 
والعلمٌ بهما بالعَادَة ممْلْهُمَا ولا قَصَر بدا ولو في الى سَفروه والوطَنّ هنا 


۳ 


ا 


ما فیه زوجد مدشول بها آو شر بخلاف ولده وخدمه الا أن رط ۹ 


2 ص 


استيطانٌ فرجع یه من الطویل غَيْرَ تار إقامة كَمَنْ اقام بمكة اطا ثه وی أن 
E‏ عينم مک بومین یوج فقذ وج إلى اضر في 


(1) ما بین حاصرتین ليست في (س) وهو بهامش (م). 

(2) مراده إذا خرج من مبدأ سفره إلى أميال يسيرة» ونيته أن لا يقيم آربعة أيام» ولو كان 
عازماً على السفر وشك هل يلحقونه قبل أربعة أيام أم لا أتم عند اللخمي . 

(3) قال مالك: «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية» ولا يتم 
حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك» الموطأ (345) كتاب قصر الصلاة في 
السفرء باب : ما يجب فيه قصر الصلاة. 

(4) قال المالك في الموطأ: «ولا يتم حتى يدخل بيوت القرية» أو يقارب ذلك» (الموطاً 
(345): كتاب قصر الصلاة فى السفرء باب: ما يجب فيه قصر الصلاة. ومقتضاه أن 
يقطع المسافر القصر عندما روا المحل الذي بدأ القصر منه. 

(5) قال ابن ناجي: أما سفر المعصيةء فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريماً. 
وقال ابن حبيب: من خرج باغياً أو قاطعاً للسبيل أو طالباً للإثم فلا يجوز له 
القصر. .۰ وقال ابن يونس : وهو المذهب. 

(6) وهو الصواب. فله الأكل لإحياء نفسه بخلاف ما ذهب إليه ابن حبيب. 

(7) ما بين حاصرتين ليس في (س). 
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E‏ سم ۹ لو رده الرّيح إلى مثله ا اتفاف وإذا توی 
الإقامة بعد صلاته لَمْ يبعز على الاح( . وأا في آثنائها ففي اجزائها 
حَضرية : قولان. وعلی اللي تفي را سَمَربَةً: قولان» وعلی اللَمي ففي 
i‏ ای ضعلها نافلد : قولان» وعلیه في بطلان صلاة الیو مت : قولان» قال 
ان القاسم : ویصلیها حَضَرِيّةَ وَرَاءَ المُسْتَخْلَبٍ بَعْدَ الط . 


ومَحَلَّهُ: الوْبَاعِيّةَ التي آذرك وها في السّمَرٍ ما لم یخضز قبل علي 
وخروجه فيَقصرٌ فضاء السّفربّة خا وسفراً كما تم الحَضرِيّة على ذلك 


۳9 


(1) لبراءة ذمته بأدائها. 
(2) إن عزم على الاقامة وهو في صلاته جعلها نافلة وابتدآها تامة في آحد القولین . 
119 


ال 


اا ۳ واجتماع الطَينٍ والوَخلِ للم وفي الطين 
وحده: والتریض إذا خشي الاغما وان لم ۳ فقو لان وفي 


جع به وم الو اسر ولا تراد راد وفيها: 
اش تاره فقیل: ا ls‏ ات ول ا 


وشرط: الا قیال رف بات امر ۳ وزاد آشهث : [لخوف فوات 
ا 0 لإدراك مه فان ژالت ود که رون" بعد الاضفزار جع مان 
وقبْلَ الاضفرار صلی ی ار ور العضر قن نی الافراز فقاو مین فان 
رَحَلَّ قبل الزّوالٍ وه بَعْدَ الاصْفِرارٍ جَمَعَهُمَا آحرَ وقتِ الا 
الاضفرار أَخَرَهُمَا لیم فَإِنْ نَوَى إلى الاصفرار فقالوا: رهم إِلّيهء وفي 
المغرب والعشاء علی الول بجفیهما ال والعضر فیما در 


(1) الجمع مشروع لحدیث معاذ: «جمع رسول الله ی في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء 
رو الع عار و ی ی ی کت 
بين الصلاتين فى الحضرء ومالك في الموطاً (329) کتاب قصر الصلاة في السفر؛ 
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر» من طريق الاعرج» عن أبي هريرة. 

(2) قال في المدونة: «يجمع أهل الحضر بين المغرب والعشاء في المساجدء في المطر». 

(3) في (م): الطويلة 

(4) قال خلیل : «وفیها (آي المدونة). شرط الجد لإدراك آمر». 

(5) مابین حاصرتین ساقط من (س). 

(6) في (م): الزوال. 
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الط E‏ قوم وی َختص ولفعسل امه ود ول و 
اختصاصه بالمغرب ا AAT‏ 5 لوط 
آری ذلك في المطر©) والمشهوژ: أن ُوَخَرَ المَغْربُ قليلاء وقیل: 
وقیل: إلى آخر وقتها. ولو انقطع 7 بعد الشروع جار التّمادي» ويَجْمَعْ 
ال في المَنچدٍ واخثلفَ في الضعیف والمرأة آفي بیتهما]( یَجْمعَان 
ليع ؛ یف الإِغْمَاءِ على الأَصَحّ لاه على الاح وينوي الجمع 
أَوَلَ الأولى فَإِنْ آخرها إلى الثَّانية 2 فقولانٍء وينْبني عليهما خلافٌ جواز 
لِمَنْ حَدَتَ له lT‏ ولمن صَلَى الأول وَحْدَهُ نم 
أَدْرَكَ انیت با وقيل : ا e‏ : له أن 


۳ 
م 


SS ا‎ 


(1) في (م): المشهور. 

(2) في المدونة: «قلت لابن القاسم: فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر 
والعصر» كما يجمع بين المغرب والعشاء» في قول مالك؟ قال: لا يجمع بين الظهر 
والعصر في الحضرء ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء». 

)3( ل ۱ > عن سعيد بن جبیر» عن عبد الله بن 
عباس ؛ أنه قال: «صلی رسول الله بيه الظهر والعصر جمیعاً. والمغرب والعشاء 
جميعاً في غير خوف ولا سفر» قال مالك : آری ذلك كان في المطر (۰)332 کتاب 
قصر الصلاة في السفر باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر . 

(4) ساقطة من الأصل (س). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 
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الجمعة 


۰ 


فرض ع (۱ وشروط وجویها لور والحر 2 والإقامةً E‏ 
۶و 
المِفْدارٌ الذي يبلغ الصَّوتُ ارف والمُعْتَبَدٌ طرف البلد» وقيل: 
وقیل : على سِنَّةِء وقیل: بريد“ والميل ألفا ذراع على المشهور. 


وشروط أدائها : 


كر وجماعك وجامع؛ وخطب وتجتك إقامتها بالتّمَكُن من ذلك 
ولا يشرط لد السْلطان علی لاس وفي کون الومام مقيماًء ال : إن كان 
لواف ها مت ونه an‏ المُسَافدٍ يقزية عة ليجع 
بهم ولا تجزى الأربعة ونحوها ولا ند ممن , تتقرى بهم قر د ا ور 


(1) بدليل قوله تعالى: و يدانا لت منوا إا ووه لاص اة من تم الجمعة فاسعوا إل ذد الله 
ودروا مه الجمعة: 9. والأمر للوجوب. 
- ولقوله كَلِْ: «لینتهین أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
لیکونن من الغافلین» آخرجه ابن حبان (۰)2785/7 بإسناد صحیح على شرح مسلم» 
وآخرجه آحمد (239/1) و(84/2) و(335/1) و(254/1) وأخرجه مسلم (865) في 
الجمعة : باب التغلیظ فى ترك الجمعة. والبغوي (۰)۱054 وآخرجه النسائي (88/3) 
فى الجمعة : باب لكلاو فى الف ع اله وصححه ابن خزيمة (1855). 

E O)‏ ناونعب علی کل دلي الا یمه * جرا 
مملوك أو امرأة» أو صبي» أو مریض» رواه آبو داود. 

(3) لا حد للکثرة» ولکن لا تجزیء فیها الثلائة ولا الأربعف بل لا بد من حضور اثني 
عشر رجلاً لما ورد في سبب نزول قوله تعالى : 8 ولا روا رة اوهو نَضُوَأ اه وقد 
ثبت أنه لم يبق مع رسول الله ية حيث انفضوا عنه إلا اثنا عشر رجلا» وهو المشهور 
في المذهب. 
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الاخزار بموضع یمن ال" فيه من بنء متصل أو أخصّاص؛ مُسْتَوْطِنِينَ على 
الأصح . وعلیهما الخلاف في جماعة مووا بقَزية خالیق توا الإقامَة بها شهرآ 
وفي اعتبار مَنْ لا تجبٍ عليه مَعَهُمٌ کالمسافرین والعبید : قولان» ویشترط 
بِقَاوهُمْ إلى تمامهاء وفیها: د لم ثم اتطارو سیر ال نت لو 
فقوا بعد عفد ركعة أتمّها جمعةًء قال البّاجیه: والجامع شرط باتَّاق2, 
واستقراءٌ الصَّالحيٌ علط وهو المسجدٌ المَمَنُ علیی لذلكَ قال: والبرَاحٌ أو ذو 
بيان خفيف لیس بمسجد وصلاة المقتدينَ في رحابه والطّدقٍ المتّصلة به إذا 
ضاق وإنْ لم تتٌصل تتّصل الصّفوفٌ وإذا انّصَلَتْ وان لم يضق صحيحةٌ على الا 
وفي سطوحو . - الا إن كان المُوَدَنُ ص وأا الدُور لوانت المَحْجُورَة 
بالملك فلا نصح فيها على الأَصَمّ وَإِنْ انوا فإِنْ اتصلّتِ الطْفوف إِلَبْهَا 
فقرّلان رن تفاي المضر یر - الا : إِنْ كانَ ذا نهر أو معنا مما 
فيه مشق جار > وعلی المع لز أقیمث جُمُعتان لجع للمنجد العي, 


عو 


وعلته لو آقبمت ينوي آغزی اعتبر ثلاثة نیال ۰۳ وقيل : ستّ وقيل: بَرِيدٌ. 


3 


03 3 


ا واجبة 0 خلافاً لانن الماجشون شرط على الأصحء قال ابن 
القاسم : واه مایستی خطبة عِنْدَ العَرّب وقیل: ]61 خمد الله والصلاة 
على مُحَمَّدٍ 5 تسليماً وتخذیژ وتَبْشِيوٌ وقرآن وفي الكانية: قولان» [وفي 


وُجوب الطهّارة : قولان تم في شزطيتهما: تولان](7 وفي وُجوب الجَلْسَتَيْنِ 
والقیّام : قؤلآن» وفي حضور الجماعة لها: قولان» وفيها: ولا یجمع إل 


(1) أي: الإقامة فيه آمنين. 

(2) لأن رسول الله بي لم يصلها الا في المسجدء ويشترط أن يكون المسجد مبنياً بناء 
صالحاً. 

( سافطة مین( 

(4): زهو المشهور فى "المذهيي» لاله كانت العادة ألا شجاوز صروت المودن فاحل أميال. 

(5) لما رواه اين عمر قال: «کان رسول اله فلل یخطب یوم الجمعة قائماً ثم یجلس ثم 
يقوم» قال كما تفعلون الیوم» رواه مسلم (شرح النووي: 149/6). 

(6) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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بالجَمَاعَة. والامام يَخْطْبُ ویتوگا على عصا أو قوس( 


ومن شرطها ألا يُصَلَي غير ره إلا لِعْذْرِء فان عَرَضَّ بینما ويرول عَنْ قرب 
ففي استخلافه : قولان» ب وال» وقد شرع فقیل : TNE‏ القادم أو يبتدئعٌ 
الايد باذنه» وقال ابن المَرَاز : ما لم يُصَلَي يُصَلَى رکعت وقال آشهت : له أن يُصَلَّي 
خط الأول وقد قرع ابو مه على خالل رضي الله عا ل ذلك . 


وَيَجِبُ الانْصَاتٌ للخطبّة وإِنْ لم ینم ولا سم ب اديت 
ولا يُصَلَي لح على الاح( والتَّعَوْدُ والصّلاة على مُحمّدٍ صلى الله عليه 
06 تشه والتأمين عند أسبابها جائل وفي الجهرية : قولان» ` 
الاشتغال عن اي عند أذان جلوس الخطبَة و هو المَعْهُودُ قیل: مَرَة 
وقيل : : مَوْتَيْنِ» وقيل : ثلاث لك كان رضي اکآ با 
له على الزَّوْرَاءِ تُه له هشامْ إلى المَشجد وا الحو ن 


وتسقط بِمرّض أو تَمْرِيضٍ قریب لکونه مُشرفاً أو لدع ضرر عله 
لجتازة 4 وال ابن حبيب : آو شل میت عندت فان حضروها تام 


ول الرُوال لا یط( وفي جَوَازِه وگراهیته ما بین الفجر وبيْنَهُ: 


(1) استحباباً لمن یتشاغل بالعبث بیده. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك آنصت والامام یخطب فقد لغرت» 
آخرجه البخاري (224/1) في الجمعة» باب : الانصات یوم الجمعة ومسلم: (583/2) 
في الجمعة» باب : في الانصات یوم الجمعة في الخطبة» وفي الحدیث تنبیه على منع 
کل تشاغل الانصات من حدیث أو صلاة أو قراءة. 
ولما رواه مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب حيث قال : «فخروج الإمام يقطع 
الصلاق وكلامه يقطع الكلام» الموطأ (233)» كتاب الجمعف باب ما جاء في 
الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 

(3) لقوله تعالی : كايا الب منوا | دی لكو من يرم الْجُمْعَةَ اشوا إل ذو اه ودرا 
آل4 [الجمعة: 9]. 

(4) عبارة (م): وجعل الاخرین يديه مرة. 

(5) يحرم السفر بعد الزوال لتعلق الوجوب بهء وإذا كان يمنعه من الصلاة في مکان آخر. 
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لان وَيْرَّمُهُ الؤجوغ إذا آدرك لداع قبل انقضاء ثلاثة أمیال» والمُسافر 
د ما کارت كلاذ یز - فالتا ا إن كان 
را sS‏ ثلاثة 2 آمیال فاقل مت وید المغذور ِذَا ار 
هر شذرکا رة َم تُِْهُ على لام وللمَعَدُورٍ غير الًاجي الیل فلو 
EUT‏ وَجَبَتْ علی الاصٌ ومثل الصَبیٌ إذا بلغ وید ان ال 
ولا يُصَلَي الظّهْرَ جَمَاعَة إلا أا العذر. 

ان Ras‏ ت العْسْلُ ممصلا و27 » وقال ابن وَهْبٍ: : وغيرٌ موصول(* فلا 
یجزی؛ ء قبل الفجر بخلاف العيد» وال الاب والطیب وشستح في 
الأرك «الجَمعَةٌ) وفي الكَانَِة «هَل أتاكَ أؤ سبح ا المنافقونّ»؛ وال وقیها 
كالظّمْر وآخز وقتها آحژ المّخْتَار وقيل : ما لم تفر وقيل : الضرورئ على 
القولين» وا ههور : مالم تغژب وذلكِ بغد قثر الخطبة بقذرٍ رکعة فلز شرع 
فخرح وقتها أتمّهّاء وقيل : إن كان بَعْدَ تمام ركَعَة» ولا أتمّها ظهراً. 


(1) والمشهور الكراهة. 

(2) وهو المشهورء لأن الغسل لصلاة الجمعة لا لليوم» فلا بد من اتصاله بالرواح» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من أتى الجمعة فلیغتسل» أخرجه ابن حبان: (1224/4) كتاب 
الطهارق باب: غسل الجمعت ومالك (۰)231 كتاب الجمعت وأحمد (64/2) 
والبخاري (877) في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة» والنسائي (93/3) في 
الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة» والدارمي (361/1)» والبيهقي في «السنن» 
(۰)293/1 ومسلم (844) في الجمعق وابن ماجه (1088) في إقامة الصلاة» باب ما 

جاء في الغسل يوم الجمعة. والأمر هنا ليس للوجوب بدليل قوله 5: «من توضاً 
للجمعة فبها ونعمت». صحيح البخاري: فتح الباري : (256/2). 
(3) في (م): متصل. 
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صلاة الخوف © 


۳9 


نوعان - حل هيا : عند المتاجزة والالتکام ف ال آخر القت 
يُصَلُونَ إيماء ؛ للقبلة وغیرها من غير تک لقول أو ففل . 

ا عند الخرف من مَعَويِِ لو صلوا مهم [كالكق ]2 والعضر على 
الاب وكذلك حَوْفُ کل تا جائز کقتال المال» والهزيمة المیَاحف وخوف 
النُصُوصٍ والسّباع» وال کالم 7 یمهم الإمام و دا ن وإقامق» كم 
صل بالأولى راز تین كات اهت قال ابن القاسم : :نم يوم سَاكتا 
آو ا وروی ابن وهب : تش وهو جال فيم المأمُومُونَ» وأمًا في 
الَانية فله أيضاً أن ها لقي ویتمٌ الحَضريٌ فيها ثلاث وفي نادم 


7 


8 ثم 


(1) دليل مشروعيتها: قوله تعالى ولا كنت فيم مت له الصصلزء نتم طايه ینبم 
َعَكَ وَلَِلْمْدُوا اسلج [النساء: 102]. 
- وقد ثبت أن النبي ی فعلها في غزوته بذات الرقاع . (فتح الباري: 429/2). 
- وقد صلاها الصحابة بعد وفاته بء ولم ینکر عليهم أحد فكان إجماعاً. 

(2) ما بين حاصرتين ليس في الأصل وهو بالهامش . 

(3) جاء في الموطأ: «عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوّات؛ أن سهل بن أبي حثمة 
حدثی أن صلاة الخوف. أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه. وطائفة مواجهة 
العدوء فيركع الإمام ركعة» ويسجد بالذين معه ثم يقوم. فإذا استوى قائمأء ثبت 
وأتمُوا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم یسلمون وينصرفونء والإمام قائم. فيكونون وجاه 
العدو. 
ثم يُقبل الآخرون الذين لم يصلّواء فيكَبّرون وراء الامام فيركع بهم الركعة ويسجد. 
ثم يسلم» فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم یسلمون»: (441) كتاب صلاة 
الخوف. باب : صلاة الخوف. 
قال مالك : «وحدیث القاسم بن محمد عن صالح بن خوّات. آحب ما سمعت إليّ في 
صلاة الخوف = الموطأ: (443) : کتاب صلاة الخوف» باب : صلاة الخوف. 
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الامام - وإليه رَجَعَّ ‏ أو [شارته للم ال يه یلم يهم: 00 وقال: اديت 
يْصَرِفُونَ بل الإكْمَالٍ وجا العدی فاذ جالعل اتعت. اللانبه ا وات 
ِجَاهَهُ ثم جاءعّت الأولى فقضت. وعَنْهُ: فاذا سم 0 فلو جهل 
فصَلی في الثلائيّة أو الؤباعيّة عة یل طائفة ركعة قَصَلدُ الأولى وال في الؤباعية 
باطل و غيدهمًا فصحيحةٌ على اس فیجتمع القضاء والیتای فد 
ابن القاسم بالیناء شون ال ضا 
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1 
صلاة العيديو!"! 


سل مؤكّدَة یوم بها من تلزمّه الجمعةٌ» وفي غيرهم: قولان» وعلى 
تفي لأر الشها تخر فا لا جماعك وهي: رکمتان بغیر أذانٍ ولا لامک 
ان الأرلق شا بالاخرام وفي اللَانِيَة خمساً بر لقیا(9) و 
بِئِنَهُمَا بقَذْرٍ تكبير مَنْ خَلَقَهُ من غير قولء, ویرئغ يدنه في الأولى اه 
وروی مف في الجميع ويتداركة قبل الؤكوع., و القرَاءً نيه 
و بعل ارم ولا يَتَدَاركهُ بعده فان ذكَرَ وهو د راكع فقولان. والمسبوق 
بالتکبیر قبل الژگوع یکره خلافاً لابن وهب» ثم إن كانت الّانية فقال 
ابن القاسم : کا ويقضي رکه يسبع وقال ابن حبیب: كبر ستأ 
ل و 0 ود رُكُوها يَقْضِي الأولى 


مر ا ا لايس سر مر صر ع 


(1) دليل المشروعية: قوله تعالى: # فصل لريك وأنحر» [الكوثر: ۰]2 وقد ثبت بالتواترء 
وأجمع عليها المسلمون» واشتهر في السير أن رسول الله و كان يصلي العيدين 
وواظب عليهما وأمر بهماء (فتح الباري: ۰451/2 شرح النووي: 171/6). 
- لحدیث جندب قال: «كان رسول الله بيا يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قدر 
رمحين والأضحى على قدر رمح» انظر نصب الراية: (213/2)» من رواية الحسن بن 
البنا فى كتاب الأضاحى . 

(2) جاء في الموطأ: «حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم 
يكن في عيد الفطرء ولا في الاضحی. نداء ولا إقامة» منذ زمان رسول الله ئة إلى 
الیوم . 
وقال مالك : وتلك السنة التی لا اختلاف فیها عندنا". (427): کتاب العیدین باب : 
العمل فى غسل العیدین والنداء فیهما والاقامة. 

(3) قال خلیل ؛ «وافتتح سبع تکبیرات بالإحرام» ثم بخمس غير القیام». 

(4) لحدیث النعمان بن بشیر قال: «کان رسول الله بيه يقرأ في العیدین» وفي الجمعة 
بسبح پاسم ربك الاعلی» وهل أتاك حدیث الغاشیة» آخرجه ابن حبان (2821/7) على = 
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وَاهتدر 527 یَخطب بد بَعدّهًا عدا کخطبتي الجُمْعَة من جُلُوسَيْنِ وغیرهمّاه وَيَسْتَفْتح 
لد دل 2 و 2 ۰ 
سبع تكبيراتٍ تباعاً ثم یک ثلاثا ثلاثا في آضافها. ولم يَحدَه 4 مالك( وفي 


ی 


تکبیر الحاضرین بتکییره : قولان» ولو دا بالخطية اعادها اشتخیابا والصَّحْرَاءٌ 


وس و 


أفضلٌ من المسجد إلا بمكة ولا يُتَتَفل فيها في الصَّحْراء وأما في المسجد 


فثلا 


:_ [فجائرٌ قبلها وبعدها]" لابن القاسم» وابن حبیب هم ]۹ 


سم ت ۶ 


وأشهب - ثالثها : يتنفل بعدها. 


ووقتها: من حل النّافلة إلى الزَّوالٍ ولا تقضى بعدة. 


ومن شتنها: العْسْلٌء والطَيبُ» والترين باللباس» والفطو قبل الغدو إلى 


المُصَلَى ء وفي الفطر وتأخیره في النخر والمشي إليهاء والۇجوع من طريقٍ خر 
والشروج بعد اس ان أدرك کر في عاف وفي مشرو عه قزل الان ی 
ثالنْهًا: يكير ان سفن وسَألَ سحنونٌ اپن القاسم : هل عَيَنَدُ مالك فقال: لاء 
وما كان مالك يَحُدٌ في مثل هذاء واختاز ابْنُ خبیب تَْبِيرَ ریق في المُخْتَصَرٍ 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


شرط مسلم. في كتاب الصلاة» باب : العيدين» ولي ا E‏ 
باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» والترمذي (533) في الصلاة» باب ما جاء فى القراءة 
في العيدين» وأبو داود (1122) في الصلاة. باب : ما يقرأ به في الجمعت وتان 
(184/3) في العيدين باب القراءة في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى» و #هل 
أتاك حديث الغاشية# والبغوي (۰)1091 وأحمد (273/4). 

لما جاء فى الموطأ: عن ضمرة ة بن سعيد المازني» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود ؛ آن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله یل في 
الأشيحي والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب «ق وان اليد * و فْربت ماما واه 
َلمَمدْ21. (433) كتاب العیدین» باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. 

لأن الأصل عنده كراهية الحد في الأشياء. 

ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

لما جاء ف في الموطأ عن هشام بن عروق عن أبيه : «أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن 
يغدو» (432) كتاب العیدین» باب : الأمر بالأكل قبل الغدو إلى العيد. 

وعن سعيد بن المسيب: «كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو». الموطأ (432) 
كتاب العيدين . 
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وزاد على ما هدانا: اللَّهُمّ اجْعلتا"“ من الشّاكرينَ وراد اض عا له 
کبیراً إلى الا باش وَيَنْقَطمْ بحلول الامام محل الصّلاق وقیل : محل العيد» 
و بح الككية عقیب خَمُس عشرة مکتوبك وقیل : ست عشرة) ا 
یوم النّحْرِء وفي التُوافل : قولان» وفيها: ثلاث تكبيرات متواليّات» وفي 
المُحَْصَرٍ : الله أكبر الله اکب لا اه إلا اش واش أكبر [الله اک( وش الحمد 


ص 


حل ۰ فلو قضى صلاة منها فقولان . 


)1 في (م) : اجعلنا لك . 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من (س). 
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صلاة الكسوف © 


بل الانجلاء سه في المسجدٍ لا في المُصَلَى ٠‏ وقيلَ: في المْصَلّىء 
والجماعة فبها تة وومر بها کل مصلل حاضر أو مُسَافْر أو غيرهمّاء 
وتضلیها الا في ها 1 

ووقتها: وقثُ العيدين» وقیل : إلى الاصفراره زفقل : إلى الغروب. 

وصَمَتُهًا : : رَكْعَنَانِء في کل رَكْحَةٍ: رُكُوعَانِ وقیامان( پغیر ادان ولا إِقَامَةِ . 
فان الْجَلَتْ في ای ففي تماما کاللّوافل قولان: وقِراءنها ۳ على 
المشهور ففي ۳ بالفاتحة ونحو سورة البقرة هم E AIRE‏ 
الفاتحةٍ في القیام النّاني والرًابع على المشهورء ويطيل الؤكوع قريباً من القیام 
والشجودٌ مثلهٌ على المشهور ولا خطبة ولكنْ پستقبلهم یرهم واذا 


(1) دلیل المشروعية: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
لا ینکسفان لموت أحد ولا لحیاته فإذا رأيتم ذلك فصلوا» رواه البخاري (1060/2) في 
الکسوف. باب: الدعاء في الخسوف و(6199) ومسلم (915) في الکسوف. باب: 
ذکر النداء بصلاة الکسوف «الصلاة الجامعة» وأحمد (249/4) . 

(2) الأصل في ذلك حديث عائشة زوج النبي یف آنها قالت: «خسفت الشمس في عهد 
رسول الله ية فصلى رسول الله بي بالناس. فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال 
الركوعء ثم قام فأطال القيام. وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون 
الركوع الأول ثم رفع فسجد» ثم فعل في الركعة الاخرة مثل ذلك ۰ ثم انصرف وقد 
تجلت الشمس. .2 الموطأ (444) كتاب صلاة الكسوف. باب العمل في صلاة 
الكسوف . 

(3) لحدیث سمرة بن جندب قال : «صلى بنا النبي ية في کسوف لا نسمع له صوتاً» رواه 
ابن حبان (2851/7) کتاب الصلاق باب: صلاة الکسوف. وأحمد (19/5) وابن 
ماجه (۰)1264 فى إقامة الصلاة باب : ما جاء فى صلاة الکسوف. والنسائی (148/3) 
في الکسوف» باب ترك الجهر فیها بالقراءة. وقد صحح حدیته الترمذي. ‏ 

(4) وهو في المشهور في المذهب. 
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درل فرع الثاني أدرك کا وإذا اجتمعت مع فرض » فالفزض _ ان خیف 
فواته E‏ باستحالته عَادة و 
المقصود ما يَقْتَضيهُ الفقهٌ بتقدير الرقوع» وَرَدَهُ المازریٌ 1 تقديرَ خوارق 
ات لینن من 5 اا 


وصلاة الخشوف : 
رکعتان کالتوافل ولا یْجْتَمَمٌ لها على المشهور . 
صلاة الاشتشقاء(1): 


كله علد الحاجَة الی الماء لزع آو شزب وان فلذلك يستسقي من 

بصخراء أ و بالگفی2 . رل ال كتلة المطرء قال أصيع: ل 
لب حَمسة وعشرین يوما مُتَوَالِيةَ وحَضَرَه ابن الاسم وابن وَهْبٍ وغیژهما. 
وفي إقامة المُخْصِبِينَ لها لا لأجْلِهم تس ويخوْجُود إلى المْصَلَى في یاب بل 
ِل وَجِلِينَ: وتُصَلَى كين کلتواف نم يَخْطْبُ كالعيدَينِ» ویجتل بَدَلَ التكبير 
الاسیغمار. ویبالغ في اللْعاء في آخر ای ویستفیل القبلة حينئذ [نیه](3) 
کو را تا ما بیقر لی تاو وما على یمن۴ ملى اليسار ول 
که وگذلک الا و 


(1) والاصل فیها ما رواه عبد الله بن زيد قال: «خرح النبي ولا يستسقي فتوجه إلى القبلة 
وحول رداءه» ثم صلی رکعتین» جهر فیهما بالقراءة» رواه البخاري (1023) في 
الاستسقاء. باب : الدعاء فى الاستسقاء قائماً» و(1028,1025) والتسائی (158/3) باب 
رفع الامام يدهء وأحمد (40/4) والدارمي (361/1)ء وابن خزيمة (1424) والترمذي 
(552) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء وآبو داود (1161). 

(2) عبارة (م): یستسقی بالصحراء أو بالسفينة. 

(3) ساقطة من (س). 

(4) في (م): الیمنی . 

(5) آي: لا یقلبه فیجعل أعلاه آسفله . 
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منها رَوَاِتبُ: وهي أَنْبَاعٌ الفْرَائْضٍ كركعتي 0 والوترء [وقیل]: وقبل 
العصر وبعد المغرب وفیها: هل کان مالك یو بل اهر وبَعْدَهًا وقبل 
العصر وبع المغرب وبعد العشاء؟ قال :لآ م 

وغيرٌ الرٌواتب: العِيدَانِ والكُسُوف» والاستستا» وهي كله کالوثره 
ورَكْعًَا الفَجْرٍ والاخرام سك وقیل: فَضِيلَة وما عداها اي - كقيام رمضان 
والتّحیّت والضحی ؛ والیّطعاتٌ لا تتحصل والجماعة في التراريج مستحيّة 
للعملٍ والمنفرة لطلّب السّلامَة مَة أفضَلُ على المشهور ال أن يتَعَطَّلَ وهي ثلاث 
وعشرونٌ بالوثر ثمّ جُعِلَتْ تسعاً وثلاثين وعن عانشة ئشة رضي الله عنها ما زاد لاز 
على اثنتي عشرة بعدمًا الوثر ولیس الخثْم بستةٍ فيه» وسوراً رى ویقرا 
لاني من حي انتهى الارن وأجازها في المصحفب؛ وکرهه في الفریضة فان 
ابتداً بغیر مُضْحَفٍ فلا ينغي آن ينر [فیه ](3) إلا بعد ا یی المسبوق 
رکمتین ويلم وفيها + ولا ينلتق اول ول في آخره ولا في الوني» ومن صلی 
الور خلفَ خلف من لا يفصل بسلام عه کم وتحيّةٌ المسجد ركْعَتَانِ قبل أن يجلسّ 
وان کان مارا جاز ادر كه [وقالۂ زب بن ثابت نع رجمع! 6 ول ا 


والوثرٌ: 
غير واجبٌ على المشهور» امال لحم بقول سحنول : یحو 


)1( ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

)2( في الموطأ : «عن عائشة أن النبي ی كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة» الموطأ (264)ء كتاب صلاة الليل» باب ما جاء في صلاة الليل. 
وفى حديث آخر قالت عائشة رضي الله عنها: «ما زاد رسول الله َيه في رمضان في 
0 على اثنتي عشرة ركعة بعدها الوتر» رواه مالك في الموطأ 500 صلاة 
النبي ية في الوتر. 

(3) ساقطة من (س). 

)4( في (م): سلامه. 

(5) في (م): اتبعه 

(6) ما بين حاصرتین ليس في (س) وهي بهامش (م). 

133 


وأضبَغْ : یدب [على الوجوب]( وارل بعد العشاء وبع الق وه إلى 
طلوع الفجرء والضّروريٌ إلى صلاة الفجرء وقیل : لا ضَرُوريَّ» وعلى المشهور 
لو افتتح ا فثالئها : یقطع إِنْ كان فذاًء ورابعها: : وإمامأء وفي التفرقة في 
عقد ركعة قولان» ولا يُقَضى بعدهاء وإذا ضاق الوقثُ الا عن ركعةٍ فالصْبْحُ 
فان ام ا ة فالوتز ر على المنصوص» ویلزم القائل بالتاثیم تک فان ام 
لرابعة فقي لسع : قولان» وبخامسة وكانَ قد کل ففي تقدیم المع علی 


أل جور عل ل هر 


ركعتي الفجر : فولان» ویُتّح أن يكون آخر صلاة الیل فان آوتر ثم تتفل 
جار ولم یعذهُ على المشهورء وفي قراءة # فل هو أله کد ید والمُعَودْتِينِء 
وأو ما تيسَّرٌَ: قولان» وفى ي السَفْع قبلها للفضيلة» وقيل : للصحت وفي كونه 
لأجله: قولان» ثم في شرط اتصاله: ا وفي فراءة لسع بسب ول 
كي كي وت4 روايتان» ولا یقن في الوتر ولا بَعْدَ نصف رمضانّ على 
المشهور. و ف كله أذ عاق الوقتٌ» وجاء في ركعي الفجر تُقضَّى بعد 
الل على الور فقيل : شتا رم ومن دخل المسجد وقد آصیح اج 
ركعتي الفجر فقط. وقيل: بعد التّحِبّة ولو رك في بیته ففي رُكُوعِهِ : روايتان 
3 نم في تخيینهما ‏ قولان» وقَرَاءَتَهُمَا 1 القَرآنِ فقط [على المشهور] وقيل: 
وسورة فصیرّف وقيل : # فووا اماب 5(4 و فل یال الکتب تلو 4( 
ا نماض ل كر ره ةعاق لح رون 


وعد التّوافل: رکعتان - ليلا ونهارا فإنْ سَهّا في الثَّالبَّةِ وعقدها أكمل 


زايعة وقيل : ان كائث نهارا وَسَجَد. 


)1( ما بين حاصرتين ليس (س). 


(2) الاخلاص : 1. 
(3) الکافرون: 21. 
(4) لیس في (س). 
(5) لبترة: 136 
(6) آل عمران: 64. 
(7) لم يح مالك قبل الصلاة وبلا بعدها حداً معلوماًء وإنما يوقت في هذا أهل العراق. 
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و قولان» والسّوْ فيها جائر”''» وکذلك الوت على المشهور» وفي 
كراهة الجَهْرٍ نهار : قولان» والجمع فيها في موضع جي والجماعة a‏ 
جائ والاً فالكراهة على المشهون: ومَنْ فطع نافلة عمداً لزمه 2 اعَادتَها بخلاف 
ی 


۳ 


و سحو د الثلا 020 : 


2 فقيل وقيل : س وهي إحدى عشرة ا الاعراف والآعد» 
وال : یمرن 8 وسُبْحَانَ ومزیم وال الحجّ والفزقان وال 
« الْمَظِيِ 4 والسْجدق وص: « وب 26 وقیل: ماب 2# وفْصَّلَتْ: 

ید 4 ٠‏ وقیل: سَحَمُونَ 18 قال ابن وهب وابن حبيب: خمسن عشرة 
بات الحَجّ ولج والانشقاق: آخرهاء وقيل: ادود 49 ف وافرا: 
وروي : آربع عشرة يون a‏ الک فقيل : اختلاف : وقال خاد بن 
اسف الجميع سجداثٌ. والاخدی عشرة العزائمٌ كما في المُوَطّأء ویسجذ 
القارىء وقاصدٌ الاستماع إن كان القاریء صالحاً للامامت فان ترکه( القاریء 


ففى المُسْتَمع: قولان» ویسجد المُصَلّي ة في التَّفْلٍ مطلقاًء وقيل: إن آمن 


3 


(2) الأصل في سجود التلاوة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كان النبي كَل يقرأ 
القرآن» فيأتي على السّجدة فيسجد فنسجد معه لسجوده» رواه ابن حبان (2760)» 
باب : سجود التلاوة» وأحمد (۰)17/2 والبخاري (1075) باب ازدحام الناس إذا قرأ 
الإمام السجدة» و(1079) باب: من لم يجد موضعاً للسجود من الزحام» ومسلم 
(575) فى المساجد : باب سجود التلاوة » وابن خزيمة (357)و (558) وأبو داود 
(412) في الصلاة» باب: في الرجل یسمع السجدة وهو راکب أو في غير الصلاة 
والبغوي (768) من طرق عن عبید الله بن عمر . 

(3) الاصل فيه حدیث آبي الدرداء قال: «سجدت مع النبي بي إحدى عشرة سجدة لیس 
في المفصل منها شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومریم والحج سجدة 
والفرقان وسليمان بسورة النمل والسجدة وص وسجدة الحوامیم» آخرجه ابن ماجه في 
سننه (ص75) وأبو داود: (۰)1403/2 كتاب الصلات باب: من لم ير السجود فى 
المفصل . وانظر (نصب الراية 183/2). 

(4) في (م): ترکها. 
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النَخلِيطء ونکره قِراءَتهًا في الفرض على المشهور جهراً أو سرا فان قرأ 
فقولان وعلى السُّجودٍ إذا عَرَمّ جهر ليُعْلِمَ وان لم يَجْهَرْ وسَّجَدَء فقال 
ابن القاسم: یب وقال سحنونٌ: لا يْتَبَعُ لاحتمال السَّهْو. 

وشروطهًا: كالصّلاة الا الإخرام والسّلام» وفي التَكْبير إن لم يَكُنْ في صلاة 
ثالثها: حير خير ابن القاسم . 

ولو جاوزها بيسير سجد وبكثير يعيدٌ قراءتها ويسجدٌء وفيها: إِنْ رفع 
المُصَلّ رأسَة من الؤكوع في فَرْضٍ لم يذ وروی ابن حبیب يَعَودُ في اللَانيةء 
2 وفی لاله یعود. ففى فعلها بعد الفاتحة آو قبلها: قولان فان دك 
راكنا كلت وقیل : د شتا یز ولو قصد الشُجود فرکع ناميا :قال مالك 
يد به» فإ ذکر مُنْحَنياً رفع لرکعته» وقال ابن القاسم : لا ود وبه فان ذکر 
منحنیاً خر فان رفع ساهیاً لم يَعْتَدَ به با على أَنَ الحركة إلى الركن مقصودة 
اولا؛ وعلى قول ابن القاسم : إن آطال الؤكوع [أو ركم" أو رفع اش سا 
بعد السّلام وعلی قول مالك : قولان» ویکره یود کت [على 
المشهور 0 


(1) زيادة في (م) . 
)2( زيادة في هامش (س) : 
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وك * المحتضر إلى القبلة مستحبٌ غير مکروه على ال وكذلك قرا 
شيء من القرآن عند وكيفية التوجيه كالترلين في صلاة مرن ويستحبٌ 
تلقينهُ السهادة» وتغمیضه بعد موته» وإذا رجي الولد ففي جواز بَقر البطن: 
قولان» وكذلك لو کات في بطیه هال له بال یه وخرج «الخضطة الی أكل ميتة 
الادمي على ذلك . 


وغسلٌ الميتِ واجبٌ على الأ صح فلا يعمل من لا يُصلَّى عليه لنقص أو 
کمال» ومن تعدّرٌ فسله يُمّمّ ‏ کعدم المای وتقطیع الجسد وکرجل مع نساء 
غير محارم» وفي المحارم : قولان. وعلی غسلهنْ ففي کونه من فوق ثوب أو 
من تحته قولان» ی اه فيغسلنه» والمرأة مع رجالٍ محارم 
کذلك لا أنها نيعم إلى الكوع» وفي المحارم انتها : یلها محارم اا 
لا الصهر» وفي صغيرة بين طاقة الوطء وبين الوّضيعةٍ ونحوها : قولان» كه 
كالجنابة» وفي استحباب توضیته : قولان» وعلی المشهور في تکراره بتكرر 


(1) الأصل في وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام : «لما ماتت ابنته زینب زوج آبي العاص؛ 
اغسلنها ثلاثاً أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة 
كافوراً أو شيئاً من كافور». أخرجه ابن حبان : (3039/7)» كتاب الجنائز» فصل في 
الغسل» وأخرجه أبو داود (3146) في الجنائز : باب كيف غسل الميت» عن محمد بن 
عبید بن حساب. بهذا الاسناد. وآخرجه البخاري (1258) و(1259) في الجنائز : باب 
في غسل المیت والنسائي (31/4) في الجنائز : باب غسل المیت أكثر من سبعت وأبو 
داود (3142) فى الجنائز : باب كيف غسل المیت» والبیهقی (۰)389/3 وآخرجه مالك 
(518) في الجنائز : باب غسل المیت. ۱ 

(2) في (م) بتكرار. 
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الخسل : قولان» وفي کونه تعَيُداً أو للنّظاقَة: قولان ۰ وعلیهما اختّلف في 
عسل الذَّمّيّ يّ» واختّلف في وجوب غسله بِالمُطهّرٍ مرّة دون سذرٍ وکافور وغيرهمًا 
وفي كرَاهيّة له بماء زمزم: قولان» ۹ أن یکن ساسا ا 
زی تخب التكرارٌ وترآ إلى سبع وإذ لم يحصل له زیت وال 
من الثنانت + مشروغ» ویستر الغوزت والاشر آن يفضي الغاسل بيده إليها إن 
احتیج ولا فبخزقة وهي مستورةٌ ولا يُوْحَذُ له طفرٌ ولا شعڙ. 


9 المشهور أنه ملي 
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والمقدمٌ 


لرَوح ا مولن كان الخيار لأحدهما على المنصوص وخوّجها 
اللَّخْمِيُ على الخلاف في المَوْتٍِ بالموتِ. وفي الطّلاقٍ الوَّجْعِيَ: قولان» وفي 
القضاء لهما ‏ ثالثها: يُقُضى للرّوْجٍ دونهاء وعلى القضاء إِنْ كان ارقيقا وأذن 
ال رار واذا امتنعا أن تا أو غابا فلا ولیائه( 2 على ترتيب الولاية 
وال »بيك اع للمرأة کالابن وابن للرجل ویجب ب تکفین ا بساتر 
لجمیعه» ویوازی شهیذ فتال لعَدوٌ في المعترك في يابو ۳ مات فيه فإن 
قصرّث عن لت زید» وفي الدع والخفین والمطقت وا و 
وینزغ الخاتم بِفْصٌّ ثمين» وخوّجه "اللخ علی المنطتّف وآما المطعُونُ 
والغریق“ وذاث الجتب. وال طرن والخریی بوذی الهرم وذات الحملٍ فكغَيْر هم 
وان کانوا شَهَدَاءَ وأمًا المُحْرِمٌ فَكَميْره e‏ 


وال ثوب سات لجميعه› وأكثره ا ولا يُقَضى بالرّائد مع مشاحة 


(1) لقول عائشة رضي الله عنها: قالت: «لو استقبلت من آمري E‏ 
رسول الله ي إلا تساژه» أخرجه أبو داود: (۰)3141/3 كتاب الجنائز» باب في ستر 
المیت عند غسله. وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «لو مت قبلي لغسلتك 
وکفنتك» (انظر : نيل الأوطار (58/4). 

(2) في (م): فالأولیاء. 

(3) لا یغسل الشهید ف في المعترك ولا يصلي عليه ویدفن في ثيابه لحدیث جابر : «أن النيي 
يه آمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم» ولم یصل علیهم» انظر (فتح 
الباري : 212/3). 

(4) في (م): الغرق. 

(5) يستحب أن يكفن الميت في وتر لحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله بيا 
كفن في ثلائة آثواب يمانية بیض سحولية من کرسف لیس فیهن قميص ولا عمامة؛ 
رواه البخاري. (1273) في الجنائز : باب الکفن بلا عمامت والنسائي (35/4) في = 
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الورثة لا أن يُوصّى به ولا ین مُسْتَغْرقٌ فیکون في ثلثو وقیل: يُقْضَى بثليه 
مطلقاء وخشونته ورف على قدر حالهء والاثنان آولی من الواحد ا 
ام تم ولو شرق بعد دفنه فثالتُهًا: إن لم يقسّم ماله أعيدء وفي 
الرَّوجَةٍ - ثالثها: إن كانت یه میارج ولا من ساس کل 
والابن: قولان» وین الفقير من بيتِ المال» وفي و اد يجوز 
للنساءء وأفضلة ابیاضن من لفط والکثان. ويجو بالملبوس" " ویکره الوا 
وفي المعصفر : وا بر بالوّرس والرَغفر ای والقمیص والعمَامة مباح» 
وت اسر والکاترر اولاء وا رات م السُجود ومغاین البَدَنِ ومراقه 


۳ 


وحواشه ثم سائژ الجسد من فا تنم وتا ا 
= الجنائز: باب كفن النبي يِه والبيهقي (399/3)» ومالك في الموطأ (522) في 
الجناتز : باب ما جاء في کفن المیت؛ ومسلم (941) (45) (46) في الجنائز: باب في 
كفن الميت» والترمذي (996) في الجنائز : باب ما جاء في كفن النبي كَل وأبو داود 
(3151) (3152) فى الجنائز : ا ۱ ۱ 
ورأى مالك أنه لا حد فى عدد الأثواب التى يكفن فيها المیت وأنه یجزیء ثوب 
و دیا إلا أنه نمی ترش ۱ 

(1) أي: بما كان یلبسه فى حیاته» والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر: «أن عبد الله بن 
أبي ابن سلول لما توفي جاء ابنه إلى النبي يكل فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل 
عل اهف ل قطان الى تن وراه انس ان 6175(7 کات اجان فجن 
فى زيارة القبورء وأحمد (18/2)» والبخاري (1269) في الجنائز: باب الكفن في 
الت و(5796) في اللباس : باب لبس القمیص؛ و (2774) (4) في 9 
المنافقين وأحكامهم» والنسائي (36/4) في الجنائز : باب القميص في الکفن» وفي 
التفسير من «الکبری» والترمذي (3098) في التفسير: باب ومن سورة ا 0 
ماجه (1523) في الجنائز : باب الصلاة على أهل القبلة . 
وعن عائشة رضي الله عنها: «آن آبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان یمرض 
فيه به درع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء 
قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحى أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة». 
الموطاً: (532) کاب الجنائز : باب ما جاء فى کفن المیت. 

(2) في (س): لا يستحب» والصواب ما أثبت لقول اين مسعود: احمل الجنازة من 
جوانبها الأربعة فانها السنف ثم إن شئت فتطوع وان شثت فدع . المدونة 176 . 
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على المشهور؛ وق ی الا : المّشَاة يتقدّمونَ» وأمًا الساه فیتأزن 
ویجوز للقواعد؛ ويحرمٌ على مخشيّة وفیما بینهما الكراهة الا في 
القريب جداً کالابن والأب والرّؤجء والصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 
واجبَةٌ على الأصَّحٌ» ولا يُصَلَى على شهِيد قَْلٍ لو وا كان في بلادٍ الاسلام 
کک [ولو کانوا نیما على الأصح ومَنْ أنفدَتْ نابل ولم يفي 
ة نة فکذلك» فان لم نفد فكغير الشَّهِيدِء > وفیما بینهما: قولان» ول كان 
هی با فقولان: [ولا يُصَلَّى على مَنْ صلی لیا ول عَلَى من یخکم 
بکثره ؛ صغيراً أو بير ولو ارد مُمَيْرٌ فقولانء وان أسلم ونفر من آبویه 
فقولان» وفي الميْتدعة: قولان» وینبغی لاه الفضل اجتناث الصّلاة على 
مظهري الكبائِر» وفي لامام فیمن فلع : قولان ولا یُصَلّی علی سقط ما لم 
تلم حیائه بعد انفصّاله بالصَرًاخ © وفي العْطَاسِ» والحرکة الكثيرة» والؤضاع 
الیسیر: فولان» واا الوضاع لتق فان ارم يطول المت 
فكالصّراخ» وای فاو : قولان وفي ی ی 
من الغريتي» ومأکول السرم وشبهه قولان» ولا يُصَلَى على قبر فان دفن بغير 
صلاة فقولان» وعلی اللي E‏ و ارت 
مال له بال 4 وک ارا فان زاد الإمامٌ ففي الانتظار أو التسلیم : قولان» وان 
سا ش * الاقوال وفي رفع 
تالا : الما لا یزفع في ا وفي دخول المسبوق بين 
ا ن أو انتظار التكبير: قولان» وفي استحباب الابتداء بِالحَمْدٍ والصّلاة 
على شید کل : قرلان وفي الدُعاءِ بعد التَكبيرة الوَابعَةِ: قولانِ» ولا يُسْتَحَتٌ 


)1( زيادة في هامش (س) وفي (م). 

)0( زيادة ليست في الأصل وهي في (م). 

(3) على القول المشهور في المذهب. 

)4( قال ابن القاسم : وكان مالك لا يرى رفع اليدين في الصلاة على الجنازة الا في أول 
تكبيرة . 
ورواية ابن وهب: الرفع في الجميع. قال ابن وهب : قال لي مالك : «إنه ليعجبني أن 
يرفع يديه في التكبيرات الأربع» المدونة 176. 
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دَعَاءٌ يبيد اتفاقاً ولا قراءة القاتحة دج علي المشهورت وفي الجهر بالسّلام: 
e‏ وإذا ا جنير جا أَنْ 5 ا نو البَلُِونَ مما 
E‏ 
نم م صِعَارْهُنَ 0 آرفازشن كذلك» فان 9 من جنس 8 جار 
[أيضا]© أَنْ يُجْعَلَ صَفَاء ود الافضل من أُوَلِيَائِهَاء فا تَسَاووا فرع 
وفي تقديم ول ال وال ان مفضولا قولان» قال ابن الماجشون : ماتت اه 
كلثوم با بنث علي امرأة عمر انها ربد ارضي ال عنهم] في فور واحیه فکانت 
0 0 رحيلا معأ وجعل الغلام م ممّا يلي الامای 


00 4 


وَيْقَامُ عند وَسَط الجتازی وفي مَنكبي المرأة© : قولان» ويْجَعلٌ را فان 
يمين يمين المُصَلَّي ووصِيٌ الميتٍ أولى بالصّلاة إِنْ قَصِدَ الخيرٌ ولا لو وإذا 
| مه جتمع الولي والواليي فالوالي ال _ ل" الفرع و فان كان صاحبٌ 
د 2 فقولانٍ لابن القاسم وغیری وإذا لم يَكُنْ الا نسَا صلین أفذاذ على 
الأصَحّ [واحدٌ بعد واحدة علی الاصيح ا وتر 3 تیب الولآية کالنکاح» ا 


(1) قال مالك: ليس في الدعاء حد معلوم [المدونة]. 

(2) قال في المدونة: ليست ذلك بمعمول بهء إنما هو الدعاء أدركت أهل بلادنا على 
ذلك . والاصل فیه ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنه 
كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» . 

13 عا حي هس رتیه الا 

(4) ما بين حاصرتین ساقط (س). 

(5) عبارة (م): لم یتوارثا. 

(6) جاء في المدونة: وکان ابن مسعود یقف عند وسط الرجل؛ وفي المرأة عند منکبیها - 
قال آبو عمر : اختلفت الاثار أين یقوم الامام من الجنازة ولیست في ذلك حد لازم من 
کتاب ولا سنة فلا حرج في فعل کل ما جاء عن السلف. ولیس قیامه ی منها في 
موضع ما يمنع من غيره لأنه لم یوقف عليه . 

(7) في (م): أفراداً. 

(8) ما بین حاصرتین ساقط من (م). 
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أفضل من الشن) إن آمکن. یکره بناءُ البو فإِنْ كان للمُبَاهَاة حرم اك 
البنَاهُ لِقَضْدٍ التّمييز ا وان حفر قب في ملك أضْلِيٌ فدفن مُتَعَذَّ فيه 
فلذلك إخراجه را كان فيما تملك فیه الان خاصة لم شوخ _ وثالثها: يجب 
علیهم ما يختاروتة من [حفر أؤ]0 قيمة حفر ها از ر علیهم]. 
وإذا ذفن ميٿ فمؤضعه حَبْسٌ ولو دُفِنَ في دار فبیّث ولم یعلم فالخيارٌ على 
المنصوص» واعترضه عبد الحق بأنّه یسیژ في القيمة» وأجیب بِأنَّهُ لا يُمْكِنْ 
إزالته وفي دَفْنِ السّقط في البيوت: قولان» وفي كونه عيباً: قولان. 


(1) اللحد: هو الحفر فى حائط القبر من جهة القبلة» والشق: هو الحفر وسط القبر بقدر 
المیت وید ا 
والاصل في ذلك: قول سعد بن آبي وقاص : «الحدوا على لحداًء وانصبوا على اللبن 
نصباً كما صَنَع رسول الله اة بقتلی آحد» وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «اللحد لنا 
والشق لغیرنا» بت الباري : ۰218-217/3 شرح النووي: 34,33/7). 

(2) قال مالك : أكره تجصیص القبور والبناء علیها وهذه الحجارة التي بنی علیها. 

)3( تال في التوضیح: أن البناء على القبور اما أن یکون لقصد المباهاة أو لا یقصد به 
شيء» والأول حرام وهكذا نص عليه الباجي» والثالث مكروه والثاني مختلف فيه 
بالجواز والكراهة» والقولان حكاهما اللخمي واختار الكراهة من إطلاق المدونت 
والجواز في غيرها. 

(4) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 

(5) دلیل المشروعية : قوله تعالی ‏ وا سره راثا لک [المزمل : 20]. 
- قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : «فان هم آطاعوا لذلك فاعلمهم أنه قد 
افترض علیهم صدقة في آموالهم تؤخذ من آغنيائهم وترد إلى فقرائهم» (انظر : فتح 
الباري: 261/3). 
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الزكاة 


وم ةقخ ی ی واا 

فشرطٌ العین - غير المَعدن وال کاز - أن یکون نصاباً [مملوكاً ملكاً كاملا 
حولاً كاملة]!' غير محجوز عن انا فنصابُ لح عشرون دینار والورق 
مئ درهم! ک الودج الأول فان مضنت ورد لا بط فان که على المشهور - 
وثالثها: إن كان يسيراً جدَاً الَبّة فان حطها فلا زكاة فان نَقَصَتْ صِفَةٌ بغش 
صل أو مُضَافٍ 0 كالمرابطيّة فكالخالصَّةء فان حَطَهَا فالمشهور : 
بحست ا ول یت الاک فإن كانت سكة أو جودة ا 

تجبْرٌ افص لم تعتبر اتفاقاًء وما حکاهٌ الغزاليٌ من مئةٍ ا اوی منتین 
قراضة لا نعرفث وفي الصياغة الجائزة : قولان» والحرام لا اتّفاق وعلى 
الاعتبار المنصوص [كالعَرْضٍ ولا تكمِيلَ به] كالجَؤدّة» وخوح التَكْمِيلُ على 
الحلي پأخبار لا نحص وکا اعد لنّْدَيْنِ بالاخر بالجزء لا بالقيمة اتفاقاًء 
والخلي الجائز إن شخ لاس فلا زكاة فيه وان كان لَوَجُلٍ؛ وان اند لشجارة 
RS‏ فالزكاة کل عام كالتقد وإ تخد للکراء أو لصداق ۲۱ 

: المشهورٌ لا یزگی ما للکراء وإذا نوی بِحُليٌ القنْيّة أو الميراث» 

انتقالها بخلاف العروض . 

والمصوعٌ الجائز: حلي الْمَاء وما في مناه کالآژرار وحلية المَضکف 


(1) عبارة (س): حولاً کاملاً ملكا کاملا. . والحول: هو اثنا عشر شهرا قمریا؛ والحول 
شرط لوجوب الزكاة في النقدین وعروض التجارة. 

(2) الذهب عشرون ديناراً: 0 غراماً» ونصاب الورق = مئتا درهم = 620,80 غراماً. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

)4( لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي يه قال : «ليس في الحلي زكاة» رواه الدارقطني = 
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[مطلقآ والخاتم الفضّة لا الب للوجال وحليّة السَیّف]7 افص وفي 


و 


الدَّمّبِ: قولان. وفي جلية باقي آلة الحرب ثالثها: يجوز فيما يطاعَنُ به 


ع 
ود 


اب لا يما کی بو وتو 
والحرام: ما عداه من حل الجال» والأواني0ة) 


والخلي ار منظوماً بالجوهر إن لد نزعة بغیّر ضرر ار نقد 


والجوهرٌ عرض وال فثلاثةٌ کالعرض» ویتحرّی ویراعی الأكثرء والحول شرط 
الا في المعادن والمُعَشَّرَاتٍ ا فلو ضاء جزة منّ النّصَاب ولم E‏ 
فقولان. بناء على أنه كالشركاء أو ل وكذلك قال: الموجبُ بربع عشرٍ 
الباقي» ولو أخرجها عند مَحَلَّها فضاعث لم يَضْمَنْء ويجب إنفاذُهًا ون ضاغ 
الع وأئا اور هی فضاعت ضمن 59 . 


ریخ وفاندق وغل فالریح ری لحول الاصل على المعروف"؟ كالئّتاج 


لا کالفوائد» وروي فی مسألة : لو خا کالفوائد» وفیل : کالأصل بعد 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


انظر نصب الراية (375,374/2) والموطأ (585,584). كتاب الزكاةء باب مالا زكاة فيه 
من الحلى والتبر والعنبر. فالحلی لا تجب فيه الزكاة إذا كان للزينة واستعمل 
نالا بناج" ۱ 

ما بين حاصرتین ساقط من (س). 

في (س) : يتحزم . 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة انما 
يجرجر في بطنه نار جهنم) رواه البخاري. 

قال خليل: «وحول غير المعدن»ء أما الزورع والثمار فالوجوب فيها باكتمال النضج 
ولايشترط فيها الحول. 

ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

إذا تلف المال قبل التمكن من إخراجه لم یضمن. أما إذا وجبت الزكاة فلم يخرجها 
حتى يخرجها حتى تلف المال فإنه يضمنهاء لأن التأخير بعد التمكن نوع من التعدي. 
يقابل المعروف رواية أشهب وابن عبد الحكم» أنه کالفوائد. وآنکر ذلك ابن المواز 
وسحنون» وقالا: ليست ذلك بقول لمالك ولا لأحد من أصحابه» وقال ابن راشد: 
وعجبت من إنكارهما لذلك. 
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الشراء لا قبل وعلی المشهور في تقدیره موجوداً مع مال القن بعد أن حال 
َو مع اضله حينَ الشَرَاءِ أو حين الحصول أو حين الحول ثلاثةٌ لابن القاسم 
و وأشهب كذي عشرة حال عليها الحول فأنفقَ خمسة ثم اث شترى ما باعه" 
لون رفن ر ف ا عرص له عند _ ثالغها : إن نقد شیتا من ماله 
مَعَدُ فمن الشراء وا یل > وفي ربح المُشترى بدین يَمْلِكُ مثلهُ ولم ل 
ا : الأصلء والشراگ والاستقبال. 


وینتقبل بالفوائدٍ بعد قبضهًا وهي : ما يتجدَّد لا عنْ مال مکی کالعطایا 
با ما وت 
الأولى أو آْفقها بعد حول ثم حال حول الّانية ناقصة ففي سقوط الرّكاة فیهما 
قولان لابن القاسم وآشهب بناءً على اعتبار حول واحدٍ یجمعیتا أو لا فان 
كانت الأولى كاملة زک على حولَيْهِمَاء فإِنْ نقصّت الأولى قبل حولها 
فاص فلو حال حول الأولى انا ناقصّة وفيها مع الانية نصابٌ» فالمشهوژ 
بقاؤها لا انتقالها إلى الثانية. عار شما صا عاك د ةا ا 
إحداهما ما یل به عند حول الأولى رَجَح کل مال إلى حوله وقیض البح إن 
کان فيهماء فلو كان بعد شهر فمنه» الثاني على حولها فلو كان عند حول 


مر م 


الثّانية أو بعدَهٌ رجعتا معاً من ولو كان بيده خمسة محو مه : خمسة رَجَرِيَةٌ 
فتَجرٌ فيها فصارتا أربعين في المحوّم [نضن] الرّبح فزکٌی عشرينَ في المُحَرّم 
وعشرین في رَجب؛ والمضمومتان ال الن الثالقة" كالا ولي .بالنسية إلى 
نی وفي إلحاق a7‏ سلع التّجارة بالرّبح أو بالفائدة إذا لم يكن في 
نها زَكَاة قولان. 

وال للّماءُ عن المالٍ من غَيْر َُاوَضَةٍ به كمنْ اشتری ولا للتّجارة 
فأثمرّث فالمشهوز کفائدق وکذلك 1۳ دور التجارة وعبیدها وغتمهّا ولو 
اشیَر اما معها قبل طيبهًا فکذلات كالعَبْدٍ بمّاله ا م تزع ولو باعَها قبل طيبها 
ضَمّها وج ولو اكْتَرَى أو اشترى أرضاً للشّجارة وزرعها للتجارة انها 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من (س)» والأولى اثباته. 
(2) في (م): بالفوائد. 
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کالڙنح» فإِنْ وَجَبَتْ زكاة في عینها کی النَّمَنَّ بعد حول من تركيته على 
المشهورٍ وإِنْ كان الأمرانٍ لا للتجارة استقبلَ بثمنهاء > ون كان أحدهمًا للتّجارة 
قاری الو سار الثم والخكم للارض والحکم للبذر والعمل 
ويُقَمّط على التلائت وفي إلحاق كتابة المکاتب بِالتَّمَنِ أو بل : قولان . 

والدين: 

إِنْ كان أصلَّه بيده عينآ أو [عرض زکاة]) وقبضه عيناً ركاه عِنْدَ قبض بَعْدَ 
خولین أو أحواله زكاة واحدة إن تم المقبوض نصاباً بنفسه أو بِعَيْنِ قبل 
القبض أو معهٌ أو بعدَهٌ وجَمَعَه ويا مك وحول . وفي إن 
قولانء تم یزکی ما يُفْبَصٌ یه بعد وإنْ قَلَّ. وعن ابن القاسم ما لم یوخ قبضه 
فرار وخولف - فلو تلف الم اعثبرَ على الأَصَحّ بخلاف الفائدَتيْنِ كما لو 
قبض عشرة لا يملكُ غيرَهًا فضاعث ڈ ثم عشرة فلو أنفقّها فالوّوايات مُتَفقَةٌ على 
الرّكاةء وفعق ا السب ب والانتفاع وفي رل حول هتم بعد تمامه أو 
حينَ قبضه : قولانٍ لابن القاسم وأشَب ولو رکی نصاباً وَل E‏ 
ناقصاً وفیه م م الاي نصاتثك فکَالفاندتین مثلهما ولو اقتَضی دینارا ثم اخر 
فاشتری بكلٌ سلعَة باعها بعشرينَ فان باه" معا أو باع إحداهُما یلا مه 
الأخرى فواضح» ول فطريقان: الأولى : 9 المبیع الا منهما مع الدّينار 
الآخر فقطء والثّانِية : في تاك ريع ال حرف : قولان - على اصل ابن لاس 
رشهت با م ا Og‏ ولو وهب 
وعلى تزكية التجيل فهو تصات بر کیه ثلاث إن كانوا آمليا yT‏ 


(1) في (س): أو زكاة. 
(2) من كان له دین» وكان أصله عيناً فلا زكاة فيه حتى يقبضه» وان أقام أعواماء ويزكيه 
(3) في (م): حوله. 
(4) في (م): شراء . 
(5) في (م): أصلي . 
(6) في (م): الشراء. 
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عيناً بيده فکالفائدة بعد قبضه» وکذلك إن كان عن سلعة قَنْيّةِ على المشهور 
2 مه 


ولا زکاة في صداق عين ال بعد حول من قبضه وكذلك الماش غیژ مُعَينٍَ ما 
لمعيه من الماشية أو اج فقلیها كانه وان لم بثبضه لد ضتان منها. وإذا 
اِختَلَطْثْ او الاقتضاء ضم الاخز إلى الأول وفي القوائد المکفور: 
العکس. واستَحَنّ اللَحْمُ حولاً وسطاً كمال تنازعّه الان ويْضَةٌ الاقْيِضَاءً 
إلى الفائدة قَبْلَُ أو بعد فلن كَمُلَ باقتضاء قبل حولها تفرّقاء وقيل کالخلیط 
الوسّط ولو تلف المْفْتضی ثم هم حال حولها فقولان کالفائدتین» ثم إن اوی 
مال بو إحداهما زافتا وفي تركية ما لا يكم به افولا وذ كم به کل 
منهما زگی الجمیع. 

والعوض المملوك بمعاوضة بنيّة التّجارة إن كان له يده نا أو عرضا 
للتجارة ورصّدَ به السّوق وبيع م بالعین فکالَین والقمح ونحوهٌ عرض بخلاف 
صاب الماشية فإف وی الا ففي ننه إن بيع : قولان» ET‏ 
فقولان» فان تَوَى العَلّة والتّجارة أو القئيّة احْتَمَلَ القولين على الاو فیهما 
lS‏ إن كان اضر للشجارة برص نت توا 
وال ل عاص التجارة إلن اة ولا تقل | القنْية إلى التّجارة الا أن يكونّ 
اس : فقولانء وأمًا عرض الميراث والهبّة» ودیهْما فلا 

ة فیهما إل بعد حول بعد صیروزته عينا بيده ولو نوی به التجارة» وعبد 
شید اتب فیمجز فاع : له آز نَم يگاب وإِنْ لَمْ یُوجد PEC‏ 
فالرّكاة بالتقويم اا کل ول إن نض شيء فيه ولو درهماً في آوله ولو زاد 
۳ بخلاف حلي الحوّي ثم يوخ اکر ب ویْضم الحلي وزناً ل 
الحول : أوَلُ حول نقده لا حین إدارّته خلافاً لأشهّبَ»ء فلو کان مُدَاراً بالعرض 
ولا ینضل شية فالمشهورٌ لا تجبُ بناء على أنَّدُ كان لاختلاط الأخوال أو 
لصَّيْدُورَتِه بالإدَارَّة كالئّقْدِء وعَلَى الوْجُوب» في إخراج العَْضٍ: قولان» وعَلی 


(1) في (م): الأولى. 

)2( في (م): يُرصد. 

(4) عبارة (م): ولو زاد بعد أن نَضٌ شيء فيه ولو درهمٌ في أوله. 
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2۶ < 


المشهور: ينه الحول إن تفن شي؟ كو الجمیم حیتذ وکا أون وله و الو 
الراك وفي جع البَوَارٍ في عرض الإدارة ة كالئيّة في نقله إلى حكم الجارة: 
طريقان الأولى : قولان» الَانية : قال الل إن بَارَ الق فقولان» وفي 
تحديد المُدّة بالعَادَة أو بان : قولان» وإذا م توعاً العُرُوض فان تساو 
على حکُمهما والاً ‏ فثالثها : ينبح الم تِن كان أخوَطء ولا يُقَوُمُ المدير 
ماشية القّجارة وی رقانها فد حول من يوم شرائها إلا أن نها قبله أو قبل 

مَجيء قَبْلَهُ فجيء السّاعي فَيْرَكي النّمنَ لأوّلٍ حولی ودين المدير إن كان الما 
مرجوا فالمشهوز كسلعَةٍ ا وعلى المشهور ِنْ كان نقداً حالاً زکی(1) 
دده وان کان مُوَجّلاً ی قَنهُ على المشهور فيهماء > وفي تقویم طعام من 
بيع : قولان وان كان لغير الماع کالسّلف» فطريقان: كالدَيْنِ وق او 
ولا رکا على العبدٍ وشنهه لاد مِلكَهُ غير كاملٍ ولا على سبده لاه لك أن 
نك فان أَعْتِقَ اسْتفبَلَ حولاً بِالنّقْدِ والماشيةء كما لو الْتَرَعَهُ سيّدُةُ؛ وأمًا 
يرما فعلى الخلا فيمًا تجبُ بو من لطیب أو اليس أو الجُدادِء وتجبُ في 
مال الاطفال والمجانین اثفاقاً عيناً او أو قاشية : وتخریج م اللَّحْمَيٌ ِالتَقْد 
المتروك على المعجوز عن انمائه : ضعیف » ولا زكاة على المدَيَان بعين أو غيره 
حال أو مُوَجلِ في العین الحَوْليَ بخلاف المعدِنٍ والماشية فا وال نش وان کل 
الدَيْنُ مثل صفتها ولذلك لم تجب في ما المفقودٍ والأسير لإِمْكَانٍ دين أو 
موت 


وفي دين الزّكَاةِ: فولان وعليهما لو أَخَّرَنِصابَ زكاةٍ فصاز في الحول 
الثاني أربعينَء وروی أَشْهْبُ وابن عبدٍ الحکم: یل اليج كلو وهو 
غريب» وفي نفقة الوَلَدٍ إن لم بض بها: قولان - بخلاف الرَوْحَق وفي نفقة 
لین إِنْ قضي بها: قولان والإشقاطً به لآشهب. وفي المهر سه يق 
متا بقاءُ مثله إلى موتٍ أو فراقي: قولان؛ وفیما بل ا لامستقبل: 


)1( في م( یزکی . 
)2( في (م): زكاة نصاب . 
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قولان فان کان عض باغ مله في دینه کداره وسلاحه وخاتمه وتربي جَمْعته 
إن كان لهما قِيمَةٌ بخلاف یاب جَسَده وما يعيش به ایام هُوَ وال وبخلاف 
عَبْدِ آبق» وکذلك رقاب مُدَبّرِيه وقيمة الکتابّة وکذلك ده المَوْجُوٌ فالمشهورٌ 
جعل لین فيه لا في العو وعلى المشهور في مرَاعاة حول العرض قولان 
لابن القاسم وآشهت قوم رت الوجوب فیهما ومنه : : جعل لابن القاسم 
فولان» وعَلَيْهِمَا في المَؤْهُوب هو أو ما يُجْعَلُ فیه : قولان» وفي الرّبح : 
قولان: أا لو كان له مئه مُحَوَّمِيّةٌ ومئةٌ رجبيّةُ جه وعلیه معا فالمشهور زكأة هة ولو 
اجر نفسه ثلاث سنین بسئین دینرًفقبضها فمو حول عفرايقها : يرَقَى الجميع» 
ولو آجَرَ داره كذلك فخامسها : تقوم سالم وسادسها: : تقوم مهدومت وغير 
اللي وان زى کالقزفی لت تا الك ار وفي کف 
وفي ) المتئر قبل ا قولان» - ففي كونه في قيمة رَقَبَتِ أو 
خدمته : قولان لابن القاسم وآشهب وفي المعتق أجل : قولان» وعلى 
جعله عن ا ا والمُحدَمٌ: المنصوصٌ جعل دَيْنِ مالکه في [مرجع ]217 
5 ودين مُحْدَمِهِ في خدمتی وفي الابق المرجوّ: ا [وعلی جعله - 
فا ر والدَيْنْ له کالعرض وفي كيفيّة جعله دقلا أضقها كان 
خالا مر جوا فالعزد واا اة 


والقراض غير المُدَار مُوَافِقا لحا ریّه لا یکی قبل الائفصّال ولو طالَ» 
ولو نض وآلزم لحم كو ِنْ نض کالمذان وأجيب ا کالدّین وفي 


وجوه بَعْدَهُ لِسَنَةٍ أو لما مَضى : قولان» وعلی ما مضی پُراعی ما في يدح لسنته 
ويسقط اراد قبل ویعتبژ الاق کذلك وفي تکمیل التصاب بربح 


2 
4 


العامل : قولان والمدارٌ موافقاً [لحال ربّه]0© في ركه کل حول آو بخعله 


(1) بیاض في (س). 

(2) بیاض في (س). 

4) في (م): لذلك. 

(5) عبارة (س): موافقاً لربح لحال؛ ولعل الصواب ما أثبت 
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کغیر المُدَارٍ: قولان» وعلی تزکیته ففي کونها من أو من غیره: قولان 
والمُخَالِفٌ منهما يجرى على المالیْن أحدهمًا مُدَارُء وأمًا ربج العامل فإ كانا 
من أهلهاء وهو نِصَّابٌ فالمشهورٌ على العامل» وعلى المشهور لو تفاضلا قبل 
حول من العَمّلِ فلا زكاة في ربح العامل كفائدة فان كان أَقَلَّ منهُ فالمشهورٌ 
الوجوت وان كان رب المال فقط فلا رک على المشهون وإِنْ كان العامل 
فقط فلا زكاة على المنصوص ؛ والعامل الثاني يزكى حظه وإن قل إذا كان 
الجمیع نصابا وماشِيّةٌ القراض تزگی مَُجْلا اقا تفه بعد المُماصلة ثلاثةٌ : 
مكهورها فلن ,رقو تلد كالخسارّة» وعلى العَامِلٍ ربح ولا زكاة في لمن 
المغصوبة وفي زکاته لعام كالدَيْنِ : قولان» بخلاف الم المغصوية تزجع 
انیا على المَعروف» وفي تَرْكِيَتِهًا لما أو لعام : قولان وتمَر الشْجَر 
المخصوب یرک من خکم له بو ولا زكاة في العَیْن الموروث يُقِيمٌ أعواماً 
لا يعلم به ولم یوقت على المنصوص» فان عم به فقولان؛ فان وق فتالثها 
کالدّین والمشهور لا زكاة إلا بعد حول بَْدَ قشو وقتضه إِنْ كان بعیدن و 
الماشيةٌ والحَرْثُ مُطلقا» وفي الضَائِع بط تم یمود - ثالثها: کالدّین» وفي 
المدفون - ثالئها : إن دفنة في صحراء زَا والاً فکالدّین» ورابعها Ey‏ 


والمُخْرَجُ من لنَقْدَيْنَ ربمٌ العشر وما زا فبحسابه"" ما من وفي إطراح 
أحدهما عن الاخر ثالثها E‏ 
وعلی النحراج وی رها یز صرت الوفتٍ ما لم يَنْقُصْ عن الصَرّف الأَوَّلٍء 
ا NE E‏ 
على الأَصَمٌ. کب و ارج و ولا يُكْسَدْ الكامل اتفاق وفي كسر الؤباعيّ 
وشبهه قولان» وإذا وَجَبَ مشكوكٌ فأخرج آعلی أو أدنى بالقيمة فقولانٍ» وأمًا 
ی 00 0 ا 


(1) في (م): لم يزك على المشهور. 
(2) هذه العبارة ساقطة من (م). 
(3) في (م): بحسابه. 
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الکاتب(۲ وأبي غِمْرَانَ©: وألَّفَ القبیلان فيهماء بناءً على أنَّ الوّرق کالطعَام 
في جَرَاء الصَيْدِ أو لاحن للمساكين في الصياغة . 


E 
0 
00 


(1) ابن الكاتب: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن علي الكناني المعروف بابن الكاتب. له 
تأليف كبير فى الفقه توفى سنة 408 ه الفكر السامی : 206/2. الشجرة :106 . 
(2) أبي عمران: هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي 
القیروانی» له كتاب التعليق على المدونة توفی بالقيروان سنة 430 الشجرة: 106 . 
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المعدى والركاز 


فأمًا المعْدِنُ فإِنْ كان في أرض غير مملوكة فکمه لاومّام اف فان كانث 
لغيز مُعَيّنِ فقولانٍ للإمام وللجيش. ثم لورئتهم أو للمصالحین ثم لورثتهم» 
والشهرر للامام في أرض العَنْوَة» وللمصالحينَ في أرضٍ بت وا کانث 
_ فثالثها : إن كان عَيْناً فللإمام, إن كان غيرة فللمالك» ویْعتر الصا 
دون 1 كالحدث وقي مم التاقضن إلى عينٍ حال ا وإِنْ كان ناقصاً: 
تولان والعمل المُتّصِلٌ بضع “ولذلك قري با انض E‏ التسافه ران نا 
[ولو]''" انقطع تلم عاد لم يضم اتّماقاء وفي تکمیل معدن ی وفي وقته: 
قولان» وفي ضم ” هت إلى الفعنة وان كان المعدتُ زاهدا: ولان و 
الإسلام واه بخلاف الرّكازء ولو آذن لجماعة ففي ضُمٌ المع قولان» 
وعليهما لو كانوا من غير أَمْلًا قفي وُجُويهًا: 0 وفي دفعه و لعاملٍ بجزء 
کالقراض : قولان» والمخرج من العين خاصّة: ریم العشر وفي 6 
یر و کک e‏ 

وأا لا ع المدينة على أنه یفن الجَاهلية 2 يوجَدُ بغير لفق ولا كبير 
عم فان كانَ آحدهما فالرّكاة. وفي غير العَيْنِ منّ الولو والحاس و نحو ه : 
تولان ورجم عنه ۰ انم جع م الیه. فان كان في موات» فلواجده. وفي ملك 
مواتِ من أرض فلواجده في أرض غير مملوكة للجیش ولا المصالحین 
مملوکة] أو غير مملوكة فلواجده المالك اتفاقاًء وفي غير المالك: 


(1) ما بین حاصرتین سافطة من (س). 

(2) النَّدْرَة: القطعة من الذهب توجد فى المعدن. 
(3) هذا علی مذهب المدونة. 

(4) هذه الزيادة ساقطة من الأصل . 
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[قولان](۲ - فان كان عة أو لح فا لمشهوز: لهم» وقيلَ: للواجد. [فإن 
كان ملكا عنهما ففي المالك: قولان وفي غيره ‏ ثالثها: للواجد] وان كان 
من دفن المصالحينَ فلمالکه إِنْ عَم وإلاّ فلهم وإِنْ كان من دفن الاسلام فلْمَطَةٌ 


لمسلم أو ذمّي . 


والمُخْرَجٌ: الخْمسُ لمصرفه وان كان دون التصاب على المشهورء ولا يت 
الإسلام والحُرَيّة وما لفظه البحرٌ غير مملوك: فلواجده بغير تخمیس» وكذلك 
اللؤلؤٌ والعنبر فإِنْ كان مملوکاً - فقولان» وكذلك ما ترك بِمَضيَعَةِ عجزاً» فإنْ 
كان لحري فيهما فلواچده بغير تخميس» فان انيد وده تقال هين ات تفه 
لخي والا ففيغ. 


العم شرطها و ومجيء م المّاعی( إن کان 40 وهي : الاب 
والبقن والغنم اة را ا کمن وفي المُتَوَلّدٍ منها ومن الوخش - 
ثالثها : إن كانت من النّعم وجبت . 


الابل : في کل حمس شاف" فإذا بلغث خمساً وعشرین فنثٌ مخاض6) 
فان لم تكن فابن و فإذا بلغث ستاً وثلاثين فبنت لبون فإذا بلغث ستاً 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل وهو في هامش (م). 

(2) في المدونة: وما لفظه البحر ولم يملك کعنبر ولولژ فهو لاخذه دون تخمیس. وان 
كان لمسلم فلقطة وان كان لمشرك نظر فيه الامام. 

(3) وهو المشهور في المذهب - فمجيء الساعي شرط لوجوب الزکاق فلا تجزیء إن 
آخرجها قبله ما لم یتخلف . 

(4) آما إذا لم يكن هناك ساع أو تخلف سنین فيكفي الحول في إخراج الزكاة. 

(5) الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة» 
أخرجه مالك فى الموطأ: (575) (599) كتاب الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة» 
والبخاري (1447) في الزكاة: باب زكاة الورق» وأبو داود (1558) في الزكاة: باب ما 
تجب فيه الز کات ۳ خزيمة (2263) و(2298)» وأخرجه أحمد (79,45,44/3)» 
ومسلم (979) في آول الزکاة» والنسائي (17/5) في الزكاة» باب زكاة الابل . 

(6) وهي بنت سنة وقد دخلت في الثانية. 

(7) ابن لبون ذكر. 
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ص 


وأربعينَ فحقة فإذا بلغث إحدى وستينَفَجَذعة. فإذا بلغث ستاً وسبعینٌ 
یت وه فإذا ّث إخدى وتسعین فیطان فإذا زادت على عشرین ومئة ففي 
کل أربعينَ : بث لَبُونِ وفي کل حمسین حقَّةٌ لاد فیما بَيْنَ العشرین والتّلائین 
روایتیّن : تخیر السّاعي» وحقّتان؛ ورأيٌ ابن 0 ثلاث بنات لبون» وعلى 
ال ففي ثبوته ف آحد سین قولان» لا ب یعتبه ٩۱‏ العشرات؛ وفي 
المتتیّن E‏ وجدا خی الاعي» وال خير رب ا 
المشهورٌ - يخير السّاعي إن وجدا أو فقدا لا آحلشماه فإذا وُجِدَ ابن لبون فقط 
في الخمس والعشرین لخر ناف عن قدا له السّاعي بنت مَحَاضٍ على 
المنصوص إلا أن يرى ذلك نظراًء وعن ابن القاسم إِنْ أتى بان لبن قل واذا 
رضي المصَدّق سناً أفضلّ جرا تماق . فان أعطى عن الفضل أو أخذ عن التّقَصِ 


0 


لم يُجَرَىءْ على المشهور . 
والغنم في الق : 
الا ال أن يكونٌ جل غنم البلدٍ المعرّ بل وان كان غنمه مُخالفا لها 
000 ۱ 
أسنان الاب : 


و دش اي بش يوي ع ةف جل ل قرا و ره 
ديد اث بازل ثم ا نم بَازلٌ عام أو عاميْن [ثمّ مُخْلِفتْ عام أو عامَيْنِ]. 
والحُوَارٌ اسمه قبل سََةٍ فاذا كمُلَتْ فبلث مخاض . ثم لك إلى آخرها. 

البقر : 

في نلاین: تيغ" ذكرّء فساذا بلغت أربعين 


7 


(1) وهي التي دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالهاء وسميت بذلك لاستحقاقها أن 
يطرقها الفحل وصلحت للحمل . 

(2) وهي بنت خمس سنين» وسميت جذعة لأنها أبدلت أسنانها. 

)3 هو این ستة بودخل ےا کا والاصل نی تضاب ركاه ابقر حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال : «بعثني رسول الله و إلى اليمن وآمرني أن آخذ من کل ثلائین بقرة 
تبیعاً أو تبيعة» ومن كل آربعین مسنة» رواه الترمذي. (623) في الزکاق باب : ما جاء - 
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و م 8 هم ۳ ۰ و پم ا ان 3 م۳ 
له انی فإذا بلغث سين فتبیعانٍ» ٿم في کل ثلاثينَ: تبيع» وفي کل 


آربعین : مس والمئة والعشروْ فيها کالمتتین من الا ویجزیء اليه 
الک وفي أذ الأنتّى موجودة كُزهاً: قولان» وَالتَبِيعٌ : الجَدّعٌ المرَفي سنتین» 
وقيل : سنت وال ال ثانا وقیل : سنتین . 


الغنم : 

في أربعينَ: شا فاذا بلغث مئه واحدی وعشرین فشاتانٍ فإذا بلغث منتین 
وشاة فتلا فاذا بلغت أربعمئة . ففي كل مئة: شاق وفي المجزیء - ثلاثة : 
المشهور - الجذعٌ منهُمًا جميعا مُطَلَّقَا ابن القصّار : لحد نی . 


ابن حبيب : الجذع من الضأنء والذَّينُ من المعز كالأضحية» وفي الجذع 
من الغنم - أربعة : سف وا عفر وسنه ست(3 ول ما دخل ىق 
الّانية» ولا 4 كرائمٌ الأموال - كالأكولة9. والفخل"۳» والوْبّى» وذات 
00 شرازها - كالسَّخْلَّةِ والس والعجْمَاءء وذات العَوَارٍء فلو کانث 


ا - فمشهورها: يأتي بما مرن والتها: تكد إلا 
غبار ا إلا أن تكونٌ سخالاء وتضمٌ ا2 


= فى زكاة البقر» وقال: هذا حديث حسن» والنسائی (25/5- 26) فى الزكاة» باب : 
زكاة البقرء والحاکم (398/1) وقال: هذا حديث صحیح علی شرط الشيخين ولم 
یخرجاه وأبو داود (3038) في الخراج والإمارة والفيء باب: في أخذ الجزية. 

(1) مالها ثلاث سنوات سميت بذلك لتكامل أسنانها. 

)2( في (م): كالضحية . 

(3) لنهیه عليه الصلاة والسلام «إياك وکرائم آموال الناس» آخرجه الشافعي في «الأم» 
(57/2) باب : ترك التعدي على الناس في الصدقة . 

(4) هي التي تسمن للذبح. 

(5) هو الذکر المعد للقاح الأنثى من الغنم. 

)6( هي التي تحبس في البیت للبن . 

(7) ذكر المعز الصغیر. 

(8) يكلف بشراء الوسط . 

(9) هي ابل العرب المعهودة والمنسوبة إلى العرب. 
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و 1 والبقَد والجوامیس. تالضان ولمع فان كان الواجبٌ شاة - فان 
کانا متساويين یر السَاعي . 


وقال اللخمی: القیامن َغذ نصفين» والا فمن الأكثرء وقال ابن مسلمة: الا 
أن یکونا مین > فيخيّرٌُ الساعي. ولو كان الواجبُ شاتیّن [فان كان 
متساويينٍ فمنهماء وان كانا غير مساو يي فقال ابن القاسم : : إن كا في ألما 
عدد لک وهي غير وقص فمنهما وال فمن الاکتر» وقال سَحْنُونٌ : : من الأكثر 

مطلقاء وعلیهما خلافهُمًا في منة وعشرین وأربعين: وان کات الواجث ثلاناً فان 
كانا متساويينٍ فمنهماء وير السّاعي في الاللق وإن كانا غير متساويين فقال 
ابن القاسم : إن كان في أقلّهِما عددٌ الرّكاة وهي غير وقص ید منها شاه و 
فمن الاکتب وقال سحنونْ: من الأكثر فالحُكُمَ للمئین» فإِنْ جاء موب منهما 
فكالأولى» وألرََ الاي ابن القاسم مذهب سحنونٍ في أربعينَ جاموساً وعشرین 
بقرق وألرّمَهُ اللّخْمٌِ منها أن يكونَ في اثنين وثمانينَء وتسع وثلاثين منهما 
وتجوانهما أن لین منهما كأربعمئة من الصا ن والمعز ولذلك لم يُخْتافْ في 
آربعین وثلاثين» وأما بنتا لبون والحفتان فكالشَائَيْنِء فلم بح في أربعين 


۳ 


وأربعينَ» ولا في خمسین وخمسین» ولا في ستين وثلاثين ولا في سین 
وأربعين» واختلف في خمسین وس وثلائین » وفي خمسين وست وأربعين 
وان كان منهما مت وإحدى وعشرونٌ إلى تسع وعشرین فأَجْرِه الا على الخلاف 
المُتقَدّم . 

وفاشية الخارة: 

إذا كانت نصاياً كالقنية ولذلك لاي يقومها المدی وما دون النّصاب 
کالعزض ومن آبدل ما ی فراراً من الزّكاة لم تَنقط الزّكاة ا د 
بزكاتهاء وقال ابن شعبانٌ: بزكاة ثمنها إِنْ كانَ نقداًء فان لم يكنْ فراراً فإِنْ 
أبدلها بنقد وَهى للتّجارة رده إلى أصلهاء وإِنْ كانت للقنية ففى بنائه إذا كانا 


ا 
(2) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
)3 في (م): ماشية . 
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ا * قولان لابن القاسم وأشهبت بخلافٍ عين اث شتري به ماشيةٌ على 
المشهور» وكذلك لو باعَهًا بعد الحول وقبل مَجي الساغي» ففي تزكبة للم 
عاجلا : قولان» فإ آبدلها بنصاب ماشيّةِ من نوعها بنی على المشهورٍ وان لم 
تک الأولى نِصَاباً كعشرينَ جامُوساً بثلاثينَ بقرةً؛ وان كانث تُحَالِفُها سل 
و أخذ الماشية اغد الاستهلاك كالمُبادلة بها ابتداء وقبل : ما لم 5 ال 
فيكودٌ كمَيْنٍ عن ماشيّة اي به ماشيةٌ وأخدٌ العین کالم له تفای . 

موا يذ اا اريم م لجار 
قبل مجيء السّاعي وقال ابن عبد الحکم: كالئّقدِء وقيلَ: كالتَقَدٍ ما لم تكن 
ا وذلك في ۶ غير الوقص» ولذلك اَن في آربعین وأربعين» واختلف في 
عابر كر الجا ب e‏ بيوم م أفاد مكل 
من یمه اف بالجميع حولاً» وأمًا النتا فیْضم مطلقاً؛ والماشية ترذ بعيب أو 
ُوْحَذْ بلس ففي بناو ربها على ما تقدَّمَ أو استقباله : قولان . 

الخلطة : 


2 و 3 
في الصَحیح ولا یجمع بين مُفترّق» ولا یوق بين مجتمع خشية الَدقة ۳ 


واک SEE‏ : كثلاثة لكل واحدٍ آربعون 
فیجمعونها وکین لكل واحد ما وشاةً e‏ و دهم الول 
وأخذ اللّخْمِئُ من الفزار قولاً بخلافه » وإذا لم تم قرينةٌ وائهمّا فيهما للنّقَصِ 
فالمشهور اعبار قرب الزَّمانِء وفي الب شهران وشهة ودونه ولا خلاف عند 
الاشکال كأيمانٍ الثم 


وموجبها ی الاعي» والفخل»› الل والمراح» ا 


(1) في (م): إذا كانت نصاباً. 

(2) في (س): عن الاستهلاك. 

(3) رواه مالك في الموطأ ولفظه: «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة» (599) كتاب الزكاة باب صدقة الخلطاء - وذهب مالك إلى النهي في ذلك 
إنما هو لأرباب المواشي . وذهب الشافعي إلى أن النهي في ذلك إنما هو للسعاة. 

(4) لا يجوز للمختلطین أن ينفرداء ولا للمنفردین أن يختلطاء فان علم ذلك منهما جات 
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وشرط الوّاعي: إذن المالكينَء وقال الباجيئٌ: والافتقَاژ إلى اعد وشرط 
الفحل : الام شتر ال أو ضري في الجمیع. والافتقار إلى المُتَعدَّدء والاث شتراك في 
الماء بملّكِ أو منفعةٍ كالدّلُو. 


والمراح وت ۾ إقامتهاء وقيل: موضع ۾ الواح للمبيت» وفي المعتبر 
منها ؛ ثلاثةٌ» وقیل: أو اثنان» وقیل: أو الوّاعي» مج سمل الواحد 

في الواجب» وال والصّئف من صان أو معز بشرط أن يكونَ لكلّ واحد 
ناك حال حول وأنْ يكونا معاً من أهلهًا لاوا على المشهور» و 
اللوي من الشَّاذ خلافاً في النّصَّابِ والحولٍ في أحدهما فر زکاة الْخُلْطَة 
وسقي ما على الاخر إلى حولو والمعروف حالف ویتراجعان على الأجزاء 
بالقيمة وإنْ كانث ل وستٌ اتفاقا وكذلك في مثل تسع دود 
بحن على و و وفي التقويم یوم الأخذ أو یوم الوفاء قولانٍ 
لابن ا وت بناء على یه کالمستهلك آو کالمتسَلّف» قان حالف 
السّاعي فال ولبنينتا بنصاب تحت لا تراج فیه. وان كان بالجمیع نصاباً 
وقصد غصباً فكذلك» وان كان أحدهما فان قصد غضبا باراد فلا تراج فيه 
ون كان بتأويلٍ تراجعاء وقیل؛ : في الزَائِدِ وعليهما ات إذا أذ بنت لب من 
انين وثلائین وآربع» فقيل : بتراجعانها؛ وقیل : قيمَة ما بين السَّنَيْنِ وخوّج 
لحم الصف في الرّائد» والرّوج 0-6 نصف ماشيته بعننها بالطّلاق 
كالخليط أو كالفائدة: قولانٍ لابن القاسم وأشْهّبَ بناء على أنه تین بقاؤهًا على 
ملكه أو ملكهًا الأ , وعلیهنا خلاف لعل وخحلاف الحد في وطء جارية 
الصّداق قل الدُخول؛ وأا الخلیط له ماشیة 4 بخلیط آخر کنمانین وثمانين له 
صا ار کالکلیط الواجدٍ مان عليه َال وكالحَلطَيْنِ فكذلك» والوسط 
عار ليا ماه وهر مع أكْثَرِهِمَا فاة وئلتّان: عليه تلا شاق پاش شا 
لوا سيدا چم وهو مع أكثرهما فشاة وثلث عليه: ثلثا شاة. ويظهر 
الفرق بين الأول الا في وسط له جم اهدو خالط بخسة وعشرة ذوي 


= بما کانا قبل ذلك للحدیث السابق. 
(1) المراح : هو المکان الذي تجتمع فيه آخر النهار ثم تساق منه إلى البیت . 
159 


خمسة فعلی الأوّلٍ: بنت مخاض» وعلی اللاني بالغتی > فإِنْ كان له ماشيّة بغیر 
ا وإذا وَجَبَ جز تعيّنَ أخذ القيمة لاجر على المشهور» 
والمشهوز: شراط مجيء الساعي إن كان للعَمَلٍ وعلی اديور لو مات قبل 
مجیثه أو آوصی بها أو آخرجها لم تجبْ» ولم دی ولم تَجُزه» وعلیه لو مرّ 

الّاعي فوجدها ناقصّة ثمّ رجح وقد کملث استقبل» ولو سأَلَهُ فأغبرهة ثمّ زادت 
بولادة أو أْقَسَث بموت فأصبح فعَدَّ عليه فن كان لم يُصدّقه فالمعتبرٌ: 
ما وُجِدَ اتاق وان كانَ قد صَدَّقَهُ ففي افص كما لو ضاع جَرءٌ من العین قبل 
التمکن » وفي الزّيادة: طريقان: ما صَدَّقَهُ فيهو» وقولان» وتتعلّقٌ لم الهارب 
من السَّعَاة انَمَاقاّ» فان وُحِدَتْ ناقصّةً عمّا كانت لم یصدّق ق الا في ذلك العام» 
فإن وجدت زائدة ففي أخذه عن کل عام عن ما كان في يده أو بما جد : ا 
لابن القاسم وآشهب » وعلی افو في تصديقه: قولانء ولو كان لخر 
لبعض الاعرام لم يُنَقَص اللْصات و" الضّفة فالمشهوز: کا ا على أن 
هذا ل فلذلك يأَخُدُ عنْ خمس وعشرین خمسَ 
سنينَ بن مخاض وستٌ عشرة شاة وعن خمس خمسُ شياو لأنَّ زكاتهًا من 
غيرِمًاء كما لو تخلّفَ الشْعَاة ا ل الشعاة أعواماً أَحَذُوا عمّا تقدّم فان 
وجدت ا عمل عليه فيا عم وان وجدت زائدة - فالمشهوز: اعتبارة 
أيضاً فيما تقدّمء وعلیه العم . والمَاد القیاس فان كانث رل دون التصاب 
و بولادة أو بل ففي اعتبار آعوام اللصّب أو الحاقها بالکاملة لا 
EN‏ وإذا امتنع الخوارج بب أعواماً رهز عليهم أجذوا 
بالزكّاة ذ في العين وغیروه قال اتف إلا أن یقولوا أدّينا لأنّهم متأوّلونَ بخلاف 
الهارب» وخدوج السّعاة ول الصيف تخفیفاً على القببلین؛ وفي أخذهم سنا 
الجدب: قولانِء وإذا لم تكنْ سُعَاة وجَبّثْ بالحول اتفاقاً فتزگی کالعین“» 
وه لا ا 5 كذلك» فان لم يجد مستحقا فقي اجر الَف : : قولان. 


(1) في (م): أو 
2( فللمالك إخراج الزكاة بعد الحول إذا تخلف الساعي أصلاً أو تخلف سنين. 
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الحرث : 

والجمهور أنه الحقياث الد للعیش غالبا(لک وكيا : لا زكاة الا في العنب 
والثّمْرِ والرّیتون والحب والقطتیّة( وقیل: الات وقیل: المخبوز من 
الحبوب» وقال ابن الماجشون: وکل ذي أصلٍ من الّمار کالژمّان والتقاح» 
فتجبَ في القمح ٠‏ والشّعیره والسلت 3 وال والارن والڈخن» 
وانذزت» وکذلك القَطَّاني على المعروف» وفي ال والزّبيب» والریتون 
والجْلْجَلان ولا تجتك في القصب والبقول ولا في الفواکه کالژمّان وكذلك 
این على الأشهر فيهماء وفي حبٌ الفجل والكنَانٍ؛ المضفر - ثالئها: إن كثر 
فكالرّيتون والجْلجٌلان» وفيما لائر ولا يرب ولا يحرج زيْتاً: قولان 
a as‏ 


والوسق: سيُونَ صاعاًء والضَّاعٌ خمسةٌ أرطالٍ وثلث والوطل : مئه وثمانية 
وعشرونّ درهماً والدَّرْهَمُ سبعةٌ أعشار المِثْقَال والمفقال: اثنتان وثمانون حبّة 
وثلاثةٌ أعشار حبة من الشعيرء المطلق» ولا زكاة على شريكِ حتى تبلغ حصته 
نصاباً في عين أو حرثِ أو ماشیق فلو نقصّتْ حصّةٌ آحد الورثة لم تجبْ عليه 
با وقبل طیبه أو بزكاته 
كأحدٍ الورثة الق عليه وكذلك المساكين الا آن أنَّ التّفقةَ فى مال المیتِ والمعتبر 
حال كَمَالِهِ كالوباء وما لا َم دل دنه سای CEE‏ 
المح مار لشرع فيه وتضم الأنواغٌ باتفاق ولا تضم الاأجناسن ۳ 
والمعتبر: استراء الع قاري وإِنْ لم يتأكذ والمنصوصن : أنَّ القمح 


)1( ل ا ور ی اه كي وما يجري مجراه. 

yT الشعیر»‎ : (3) 

)4( ا یکون حبتان في قشرء وهو طعام صنعاء والعدس . 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: لیس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وفي مسلم : « 
في حب ولا تمر صدقة حتی تبلغ خمسة آوسق» متفق عليه . سبق تخریجه . 

(6) فكل جنس منفرد لنفسه لا يضم إليه إلا آنواعه دون جنس غیره. 

)1( في (م) : أو 
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والسْعیر والسْلت جنس وفي اي معها: قولان الث الل و 
اجا علی المشهور» والقطارة الضَه۲: المشهوز - بخلاف الوا - لما ليث 
من ضم ای وان كانا في الا جنسَین» وإذا كان ما يُضَمْ بطْيْنِ في انار 
الفَصْلٍ الواحد فیهما أو بزرَاعَةٍ آحیجما بل حصّاد الا قولان» وعلی الثاني 
۳ كان وسطاً ولا يَكْمُلُ التصَابٍ ال ال أو بان فقولان: يضم لو 
يضم الوَسَط مع کل منهما كالخليط ویْضه لوق في بلدانٍ شتّی ER‏ 
وتجب بالطيب وبالإزهاء والإفرالك على المشهور» وقيل: بالحصاد أو 
بالجداد» وقیل : بالخزص فيما يُخْرَصُء وعليهما لو مات ربُّها أو بلغ أو عتقّ 
بين ذلك رض الئَمْرْ وال اذا حل ها بخلاف غیرهما علی 
هو > فقيل : لحاجة أهلهء وقیل: لإمكانوء وعلیهما في تخریص ما لا 
پر اه روص ناوریا مس 
الخارص الواحدٌ خلافی حاكمي لس ولو اختلف ثلاث - فالوايةٌ يؤخذ بقول 
ای من کل واحد جزن فان كان فيهم أعرفٌ فبقوله فقط» ولو آصابته 
CS aa‏ ا 
قو لان( 5 والمشهور : أنهم إذا ترکوه» فالمعتبرٌ ما وُجدء ل اشر 
فيما سقي بغیر مشق کالسَی وماء السّماءء وبعژوقه» ونصف 00 فيما 


3 


سقفي بمشفة بمشقّةٍ كالدّواليب»ء والدّلای وغیرهم(6)؛ + ولق اش 


)1( ضم بعض القطاني إلى بعض مختلف فيه في المذهب والمشهور وجوبه. 

رم رال قرات يسن ار 

)3( فى ی 

(4) في (م): على الأشهر . 

(5) مذهب المدونة: إذا خرص الخارص أربعة أوسق فجذ فيه صاحب النخل خمسة 
أوسق» الأولى أن تؤدى زكاته. قال مالك: أحب إليَ أن تؤدى زکاته» لأن الخراص 
اليوم لا يصيبون. والخرص : الحزر والتخمين في تقدير الشيء تقديراً ظنياً. 

(6) لقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عتریاً العشر وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري (347/3) في الزكاة» باب : العشر فيما يسقى 
من ماء السماء وبالماء الجاري» وأبو داود (1596) في الزكاة» باب: صدقة الزرع. 
والعثري: النخيل الذي يشرب بعروقه. 
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السَیحْ ۱ له - فالمشهور : ك وقیل : إلا الأولىء 
ول سْقِيَ بِالوجهَيْنِ وتساويا - فقولان: يعبر ما حيا به» والقسْمَة؛ نان کان(2) 
غير مُتساویین فلا : الأكتى a‏ والقسمّف یوعد من الب كيف 
كان اتفاق وفي التّمار - انها المشهور إِنْ كانت مختلفة فمن الوسّط وان 
كان واا وا یل دعر کته قل ال أو كثر وهی اهز 
وقيلَ: من جنسه وقیل: ماشاءء وفي الزَّيْنُونِ ونحوه: الزَّيْتُْ المشهوژ 
والثها: الحبٍ یجزیث والوشق ۳-۹ اتفاقاً فلو باع زیتوناً لا زیت له فمن 
تمه ومالهٌ زيت مثل ما لزمه مه تا كما لو باع ثمرآء أو حبّاً یس فان أعدم 
بان ففي الأخدٍ من المع قولان: لابن القاسم تاش وال تست ا 
النّصَابِ فكالعَيْنِ الا أن يُدْخْلَ ال مع يته بيه فون عزل عَشْرَُ في أَنْدَرِهِ فضاع لم 
يضمن إذ لیس له دفعُف تال لعي إن كان نباتاً ی ی اه 
على المشهور» والاً المع الخيلة وقیل : إن کان على من د يستّحقٌ الرّكاة فلا 
زكاة» وترَکی الابل الموقوف منافمها وأولادُهًا اتّفاقآء وفي أولادها ما تقدّم 
وترگی العین الموقوفٌ لسلف بخلاف الموصى به ليُمَوَّقَ على المشهور . 


(1) السیح: الماء الجاري. 
9 الع ارات كان 
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ومصرف الزكاة 


لماي في قوله تعالی: ‏ إا ألصَدَكَتُ لته والستکین ۲۳۹ ولو 
أعطيث لصف یر المشهور : أنَّ الفقراءً الماك صَنْفَانِء وعليه 0 
اختلفا به مشهورما َة الحاجةء فالمشهورٌ في المسکین» وقيل سوال الفقيرء 
وقیلٌ : العلم يه ویشترط فیهما: الاسلا والحرية اتفاق وان لا یکون ممن 
تلزمٌ نفقته ملي وكذلكَ إِنْ كانت لا تلزمٌ ولکگه فيها نفقةٌ وكسوةٌ فان انقطعث 
إحداهمًا بأحدهما جازّء وإِنْ كانوا قرابة لا تَلْرَمْهُ وليسوا فى عياله فثلاتةٌ 
الوا الاه الا سات وقها: متخ إعْطاء الرَّوْجَةٍ وال ٠‏ فقيل : 
بظاهره» وقیل: مکروث وفوق شهب بينَ صَرْفه عليها فيما یره وغیره وفوّقّ 
ابن حبیب بین صفه علیها مُطلقاً وغیره» وفیها لا يجيي أن یسب دیناً على 
فقیر في زكاتهء وفي اشتراط عجز التکسٌب: قولان» وفي ان ا 
التّصاب : قولان» وعلیهما اختلف في أعطاء اللصاب؛ الغاملون: ا 


تفر ها وإن کانوا آملياء ويح الفقیژ بالجهتین . 
ا 
مك 5 2 


(1) التوبة: 60 - قال تعالی: ۶ هرا دک تراسج ولتمای عليه ومد 


یم وف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ وف سل له وان الیل فد َة مرک ال واه علد 
م 


)2( قال ابن القاسم : لا تعطى المرأة زوجها من زكاتها حملها ابن زرقون وغيره على 
عدم الإجزاء. وروى ذلك ابن حبیب عن مالك - وحملها ابن القصار على الكراهة ۵ 
وقال اللخمي بالجواز إذا أعطى أحدهما الاخر لقضاء دینه؛ لأن المنفعة لا تعود 
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وقیل : مسلمون لهم أتباغ کار لیستألفوهم( والصّحيحٌ: بقاءٌ حكمهم إن 
0 

والرقات : 

لفق تُشْتَرَى وتُعْتَقُء والولاءٌ للمسلمين ل ل 0 
وفي إجزاء المعيبة : قولان وفي المكاتب» والمدیر والمعتق بعضة ثالثها: إ 
كير هرآ وا فلا وار ممتيو ا الأسير لعدّم الولاءء 7 
اشتری منها وأعتقّ عن نفسه لم يجزئة على المشهورٍ وعلى الإجزاء ‏ الولاء 

والغارمُون: 

مدانوا الادمیین لا في فسادٍ ولا لأخذ الرّكاة فلو نزغ فقولان» وفي مُدَانٍ 
الرّكاة» والكَمَارَةِ: قولان وفي دَيْن الَیّ: قولان. وفي اث شراط بقاو ما في 
يده من عين وفضل قبل إعطائه : تولان: وفیها : من بيده ألفٌ وعلیه آلفان وله 


۳۳ وخادم یساویان آلفین لا یعطی حتّی يوني الالف» قال أشنت eT‏ فان 
كان في ثمنها فضلٌ عن سواهما با یمه لم یط . 
وسبیل الله : 


الجهاد - فيِصْرَفٌ في المجاهدين والة الحربء» وإنْ كانوا آغنياء على 
الأ وفي انشاء ء سور ار اول : قولان. 

وان السبیل : 

المسَافل» ويشترط حاجتْه على الأصَّمّ فان وَجَدَ ملفا وهو ملي* نی 


(1) وهذه الأقوال متقاربة المعنی والقصد الاعطاء لمن لم يُمكن اسلامه حقيقة إلا 
بالإعطاء» وهو ضرب من الجهاد. فالمشرك قد یرجع باقامة الدلیل والحجة؛ وقد 
یرجع بالقهرء وقد یرجم بالاعطاء وامام المسلمین هو المقدر لكل ذلك . 

(2) قال خلیل: «ومولف کافر ليسلی وحکمه باق» - ورجح القاضي عبد الوهاب سقوط 
سهم المؤلفة قلوبهم. 

(3) عبارة (س): لا يُعطى كفك الأسیر . 

(4) في (م): انفاذ. 
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فقولان . ٠‏ وفي اعطاء آل الّسول ئي الصَّدَقَةَ ثالثها: یط من الط دون 
الو اجب ورابعها: عکسه» وینو هاشم آل وما فوق غالب غير آل 1 9 
بینهما: قولان» وفي موالیهم: قولان» ولا ضرف في كَمَّنِ مَيْتِء ولا بناء 
مسجدٍ ولا لِعَْدٍ ولا لکافر . 


الإخراج : 


جا على وجرت انيه في مَحض العبادة. وعلی نفي الوّجوب فیما 
مخض لغیرها کالدیُون والودائع ؛ والغصوب» واختلف فیما فيه شائبتان 
کالطهارة والرَكَاة» والمَذهت : افتقارها [من قوله]: فیمن کم عن إحدى 
کارت ينها ۲ ۰۱ ۵ اف مت مق انیت تن 
2 وتجزئه وم الا في آنهم " شرکا وأجات ابن القَصَّارٍ ده 
فتحصل ال ور اذا لم ی نهد كريط ا من المُمْتنِع» وال قوبل» ومن 
ِم بتجارّة فقال: قِرَاضٌ أو بضَاعَةٌ أو علي دی أو لم يحل الحول صدّق ولم 
يُحَلَففْ فإنْ آشکل آمرهُ - فثالثها : يحلُّ المبّهُمُ كأيِمَاٍِ ال واخراج القيمّة 
طوعاً 9 وكرهاً يُجَزِىءٌ على المشهور فيهماء وإذا كان الإمامٌ جائراً 
فیها"" لم یُجْزه دفعْها إليه [طوعاًء فان جر أَجِرَآتهُ علی المكهور» كما إذا 
َجْبَرَهُ الخوارجٌ عليهاء فان كانَ عدلاً دفعهًا إليه] . وفي توليته لإخراج العينٍ: 
قولان» م أن یدفعها إليهء ولو ظهر آن آخذها غير مُستحق بعدَ 
الاجتهاد وتعذر ارتجاغها( فقولان» کالکُمّارات؛ والاولی الاستنابةٌ وقد 


تج دى بموضع الوَجوب ناجز فان لم یج أو فضل تقل إلى أقرب 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من (س) وهو بالهامش 

(2) ومراده إذا كان الامام جائراً في تفرقتها وصرفها في غير مصارفها لم يجز دفعها إليه؛ 
لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والواجب جحدها والهروب فيها ما أمكن» 
أما إذا كان جوره فى آخذها لا فى تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغى أن 
يجزيه ذلك على كراهة دفمها إليه. آفاده صاحب التوضیح ۱ 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(4) في (م): استرجاعها. 
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البلاد(؟ ولا يدق إلى بيت المال شية. فإِنْ أدیْْ بغیره لمثلهم في الحاجة 
- فقولان فن کانوا أَشَدَ فقال مالك: يُنْقَلُ البه وقال سحنونٌ: لا تجْزی 
ولو غاب عن ماله ولا محر ولا ضوزة علیه ففي دجوا بموضعه قولان» 
وفي إخراجها قبل الحول بیسیر : قولان» وح بشهر ونصف شهر» وخمسة 
یام وثلاثق» وفيها فبها: .ولك دباو افا فل يقال ا وثالثها: 
له في الدّينِ لا في العَرْضٍ . 

صدقة الفطر : 

کک وفي وقته أربعة : المشهور: ليلة الفطره وطلوغ الفجر 
يو ۲ وطلوغ ال وا بين الغروبين» وفائدت6) : فمن ولد أو مات أو 
م ذلك. 


والمستحتٌ: إخراجها بعد الفجر قبل العْدُرٌ إلى المُصَلَّى اتّفاقاء وواسم 
ده وفي تقدیمها بیوم إلى ثلاث : قولان؛ والمشهوز: و 
قوت يومه مَعَها» وقيل: على من لا يُجَحفٌ به» وقیل: یات على عد 


(1) عبارة (م): إلى الأقرب. ولا يجوز نقل الزكاة عن موضع وجوبها إلا أن يكون بأهل 
البلد حاجة فادحة. 

(3) في (م): قرضاً. 

(4) روی عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : «فرض رسول الله ية زكاة الفطر من رمضان . 
على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على العبد والحرء والذکر والانی 
والصغیر والکبیر من المسلمین» آخرجه البخاري (1504) في الزكاة: باب صدقة الفطر 
على العبد وغیره من المسلمین» > ومسلم (984) و فى الزكاة: باب زكاة الفطر على 
المسلمين في التمر والشعير» ٠‏ وأبو داود (1611) في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة 
الفطرء والترمذي (676) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطرء والنسائي (48/5) 
في الزکاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدین» وابن ماجه 
(1826) فى الزكاة: باب صدقة الفطرء وابن خزيمة (2399) و(2400). 

(5) المشهور أنها تجب بغروب آخر رمضان أو بفجر شوال. 

(6) أي: فائدة الخلاف في وقتها. 
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لا یحلْ له آحذها» وقیل: اعد الزگاة؛ وتجب عليه عن من كارف نفقثه من 
المسلمین خاصّة بالقرابة والرّقة كالأولادٍ والاباء والعبید والمشهوز وبغيرهماء 
کار وجة وخادمها وان كانك ملیف وزوجة الأب الفقیر وخادمه» وان ار 
يوم الفطر فَرَجَعَ إلى نها على البائ ع ؟ والمبيع بالخيارء وألامة المتواضعة على 
البائع والعبد بشراء فاسد علی المشتري» والمخدم يُرْجَعُ إلى [حر ]2 على 
مدمه وإلى زق - ثالثها: إن طالث فعلى المُخْدَم والمشهورٌ: أنَّ المشترك 
على الاجزاء الا على العَدَدِء وفي المع بعضه ثلاثةٌ: المشهورٌ على السَّيَد 
حصّتٌَ. وعليهما وعلى سید الجميع» وتجبٌ على سيّد المُکاتب على 
المشهورٍء وعن الابق المَْجُرٌ وعلى رب المالٍ في عبيدٍ القراض؛ وقال شهب : 
ا حِصّةٌ [العامل] من البح . 

وقدرها: 

صاع من المقتات في زمانه یا من القمح والسَّعيرِ وللت والرّیب 
[والتّنر ]۱ والأقط والذرّة» والأزز والدّخن» وا ابن حبیب الل وال 
اتیب فا الث الأول خاصَّةٌ» فلو اقتبت غیره 4 كالقطّانيٌ والتین والسّويق 
والخم وال - فالمشهور یجزیء وفي الدَّقيقٍ بزکاته : فولان» ویخرحٌ من 
غالب فوت البلد فان كان قوثه دوه لا لس فقولان. 

ومصرقُهًا : 

مصرف الرّكاة» وقيل: الفقيرٌ الذي لم يأخذ منهاء وعلى المشهور يُعْطَى 


وء بكو 


الواحذ عن مُتَعَدَّدِ واذا دی هل المسافر عنه اجزاه. 


(1) في (س): جزية ولعل الصواب ما آثبت 
(3) ساقطة من (س) وهي في (م). 
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الجیام 


5 و ره 
واجت - کرمضان - والکفارات والتَّدُورٍِء ونفل . 


ورمضان راجت بإجماع' 3 وفي تكفير من امتنع من صومه كما في 
الطلاة ؛ وشروط صكّته الاسلا ی ناا بوه 2 1 


تشر وجوبه : البلوغ والعقل والنّقَاءٌ من الحيض والتفاس جمیع التّهار 
ولا يُوْمَرْ به المطيقٌ على المشهور بخلاف الصّلاة ومن بلغ عاقلاً وق 
إطاقَةٌ فالقضاءٌ اتفاقاء بخلاف الصّلاةء والاً فثالثها: إِنْ قَلَّثْ وجبث» 
قلعم رن القضاء ولا ای للنّوم اتفاقاء وأمًا الإغْماءٌ فان كان كل النّهارٍ 
فکالجنون» وقيل : إن كان بمرض» وإ كان في لَه ال سالم فکالوم» وال 
فقولان. وفي لصف والجُلٌ: قولانِ» ومتى انقطع الحيض قبل الفجرٍ فلا کم 
لث وقیل: إن ی الفسل قبلك وقیل: ان اغتسلت فان شکت صامت 


وفضت . 


ES‏ الل إا بالخبر امش أو بالشَّهادَة 


(1) دليل وجوبه: - قوله تعالى: ¥ فمن ِدَ هنكم لسن [البقرة: 185]. 
- وقوله عليه الصلاة والسلام: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبیلاً وصوم 
رمضان». أخرجه البخاري (8) في الإيمان: باب دعاؤكم ايماتكم ومسلم (16) (22) 
في الإيمان باب: بیان أركان الإسلام» والنسائي (107/8) في الإيمان: باب على كم 
بني الإسلامء والبيهقي في «السنن» (358/1). 
- وأجمعت الأمة على وجوبه» فمن جحده فهو مرتد. ومن امتنع من صومه مع الإقرار 
بوجوبه قتل حداً على المشهور. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فان < 
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على شرطها برجلیْن حرَین عدلین كالفطرء رو انیم إن كان 3 مُعْتَنُونَ 
الا فان لم ل اعد وإذا قل بالانتشارء أو الشّهادة على 
sS‏ وقیل إل عن حاکم مخصوص فلا يلرم 


غير المُوَلَى علیهم. وفي ال اير قولانء ویب النَقْلَ بالحْبرٍ إلى الأَهْلٍ 


ونحوهم عنهما على الأَصَحٌ» وخرج قبول شهادة الواحد عليه وليسَ بسديدٍ 
توت وت عرد ی في المضر الكبير - الثها: إن نظروا 
إلى صَوْبٍ واحدٍ رُدَتْء وإذا قبلا مد لائون فلم ير في الصَّحْوء ففیها: قال 
مالك - هما شاهدا سوء؛ ويجبٌ على المفرد عذلاً أو جوا رفح ژزییده وفي 
غيرهِمًا: قولانٍء ويجبُ على الجمیع الامُسَاكٌ» ومن أفطر فالقضاءً والقار 
وفي المُتَأوّلِ: قولانء ولا يُفْطِرُْ في هلال شوَالٍ ظاهراً ولا خی وإنْ من 
الطُهورَ على الا فان كان عُذْرٌ يخفيه كالسَّمْرٍ ونحوه أفطرّء ومتى رژي قبل 
ال وال فللقابلة على لاس وإذا انْمَرَدَ عَُل في أوَّله وعَدل في آخره بَعْدَ 
ثلاثينَ ففي تلفیقهما قولان بخلاف ما قبله. 


الثاني : إتمام 0 2 ی شهوراً ا ولا يُلَبَعَتُ إلى حساب 


لتقي اقا ,وان رکن له ی المعناو قر الكو وذ كاذنا عولد 


(2) 
(3) 


غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» الموطاً (635). كتاب الصيام» باب : ما جاء في رؤية 
الهلال للصوم والفطر في رمضان. 
لقوله كَلِ: «... فان غم علیکم فأكملوا العدة لائین». آخرجه مالك في الموطاً 
(635)» کتاب الصيام» باب ما جاء في رژية الهلال للصوم والفطر في رمضان؛ 
والبخاري: (119/4) في الصوم. باب: قول النبي ي «إذا رأيتم الهلال فصوموا» 
ومسلم (۰)۱080 في الصيام» باب : وجوب صوم رمضان . 
ولا يجوز لأحد أن یصوم بقولهم وسواء في ذلك العارف به وغیره. 

يشير المصنف به إلى ما روی عن ابن سریج وغیره من الشافعية» وهو مذهب 
eT‏ بن الشخير من كبار التابعين. فر روي E‏ لدف رما 
بعض البغدادين عن مالك . 
وقال القرافى فى الفرق الثانى والمئة بين قاعدة أوقات الصلاة يجوز إثباتها بالحساب 
والالات وکل مادل علیها» وقاعدة رژية الأهلة في الرمضانات لا یجوز ثباتها 
بالحساب» وفیه قولان عندنا وعند الشافعیة» والمشهور في المذهب عدم اعتبار < 
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ود لک یز الث اي اسان على بر( بمن يأتي من السْفَارٍ 
وفرهه فن 4 نت او وجب الإمسالكُ والقضا. ولو كان أفطر أو عرّمَ درز 
بت ثم أفطر متا فلا كمًارة بخلافٍ غيره على المشهور وأا الحائضن 
ال امن سار زوم فلا يجت الما لال ی مع العام 
أ ولذلك جاز وَطْءُ المسافر يدم وامرأتة هل وفي الکافر يُسلم : قولان» 
وفیمن َفْطَرَ بعطش ونحوه فزاله: قولانٍ كَمُضطر الميتة ويضَامُ نذراً أو قضاءً 
٤‏ بعادة» وفي صومه تطوّعاً : الجواز والكراهة. والمنصوص - النَهْيْ عن صیامه 

حتياطاً» وعلیه العمل» وخرّج م لح وجوبه من وجوب الوفساك على من 
7 في الفجرء ومن الحائض تتجاوز كادتياء وهو عاط لغبوت الق 
صامّه اختیاطاً ثم بت بت لم يُجزه» وعلیه العمل . وقال شهب ICE‏ نانفا 

م نه الوقثٌ» ورد لحم اد لو بل مأموز بخلاف 
فلك الوقت؛ وقال : هي مثل من نهر أو توا شاكا ثم د ین الوجوب وفيها: 
قولان» والصّوابٌ مع أشهب. وأا الأسيد ونحوه 4 لا يمكثة روا ولا غیرها 
کل ثلاثين eT‏ فان فد القن - فقولان» 
کمن اس عليه القبْلهُ أو نَسِيَ يوم نله : صَام جَمِيعَ الشّهُورٍ وق ورا 
فإن تَحَوَى فأخطاً بما بعده جر وان أخطأ بما قبل لم يُجزِه - الأول : : اتّفاقاً 
وفي وفع النّاني» والئَالِثُء قضاء عن الأول والّاني: قولان. 


وشرط لصوم كله 
ای من الیل ولایشترط مقارنتها للفجرٍ للمشقَّةء والمشهوز: 


.۰ السات 
قال سند: إن كان الامام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم یتبع لاجماع السلف 
على خلافه . 

(1) لقوله 4: «من لم يبيت الصیام من الليل فلا صیام له» آخرجه الترمذي (630) في 
الصوم. باب: ما جاء صیام لمن لم یعزم من الليل» والنسائي (19/4) في الصوم. 
باب : ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة في ذلك. وابن ماجه (1700) في الصیام 
باب : ما جاء في فرض الصوم من اللیل» وأبو داود (2454) في الصوم» باب: النية 
في الصيام» والدارقطني في سننه (172/2). 
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الاکتفاء بها في ول ليلة رمضان لجمیعه(؟» وكذلك الكقّاراتُ» وفي الحاق 
اسرد" ونذرٍ يوم مین - ثالثها: یلح السرد» والمشهور: : أن عاشوراء كغيره؛ 
I‏ ابن الماجشون: لا یستاج المع (4) إلى نيد فان انقطع 0 بأمر - 
فالمشهور : تجديدهاء وثالتهًا ا لقوله في الشَّاكّةِ تقضي لانها 
لا تدري هرت قبل الفجر أم لا فلم يَذكُرٍ ال واذا رُفْضْتْ اليه بعد الانْعَقَاد 
قاور 3 فل کت کلف 

وشرطةٌ الإمساك : 

في جميع زان عن إيصالٍ طعام أو شراب إلى الحَلْقٍ أو [إلى] المَعِدَة ة من 
ف راد سع کالفم والأئف رالأذن ینکن الا ختراز من وایلاح الحَسّمَةٍ في قبل 
آو دی وفي نحو التّراب والحصا والدّراهم : قولان» وفي وصول ما يَنْمَاعٌ من 
العین فا یل والحقئة ثالثها: المشهور يقضي في الحقئة 3 وفي العین ان 
وصل» والجائقة كالحْقَة بخلاف دهن الوس م وقيل إلا أن كط غار 
الطّريق» ونحو یاب یدخل عله م ۳ غبار الدّقيتق: قولان وغبار 
العابين درن" والتخيوةة العاف في له مخ الطّعام بِينَ أشنانه7 تب ؛ 
والمضمضةٌ لوضوء أو عطش جائرٌ فإنْ غاب إلى حلقه فالقضاءً ان 
فالقضاءٌ والكمارة والسّواك مُباحٌ کل التّهار تفا بلا تال منه شي وکره 
بالطب لما يَتَحَلّنُء فإنْ تحال ووصل إلى حلقه فکالمضمضة. 

[وشرطة]: الإمساكٌ عن إخراج مَنٌِ أو یی وفي الكذئ وَالإِنْعَاظٍ : قولان. 

والمبادیء - كالفكر والكّظر والمَبلَة والمباشرة والملاعبة إن علمت(#) 


)1( وللمکلف جمع شهر رمضان بنية واحدة ما لم یقطعه بمانع والا استأنف النية . 
)2( سرد الصوم : تتابعه 
(3) في (م): عن. 
(4) في (م): المَتعیّن . 
(5) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل. 
(6) المشهور أن الدهن لا یفطر ولو آحس به؛ لأنه واصل من غير المنفذ . 
(7) في (م): الاسنان . 
(8) في (م): غلبت. 
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السّلامة لم تخر وان علم نفیها حَرمّت! اک وان ك فالظاهه : التّحْرِيمٌ»ء فان 
فک أو نظر فلم یستدم فلا قضاء آنعظ أو أمذى للمشهة؛ > فان أَمْنَى ابتداءٌ قضی 
لا أن یکت فان استدام قضى وکثر إلا أن يكونَ بخلافٍ عادته ففي التفكير: 
قولان» الق مطلقاً ولو واحدة کالفکر المستدام» والملاعبة والمباشرة مثلها 
الا أن في ال الكمّارة بغيرٍ تفصيلٍ [خلافاً ا کلمت بسا ف ر 
انفزج وماء ل الوَجَلٍ ؛ رالقيء ا ين کالعدم"" 0 وفي ارم 
منه من الحلق 4 یسرد : قولان - كَالبَلَعَم وأنًا المستدعئ فالمشهور: القفاك: 
فان اسْدُدْعي لغیر عُذرٍ - ففي الکقارة: قولان» وتکره الحجحامة 2 للتّغرير, 
دق الملح والطّعام والیلك تم مج 

ونان" 
ناظراً ده فاد ا والكرامةٌ والإبَاحةٌ) فان اکل فك 58 
فالقضاءُ مطلقاً. ا ولو طا الشلكّ فالوسيود لقضاء 
أيضاًء فإِنْ طلع الفج وهو أكلّ أو شاربٌ لت ولا قضاءَ على المنصوص 
وقد خرّج القضاء على إمساك جزء من الیل وفيه : قولان» وان طلع وهو 


(1) في (م): خرم. 

(2) في (م): أنعظ وأمذى. 

(3) ما بين حاصرتین زيادة بهامش (س) و(م). 

4( لحدیث ۳ هريرة : أن النبى وی قال : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء 
عامداً فليقض» أخر جه أحمد (2)498/2 والدارمي (14/2) والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» (92,91/1) وأبو داود (2380) في الصوم باب الصائم يستقي عامداء 
والترمذي (720) في الصوم» باب : ما جاء فيمن استقاء عمد والنسائي في «الکبری» 
كما في «التحفة» (۰)354/10 وابن ماجه (1676) في الصیام : باب ما جاء في الصائم 
يقىء» وابن خزيمة (1960)و (1961) والدارقطني (۰)184/2 والحاكم (427-426/1) 
والبيهقي (۰)219/4 والبغوي (1755)» ومالك في الموطأ (679) كتاب الصيام . 

(5) كرهت الحجامة للصائم خوف التغریر» أي: إضعافه أو اغماه» لحديث ثابت البناني 
إلا من أجل الضعف» - رواه البخاري. 
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یُجامع نزع ولا کقارة على المشهور وفي القضاء: قولان. فإِنْ شك في 
الغؤوب حَرم الاك اغاق ق  Ls‏ 
الافتداءٌ بِالمُسْتَدلُ وال kK‏ بالأحوّط؛ ويجبُ قضاءٌ رمضانَ» والواجبٌ بالفطر 
عمداً ‏ واجباء ومُبَاحاًء وحراماًء أو نسياناًء أو غلطاً في التّقدير فيجبُ على 
الحائض والمسافر وغيرهماء ولو ذكر في أثنائه أنه فقا فلیتم - آشهت: إن 
ES‏ ل م 

في التسیان» ورابعها : يَقْضِي إِنْ لم يكن لليوم : و 

ويجبٌُ في التَّمْلٍ بالعمُد د الحرام خاصّة وفي ا القضاء معه: 000 ۳ 
أكل ناسیاً حرم عليه الأكلٌ انیا وفي العمد قولان» ولا يجبٌ قضاءٌ رمضانً 
على الفور اتفاقاًء فن ىو إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية اثفاقاً» فلو 


ماضن أو :هناف غيل 2 تعَدّن القضاء ء ففي الفدية: قولان» وفیها: ولو تمادی به 
المز ی أو التَفرُ فلا اطعا وهی : اا د و( ولا يُجزىء الزَّائدُ عليه 
وفي وفتها : 


قولان عند القضاء الثاني أو بعدَهٌ وعند ال ولو اجتمَع نحو صوّم 
الو و فتاه رعضان؛ و ام ال على المشهورٍ بخلاف ما لو 
کین وکل زمن ير في صَومه وفطره وليس برمضانٌ فمَحَل للقضاء بخلافی 
العيدَيْنٍ وأمًا لیام المعدودات : فتالتها : بصام تال دم و و کل لت لو 
رق سينا E‏ ولو نوی القضاء ۶ برمضانَ عن رمضان فتالها : لا يُجَرَىءٌ 
عن واحدٍ منهما» والأوژلان تحتملهما الو واه واه الاخر 
[ معا فجاء بکسر الخاء وفتحها. فلو صامً رمضانٌ عنْ نذرٍ فالمنصوص 


(1) في (م): على المشهور. 

(2) لا اختلاف بين أهل الحجاز أن المذ رطل وثلث آي: ربع صاعء وهذا يساوي: 
5 812 غراماً من القمح. وقال آبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما: أن المد رطلان 
بغدادیان . ورجع أبو یوسف إلى القول الأول حين ناظر مالكاً بين يدي الرشید . والمد 
مذکر وجمعه أمدادء وقال بعضهم : مداد - وقیل : سمي مدا لأنه ملء كفي الانسان؛ 
إذا مذهما طعاماً. 
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يعسن زاح ما > وخوّجَهُمَا اللَّخْمِيٌ على الأولىء وفیها: ومن نوی 
و الفريضّة أجرأه لنذره فقطء ولا يجب اتاب في تضاء رمضانٌ كله 
أو بعضفب ويجبُ العَدَدُ وقيلَ: لا أن یصوع شهراً متتابعاً» ويكونٌ أكْملَء 
فيجتٌ اکال ولا تجبٌ الكمَارة في غير رمضان» وتجبٌ بایلاج الحشفة» 
وبالمني» وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصّة وبالاصباح بزيّة ة الط 0 
نوی الصّومَ بعدَهُ على الأصحء وبرفع ال نهاراً على الاصحٌ ذاكراً منتهکاً حز 

رمضان فلا كَمَارَةَ مع النَّسيَانِء والاکرای والغلبة» وقيل ١‏ في تسيا الجمام 
وإِكْرَاهِوه وفي نحو الاب وفلقة الطَعَام على تفرٍیع الافطار : قولانٍ» 
والمشهور: وجوبُهًا على المكرهء ولذلك 7 تجبُ على الوَجُلٍ عن امرأته أو أَمَتِه 
أو غیرهمّا إذا أَكْرَمَهُنَ» وفي مُکْره ۽ جماع لول قولان» ولا كمّارة فيما يَصلٌ 


(1) 


0 وقول أبي مسي‎ TT 


ره ون یم ليلا قطان فاضي نسم تقطرا او 
كالاعي على أميالٍ فیفطر بظنْ اسف قال ابن القاسم : کلم ره یسال عنه وله 
تأويلٌء قال: فلا كقّارة» إلا المُفطرة على أنَّهها تحیض فتفطر ثم تحيض» 
والمفطرٌ على أنه يوم الحمّى فيفطر يحم وفيها: وفي الوجه البعيدٍ مثلهما: 
قولان - کمن رآهُ ولم یل والمشهورٌ: أنّها إطعام ستين مسكينا مَأ مدا کاطعام 
الظَهَارٍ دون التي والسیام قیال 4 لین زور8 ویل مطاف الک ا وق 
غلن. ارب كالظّهَارٍ وقيلَ: العتق أو الصَیام للجماع تا لغیره» 
وفیها: لا يَعْرفُ مالك غير الطَعَام لاعتقاً ولا صومآء وتتَعَدّدُ بتعدٌدٍ الایّای 


(1) مابين حاصرتين ساقط من (س). 

(2) آبو مصعب : آبو بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري روی عن مالك والزهري وعنه البخاري ومسلم (ت 242 ه) انظر : تذکرة 
الحفاظ 1/ 428 ترتیب المدارك 3/ 347. 

(3) لحديث الموطأ من: «أن رجلاً آفطر في رمضان» فأمر ر یکفر بعتق 
رقبة ة أو صيام شهرين متتابعين» واطعام ستين مسكيناً» . و«أو) تة تقتضي التخییر . 
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ولا رد ا الیوم الواحد. قیل: التَْفِيرُء وفي تَعَدّدِها بَعْدَهُ: قولان 

يُكَمَرْ وله السفیه عن وعلی التزتيب تكونٌ كالطَهَارء وفي ي (جزاء صیامه فیه مع 
وژجود الوقبّةِ: قولان ويُوَدّبُ المفطرٌ عامداً فإِنْ جاء تائباً مُسْتَفْتِياً فالظاهء 
العم وأَجْراءٌ لحم على الخلاف في شاهدٍ الزُورٍ. 


المبيحاثٌ : 


ویسوغ الفطرٌ لسفر) القصر بالاجماع» ومشهورها: الصَوم آفضل اک 
ولا تخفي نيه حى یطحبه ال وفيمن عَرمفافطر ثالثها: تهت الكمار: إن 
كان لم ڀأځڏ في هب ورابعها: إن لم يُيِمّ فلو نوی في السّفر أو سافر نهار 
لم یجز إفطارة على الأصحّ بخلاف طاریء المرض» ولذلك , يقضي التطوّع 
فان آفطر متأوّلاً فلا كمّارة» ون لم يناو فا مها المشهور: تجث الكمَارَةٌ ة في 
رل لا اللانيء ورابعها: العکس فلو طراً عَذْرٌ كالتّقؤي على العُدَوٌ أو الجهادء 
يح اتّفاقاً. 


وقال ابن الماجشون: إِنْ أفطر بالجماع کف في الجميع» ولو صامً في السّفر 
غيرة فكالحاضر على الأَصَّمّ ويجوزٌ بالمرض إذا خاف تماديّهُ أو زيادَتهُ أو 
حدوث مرض آخر. فأمًا إذا دی إلى التَّلّف أو الأذى الشديد وجب. والحاملٌ» 


(3) لقوله تعالی: كس گت مت ترتع سر کی بن ار 4 ولما رواه أنس 
رضي الله عنه» قال : «کنا نسافر مع رسول الله و في رمضان» فلم یعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم» الموطأ: (655) كتاب الصیام باب ما جاء في 
ا ا ن e‏ 

(4) لقوله تعالی : من کات منک ریس ا او عل سر وده نيام أ 4 [البقرة: 184]. 
وحديث آبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله بي في بعض أسفاره في يوم حار 
حتى يضع الرجل على رأسه من شدة الح وما فينا صائم الا ما كان من النبي َل 
وابن رواحة». أخرجه البخاري : (انظر : فتح الباري : 182/4). 
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والمرضع( لا يمكنهما2 الاستئجارٌ أو غیرهُ - کالمریض في الجواز والوجوب 
خافًا على آنفسهما أو ولديهمّاء مع وجوب الفدَيّة عليهما _ ثالثها: 0 
على المُرْضِع دونها» ورابعُهًا: على الحامل إن حافت علی ولدها دذوتها»(3) 
وخامسها: إن کان قبل سنّة آشهر ال لا يُطِيقٌ الصّيَامَ 0 
ولا فدية على المشهور وفیها: لا يُصامٌ العيدان» و اليومانٍ بعد يوم م النّخر 
فلا بوم إل رت > واليوم ا ممت والنذر» ولا يُقضى فيد 
ان ولا یا فيه کار بخلاف الاتمام. 


وكرة مالك نذر العام و ره بشؤزط أو غيره» ويجت الوفاء بالطَاعَة من 
فان كان اللَفْْ محتّملا لأَكَلَّ أو کر في براء هلال : قولان» مثْلَ نَذْرِ شهر أو 
نصف شهرء وفیها: إن صَامٌ شهراً بالهلال أَجْرَهُ ناقصآء وأمّا , ر نکیل 
وم سنة بعينها ففي قضاء ما لا يصح صومٌهُ قولانٍ. وعلی القضاء ففي فضاء 
رمضان قولان والصَحیح لا يلزمه مه وفیها: : کالوفت الدى لا يصلى فیه زد 


(1) في (م): وکذلك. 

(2) لعل الصواب : لا یمکنهما. 
- يجوز للحامل والمرضع الافطار لحدیث أنس بن مالك الکعبي أن رسول الله كَل 
قال : (إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. وعن الحبلی 
والمرضم الصوم» آخرجه آبو داود (2408/2)» کتاب الصوم. باب اختیار الفطر 
وأخرجه النسائي (190/4) باب وضع الصیام عن الحبلی والمرضع؛ وأحمد (347/4) 
و(۰)23/5 والترمذي (115) في الصوم باب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلی 
والمرضع وابن ماجه (231/4) في الصیام. باب ما جاء في الافطار للحامل» والبيهقي 
في «الکبری» (231/4). 

(3) قال تعالى: #وَعَلَ لت ی یه عام مسکین» قال ابن عباس : أثبتت للحبلی 
والمرضع - رواه أبو داود. 
فالمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم یقبل غیرها فلها أن تفطر 
و ۱ 

(4) لما رواه آبو داود عن ابن عباس في قوله تعالی: لول لذت يطِيفُوتَمٌ فِدَيَةُ طعام 
مِسَكِينٍ4 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. 

(5) في (م): وأما غيره. 
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صلاة يوم بعیند وکما لو نذر العیدیّن ٠‏ کی الحیض والمرض. وقال مالك 

في السفر: لا آدري ما هو > ثم سل عمن نذر صوم ذي الحجّة فقال : يَقضي ايام 
الب الا أن يلوي الا یقضیهاآکا لو لم عن قضى» ومفل سَنَةٍ أو شهر أو یام 
ولم ينو التَتَايمَ - ثالثها: يلزم التتابع في الس والشَّمْرٍ لا الایّام والمشهور: 
لا پلزم ولو نتز وم يقدمٌ فلا فقدم لیا صامً يومّه؛ فان قدمّ نهاراً فلا قضاء 
على المشهور» ولو ۳9 عيدٍ لم یقض. وخوجة المي على الأولى» ولو 
نذر يوماً بعينه فنسية - فثلاثة: یخی بج وآخدماء وأجاز مالك صرم 
الأَبَد د وحمل لته على ذي عجز أو مضرّة 0 وقد ورد صوم عَرَفَةَ وصوم 
عاشوراء ویوم الترویّف وصوم م الأشهّر ر الحرم وشعبان» وکره مالك صيام سن 
آیام بعد يوم الفطرا وان ورد للعَمَل» وأجاز مالك صوم يوم ال 


(1) قال مالك وابن القاسم: لا بأس بصیام الدهر؛ وقد سرده قوم صالحون الا الأيام التي 
منع صومهاء وقال ابن حبیب: هو حسن لمن قوي علیه. فحملوا النهي على ذي 
المشقة وقيده ابن رشد بقوله: إذا لم یضعف بسببه عن شيء من آعمال البر. 
وحدیث النهي عن صيام الدهر قوله يله «من فعل ذلك فلا صام ولا آفطر» آخرجه 
ابن حبان: (3581/8) وإسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه أحمد 
(۰)198/2 والنسائي (206/4) في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر 
فيه» وعبد الرزاق (7863)» وابن أبي شيبة (78/3)» ومسلم (1159) (186) في 
الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حمًاًء وابن ماجه (1706) 
في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر. 

(2) الحديث: «من صام رمضان وأتبعه بسبٍّ من شوال فذلك صوم الدهر» إسناده صحيح 
على شرط مسلم؛ أخرجه ابن حبان (3634/8) في كتاب الصوم باب صوم التطوع, 
والدارمي (۰)21/2 وأبو داود (2433) في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال؛ 
وابن خزيمة (2114) وأحمد (420,417/5) ومسلم (1164) في الصيام» باب 
استحباب صوم ستة أيام من شوالء. والترمذي (759). وكره مالك رحمه الله ذلك 
مخافة أن يلحق برمضان. ما ليس منه أهل الجهالة والجفاءء وأما الرجل في خاصة 
نفسه فلا يكره له صيامها. ومال اللخمي لاستحباب صومها. 

1/8 


۳ 


منفردا(! قال الا له يبلغ الحدیث ورد صَومٌ ثلاثة ت ايام من 


شهر » وروت عائشة رضي الله عنها كان لا یی 2301 وروی آبو الدَرْدَاءٍ [أرضي 
الله ۳ : الم البیض » واستحت ابن القابسی من اول الشّهْر . 


(1) وقال مالك: لا بأس بصيامه منفرداً وأن يتحرى ذلك ولم ير النهي الذي جاء في صيام 
يوم الجمعة منفردا. 

(2) الداودي: ستأتي ترجمته لاحقاً في كتاب الجامع - فلینظر . 

(3) وثبت: «أن رسول الله ية كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام غير معینة» وكره أخرجه 
ابن حبان (3641/8)» بإسناد حسن» وأبو داود (2450) في الصوم: باب في صوم 
الثلائة من كل شهر»ء وابن خزيمة (2129) وأحمد (406/1) مالك تحري صيام الغرر 
من كل شهر مع ما جاء فيها من الأثر مخافة أن يظن الجهال أنها واجبة. 


179 


الإغتكاف ^ 


۲ 


قرب - مالك : ولم يَبْنُْنِي أنَّ احداً من السَلّف اغتكف غير أبي بكر بن عبد 
ا ۳ تركوة لشدّته. وهو لزوم N‏ المميز المسجد - للعبادة 
صائم2) كافاً عن الجماع ومقدّماته - یوم فما فوقة بل فيصح من المزأة 
والصَّبِيٌ والوّقيق» وان آذن نت أو له فدخلا فيه فلیس له فط 
ولا تَخْرْح للْعدّة إلا بعد وان مَتَعَهُ نذراً فعليه إن ايء ولا يمنع الات 
الاعتکافت السك وة وال الت مدن قارناً از راا ف 
استعنافه في السّكْرِء وفي غير [المکتسب]*" کالجنون والاغمّاء البناء وفي 
ابطاله م بالكبائر 7" لا تبطل الصَوم کالقدّف والخمر ليلا : قولان» بخلاف 
الصَغایر وال ا 7 سوا بخلاف السّطح على الأشَهّرء وبخلاف بيت 
ا وفي صعود الموّدّن متا - الها : یکره 4 کالسطح فإِنْ كان في 
اه جُمْعَةٌ وهو من تجبُ عليه ففي تعيين الجامع: قولانِ» وعلی صحته 
ففي اتمامه في الجامع أو عوده: قولان ويوج لحاجیه( 


(1) الاعتكاف: الإقامة واللزوم. ومعناه شرعاً: ملازمة المسجد بنية تخصه مع صوم. . 

(2) مذهب مالك وأصحابه في الصوم في الاعتکاف» لأن الله عز وجل إنما ذكره مع 
الصيام فقال تعالی: م أي لضام إل ال ولا تبهروهرک وَأَنشْر كن اجر 
يؤيده ما في الموطأ: «لا يكون اعتكاف ال بصوم». انظر: الموطأ: (696): كتاب 
الاعتكاف باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. وقد روي عن النبي ئي : «أنه اعتكف 
صائماً ولم ينقل أنه اعتكف مفطرا. 

(3) في (م): وإذا. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من (س) وهو بهامش (م). 

(5) لحديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله ية إذا اعتكف يدنى إلى رأسه 
ارج وکان لا یدخل البیت الا لحاجة الانسان» آخرجه آبو داود (2467) کاب 
الصوم باب یدخل البیت لخاصته . 
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۱۳ إن احتا اڄ ولو بعد بخلاف عيادة المريض والحكومة وآداء الشَهادة 
وصلاة 00 فا كان في المسجد ول الاشتال بو نقولانه ویخرج لغْسْلٍ 
جمعته لاو لجنابة 3 اختلام]۵. 1 یر عسل وه E‏ ولذلك 
استّحبٌ أن بد ثوب َر ویره اشتغالّةُ بالعِلّم وکتابته ما لم يَحفت Ns‏ 
من شعره ولا یحتجم وان جمعه وألقاة لحَزمّة والصَوَم له ولغيره 
سرا فلو تذر اعتکافاً - و ولو طراً ما یمعهٌ فقط دون المسجد 
كالمَريض إن فر والحائضص زج ثم و ففي لزوم المسجد» ثالثها : 
ال رصان ناذا مح وت رجها تلك الماع وإ اعدا وفي 
الباقي يَوْمَ العید لقضاء ء ما بقی عليه بعده: قولانٍ - بخلافٍ ما لو تخلّلَ ابتداء 
على الأصّحٌ على ام نی روه نم قولان» والجماغ ومتَمات 

منّ الب والمباشّرة» وما في معناها مفسدَة ليلاً أو نهاراً» ولو كانت حائضاً 
۱ آن TT‏ وبالطیب . ويجبٌ الاستتتاف لجميعه 
بالمفسد عمد ویجث القضاءٌ ۶ بغیره والبنای ولا الاشتر تراط وش مرخ 
خرج لين جهاو أو محاكَة على لاس وإليه رجع» ون لبناء بعد ذعاب 
عذره اند وما اختلف في وجوب الکمارة فيه اختلف فى الاستئناف» 
وما اختلفَ في وجوب قضاء صیامه اختّلف في قضائه. ۱ 


واه : یو وقیل: وليلك وَأكْمَلهُ عشرت وفي كرامّة ما دوتهًا: قولانء 
و ل a‏ تبطل وقیل : له مه يومهاء ويجب تتَابْعه في 
المُطْلَّقء ومن دَحَلَ قبل الغؤوب اعد بیومه وبعدّ الفجْرٍ لا يُعْتَدُ بو وفیما 
NS‏ وإذا کل ووی وَجَبَ لو بخلافٍ الجَواز» لا يجبُ لا 
بِاللّمْظ كالئَذْرٍ لجوار مكّةَ أو مسجدٍ في بلدٍ ساكن هو فيه ومن نذر اعتكافاً 
بمسجد المنطاط فیتکف بموضعه بخلاف مسجد مكة والمدینق وإذا غیت 


سس 


(1) في (م): أو لمعيشة. 
)3( في (م): في خروجه. 
سحنون - وقیل : انه يجزئه وبئس ما صنع . 
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ال ی آخر یامه ۾ جار الخروج» وفي خروجه لبلة الفطر : قولانٍ؛ وعلی 
المنع في ياد و بالخروج اا شاا الاعتكافُ : قولان» ا 


العشد الوا من رمضان لطلّب ليلة القَدْرِء واختَلفَ المذهتك في قوله 
ك: «التمسوها في العشر الأواخر في النَاسِعَةِ والسّابِعَةٍ اسك فقيل 
بظاهِره» والمنصّوصيٌ: للع بِقَينَ أو سَبْع أو حمسي وقول من قال منّ العُلَمَاءِ: 
نها في - جمی ال ارات أو في جميع ال كانت ورف ضعيف” 


)1( في (م): ففي . 

(2) حدیث الموطأ: عن أبي سعید الخدري. أنه قال: كان رسول الله ية یعتکف العشر 
الوط في ومقان فاععکف عا خی [ذ) کات ل إحدى وعرین-ومی الليلة ال 
جع ها من ينها من امتكافه قال : ۱ من اعتکف معي فلیعتکف العشر الأواخر 
وقد رأيت هذه الليلة ڈ ثم أنسيتهاء وقد رأيتنى آسجد من صبحها في ماء وطينِ 
فالتمسوها في العشر اراش اکا رو أخرجه مالك : الموطأ (701) 
كتاب الاعتكاف باب ما جاء في ليلة القدر. 

(3) في (س): الأخر 
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الحج 


واج مو وفي الفور أ توسعته إلى خوفٍ الفوات: قولان» وعُمْدَة 


الموّسّع طوْع 0 ولا يقوى لوجوبه أيضاًء ويجبٌ بالوسلام 00 
لك والاستطاعت والمُعتَبرٌ : امن والإمكانٌ غير المُضرٌ من غير تحد 
ولذلك تختلفٌ باختلاف الاشخاص والمسافات» فیلزم رز على المشي بغير 


راحل "والاختی بقائد فيفل وفي السَّائِلٍ إن كانت العادة إِعْطَاوهُ : قولان» 
وقیل : د را والواية: ولا مت باه فقیرآ: وقیل : ما لم یود إلى ضیاعه 
أو ضياع من یقوتٌ؛ ويعتبر الأ على الس والمال وفي سقوطه بغير 


ص 


2 صرح مرو ۳ 


(1) والأصل في وجوبه قوله تعالی: ول لاس جج لبت من اطع له سياد 4 [آل 
عمران: 97]. 
وقوله ية : «بني الاسلام على خمس» وذکر منها الحج) متفق عليه . تقدم تخریجه . 

(2) لحديث بي هريرة رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله كه فقال : آیها الناس إن الله 
كتب عليكم الحج فحجواء فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً 
ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» رواه أحمد (508/2) ومسلم (1337) في 
الحج : باب فرض الحج مرة في العمرء والبيهقي (326/4) والنسائي (111,110/5) في 
المناسك : باب وجوب الحجء والدارقطني (281/2). 

(3) لقوله عز وجل : # ولول الَا جح ات من سَتَطَاءَ لو سيا . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله و قال : «من أراد الحج فلیتعجل 
فإنه قد يمرض المريض» وتضل الراحلة» وتعرض الحاجة» - آخرجه أحمد 
(۰)225,355,323,214/1 وابن ماجه: (2883) كتاب المناسك باب الخروج إلى 
الخروج» والبيهقي (339/4 - 340) كتاب الحج» باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا 
قدر علیه» ورواه بو داود مختصراًء في کتاب المناسك» باب من آراد و تا 
والحاکم (448/1) کتاب المناسك» وصححه ووافقه الذهبي» وقد حکی ابن القصار 
عن مالك أنه عنده على الفور» وفي کتاب ابن عبد الحکم أنه يؤخر سنة. 
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المجحك : وان واذا تَعيّنَ البحرُ وجب الا أن یغلب العطبٌ أو يعلمٌ تعطیل 
الصّلاة بِمَيْدِ أو ضيتي أو غیره وفیه قال مالك : ولم رکب يد كت حیث 
ا ويل لمن ترك الصلاة» والمرأة كالوّجُلِ وزيادة استصحاب زوج أو 
مَخرم فان اى أو لم یکن فرفقه مأمونه۳: نسا أو رِجَالٌ :2 تقوم مقامه علین 
الو ری او ی : قولان. 


و 
وشرط صخته : 


الإسلامٌ - فيحرمٌ اي عن الطفي أو المجنونٍ بتجريده يوي [به ۳ الإخرَام 
لا أن يلي عن يبي الطفل الذي يتكلم ويطرف به ریسمی محمولاً إن لم 
یی ويرمي عنه إن لم یخن ويحضره المواقيت ولا 52 عنهٌ على الأشهر 
ولا بأس ببقاء خلاخل الذکور وأسورتهم» وكرة للذکور حلي لدب مطلقاء 
وأا المُميرٌ والعَبْدُ فَعَنْ أنْمسِهمَاء وزياةة الق علی الول الا ان خیفت علیه 
ضيْعَة والفديةٌ وجزاءٌ الصَّيْدِ على ولیّه - وثالثها کزیدتا ولو بلغ في اتوم 
يُجَرْئَهُ عن الفزض» وكذلك الم يُعْتَنُ إلا أنْ يكونا غير الاي ولو 
نيب اضر وكذلك لول الول اي قبل وفي العبد يحلل سيدة قبله: 
قولان» ومن نوی التَّفْلَ لم يجزه عن الفرض» وَل اسا بة للعاجز على المشهور 
- والثها: يجوز في الولد. وقال: ُتَطَوَعْ عنه بغیر ا رم ار ار 
يُتَصَدَّق) أو ین وتنفذ الوَصِيّةُ به لمن حَجّ على المشهورء وتکونْ لمن حجّ 
حثٌ 2 فان لم یوص لم یلزمه"*" وإِنْ كان صرورة على الأصحّ ویکر 
ا وتلزمه وهي قسمان: تسم بمعیّن فيلك 
وعليه ما يحتاج» وقسم يُسَمّى يُسَمّى البلاغ - وهو إعطاؤة مالا حح منه فله الإنفاق 
بالمعروف واذا رج رد ما فضَلَّ ويرجمٌ بما زا عنها وعن ما لَرِمَهُ من هدي آو 


)1( في (م) : مأمونون . 
(2) هذا في حق من لم تحح قطء آما المتطوع فلا تخرج إلا مع ذي محرم آو زوج . 
)3( زيادة من (م). 
)4( في (م): لم یزلم. 
)5( الصرورة: هو الذي لم يحج قط . 
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فدية غير مُتَمَمْدٍ حج أو صد أو أخصر. ونفقتة بعد فرضه في مال المیّت 
ما آقام ولو تلف قبل الاخرام فلا شيءَ عليه ويَرْجِمٌ فان تمادى له عليه في 
ذهابهء وإِنْ تلف بَعْدَهُ ولا مال للميّتِ فالفقَةٌ على المستأجی فن کان له مال 
فقولان. ولو صد الأجيرٌ أو مات اسْتْؤْجِرَ من حيث انتهى» وله إليهء فلو آراد 
بقاء اجارته إلى العام اا مُخرماً أو لفو اقلق نز عن اليد 
انسحت إن عيّن العام فلو اعتمز عن نفسه ثمّ حجّ فكذلك؛ ولو فرط قله 
الا و ادا م هد فلو شرط بخ 
- فقولانٍ» ومتى لم يُعيّنْ السّئَةَ ففي البطلان : قولان وعلى الصِحَةٍ تتعيّن 
وس وفي تَعَلّق الفعل بذمّة الأجير: قولان؛ دفي تعيين من نم 
قولانٍ الا في ذي حال یم قصدةٌ الب إن قلا تیب لغيره 0 
قدراً فوج بدونه - فالفاضل میراث لا ذا عَيْنِء وم إِعْطَاءٌ الجميع» و 
َج حجٌ» فلز لم یوج به كله من ن مَحَلَّه - فثالثها yT‏ 
المقات أو عن معا ولا ترات 


ا 
کالخح فى جمیع ذلك وان كان فى وجوبها: تولان(2 وخوج الاشهاد 
على الاخرام إذا لم یکن عَرِفٌ على الخلاف في الأجير على توصیل کتاب . 


و اال ال 
لحجّ 


E 2 9 0‏ وه م 
واجبات ‏ آرکان غير منجيرة» وواجباث -غید آرکان منجبرق نات 


(1) العمرة: عبادة یلزم المحرم بها الطواف بالبیت والسعي . 

)2( العمرة على مذهب مالك سنة ولیست فريضة» وذهب ابن الماجشون إلى آنها فريضة ؛ 
لآن فرض الحج إنما وجب لقوله تعالی: ول لاس جج لت من سطع لد 
سبلا . وأما قوله تعالی : لا َيِا ومر فانما هو آمر بالاتمام لمن دخل فيهماء 
وقد قرىء: والعمرة لله على الابتداء والخبر. 
وقد احتج من قال بوجوبها بقوله عر وجل : ا وآذن تت آلو ورسولوه إلى الاس يوم وم أي 
اسر . فدل على أن ثم م حجاً أصغر وهو العمرة. وهذا لا يصح فان الحج 
الأكبر إنما هو الاجتماع الأكبر بالمشعر الحرام حين تجتمع قريش وسائر الناس؛ ولم 
يعن به شعيرة من الشعائر. 
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ورات ف وحور مه الأولى: أربعةٌ - الإحرامُ» ووقوف 
غ ا دسر ليله النّمْرِه وطواف الإفاضةء والسَّعْيٌء وقال ابن 
الماجشون: وجمرة العقبة» ويرجع للسَّعي من بلده على المشهور بعمرة إن 
آصات اياك 
وال ات ال وق شت هه ۳ كالإحرام 5 جاوز 
المیقات» وال جُمْلَةَ على الاب وطوّاف القدوم والسْعُي( بعد بَعْدَهُ لغير 
المُرَاهِق خلافاً لاشهب وهما معا کأحدهما؛ وفي سقوطه عن النّاسي : قولان 
اف العاشم ور وركعَتي طواف الوم والافاضت والوفُوفٍ بعر مع 
الا مام قبل الق للمُتمکن ونزول مُرْدَلِعَةَ لَيْلَهَ النّخْر على الأشهرء ورمي کل 
حصّاة من الجمّار وَالحَلقٍ قبل رجوعه إلى بلده والسّْي ی الافاضة قبل 
مرش من 35 والمبیت پمنی کل لیلة من لیالیها آو جل ليلة: 
لا دم فيهاء وهي ما عدا ذلك - ونتبیّن بالتّمصيل : الاحرای 
ينْعَقَدُ باليّة مقژوناً بقولٍ أو فعلٍ مُتعَلَقِ به کی والتَّمَجُهِ على الطريق 
لا بر اد أو الاشعار وذلكَ أَحَبُْ ال امه وه الب کتخبیرة 
الإحرام» وخرج لحم مُجرد اليه على خلاف مُجَرَدهًا في الیّمین» ولو رفض 
امه تب ید ولا AN‏ اک لا ریت لك 


(1) مابین حاصرتین ساقط من الأصل . 

(3) في (م): أو 

)4( قال عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد آدرك 
أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» - 
آخرجه الترمذي (890) في الحح : باب ما جاء فيمن أدرك الإمام فقد آدرك الحج» عن 
ابن أبى عمر» عن سفيان» وأخرجه آحمد (309/4 - ۰4310 والبخاري تعليقاً في 
«التاريخ الکبیر» (۰)243/5 وآپو داود (1949) في المناسك : باب من لم يدرك عرفةء 
والنسائي (265-264/5) في مناسك الحج: باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بالمزدلفة» وابن ماجه (3015)في الحج: باب من أتى عرفة قبل الفجر من 
جمع» وابن خزيمة (۰)2822 والدارقطني (۰)240/2 والحاكم (۰)464/۱ والبيهقي 
(173,125/5) . 
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ان هدن امامت لا شريك لك وزاد عم رضي الل لك 
۳ الما والفضل الْحَسّنء لك لبَيِكَ مَرهوباً منك ومرغوباً لك وزاد 
از غ (رضي الله E‏ ا ليك ليك ودنك والخیژ بدك 
الك ]> والوغباء إليك والعمل . 

وللإحرام میقاتان: زمانيٌ ومكانيٌ: 

فالرَّمانيٌ : قنور ال وذو القعدة وذو e‏ وقيل : العشرّ e‏ 
وقیل : وأَيّامٌ الوّمي. 

فا 

وفائد 5 : دم تأخير الافاض وأا العمرة ففي جميع السَنة الا في یام منّى 
لمن حح ولا ينعقدٌ لآ - د مي ویحلّ بالافاضة فينعَقدٌ وفي كراهة 
7" العمرة في السّنةِ الواحدة: قولان» ولو أحرم قبل أشهر الحجّ انعقد”) 
على ی بای أن او اراس 

والمکا: 

0 2 2 1 5 3 
للمقیم : في و وير بك ات الح ددني لمر ة وفي تعیین المسجد 
الحرام: قولان» فلو خرجا إلى الحلّ جار على الاشهر ولا دم لها اذا 
وما نقصاء وأحتٌ إل لهما إذا ها درا ولارن 1 می الحل علي 

المشهور . 
والافاقي : منّ المدينة؛ ذو الحليفة» ومن الشَام؛ تف اجيف 


a 


(1) زيادة مد ن (م). 
(2) لقوله تعالی : ال هنوت . 
)3( أي : العشر الأول منه. 
(4) فائدة الفرق: تعلق الدم بتأخیر طواف الافاضة عن آشهر الحج . 
(5) في (م): لرميه. 
(6) في (م): تكرير. 
(7) یکره الإحرام قبل آشهر الحج ويصح إن وقع ولا ينقلب عمرة. 
(9) في (م): أهل . 
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اليمن : یلملی ومن نجد. قن ووقّتَ عمد للعراق ذاتَ عرق» ولمن بینهما 
n‏ ومن مر مو من جمیعهم بمقياتٍ أحرم منهُ خلا الشّامِيَ والمصريّ ومن 
وراءهم يمو بذي الخُلَيِقَةِ فلهُ جاور إلى الجُحْمَة» والأفضل إحرامّة ولو مر 
العر اف ونحوةٌ من المدينة تعيّدّثْ ذو الحليفة» وأوَّلُ الميقات ويكرهٌ تقدیمت 
ویلزم؛ وميقاث المُحَاذي ما يُحاذيه منها بالتحوي» ومن أرادٌ مكّة عند ميقاته 
ی ات ۱ وهو قاصِدٌ لحج أو لعمرة ة فقد أسَاءَ فن عاد قبل البْعد 
فلا دی وقیل: مطلقاً إن کان جاهاق”''. وال فد وان لم يقصذ فثالثها: 
المشهورٌ ‏ إن آحرم وکان صرورة ف ورابعها: إِنْ كانَ صرورت وخامسها: 
إن آحرم فان لم يرذ مكّةَ وهو صرورة مستطيع فقولان» ما المتردّدونَ بالطب 
والفواكه فلا وجوب إحرام [وإن سقط الدّم على الاشهر ]لک لق تسا 
أوّل مرّق وذلكَ مثل ما فعل ابن عمرٌ خرج إلى قدیدٍ فبلغثهٌ فتنة المدينة فرجع 
بخلاف غيرهم» فاته يعت فلن الاشهر؛ ولو تجاوز فأحرَم ففسد لم يسقطء 
وی و بالفوات : قولانٍ لابن القاسم وأشهب» وان تجاوز العَبْدٌ أو الب 
فعقَ آو بلغ أَحَرّمٌ عن فریضته ولو بعرفات لیلتها ولا دم کما لو اسلم 
نصراني أكا لو كان آ حرع تلهم یذ مت نلاه ومن مو ی هد آخوع 
بق ما آفاق ولو بعرفاتِ لیلتها ولا دم و لم یف بق طلعٌ الفجد :ناك ولو 


لمن بغیرمکةکالح ولمن بمگة مطلقاً طرف الحلّ ولو بخطوت وال لم 
يصح . . فلو أحرم ف وسعی» خرج وأعاد» فاو ی جرج أعاد وعلیه 1 
على الأصمّء وعرفة جل» والأفضل: الجهواتة آو اليم وتنقضي العمْرة 
باللّوافٍ والسّفي والحَلْقٍ أو التَفْصير. 


(1) عبارة (م): فلا دم إن كان جاهلاً» وقيل مطلقاً. 
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وأداوهُمًا على ثلائة آوجه : الافراد بالحجٌ وهو أفضلٌ على المنصوص() 
القران ثم المع وقیل : بالعکس فیهما. 


0 
والقران : 


أن يُحْرِمَ بهما معا أو يُديْلَ الحج قبل الطراف فتندرج العُمْرة في الحج فان 
شرع في الطواف قبل أن یرک کرت وکان قارناً بذلك خلافاً ده وقیل : 
ولو رکع» وقيل: وفي السّعْي وعلى الصَّحَةِ يون لمحرم بالحجٌ من مكّةَ فيك 
إن كان كمّلَ الوا ولا يسعى وعلی نفیها فکالعدم. وشرط وجوب دم القران 
ل م م 
يفعل له ولذلك لو أَخْرَمَ حاضد , عرة نم أضافق الح ثم 
بمرض تحلّلَ بعُمْرَةِ وقضی قارنآء ولا ب ا SS‏ 
نتم ولا يُذخل العُمْرَةَ على الحَجّ قلق ادخ فق الم عفر ارفا كان 
تغوآء أمّا لو أحْرَمٌ بِعْمْرَةِ من مكّةَ ثم أضاف الحجّ كاد قارناًء ولزمه الخروجٌ إلى 
الجلّ ولا دم إنْ كان حاضراً. 


(1) ذهب مالك إلى أن الإفراد أفضل» لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء أنا قالت: 
خرجنا مع رسول الله كك عام حجة الوداع فمنّا من أهلّ بعمرة» ومنا من هل بحج 
وعمرة وما من أهلّ بالحج. وأهلّ رسول الله و بالحج. الموطأ (۰)646 كتاب 
الحج» باب إفراد الحج» والبخاري (1556) في الحج: باب كيف تهل الحائض 
والنفسای و(1638) باب طواف القارن» و(4395) في المغازي باب حجة الوداع 
ومسلم:(1211). في الحج:پاب بیان وجره الاحرام» رانو داود (1781) فى المناسك 
باب إفراد الحج» وابن خزيمة (2607) وروي ذلك عن آبي بكر وعمر وعثمان وعائشة 
رضي الله عنهم . 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل  :‏ وا للع وال ری 
قال من تمامها أن تفرد كل واحدة منها عن الأخرى» وأن يعتمر في غير آشهر الحج . 
وقد روي عن مالك أنه إذا ورد حديثان مختلفان عن النبي كَل وبلغنا أن أبا بكر 
وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الاخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا 
ره . 
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وَالتَّمنعُ: 

اناي الع ثمّ الحجّ ولوجوب الم خمسةٌ شروط : 

الأول : ألا يكونَ من حاضري المسجد الحرام لذن الحاضر لا یریخ ا 
لكنّه يفعلُ فعلَهُمْ. والحاضرٌ من كان وفت فل این من آهل مكّة أو ِي 
طوى على الأشهّر. ولذلك لا ية عكر العا نم لا بعدهاء وقيل: ومن 
دون القَضْرِ؛ واا وي دود لمر اتلد لو قدم ۸ مُعَْمِراً بنيّة الإقامة 
لم يكن کالحاضر على الاح والخارج لرباط أو لتجارة ولو و غیرها َم 
یرجع بنيّة الإقامَة هل بعمرة ولو من المواقيت كاهلها ان له بها آمل ما 
والمنقطع إليها كأهلها كما آن المُنْقَطمَ م: منهم إلى غيرهاء والداخل لا بت نة الإقامة 
ا 57 آهلین بش وغیرها. قال مالك : من 5 الأثور» 


۳۹ 


والاختاط حت اي » ويرجّح ۳ بزيادة الاقامة . 


الناني: آن ا ولو آخرها في أشهرٍ الحج ولو آحرم قبلها كما 
لو حرم في رمضان» وأکمل م ی بدشول شوال ولا لم يجب الا أن يحرم من 
الح بأَخْرَى بشرطهاء والمعتبرٌ: السّعْيُ ولو بعضه لا الحَلّقُّء ولذلك لو أحرمَ 
بعْدَهُ وقبل الحَلتي بالحج لزمَهُ الحج» وحرم الحلق ووجب دمانٍ للمتعة وتأخيرٍ 
الق وهر هدي انك بخلاف الحلق» فلو تعدّى فحلق لزمته الفدية 
ولا یسقّط عنه دم التأخير على الْأَصَّحٌ . 

لت : ألا یعرد إلى أفْته أو مثله بخلاف ما لو عاد نحو المصريٌ إلى نحو 
المدينة. ١‏ 

الرَابعٌ: أن يكونا عن واحدٍ على الأشهر . 

اتان أن يکونا في عام» ويجبٌ دمٌ الم باخزام الحجٌ» وخوّج اللَخمی 
جواز تقدیمه عليه بعد إِحَرَام ال على خلاف الكمارَة؛ و 
وشو في التشيين: ٠‏ فلو ات عقده وتُطقُُ فاد على الا لويم 
ما أحرم به عمل على الحج. والقران» کما لو شكگ آافرة آو تم فال بطوف 


(1) في (م): فکذلك . 
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ویسعی لجواز العمرقی ولا یحلق لجواز الج وينوي الحح لجواز اس 
فيهماء وقال أشهبٌ یکون قارناً. 


وسنن الإخرام : 


الفسل تنظيفاً ولذلك سن للحائض» وفيها: : ولو افتسل بالمدينة للإحرام ثم 
مضى من فوره أجزأهُ بخلافٍ من اغتسلَ بها َو ثم راح عشية» وهو ثلاثة : 
ی وتو( فد لغیر الحائض بذي طوی. ولو اف عرفت 
کک : لس وا ورداء ونعلين للرّجالٍ ويُصَلَي رکعتین(" أو آکثر» فان 

TET‏ فان کان وقت نهي ال نگ ويُحرمٌ بعد روچو من 
لل له 
عند الأخذ في السّیر راکباً أو ماشياً رافعاً صوتّهُ غير مُسرفٍ الا السا ويجدد 
اللي عند كل وم نی وعات و روه بيه 
ول :إلى بت كه وقيل : إلى الحرم وان لبَّى فهو في سَعَةٍ ثم يُعَاودُهُ بعد 
السَعي في المسجد وغیره إلى دواح المضای بقل ال وال 00 ر إليه ء أو إلى 
رواح الموقب أو إلى الزّوالٍ لابن القاسم وأشهّبَ ومحمّدِء واش متكت الل 
إلى جمرة العف والمحرم من مكة بلي من المسجد ايشا والس من 
المواقيت» ومن فاته الحجٌ إلى رؤيّة الببت» والمعتمرٌ من القزب إلى بيوتِ مد 
أو إلى المسجد ولا یُلح و کت وقد جعل الله لكل شيء قدرآء ولو أفسده 
بقي على تلبیته كغيره» ويُسْتَحَبُ أن یدخل مكّة من أتى من طريق المدينة من 


(1) لحدیث ابن عمر رضي الله عنهما: قال: «کان النبي کل برکع بذي الحليفة رکعتین» 
أخرجه البخاري: (فتح الباري: 391/3). 

(2) لحديث أبي سعید الخدري قال: سمعت رسول الله ييه یقول : «لا صلاة بعد الصبح 
حتی ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی تغیب الشمس» رواه البخاري (6۱/2) 
في مواقیت الصلاة» باب: لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس ومسلم (827) في 
صلاة المسافرین وقصرهاء باب : الأوقات التي نهي عن الصلاة فیها. 

فان كان في وقت یمنع فيه الصلاة أقام إلى الوقت الذي يجوز فيه الصلاة الا أن 
تمنعه ضرورة» كفوات رفقة» أو كان غير قادر فيحرم بغير صلاة. 
)3( في (م): في 
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َي َة کدام موضع بأعلى مك ينل منها إلى الأبطح», الو عن يساره والنهار 
أفضل » ویخرج من نة كُدَى مَوْضع بأسفل مک تم يدل من باب بني شيب 
فيطوفٌ للقدوم ويسعى» وهما واجبآن قبل عرفاتٍ على من أحرم من الجل غير 
مراهقٍ فلو خرج من مكّة حاضر أو غیره؛ وأمّا من أحرم بالحَجّ من الحرم أو 
آردف فيه فليسَ بواجب قبلها ولذلك لا يسعى بعدة» ولكن بعد طواف الإفاضة 
کالمراهتی وأمر مالك أهْلَ مد وكُلَ من أنشاً الح من مكّة بذلك؛ لسع 
ورجّعٌ إلى بلده مقتصراً ا وعليه دم على المشهورء و المراهق 
والحائض فان كان إحرّامهمًا بعمْرَة أردفا الحجّ وصارا قارتین الا فعلى 
ما كانٌ. 


و و و ۳ 
وواجباته خمسة: 


لول : شروط الصّلاة منّ الحدث والخبثِ وستر العورة الا الکلام» فلو 
طاف غير مه عاد فإ رجع إلى لوو وک زا آن كوو طاف بعدهٌ 
تطعا جرف وفي الدّم نظوء ویرجم! هو او وا 
لا حكْمَهُ باق على ما كان في می حى يطوف ثم یمتمر ويهتدي”” اوقل 
لا عُمْرَةَ عليه إلا أن يطأء وج لاس لا عمْرَة عليه ولا حلق لاه حلق بمنّى ؛ 
وكذلك طواف القدوم إذا كان السّعْيُ بِعدهُ لا يطوفُ ویسعی» وتان کت 
کجمیعه ‏ إلا آنه ييني مالم یل نا طواف عفرته یرجم له مُخْرِمآ كما كان 
فيخلق ويفتدي من الحلق المتقدّم لا أن یکون مُعْتمراً وقد أَحْرَمَ ي 
سَعيه فل يصيرٌ قارنً ولو انتقض في أثنائه تطهّر واستأّت. ولو بنی کان کمن لم 
SS‏ 
کی الطّواف ففي استحباب اعادتهما : قولان» بناءٌ على أن وقتهما باق آو 
ا 


5 ی للرکي: 
(2) في (م): رجع. 
(3) في (م): ویهدي. 
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الثاني : أن یجعل البیت عنْ يسار“ وهو کالظهاری ویبتدیء من الحجر 
الأَسْوّدء وفيها : وليسَ عليه أن يستلم الحجر في ابْتِدَاءٍ الطواف الا في الواجب» 
وحمل على التاكل: 

الثَّالت : أن یطوف خارِجّهُ - لا في مُحَوَطٍ الحجر ولا شاذروانه - داخل 
المسجد لا من ورائه ولا من وراء رَمْرّمَ وشِبْهه على الاشهر الا من زخام. 

الرَابعُ : أن یطوف سبعاً ويرَالي فلو ذکر في سعیه أنه سي بعضه قطعهُ وكمّل 


طوافة و أعاد لو تین والسّعِيّ؛ ٠‏ فلو كَل 9 مت ادا الوا على المشهور 
فان أقيمث فريضةٌ فلهً أن يقطع : نه يبني قبل تفه بخلاف قطعِه لجنازّة على 


المشهور» وبخلاف سین نفقته على المنصوص 
الخاسن : ركعتانٍ عقي وفي وجوبهمًا - الثها: حكم الطّوافٍ7©, 
ولا يجمّعٌ أسابيع بع ثم يُصَلَ لهاء ولذلك لا يطوفٌ بعد العصر وبعد الصبح إلا 


سيوع وهم إلى حل النّافلةِ فیْصلیهما أينَ کات ولو في الحلٌ وكذلك لو 
نسيهما ما لم ینہ 2 ينتقض وضوءه فان انتقض وضو وبلغ بل أو تباعَدَ من مک 


رکه وآهدّی مطلقاً وطیء آو لم بط فان لم یتباعد رجع ر فطافٌ ورگ 
وسعی » فن كان مُعْتَمراً فلا شيء عليه الا أن يکونٌ قد لَبِسَ أو تطيّب فيفتدي 


)1( لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله ييه لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى 
على يمينه فرمل ثلاثاً ومشی أربعاً. رواه مسلم في صحيحه (1218) في الحج باب : 
حجة النبي بيا والنسائي (۰)228/5 باب : كيف يطوف أول ما يقدم وعلی أي شقیه 
يأخذ إذا استلم الحجر . 

(2) لحدیث جابر رضي الله عنه: «لما انتهی إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلی فصلی رکعتین فقرأ فاتحة الکتاب وقل يا أيها الکافرون» وقل هو الله 
أحد ثم عاد إلى الرکن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا» رواه النسائي (۰)237/5 باب : 
القول بعد ركعتى الطواف. 

(3) حکم ركعتي الطواف: تردد المتأخرون في النقل: فاختار الباجي وجوب ركعتي 
الطواف. وقال القاضى عبد الوهاب بسنتيهما مطلقاًء واختار الأبهري وابن رشد أن 
حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب . وعلى هذا القول اقتصر ابن بشیر؛ وقال 
ابن عسكر : والمشهور أن حكمهما حكم الطواف. 
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ار ان ای( وقد قضی جمیح حجو والركعتان من طواف اي قبل عَرقة 
فعلیه هدي وال فلا شيء ۶ [علیه] وکذلك لو انتقض بده فتوضاً وصلاهُمَا 

لم یمد الوا جهلاً - نَعَمْ لو أكْمَلَ أسبوعا ثانياً ناسیاً ركع لهما للاختلاف 
TS‏ 


واش 
ربع : المشي فلو رکب قادراً - فثلاثة: الاجزاء ونفیه والمشهور - 


فان فات فَعَلَيْهِ هدی . 


الثّانية : استلا م الحجر بفيه ولمس الوكن اليماني بیدی ويضعهًا على فيه من 
قر شی في اول کل شوط فيهماء ويکر بخلاف الاکن لین پلیان 
ا وا ی ا 
مس الحجر پیده أو بعُودٍ ووضعه على فیه . 


ê ۰ 35 8 5‏ 5 3 9 93 ۶ سم ىه 5 0 
وفي تقبیله!۲۳: روايتان» فإنْ لم يَصلْ كبر ومضى فيهماء وأْنْكَرَ مالك وضع 
الخديْن عليه . 


)1( في (م): خارجاً. 

(2) في (م): بغیر 

(3) عن جابر رضي الله عنه أن النبي بيه استلم الحجر فقبله. واستلم الرکن اليماني فقبل 
يده. ولم يعمل به الامام مالك لضعفه . 

(4) اعتزضن علق المصنف رحمه ال في کون طاهر کلامه أله جمع + بين التكبير والاستلام» 
اعتماداً منه على ظاهر تهذيب البرادعى ونصه: «وإذا دخل المسجد فعليه أن يبتدىء 
باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدرء وال لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل 
فان لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف وكلما مر به إن شاء استلم أو 
ترك ولا يقبل اليماني بفيه» ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل» فان 

(5) قال أبو الطفيل: «رأيت رسول الله بيه يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه 
ويقبل المحجن» رواه مسلم (1275) في الحج؛ باب : جواز الطواف على بعير وغيره» 
وأخرجه النسائي (۰)233/5 باب استلام الركن بالمحجن» من طريق ابن عباس. 
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له : الدُعَاءُ ولیسن بمحدوو(! ابن خبیب: بسم الب وال أكبرٌ اللهم 
إيماناً بك وتصدیقاً بكتايك ووفاء بعهدك» واتباعاً لسن نيك محمد تاد وآنکره 
مالك للعملٍ» وفي کراهة التَلِْيَة: قولان. 


الرَابعةٌ : مَل ولا دم على المشهور” للوّجال لا لت في القَلاثةٍ الأول 
في طواف القدوم وكان یقول إِنْ قرب أعاد 3 فخفَفَه. وأنًا طواف الإفاضة 
للمراهتي ونحوه: وطوافٌ المحرم من التلعيم وشبهه - فثالها: المشهور: 
a‏ دونه e‏ 5 وفي الرَمل بالمریضص والسّیی قولان» ومتی زوحم 
ترك والطایفَ بصي عنهما - ثالثها: المشهور لا یجزی* عنهما. ویجزیءٌ 
السعیٌ عنهما اتفاقاً ولو حمل صَبیینِ فیهما جرا ولم یکره مالك الطواف 
بِالنّعْليْن وَالحْمَيْنِ بخلاف دخول البيت وفي منبر اللي عله والحجر کالطواف 
فلن المشهون. 


ا 


L1 


باب الصَنَا E‏ الث ان 0 الا إن عاد ا 
وفي رَفْع اليدينٍ راغِباً أو راهباً : قولان» ورك اوفع في کل شيءِ أحبٌ إليه غير 
ابتداء ء الصَّلاة اي المروة 0 و ال ااه توا 
اه 


(1) قال القرافی : من سنن الطواف الدعاء. 

وشن فیه شيه مؤقت واستحب في شرح العمدة أن یطوف بالباقیات الصالحات . 
(2) هو الاسراع في المشي دون الجري مع هز الكتفين» وتقارب الخطا. 
(3) في (م): على الاشهر . 
(4) في (م): ثم خففه. 
(5) زيادة في (م). 
(0) زيادة بهامش (م). 
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و اه من : 


تقبیل الحجر والترقي والدّعاءٌ والاسراغ سن ووقوعة بعد طواف 
و بعد طوافٍ واجب» وفيها: ينوي فرضیتّه والا أعادّ فان رَجَعَ 
وتباعد وجامع جرا وعلیه ال فان تباعد فكتباعد لو تین فإِنْ فوءقهٌ 
تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداء الطواف له: قولان» وقال ان حبیب(1): إن ات 
آَهُدّی ونهي عن الؤكوب لغيرٍ عذرٍ شد الّهي فان تركَهُ محرمٌ بح من الحل 
غيرٌ مرأهق ولا حائض ولا ناس إلى طواف الافاضت الم على الأشْهَرٍ فان 
تركَه إلى طواف الوداع ففي الإجزاء فيجبٌ الم قولانء فان تَرَكَهُ أو شوطاً من 
في حبّةٍ أو عَمْرَةٍ صحيحين أو فاسدَيْنِ رجع إليه من م بلدةء و قرو 
الصّلاة . 

وفي الح ثلاث خطب في السّابع بعد صَاة اهر واجدة لا یجلس في 
ا علی المشهور وفي نيدم عرفة بعد الزَّوالٍ واحدة ويجلسُ في وسطها 
یرذن المودن وو ها وجل بعد فراعهاه ول د ی ول ي 
جلوسه فقيل له: بل أن يانيي أو قبل أن یخطب» »> فقال: ما هم یفعلون 
هذا» ثم يُصَليَ e‏ والعصر جمعاً وقصراًء وجَمْعٌ الامام بعرفة والمُزدلفةٍ 
بأذانٍ وإقامة لكل صلاة وفي الأذان للعصر : قولان» دیجم هل عرفة» وخطبا 
للحادي عشر ۲ بم بمتی بعد صلاة اهر كالأولى» و يم آهل مت » ويَكُرٌُ في کل 
خطبة ما يفعل إن الأخرى» والصّلوات سدية ولو وافقث جمعت ولیه 
المُنْفَرد أيضاً جمعاً وقصراً. ويَخْوجٌ إلى منی يوم التّروية وهو الام * بمقدار 
اد اا فل الكلوات لرقتها صر وا ولا دم في ترکن 
ویکره التقدم( إلى مى قبلَ ذلك أو التَّقَدُمُ إلى عرفة قبل يومهاء وکذلك تدم 


)1) في (م): محمد. 

(2) في (م): الحادي عشر. 

(3) الثامن من ذي الحجة. 

(4) المبيت بمنى سنة من سنن الحج . 
(5) في (م): وكره القدوم. 
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الأبنية» ويغدرٌ منها بعد طلوع الشَّمْسِ إلى عرفة ثم یقف بها بعد الخطبَة 
والصّلاة ووقوفةُ ظاهراً مُتَوَضْاً أفضل» ويدعو إلى الغروب» والؤكُوبُ 
آفضل © تم القبا ولا یجلسن الا لكلال» والواجبُ من الوقوف الؤكنيّ آدنی 
حضور في جزء من الیل وجُرْءِ من عرفةً حيث شاء سوی بطن رل ووقف 
مالک آن لو وقفَ في المسجد» وفیه لاصحابه : فولان وکرة ان ونم 


س و ف 


حدث بعد بني هاشم بعشر سنينَ» ويقال: إل الحائط القبلي على حدّ عُرنَة 
وفي ان شتراط الوقوف : قولان» وفي الماز : قولان» وفي اد شتراط علمه بعرفة: 
قولان» وفي المُعْمَى عليه قبلَ الزّوالٍ والجاهلٍ بها - ثالئها: لابن القاسم 
لا يُِىءٌ الال ؛ والوفث باق إلى طلوع الفجر» > ولو اقا الإحرام فيها جرم 
فلو قَرْبَ منها فرب الفجر فَذَكَرَ صلاة نی فغلها. فرق محمّدٌ بين قزیه جذاأً 
وغیره؛ وفرّق ابن عبد الحكم بد بِينَ المكّي والافاقي وقيل : يُصَلَّي ایماع ولو 


2 


وفع الخطأ في يوم عرفة ففي الاجزای قولان» والمعروفٌ: أن لام 
ملح والعاشر یُجزیء ۶ وعلبه فقهاء الأمصار (رضي اش عنهم)» اضر 
بعد الوب إلى مُرْدلفَةَ فيبيت بهاء و المروز بغيرٍ بين المأزمين» ويصلي 
بها المغربٌ والعشاء جمعاً وقصرأًء یی هل مُرْدَلِفَةَ ومن لم یقت الا بعد دَفع 
الإمام صلّى کل صلاة لوقتهاء وقیل: : مالم يرجع * قبل الثّلثِ أو اضف على 
القولين» وأمًا من وقف وعجرٌ جمعَهُمَا بعد الثم حیث كان فلو قَدَّمَهُما 
لها أعاد العشاء دفي إعادة e‏ 0 لابن 0 
را ا يم 


(1) لأن النبي بيه وقف حتى غربت الشمس» وقال: «خذوا عني مناسككم» ‏ وليجمع بين 
الليل والنهار وإلا عليه دم. 

(2) لقول مالك رحمه الله لما سئل عن نزول الراکب: «بل يقف راکباً لا أن يكون به أو 
بدابته علّة فالله أعذر بالعذر». 

)3 في (م): أحد 

)4( في (م): يرح . 

(5) في (م): قبلها. 
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الحرام» ویک ویدعو ولا وقوف بعل الاسفار ۳ ولا قبل آن صلی الصّبح 


وواسع ان آن ينقد توا واو ثم يسرع في وادي محسّر 


دع (2) وه 
نم 


يأتي متّی فيرمي بعد طلوع E NESE‏ 
بسبع حصياتٍ في جمرة العقبة یکت (3) مع کل حصاة ثم ينح نم يحلق“ أو 


رقص 


یی فلر ا وك طلبها لالز وال وإلا حلقّ وفعل ما يفعلَهُ يره من 


إفاضةٍ ووطىء وغیره» فلو قم Es‏ 
فدية على الاصخْ ثم يأتي مكة للإفاضة وكره أن يسمّى طواف الزّيارة» أو 
كال ف وهو أولى من لاحي إن أك طوات الفاضة والشمي بعد 
انصرف من متی أيّاماً فليطف وليهد» تقو ا ت ونت ي 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


لحديث جابر رضي الله عنه: «آن رسول الله بي لما أتى المزدلفة صلى المغرب 
والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجرء ثم ركب القصواء. حتی أتى 
المشعر الحرام» ولم يزل واقفاً بها يدعو حتى أسفر جداً ثم دفع قبل طلوع الشمس» 
رواه مسلم (1218) في الحج؛ باب حجة النبي ی وابن ¿ آبي شيبة في مصنفه 
(381-377) وابن حبان (3944/9) وأبو داود (1905/3) کتاب المناسك؛ باب: صفة 
حجة النبي ب وفي المدونة: ولا يقف آحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الاسفار؛ 
ولکن يركعون قبل ذلك 
هو واد بين مزدلفة وعرفة. 
جاء في المدونة: ويكبر مع كل حصاةء فان لم يكبر أجزأه. اه. وذهب قوم إلى أن 
التكبير هو الواجب في الجمار. وإنما جعل الرمي حفظاً لعدده كالتسبيح بالحصى» 
فالدم عندهم بترك التکبیر لا بترك الرمي . 
والحلق للرجال أفضل لحدیث ابن عمر قال: قال رسول الله ي : «اللهم ارحم 
المحلقین». قالوا: والمقصرین؛ ثم قال: «والمقصرین» آخرجه البخاري (1727) في 
الحج : باب الحلق والتقصیر عند الاحلال» وأحمد (79/2) وآبو داود (۱979) في 
المناسك : باب الحلق والتقصیر» والترمذي (913) في الحح : باب ما جاء في الحلق 
والتقصيرء وابن ماجه (3043) في المناسك: باب الحلق» وابن خزيمة (2929), 
والموطأ (901) باب الحلاق. ورواية مسلم عن أم حصين قالت: سمعت النبي 3 
في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة» مسلم (1301) (317) في 
الحج : باب تفضل الحلق على التقصير وجواز التقصير. 
لقوله تعالى : « ورب البق . 
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ثلاث ليالٍ وَالمْتَعَجّل ليلتين يرمي کل يوم بعد يوم النّحْرٍ إحدى وعشرین حَصَّاة 
مثلَ حصّى الخذف. وفيها: أكب ولقطهّا: أولى من كسرهاء من حيث شاءًء 
ويكرةٌ ما رمي به» قال ابن القاسم: سقطث متي حصاة فلم أعرِفهًا فأخذث 
حصاةً فرميْتُ بها فقال لي مالك اِنّه لمكروةٌ ولا أدري'! عليك شيئاً سبعاً في 
کل جمرة حصا حصاةً بعد حصاة متتابعة باتکبیر ماشيآء فلو رمى أكثر اعمّدٌ بواحدة» 
فذلك ا مسیون اة والمتَعجل : تس و 0 
ل ی ز 
وقعث على محملي ونحوو فوقفث فنفضها غير لم یج والعاجز يستنيبُ وعلیه 
الم بخلاف صغير لا يُحْسِنْ ارم فيُرمى عن ولا دم فان لم يرم عن أو لم 
يرم من یخی فالدّمٌ على من أحبّهُمَا فإن صح قبل الفواتِ صارٌ كالئّاسي» [فإن 
ظنّ أنَّهُ يَقْدِرُ في أثناء الوقتِ ففي استنابته : و 
مسجد مى فيرميها من فوقها ثم یم أمامها فیستقبل الكعبة» وفي رفع یدیو: 
قولانء وضع مالك رفع اليدين في جمیع المشاعر» والاستسفای وقد ريء 
ا يديه في الاستسقاء وقد جمل يطو هما الع الأرض» قال ان گان 
الرفع فهكذاء ویکبر ويل ر الله تعالی ویصَا على النبي 335 ویدعو 
تدان امبر يود البقرة نب سی بالوشطی کذلك؛ ر أنَّ وقوفه آمامها ذات 
ما بجمرة الم لك 1 برميها من أسفلها”» في بطن الوادي 
ولا يقفُ للدُعَاءِ فتلك السْکّف ویکثر الحاجٌ بمنّى ذكرٌ الله تعالى وقتاً بعد وقتٍ» 
وأمل مكّة في الّمجیل كغيرهم على الأصحٌء ورمي الّالثِ» وميك ان اط 

عن المتعجل» وقال ابن حبيب: يزمي غقيب رمیه في القّاني وقد قال مالك : 
MS‏ اي فلا یس 


)1( عبارة (م): ولا أرى. 

(2) ما بين حاصرتین زيادة بهامش (م). 

(3) في (س): واضعاء ولعل الصواب ما أثبت. 

(4) قال مالك: يرميها من أسفلها فإن لم يصل لزحام فلا بأس أن يرميها من فوقهاء وقد 
فعله عمر لزحام» ثم رجع الإمام مالك فقال: لا يرميها الا من أسفلها فإن فعل 
فليستغفر الله . 
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1 ۲ 4 2 5 3 كت الو فد أل 8 
0 للزعاة(1 أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحر ویاتون ثالثه فير مود 
للیومین» وقد قال محمّدٌ: ویرمون باللیْل . 


وللورّمي : وق آدای وفضاي وفوات» فأداءٌ جمرة العقبة 4 یوم م انح من 
الفجر إلى الغروب» والليل قضاء لا دا على المشهور فلو رمی قبل 
الفجر آعاد وكذلك التَّمَاءُ السات وأففلة من طلوع ان 2 الرّوال 
وأا غیژها فمن الزَّوالٍ إلى الغروب» في اللي : القولان. واف عقیب 
الرّوا والقضاء ء في الجمیع إلى آخر الرابع» ولا فات ولا قضاء للرّابع؛ وقال 
الاج : قضاءٌ کل يوم ان" فمتى بدأ بالحاضر رة آتی بالمنْسِيّة وما بعدها في 
يؤمهاء وأعادهاء ولا يميد ما بينهما كما في الصلاةء وإذا نسي الأولى أو 
الوسطى أعادٌ ما بعدها على المشهور. فلو كانث حصاة لا كتفي برمي حصاة 
على المشهورء وثالثها: إن كان يوم م القضاء اکتفی(7 وعلى المشهور إذا لم 
يذكر موضعها أعاد جمرات اليوم کلها إلا الأولى. ناه تجره على 
العتوو ورج ا ال O‏ وفيها : لو رمى بخمس خمس ثم ذكرٌ في 
يومه اعت بالخمس الأول خاصّة وکل ولا شيء عليه» ولو رمّى کل جمرة بسبع 
الال ل د ا ري 


(1) في (م): للرعاء ‏ في الموطأ: «ٍن رسول الله یل أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة 
خارجين عن منى» (935) کناب الحج» باب الرخصة في رمي الجمار ومن طريق مالك 
آخرجه أحمد (۰)450/5 والدارمي (62-61/2). والبخاري في التاريخ الكبير (488/6)؛ 
وأبو داود في الحج (1975) باب رمي الجمارء والترمذي (955) باب ما جاء في 
الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يومآء والنسائي (273/5) في مناسك الحج باب 
رمي الرعاء» وفي فی الكبرى على ما في «تحفة الاشراف» (۰)226/4 وابن ماجه (3037) 
في الحج. ET‏ تأخير رمي الجمار من عذرء وأبو يعلى (۰)315/2 وابن خزيمة 
(2979-2975) والحاكم (478/1) والبيهقي في السنن (۰)150/5 والبغوي (1970). 

)2( في (م) : تالیه . 

(3) في (م): لم یکتف. 
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وللححٌ تحللان ۳ : 
أحدهما: يرمي جمرة EA‏ وهو ما عدا الا والطَیٍّ ویکره الطیت 
فلو تَطَيِّبَ فلا فِدْيّة على المشهور والحلاق أو ا وال 


و ف یر 38 ۵ وه ۳ 
یوم الخْرٍ بمئى آفضل(* ولو أخَوَهُ حتّى بلغ بَلَدَهُ حَلَقَ وأهدى, فان وطیء ء قبل 
فعله أَهْدَى بخلاف الصَّيْدِ؛ [والاخز(۳: بطواف الإفاضةء وهو مما بَقيّ إِنْ 


۳ 


Fas‏ وی ]25 قبل الحلق فعليه هدي بخلاف الصَّيِد على المشهور 
باس و ٩‏ و و 6 
۳ لا بجميع ارس والتقصير مغن [يکفي]) وهو ال 
م تیه ني الجل اد :5 من ترب آصویی وان یذ من جمي 
سار أو عدم" نك ال وقال في المرأة: تَأحُدُ بقدر لاو فوتهاء أو 
دونها فلیلا! الو روا لسر وقيل: لا . ومن رجع من می رل بأنطح مک 
حیث المقبرة ة فْصلي فيه أرب صلواتٍ ثم يَدْخلُ مك بعد العشاء ووسشح مالك 
لمن لا يُقَتَدَى به فیی وکا فن به سرا ES‏ 
الوداع )9 وی 7 يُسمّى طوافٌ الصَّدْرِء ولا يرجم في خروچو O‏ ا أو 


(1) آحدهما: التحلل الأصغر» وهي رمي جمرة العقبة بمنی یوم النحر ویباح به لبس 
المخیط ‏ وإماطة الأذى وغیره ما عدا قتل الصید والنساء. 
والثاني : التحلل الأكبر» وهو طواف الافاضة؛ ویباح معه جمیع المحظورات 

(2) عبارة (م): برمي العقبة. 

)3( لحدیث آبي هريرة وأم حصین» وقد تقدما. 

(4) آي: التحلل الأکبر . 

(5) ما بين حاصرتین لیس في الأصل وهو في (م). 

(0) زيادة في (م). 

(7) حکی اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع؛ لأنه مثلة بها. 

(8) لیس في ذلك حد معلوم عند الامام مالك» وقال صاحب المناسك (ابن فرحون): 
ولا بد أن تعم المرأة الشعر كله طویله وقصیره بالتقصیر . 

(9) في الموطأ: «آخر التسك الطواف بالبیت» (829). کتاب الحج باب وداع البیت؛ 
وهو طواف مستحب لا دم على تاركه . 

(10) لا يُرجَعُ في الخروج القهقری؛ لانه خلاف السنة ولا أصل له في الشرع . 
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بدا ذكرا أو آلشی» صغیراً أو كبيراء ولو عرّج بعد على شغلي خفیف من بیع أو 
شراء أو غيرهما لم بوذ ما لو أقام ولو بعض يوم أعاد ولو بر به الكَرِيُ إلى 
ذي طوی فأقامّ یوم وليلتهُ لم يرجع وان كان من مكّة ويرجع للوداع ما لم 
یبد ورد له عْمَرُ رضي الله عنه من مد الظهران» ولا دم في تركهء ويكفي 
طواف ام والافاضة إذا حرج من فورهمّاء ومن خرج ليعتمرٌ من نحو 
الجحفت ودع بخلاف ا ویخبس تا علی الحائضص واه 
للإفاضّة لا للوداع ع ما کم ف فیه حيطا > وقيل كان ذلك في الأَمْنء فأمّا الآن 


ET 


المحظور المفسد : 

الجمَاعٌ وهو مفسدٌ قبل الوقوف(1) موجب للقضاء والهدي إجماعاًء 
والْسیانٌ عندنا كال فان وقع بعث وقبل طواف الافاضة ورمي الجمرة أو 
إحداهمًا ‏ فثالثها: مهو( کل ايو میا ايم خر أو قبل فست 
وال فلاء وإذر لم يَفْسّدْ - فان كان قبل الافاضة أو خد أو رَكْعَئّي الطّواف 
5 بهما معا ته عليه عُمْرَةٌ و بيد انام ف وقیل : خی وان كان بعد 
الطُواف وقبلَ لومي هي لا عمْرَةٌ على المشهور وقيلَ: وَعْمْرَةٌ» وعليه هدي 
آخرُ إن فات الر مي» وفي فضاء القضاء المفسد مع الأوَّلِ: قولان لابن القاسم 
ومحمّدٍء والمشهوز: أن لا قضاء في قضاء رمضان» ويفسد العمرة أيضاً إذا وقع 
قبل الؤكوع» ويجبُ القضاءٌ والهذي وأمًا قبل الحَلْقٍ فِينجَيرُ بالهدي على 
المشهور ويِنْحَرُ في القضاء على المشهور فيهماء والجماع والمَنيٌ في الافساد 
على نحو موجب الکثارة في رمضان واذا ل لا غيرّء وروی 
أشهبٌ من تَذَكَرَ أهلَهُ حثی أَنْرَكَ فَهَدْيّ فقط وإذا قضی فارق من أَفْسَدَ معهُ 
e‏ إلى ال ومن رها وهي مُخْرِمَةٌ 
كني و رن كحك قزر ويجبُ المُضئٌ في الفاسد» والقضاء 


(1) الوطء يفسد الحج قبل الوقوف مطلقاًء وقبل التحلل الأصغر على المشهور. وأما 
بعدهما فغير مفسد وعليه الهدي. 
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أعرى فهر على ما أفسد» ول تا في ات ولا يق قضاة اطع عن 
الو اجب ولا ای زمان إحرام القضاء ویراعی المیقات - إِنْ كان الشَرْعِيَ فان 
تعداه فد وتراغی صفته من : : افراد رتمثع وقران» ویجزیء منم عن 
الافراد وعكسة وقیل: والقرانٌ عن الافراد؛ وَهَذْيُْ القران ا 
وکذلك المُنْعَُ بعد إِحْرَام م الحم ولا يُوَخَرانِ إلى القضای ولا يُوِتَدَفُ الحج على 
العمرة اا غل ا ر ومن آفسد قارناً ثم فاته الحح فقال ابن القاسم : 
عليه أرب هدايا إذا قضى» وقال ایغ : عليه ثلاثة وهو الصّحيح» وان وطیء 
مره بعد موّة واحدة أو نساءً فهديٌ واحدٌ بخلای الصَّيدِ وغيره. ولو آفسد ثم 
حلق وتطبّبّ متا أو جاهلاً ففديةٌ واحدة بخلافٍ الصّيد وبخلاف المتعمّد» 
وبُكْرَهُ مقدّماثُ الجماع کالقلة والمباشرة للذَّةِ والغمرّة وشبهها. 


وفي وجوب الهَدْي: قولان» وروي: من قبل فليّهْدٍ فان التَدَ بغيره فأّحَتُ 
2 أن يذبَحَ ویر أن يرى ذراعيّها ویکره أن يحملها في 
الا ٠‏ وللك لت الكلالم» ولا باس با يور 


المحظورٌ المُنْجَبرٌ : 


ما تخصُل به الوَفاهِيَة من : لباس مخیط وشبهه وتطیّب؛ وتزینی وإزالة 
شعث » ويحرم م على الوَجِلٍ لباس 1 المخيط باعتبار الخياطة 2 والسج لاس 


(1) في (م): أكره. 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: لا یلیس القميص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف الا أحدّ لا يجد التعلينخ فلیلبس الخفين ولیقطعهما أسفل من 
الکعبین» آخرجه البخاري (1542) في الحج» باب ما لا یلبس المحرم من الثیاب؛ 
(5803) في اللباس : باب البرانس» ومسلم (1177) في الحج: باب ما یباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» وأبو داود (1824) في المناسك : باب ما یلبس المحرم؛ 
والنساتي: (134-131/5) في مناسك الحج: باب النهي عن لبس القمیص في الاحرام؛ 
و(143-133/5) باب النهي عن لبس البرانس في الاحرام» وابن ماجه (2929) في 
المناسك. باب ما پلبس المحرم من الثیاب» و(2932) باب السراویل والخفین للمحرم 
|ذا لم يجد إزاراً أو نعلین ومالك (717) باب لبس الثياب المصبغة في الاحرام» = 
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کالدّزع والنَبَادُ مل والرَُّ والتَحَلُلُء والعقدُ ملف ولو ارتدی بقمیص أو 
وفي القباء - ون لم یل ما ولا زرا 8 دی وجمیع الألوان 

و للوجال والتّسای العفو بل عفر ان ولو( 

رت و (2 

کک ره بخلاف المُوَرّد د وال لا غيره على المشهور وكُره 
للڙجال في غير ا ويحرمٌ على الوّجل أن يُعْطي اسه لا وَجهَهُ على 
المشهور بما د فك ناكرا فيا لما جاءَ عن عثمان رضي الله عنه أنه فطّی ما 
دون ین تطاول زو ودف وستزة بيده من شمن وغیره» 0 
عليه ما لا بل ُد له منه من خرچه وجرابه وغیره» فان حَمَلَ لغیره أو للتجارة 
فال أن آشهت 1۳ أنْ بكرن غلك ذلك ویجور ” استظا له بالبناء ء والأخبية 
وما في معناها مما يثبت» وفي الاستظلال بشيء على المخمل وهو فيه بأَعْوادٍ أو 
الاستظلال بغوب فى عصا: قولان( اما لو اسْتَظلٌ بظِلٌّ جانبها سائراً أو نازلا 
جار ولا فدية» ویجوز أن شد متطقتة إلى جلده للفقة نفسه لا لخیره وله ان 
ضیف نفقة غيره فان شدّها لا لذلك أو شدّها على زاره فالفذية . فان شَدَّهَا في 
عضده أو فخذه و فمکژول(؟) ولا فذية علی المشهور» والاحتزام للعملٍ جار 


= و(716) باب ما ینهی عنه من لبس الثياب في الاحرام. 

)1( لقوله عليه الصلاة والسلام : «... ولا تلبسوا من الثیاب شیثاً مسه زعفران أو ورس» 
(انظر فتح الباري : 401/3). 
وفي المدونة: «قلت لابن القاسم: أي الصبغ كان یکرهه مالك (قال) الورس 
والزعفران والعصفر المقدم (أي القوي الصبغ). 

(2) وهو المصبوغ بالمشق وهو المغرة. 

(3) في المدونة: كره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن. ولا أرى عليه شيء إن فعل 
لما جاء عن عثمان بن عفان وفي الموطأ: عن القاسم بن محمد. أنه قال: أخبرني 
الفُرافصّة بنْ عُمَيْر الحنفي : أنه رأى عثمان بن عفان بالعزج؛ يغطي وجهه وهو محرم 
الموطأ (722) باب تخمير المحرم وجهه. 

(4) منعه مالك في حق النازل وجوزه عبد الملك - قال بهرام: أما في حق الراكب فلا 
يجوز قولاً واحداً. وفي وجوب الفدية خلاف. 

(5) وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع؛ وإنما جازت للحاجة والضرورة فلا يقاس 
عليها غيرها. 
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ولغیره الفدية» وفي فذيّة بة تقد اسف لغیر ضرورة: قولان» ومن عصَب جرحه 
آو راس ای () ون آلصق على جُرْحِهِ خرقاً کبارا افْتَدَى» ولو جعل طا ف 
ده أو تزطاساً على صُدْغَيْهِ لعِلَةٍ افتدى, وقي الخانم ۳ قولان» ويَحْرمُ على 
الا ص وجهها(*) بنقاب وشبههوكميْها) ولو سَتَرَ رنه بلب اول من كر 
ا 0 قال : وما عَلِمْتُ رَأَيَهُ في تجافیه أو 
اصابته» ويَحْوُمٌ على الوْجل ی الخفین» والقمّازيْنِ فان عدم 0 أو 
وجدهما غالیین قطعَهُمًا آسفل من ا ۰ وللمرأة لين الخفین» 

این الفذِيّةٌ على المشهور+۲ ويَحْوُمٌ الطَيبُء وجب الفذية ۳ 
مؤنَّيه كالزَّعفرانٍ والورس والكافور والمسك» وفي مسّه ء ولم يعاق أو إزالته 
سَرِيعاً : قولان» ولتت فافع را ویکره * شم الوّيحانٍ 


2 


و امتمین وشبهه من غير المؤنّثِ ولا فدية 0 > 
رسمه افتدی» ما لو خضب الوَجُلُ أَضْبْعَهُ من جرح برُفعَة صغيرة فلا فدیق 


(1) قال ابن عبد السلام: ولا فرق في ذلك بين کبیر العصابة وصغیرها» وفي کتاب 
ابن شعبان إشارة إلى التفرقة بين صغیرها وکبیرها. 

(2) المعروف من مذهب مالك منعه؛ لأنه اشتبه بالاحاطة بالاصبع - آفاده اللخمي 
وابن رشد. 

(3) فإن سترت وجهها فعليها الفدية» ولا يضرها ترك مجافاة ردائها عن وجهها إذا سدلته 
عليه . 

(4) فان لبست القفازين فعليها الفدية على المشهور خلافاً لابن حبیب . 

(5) إذا سترت وجهها بثوب مسدول فوق رأسها لقصد الستر عن الرجال جاز. 

(6) فائدة: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج : في تغطية الرأس» وفي حلقه» 
وفي لبس المخيط. وفي لبس الخفين» وفي عدم رفع الصوت بالتلبية» وفي الرمل في 
الطواف» وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة» وفي الوقوف بعرفة» والركوب 
والقیام أفضل للرجل والقعود أفضل للنسای وفي البعد عن البیت في الطواف والقرب 
منه آفضل للرجال والبعد منه آفضل للنسای وفي الارتقاء على الصفا والمروة. 
وأضاف البعض : وفي ركوب البحر والمشي من المکان البعید. فیکره ذلك للنساء ولو 
قدرن» ویجب على الرجل إذا قدرء وفي آنها یشترط في حقها زوج أو محرم أو رفقة 
مأمونة. 

7( شم مطلق الطیب منهي عنه ولا فدية في مذکره ولو بمسه - آفاده ابن حبیب . 
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واستّخفٌ ما يصيبُ من خلوق الکعبق وهو مخیرٌ في نزع الیسیر» ولا تخل 
الك ام الح وَيُقَامُ العَطَارُونَ من المسعی فيهاء وفي الفدية في أكلٍ 
ما حلط بالطّيبٍ من غيرٍ طبخ : روایتان» وفي الخبيص المُرَعْمَرٍ إن صَبَعْ الفم: 
قولان» ولو بل رائحة ایب لم یی ویکره لتّمادي في المكث بمكانٍ یعبق 
فيه ريح الطيب» ولا فدية في حمل قارورة مسكِ مِصّمَّمَةٍ الرس ونحوهاء وفعل 
العم والسَهْو ۰ والضرورة والجهلٌ في الفدية سواء الا في حَرَجٍ عامٌ كما لو 
غطى راسه نائما أو ألقَتٍ لیخ الطيبُ عليه فلو تراض في إزالَيهِ له ولو ألقاء 
غيرهُ عليه فکذلك. وتَلرَّم المُلّقي حیث لا يَلْرَمه * ولكن بغیر الصّيّامِ فان لم يجذ 
افتدى المخرم. 


وفي وُجوبه : قولان» وییبغه؟ بالاقل ما لم یت بصیام» ویحرم م تؤجيل 
لس واللحية الثم بعد الاحرام لا 2 بخلاف لب ولاضلع و 
سوا فان دهن يديه آو اة لعلة ة بغیر طيب فلا فديةء والا فالفدیش وفي 
إزالة الوَسّخ لمكي وفي مجرّد الام قولان» و عسل براه بسدر آو 
خطمیخ الفديةٌ بخلاف غسل يديه بالخرّص ونحوه وفي الكخل المطیّب الذي 
على الأشهرء وغیژ لیب إن كان لضرورة من حو أو غيره فلا فدیا وان 
كان لزينة فالفدية» وقیل: الا في الرجل» ولها لیس الخلی والخرٌ والحريرء 
ويحرمٌ الحلقٌ والقلم واباٌَ الشَّعرٍ مطلفاً بخلاف الحجامّق وان كُرِهَتْ إلا 
لضرورة» وأمًا اشاقط الیل ترا ووو ا ای ارات که 


2 


فى آنفه فلا فد " ولا یغسن رأسه في الماء خيفة قل الدّوابٌء وجات أن 


(1) في (م): تبعه. 

(2) في الموطأ: قال مالك: «لا بأس أن یدمن الرجل بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم. 
ونلا لاطو ها الجمرة». (۰)731 كتاب الحج؛ باب ما جاء في 
الطيب في الحج. 

(3) المذهب: إن كان لضرورة فهو جائزء وان كان لغير ضرورة فثلاثة أقوال: مشهورها: 
وجوب الفدية على الرجل والمرأة. 

(4) قال مالك: ليس عليه في ذلك كله شيء وهذا خفيف ولا بد للناس منه. 

(5) في (م): آجا ۱ 
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یدل ثوبه آو یبیعه بخلاف غشله خبفةً دراه ال في جنابة فیفسله بالماء وحده 
و OE‏ رو بر سایق موضع المحاجم» وقصٌ 
المّارب. ونتف الابط أمّا لو نتف شعره أو شعراتٍ أو قتل قملةً أو قملات [أو 
ا آطتم حفنةً بيد واحدة» وکذلك لو طرحها بخلاف البُرغوث والقراد 
ونحوه» وفي تفرید مر 2 بطم على المشهور بخلاف العا ونحوه» ولم 
يحدّ مال فيما دون إماطة الأذى [أكثر من حفنةء ولم قلم ظَفْراً واحداً لإماطة 
الأدّى]0 افتدی والاً فحفْتة© أا لو انكسر ظَفْدْهُ له ولا شيء عليه ولو فعل 
الحلال بالحرام ما يوجبٌ الفدية باه فعلی المحرم؛ زمگرها ای تاه قعل 
الحلال وإ حلق مُحْرِمٌ رأس ع حلالی» فقال مالك : يعتدى» وقال ابن القاسم : 
حفنةٌ لمکان الدّوابٌء ولو قلم أظفارَةُ فلا شيءَ عليهء ولو حجم مُحْرمْ محرماً 
فخا موضع المحاجم فالفدية على المحجوم وعلى الحالق حفنةٌ لمکان 
الدّواب فان اف أل دواب فلا شيء عليه» ومتى لبس وتطيّبَ وحلق وقلم في 
فور ففديةٌ تجزيه على المشهور ولو تراخث لتعدَدَتْ كما لو قلمّ أظفاره الى 
اليوم واليسرى غداً ولو تداوى لفَوْحَةٍ يمي مراراً فکذلك الا آن ينوي 
التُكرارٌ ففديةٌ وان تراضی»› آمّا لو تداوی وة اف تعدّدت» ولو لبسن 
لَبَمَاتِ فکذلك ولو قَدّم الوب ثم لب السّراویل ففديّة وان تراخی؛ ولو 
مک اا وای ا ی تحت اف بل ار شنث نت انامه 
من حر أو برد داوم كاليوم فون نزعه؛ مکانه فلا فذية ولا ثم على ذي عدر من 
مرض آو شف آو برد وعلیه الفدیت ويحرمٌ بكلّ من الاخرام للح أو للعثُرة 
صي الب كله مأكولاً أو غيرة متأَنّسا أو يره مملوكاً أو مباحا فرخا أو بیضاه 
واستثنى» الفأرّةٌ والعقرب والحَيّةُ والغرابُ والحَدَأةٌ والكَلْبُ العقورٌ وهو الْأَسَدُ 


(1) زيادة في (م). 

(2) وذلك بأن يزيل عنه القراد. فعليه أن يطعم حفنة من طعام بيد واحدة. 
(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) والحفنة كف واحدة كما قال الإمام مالك . 

(5) في (م): بطيب. 

(6) في (م): مصيد. 
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د 


O? 


ا ونحؤهما مما يعدو ولال الا وفي الغراب والحد 
غير المُوذيَيْن : قولانِ کصفارهما وما دى من الط [وغيره كغيرهُما]!2). وعلی 
أن لا يقل الجميع: > ففي الجزاء: قولان» وقال أَصْبَعْ : من عَدَا عليه سبع من 
الطیر فقتلهُ وداه بشاةء وقال ابن حبیب : ا 0 
ینکن بغیر القتل وال فلا خلافٌء ویقتل صغارٌ غیرها ا ی 
صغار الکلپ: قولان» ویلزم الجزاء بقتله بمباشرة أو تسیّب أو بقاء ید 
وتعریضه لب کفتلی ٠‏ إن تين لحاقه بجني بغيرٍ نقص فلا جزاء ويُنْقَصُ فيما 
بين القیمتین: قولان» وإِنْ شلك فقولان . 
السب که او إرسال کلب أو التّقصير في إمساكه أو رباطی أو 
ا وال لئاق کما لو رآ الصید ففزع فمات أو فر فعطت 
ففی الجزاء: قولان لابن القاسم وآشهب ولر فعله غلامه ظانا أنه آمر؛ بقتله 
فالجزاء على السَيْدِ على المشهور وعلى العبدٍ أيضاً إن كان محرماً ولو نصبّ 
شركا أو حفر بثراً خوفاً من ذنب أو سبع أو هو فافق فالجزاء بخلاف فسطاطه آو 
بثر لماءء ولو أرسل كلب على أسدٍ فقتل صيداً فقولان» ولو دَلَ المُحرمٌ على 
صيدٍ عصی. فان قتلّ ففي الجزاء - ثالثها: المشهورٌ ‏ على القایل إن كان 
مُحْرِمآً» ولو رمى من الل إلى الحرم فالجزاء والعکس كذلك على المشهور ؛ 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. أن رسول الله يي قال: «خمس من 
الدّواب» لیس على المحرم في قتلهن جنا : الغزاب»: والخداه: والعفرت :و الفارت 
والكلب العقور» ‏ الموطأ. (799): كتاب الحج. باب ما يقتل المحرم من الدواب. 
- وعن ابن شهاب» أن عمر رضي اله عنه آمر بقتل الحیّات في الحرم. قال مالك: في 
الکلب العقور الذي ۳ بقتله في الحرم: إن کل ما عَقَرَ الناس» وعدا عليهم. 
وأخافهم» مثل الأسد والنمر والفهد والذئب. فهو الکلب العقور. وآما ما كان من 
السباع» لا يعدو -مثل الضبْع » والئعلب» والهر» وما أشبههن من ا فلا 
يقتلهن المحرم. فان قتله فداه. وآما ما ضر من 8 المحرم لا يقتله. إلا 
ما سمّى النبيٌ 5 : الغراب والحدأة. وان قتل المحرم شیثاً من الطیر سواهماء فداه 
الموطاً (۰)801 باب ما یقتل المحرم من الدواب . 

(2) زيادة بهامش (س). 

)3( في (): والّسبب. 
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ولو قطع اسهم هواء ء [آطراف]"؟ الحرم» فقال ابن القام هه 
الکلت طرف الحرم فلا جزاء 1 إذا لم ین طريقٌ سواث ولو آرسله بقرب 
لحرن بر حر و وإِنْ كان يعيداً فلا جزاءَ ولو أصابَهُ على 
فرع [أصله]© ذ في الحرم - فقولان ولو كان بيده فَأحْرَمَ زالَ مله ووجَبت 
إرسالّة وإلا ضبن وكذلك لو كان معهٌ في الفقت أمَا لو كان في بيته فأحرم 
فملکه باق والخطأ والنَّمْيَانُ كالعَمْدٍ في الجزاء على المشهورء ولو أكلَّهُ في 
مضه تنك اما ا یال واه تخلافبماثر 
تقلت على جرادٍ أو باب أو غيره» وعلى كُلَّ من المشتركين جزاءٌ كاملٌ فلو 
امتکه مُخرم لیر فقلهمُخِْم فعلى القابل» فان عله حلال؛ فعلى المَمْسك» 
ويغرم الحلالٌ له الأقل وقال سحنون: لا شيء عليهماء فان آمسکه لقتل قََلَهُ 
مُحْرمٌ فشریکان» فان قتله حلالٌ فعلی المُمْسِكء وما صاد المحرمٌ أو ذبحة 
فكالميتة للحلال والحرام» ولا جزاء في أكل الميتة وكذلك البیض ويأكل 
المحرم ما صاد لنفسه أو لحلال» اا بح لمحرم فلا يأكله محرم 
ولا غیرث فان أكلّ المحرمٌ عالمك فقال ابن القاسم : الجزا وقال محمَد : إن 
كان هو الذي صي لب وقال م لا جزاء وغیژ هذا خطأء ولیس الاو 
والدّجَاج بصيدٍ فلذلك یب المحرم والحلال بالحرم بخلاف الحمام وان لم 
تطر لأنّها ممّا یطیل ويجودٌ أن يذبح الحلالٌ في الحرم الحَمَام والصّيْد يُدْخلَهُ 

من الجلّ ولا یره الا عطاء ثمّ رجع» ويحرمٌ فطع ما : پیت لا ها حتاف 
الحرم لا الإذْخر© والتاء ويكرة اختلافه للبهائم لمكان دراه لا رَغْيُة ولو 


)1( في (س): طرف . 

423 + ا 

E (3) 

(4) لعموم ما جاء في الموطأ: إن رسول الله بيا طلع له أحدٌ. فقال: «هذا جيل يحبنا 
ونحبه» اللهم ان ابراهيم حرم مکة وا أحرم ما بين لابتيها» (1645) كتاب الجامع؛ 
باب ما جاء في تحريم المدینة» فيحرم بالحرم قطع ما ينبت بنفسه - وقد صرح في 
المدونة بأنه مكروه - وجاء فيها: وجائز الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في 
الحشيش والشجر» وأكره أن يحتش في الحرم حلال أو حرام خيفة قتل الدواب -- 
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بت ما يُستَنْبَتُ أو بالعکس فالّظرٌ إلى الجنس والاجَراء(!) في جميعهء والمدينة 
موه وساي قرم الصّياد والشَّجَرِ والاجزاء على المشهور. قال مالك 
رحمه الله : بلغني أنَّ عمرٌ [رضي ال عنه] حدَّهَ معالمَ الحَرّم بعد الكشف. و 

الحرم : مما يلي المدینة( نع ال ی انیم من را 
ثمانية إلى المقطم» ومن عرفة ین ومیّا يلي ال م إلى أضات ومن 
جا فشر إلى مي الخذيية ويُعْرَفُ الحرّمٌ بان سيل الجلّ إذا جَرَى نحوَةٌ 


SILT‏ ای 
وقف دونه. 


الموانع : 


منها حصرٌ العَدرٌ والفتنء وهو م يح لعلّ" © ونحر الهدي فينْحَرٌ ویَخلق 
کا ویرجع» الق لی يليه علق ول ده لا أن برجُو زوا 
فیما يدرك فيه الحج» وفيما يَكْتَفِي به ثلاثةٌ آقوال : القن والسَّكٌ والعل وروي 
ایض یط حتّى لوغ لم لالح وقال أشهَبُ ينتظر إلى يوم اه ولو 
وقف ن وحصر عن البيتِ ففیها: تم حجف ولا ْله ال الإفاضة ر 
فائته من الوّمي والمبیت ۳ ومنی هدي كما لو ذ اس ی وفیل : 
لا هدي عليه وقال الباجييٌ: ینتظر یام فان أتككلة اناا والاً خر فان 
خصر عن عَرَنَةَ فقط لم يحِلَّ إل أن يَطُوفَ ویستی ولا يفي طواق ادوم 
ولا هدي عليه ولا قضاء على ی ول معط الف هة وقال 


و 


ع 
ان الماجشون : تسقط ولا يُوجبٌ تخل ا دما خلافاً اي 


= وکذلك المحرم في الحل. فان سلموا من قتل الدواب فلا شيء علیهم وأكره لهم 
ذلك. 

)1( في (م): ولا جزاء. 

(2) عبارة (م): من المدينة. 

(3) من آحصر بعدو فله التحلل بغير هدي» ولا قضاء عليه . والأصل فيه: تحلل رسول الله 
ية في عام الحديبية لما صد هو وأصحابه» ولم يأمر أحداً منهم بالقضاءء هذا على 
القول المشهور في المذهب. انظر: الموطأ (807) كتاب الحج؛ باب ما جاء فيمن 
أحصر بعدوٌ. 

(4) في (م): المحصور. 

210 


ولا تتخور فال الحاصر مُسْلِماً كان أو کافرك. ولا عطاء مال لکافر ۳ 
والحص و2 عن العمرة کالحٌ وفواث ال فف بخطاً العدد آو لمرض أو 
غيره غير اعد كم الا الي ولو أقام سنين» فيتحلل بأفعال العمرة 
على إهلاله الأول ولايعتَدٌ بما فعلهُ قبل الحض > ویعیلهٌ من غير تجدید 
احرام ولا دد احرامهما الا نی انها الحجّ آو ارد ا وله أن 
يبقى على إحرامه فَيْجْرِتَهُ ولا دم عليه وقيل : مالم يَدْخُلَ مک واث لم 
يحل ففي الهدي : قولان» إن تأحَرَ إلى أشْهْرٍ الحجّ فلا يتحلّل» فان حال 
فقال ابن القاسم : يمضي ون مَتَمَتّعاً؛ لاله لم يبتدىء بعمْرَة» وقال 
أيضاً : لا يمضي» وقال أيضاً: يمضي وکود متمتّعا فان کان الفوتٌ بعد 
الافساد أوافيلة فلا یبقی وجل بعمرة من الحِلّء ويجبُ القضاء في قابل» 
ودم الفوات 0 7 ومُنْعَةِ للفائت بخلاف المفسد و بمتعدي 
المیقات بحرم ثم یفوت أو يفسِدٌ فاا القضاءٌ فكالأصلء وإِنْ كان مع 
المحصّرٍ مذي حبَسَهُ معه الا أن يخاف عليه فلیعَث به فيحر بمكّة 
ولا يجزىء هدي معهٌ عن الفواتٍ بَعَنَهُ أو ترك یوخ دم الفواتِ إلى 


در :ء 


التضای وفي إجزائه قبْله: قولان لابن القاسم وت وان مالک ۶ 
استثقلف قال ابن القاسم : لو لم یجنم أَهْدي عنه بعد الموتِ» ولو أفسة كه 
i E TT‏ 
شُنرة التَحَلُْلِ ولا يُفِيدُ المریض نية التَحثّلٍ ولا بتقدير العجزه 
الشلطانٍ كالمرض على المنصوص لا لوالا : إن كان بح ذكالمرضي» 
قال ابن القاسم: کل عند مالك رحمه الله سنة خمس وستین ومَةٍ یل عن 
قوم الوا بدم فحُيسُوا بالمدينة مُحْرِمِينَ فقال: لا يُحِلّهُمْ إلا البِيّثُ0©, ٠‏ ومنع 


3 


(1) في (م): لحاصر . 
(2) في (م): في العمرة. 
(3) عبارة (م): الوقوف. 
(4) في (م): من قابل . 
لالراواي الراري EE ONS E‏ 
مالكاً سئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة اتهما بقتل = 
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الل اع عد المحرم بغیر له يُوحِبُ جب عليه القضاء إذا تمكّن بإِذن أو عتق 
فیجب الهدي وقیل : کالحصر ولس له مت المأذون له كالرآ: في الَو 
EA,‏ وعلی المشتري» مه یر أن يقد ب الاخلال 7 
E Ns Us‏ 
الاخراج( ' والاً صام بغير منع فإِنْ تعمّدَ فله ملع وان أضوٌ به في عَمَلِهِ على 
المشهور» فلو أَفسَّدَ ففي وجوب الاذن له في القضاء : قولانٍ لأصْبَع وأشهبّ» 
ومنغ الرّوج زوجتة المحرمة في اطع بغير و كمنع العبد في القولين» ٠‏ فان 
لم تقبل أثْمَت وله مباشرثّهًا بخلاف الفريضّةٍ على الأصَحّ وفيها اور انا 
من فريضة بغير إذنه فعليها القضات فقيل : على ظامره لقوله ولو أَذْنّ لها في 
0 اجزآها عن الفريضة والقضاء لائها قضت واجباً بواجب» بخلاف العبد 

فال يدل تطؤّعاً مع واجب - يعني إذا حلَلَهُ ثم عتق دوقيل : في اعتقادهما أو 
تعدا مله وهو الصّوابٌ وقوله: ولو آذن - يعني بناءً على اعتقاده الفاسل أو 
علی تمکینه بعد طلمة -» وقیل : قبل الميقات» وإ أحرمَث قبل الميقات فله 


سے سے مر 


تحلیلها علی متوررا ولیس رومن | لمستطيعَةٍ من السّفْرٍ لهُ على الاصح» 
ولو قلنا على التّراخي كأداء الصّلاة ول الوفت» وقضاء رمضان» وسح ا 
الموسرٍ من الخروج للدّيْنِ لا بين له ال ولا يُمْتَعُ المُعْيِرُ والمؤجّل 
علیه . 


85 


دماءٌ الحج: 
هدئ ونسكٌ - فالهدي: جزاء الصّید» وما وجت لنقص في حج أو عمرة 
کلم القران والَمتع والفساد والفوات وغيرها وما نوی به الهدي من السك 


رجل وجد قتیلاً فأخذا فردا إلى المدينة فحبسهما عامل المدينة» قال مالك : لا یزالان 
محرمین حتی یطوفا بالبیت ویسعیا وآراهما مثل المریض» وزاد في النوادر - أو یثبت 
علیهما ما ادعي علیهما فیقتلان . 

(1) زيادة في (م) وهامش (س). 

(3) عبارة (م): الاطعام. 

(4) عبارة (م): لا یجیز. 


212 


ولا فلیس بهدي و ما وجب لا لقضاء۲ ال وطلب الفاهية من 
المحظور المُنجبرٍ» وحكم الجميع في الس والعيب كالْأَضحِيّة ويعتبرٌ حين 
الوجوب والتَمْليدٍ على المشهورٍ دس د 
آجزآه ةك 3 يُجَزىء على على المشهون ۱20 يهماء ولا يُجَرَىءٌ عن فزض 
ويستعين بالارش وثمن المستحق في غير الفرض» وفي اطع يجعلة في 
هدي إن بلغ وا ولا قضدقة وقیل : مالك - کالعبد يتن 


ومن سُنَّةْ الهَدْي: في الإبل - التّفليدٌ والاشعاز وفي البقر - 0 
بخلاف لت على الأشهر؛ و 00 نعل في العنتی» وقيل: ما يته 
الارض وقیل: ما شا و الاوتار](". 


والاشعار: أن يش من اسر و والأيمَنِ من نحو الوَقبَ إلى 
الموغر مُسَْيا ثم يُجَلّلَهَا إن شا ويأكلٌ منها كُنُها ویطعمٌ كالأضحية ية الغنی 


(1) عبارة (م): لإلقاء. 

(3) «لأن رسول الله کل حرج عام الحديبية» فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره 
وأحرم» أخرجه مسلم (1243) في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» 
والنسائي (172/5) في مناسك الحح. باب تقليد الهدي» وأحمد (372,344/1)» 
والترمذي (906) في الحج: باب ما جاء في إشعار البدن وابن ماجه (3097) في 
المناسك: باب إشعار البدن والنسائي (174/5) في المناسك: باب تقليد الهدي 
نعلین . 

(4) لا تقلد الغنم عند مالك بخلاف الشافعي الذي يرى التقلید في الغنم لحديث عائشة: 
«أن النبي و أهدى إلى البيت مرة غنماً فقلده» أخرجه أبو داود (1755) والبخاري 
(1703) في الحج : باب تقليد الغنم» والبيهقي (۰)233-232/5 والنسائي (174-173/5) 
في مناسك الحج : باب تقليد الغنم. 

(5) ما بین حاصرتین زيادة من (م). 

(6) استحب مالك الاشعار من الجانب الأيسر لما رواه عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا 
أهدى هدياً من المديئة قلده وأشعره بذي الحليفة. يُقلده قبل أن يشعره. وذلك في 
مكان واحد. وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين. ويشعره من الشق الأيسر. . - الموطأ 
(854)» كتاب الحج باب العمل في الهدي حيث يساق . 
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تفه إلا اه لكين وتیای للد ونذرٌ المساکین "۲ بعد محلّها بخلاف 
نذر الهدي وأا قبله فيأكل ویطعم علق امین بل بيع شیناً [لاتها 
مضعون]0. ولا هدي تطوّع إذا عطب قبل محل لا له غیذمضمون ]3 فان 
الجميع م مخت بالفقير» » وفي هدي الفساد: قولانٍء وينحذ هدي او إذا 
عطب قبلَ محلّه ويُلْقي قلائده في دمدء ويرمي جلها وخطامَهاء ويخلي بين 
لاس وبینه فان أمرّ أحدا بأخْذٍ شيءٍ منها فعلیه البَدَلُء وسبیل السول 
كصاحبهًاء ولا يَضْمَنْء ومن عم غیاً أو ذميَاً من الجزاء أو الذية فعلیه 
دك ولو جهلهم E‏ ولا الوم مها وتو ونحوهتا کالژکا وا في 
غيرهما خفيف وقد سا وخطام لكان ليا وجلالها كلحمهاء [وفي هدي 
القساد] 370 قولاناة فان اکل معا لیس له < فرابعها: التشيون عليه فدر أكله 
ل ل لي د سر ۹ 
قدر آله - فثلاة : مثل اللّخم آو فته طعام أو قیمتهٌ ثمناً؛ وإذا لم يُمْكن 

عدو ول اليد غلى E Ey‏ 
محله ولا یشرب منْ لبنهاء ولا شيء عليه ما لم يضر بها أو بولدها فيعَرّمٌ موب 
فغلف واستخسن) إل يركبها الا إن احتاج» ولا یله رولب الوَاحَةٍ على 
المشهور» وينحَرُهًا صاحبُهًا قائمة معقولة أو مقيّدة فإن نحرها مسلم غیره عنه 
مقلدا ابر وان لم یذ بخلاف اا ون الهدي زذا فد لم یرجم هلكا 


(1) قال مالك: يؤكل من کل الهدي الواجب الا جزاء الصید ونذر المساکین وفدية 
الأذى؛ لأنها کفارة وصاحب الکفارة لا يأكل منها. 

(2) عبارة (س): ویطعم على المشهور؛ لأنها مضمونة. والا هدي التطوع - ولعلها 
الصواب. 

3 ها ا 

(4) لما ثبت أن رسول الله ئة بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له: «إن عطب منها 
شيء فانحره ثم اصبّغْ نعليه في دمه وخلّ بينه وبين الناس». أخرجه أحمد (244/1), 
وأبو داود (1763) فى المناسك: باب فى الهدي إذا عطب في الطريق» والنسائي في 
«الكبرى» (كما فى «التحفة» 251/5) والبيهقى (243/5). ٠‏ 0 

(5) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . ۱ 

6 اتف هنا نی الاک 
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ولا میرائ اه ية تبدل بخيرٍ منها؛ فان نحر عن نفسه تعذياً أو غلطاً - 
فثالثها: یجزیء في الط ولو استحیا المساكينٌ الهدي فعليه بل ون كان 
تطعا ولا شرك في هدي , وقیل : ال في هدي اطع ولو هلك أو قل أو 
سرق قبل نحره وجب ب بدلّهُ في الواجب دون اطع ولو وجده بعد نحر البدل 
وجب نحده إِنْ کا وإلاً فل بیع" وقبلَ نحر البَدَلِء ھا ان کانا 
مقلَّدَيْنِ والاً بيع الاخژ ولو شرق بعد نحره أجرأة. 


وجزاء الد علی التخییر: دلت أو اطعا أو صیام ها ُمَاربه من 
الم في القدرٍ والصُورَة» وإلاً فالقدرُء ففي العامة بده ولا نص ذ في الفیل» 
فقال زاس ةا بينة غا ذاث سنامین الاو وقیل: 
قدرّ وزنه لغلاء عظامی وفیها : وکل صیٍ له نظيد من النّعمء في راون 
والابلٍ وبقرٍ الوحش بقرت وفي الب والثعلب» والظبي شاته وفي نحو الضَّبٌ 
والأرنب واليربوع هت را وفي حمام Ee‏ بغیر حکمیّن والحرمٌ 
مثلها على المشهور وفي حمام الحلّ : القيمة كسائر الطيرء وفي الکاق اموق 
والفواختِ وشبهها بالحمّام: قولان» وفیها: ليام مث الحمام وفي الصَغیر 
[مثل] ۳ ما في الكبير» > وفي المعیپ مثل ما في السليم» ال و نم سرا 
وفي الجنین عشر دية الا فإن استهل فكالكبير» وفي المتحوّك: قولان» 
والبیضن کالجنین» ويل زوم و وق كالأم. وَالطَعَامُ عدلٌ الصّوم 3 
لا عدلٌ مثله من عيش ذلك المكانٍ من طعام كمّارة اليمين: لکل سكين هد 
بمده يلل رم بالطَّعَام على حاله حينَ الاصابة من غير نظر إلى فراهة وجمال 
وتعلیم ولا صغرِ ولا عیب» ولو کان بازتا مُعَلَّما فعليه قم 1( لمالکه مع 
الجزای وقیل : ینظر کم یسیع كبيرةٌ فيرح ما يُشْبِعُهُمْ من الطّعَامِء وعلی 


(1) في (س): ابن مَیْسَرة - والصواب ما آثبت. 
وهو آبو بكر آحمد بن خالد بن ميسير الاسكندري الامام الذي ليس له نظیر في وقته» 
إليه انتهت الرئاسة بمصر بعد ابن المواز وروی عن ابن المواز كتبه» ألف كتاب الإقرار 
والانکار» توفي سنة 339 الشجرة: 80. 

)2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(3) عبارة (م) الصید. 
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المشهور لو قوم الصَّيدٌ بدراهم ثم قرم بطعام أَجْرَ N‏ ي التقويم محل 
الإثلاف» و فللأقرتٌ الیه » وفي مکانه - 1ت لابن الفاسم وأصْبَغْ ومحمّد 


حیث بن ا لم ین مستحق ویجزی؛ حیث شاء إلا وج على بره 
ویجزیء ء إن تساوی السْعرَان» وفي المُوَطأ : یطعم حيثُ 1 1 حيث أحت E‏ وفيها 


1 


قال مالك: ا ویْطعم بمضْرٌ تکار 3 والصّيامٌ عدل العام : 


کل مد مد ای کشره بو ولا یخرج مثلاً ولا طعاماً ولا صياماً إلا بحكَمَيْنِ عدلین 
فقیهین(!) ل دون غیره؛ راه فیما شاء من ذلك فیحکمَان عليه 


۳ 


باجتهادهما لا بما ژوي فان اختلفا ابتداً غیرهما فان آخطاا حيطا با نف 


ويصومٌ حيث شاء؛ والاولی أن يکونا في مجلس وفیها : وله أن ينتقل بعد ذلك 
e‏ مالم پلتزی و الأذى على التخيير من صیام أو صََقَةٍ أو نك 
حيث شاء من مكّة وغیرها في اللَلاثِ» و شاة فأعلّى» والطعام سب 
مساکین مُدَيْنِ مدين من طعام لیمین» والصّيامٌ: : 1 لانة یا وفي إباحة یام مئّى 

قولان» ولا يُجِْىءٌ العداء والعشاء ما لم تبلغ مين كاز »وما جرح عن هذین 
فعلی الرتیپ هي ثمّ صِيَامٌ لا طَعَامٌ؛ والاوّلی الابل که نم البقؤ م لخن فمنْ لم 
يجذ صامً عشرة أيام فان كان عن نقص مُتَقَدُم على لوقو ام والقران 
رالشاد والفوات وتمدي الميقات صام لا ام في الح من حين رم بلحي 
إلى يوم الَّْرٍ فان أخَرَها إليه فأيَامُ التَشْريقٍ وقيل : ما بعدّهاء وصام سبعة أيَام 
إذا رجع من مى إلى محا آو غيرهاء وقيل: إذا رجع إلى أهلدء فإنْ آخرها 


(1) یشترط في الجزاء حکم حکمین عدلین ویشترط فیهما الفقه بأحكام الصید 
ولا يشترط إذن الامام لهما» ولا یجزیء أن یکون إحداهما القاتل» وهذا القید الأخير 
ثابت في المدونة . قال تعالی : ومن فلم نکم متعیدا فجراء یل ال من نو بعکم بو دوا 
دینک برع م الكعية 4 . 

(2) في (م): یثبت. 

(3) قال تعالی : من تم مرو إل آل فا امسر من ی من آم مد فام که یمرن یج رسد 
E‏ لاک لس لم یک َم عاضری الستید الَا 4 - والقارن کالمتمتع. 
- عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: تمتع رسول الله 4ي في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وآهدی فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج 
فتمتع الناس مع رسول الله ية وبداً رسول الله بء بالعمرة إلى الحج فكان من الناس = 
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صامٌ متی شات والَابٌْ في كل منها لیس بلازم على المشهورء وا كان عن 
نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلت أو مبيتٍ بمتى أو وطو قبل 
الافاضة آو الحلق ضام متی شاه وکذلك صیامٌ هي الشذرة وکذلك من مشی . 
في نذرٍ إلى مكّة فعجرٌ ومن أَيْسِرَ قبلَ أن یصوم أو وجد مُسلفاً وهو ملي# ببلده 
لم يجزه الصّومٌ فلو شرع قبل أجزأةُ ويستحبٌ أن يهدى إن كان بعد يومين» ولو 
مات المع بعد رمي جمرة العقبة فاد من رأس ماه وقال سحنونٌ: إن 
فياف الور ولا يصومٌ عَنْهُ أحد» وأمًا قبلَهًا فلا شيء عليه على المشهور 
ولا یکمن الواجبُ من صِنْمَيْنِ ولا تُعْطَى قيمَة» ولا يُجِْىءٌ نحز هدي الا نهاراً 
بعد الفجر في یام تخر بمّى» ولو قبل الإمام وقبل الف وات از مت 
وکا متّی بعد أن يوقت بعرقة 2 ليلا علی المشهور فيهماء ول بات في المشعر 
فحَسَن ول عن إجزائها'' ' يوم التَرْوِيَة إلى مى فقال : لم أسْمَعْهُ من مالک 
فلو فات وففها بعرة أو فاتت أيام اللّخر کی ی اوق میم 
الوت وال فصیل ارو واعدا لواجبٍ علی المشهور ورجع عن - وثالثها: 
يُجِىءٌ الواچبِ إن فاتث یا النّْرٍ بمئی وما فات وقوفه بعرقة أخْرج إلى الجل 
مطلقآء وما جدّدّه بعدها إن كان ده من الحلّ أجزأة» وللاً آخرجه ثم یدخل 
به وإ کان حَلالاً فإنْ جدَّدَهُ بعدمًا غير واب فله نحرهُ بغیر ير اخراج ولا یجزیء 
ما وه یر لا ما شیر أو ضل مدا فيقفة غير ثم نجل [بعد1 يوم الكحر 
كما لو نحو؛ قبل أن تجه فيهماء وأمّا من ار وساق هديا من نذرٍ أو تطوع أو 
جزاء فإنّه ينحرٌهُ بعد السّعي ثم يحلق» ا و 
صارٌ قارناً وأجزأَةٌ لقرانه» فان أخدّ هدي اس تلع و 


من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي ييه قال للناس: «من كان 
منکم آهدی فلیطف بالییت وبالصفا والمروة ولیقصر ولیحلل ثم لیهلل بالحج فمن لم 
يجد هدیا فلیصم ثلاثة أيام ذ في الحج وسبعة إذا رجع إلى آهله» - البخاري= (1692) 
في الحج» باب من ساق البدن معه»» فتح الباري (۰)539/3 ومسلم في الحج 
(2931). 

)1( في (م): إخراجها. 

(2) زيادة في (م). 
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ت 


قه للتمتع أجزأه وأما النسك فلا يختص بزمان 
وصیامها الا أن یجعلها هدياً فیکون مل رکه مالك أن هنت او امش 
غيرُهُ ويجزثه الا أن یکون غير مسلم فلا یجكت E‏ 
أكبرٌ اللهم تقبّل من فلان . 

والايَامٌ المعلومات : یوم م تخر ویومان بعده. 


والمعدودات : لا بعدَهُ وهی : یم التّشريق . 
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الصيد 


مه 


چاو( باجماع - الصا افك به » والخصيد: 


الصَّائِدٌ : کل مسلم يصح منه القَصْدُ إلى الاصطیاد فلا يصح من الكتابيّ على 
المشهور( والمجوس باتفاق بخلاف صيدٍ البَمْرِء ولا مِنَ المجنون 
والتکران والصّبی غیر الم ١‏ 
وشرطةٌ: أن برسله فلو اليفك من غير رسال لم بُوَکلْ» ولم تقد تقو على 
المشهور. فلو آرسلهٌ ولیسّ في يده - ففیها: یوَکلْ ثم رجع واختيرٌ الاو 
راا ان كان دیا کر ولو آرسله ثم و لم ید وقال 
للم : تُخَوْجّ على قولين من إرسالٍ یقت به اثنين فصاعدآ. ويسمّى عند 
الارسال فلو تركها عامداً مُتَهَاونآً أو غير متهاون لم يكل على المعروف وناسياً 
(1) لقوله تعالى: # وَإِدَا لصا [المائدة: 2] وهذا الأمر للإباحة. 
- ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها 
فكل مما أمسكن عليك» أخرجه مسلم (1929) (1) في الصيد: باب الصيد بالكلاب 
المعلمة» والبيهقي (235/9) وأخرجه أبو داود (2847) في الصيد: باب في اتخاذ 
الكلب للصيد وغيره وأحمد (380,377,258/4) والبخاري (5477) في الذبائح والصيد: 
باب ما أصاب المعراض لعرضهء و(7397) فى التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالی: والتزملی:(1465):فی الف باب ها جام بيواكل :قن “بيد :الكل وم لا 
يؤكل؛ والنسائي (184-180/7) 5 الصيد: باب صيد الكلب ا و (182-181) 
باب إذا قتل الکلب . 
- آجمعت الأمة على حل أكل الصید . 
(2) أصل الخلاف: هل النية شرط في الاصطیاد؟ فمن رأى اشتراط النية قال: لا يصح 
الاصطياد من الكتابي» لأنه لا يصح منه وجود هذه النية - وهو الذي شهره المصنف . 
ومن رأى أن ذلك لیس شرطاًء وغلب عموم الکتاب» قال : یجوز. 
(3) لأنه مشرك. 
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يَصِحّ فلو اک 
الو ارش یی کل e‏ 


المصيد به: 


سلاحٌ يجرح؛ وحيوانٌ معلّ وفي التغليم طریقان - للم أربعة آقوال - 
الاو : إذا بي أطاع الثاني : إذا دعي أجات» الثالث : وإذا رجز ر انرْجَرَ إِنْ كان 


كلب الوَابمٌ: مطلقاًء من قوله: والمُعَلّمْ من کلب أو باز هو الذي إذا جر 
اجو وإذا آرسل اطع وقد اعتُرضَ بان لیر لا ينرج حى حُملَ على إذا 
ولقوله: ولا الجوارح عليه ولم یقدر على خلاصه منها أكل. 
: هو ما يمكن من القَبِيليْن عادة وهو الصّحيح» ولا يشرط عدم الأكلٍ 

في الطیر ولا في الوخش على المشهور . 

وشرط الومن : أن ينوي اصطيادة» والاً لم یل الا بلح فلو رمی حجراً 
فاذا هو یذ لم :يؤكل کشاء لا يريد ذَبَحها فوافق الذَّبحَ وفیها وان آکل الكَلْتُ 
أكثَرَهُ أكل بقيّتَهُ ما لم يَبثْء واسْتشكل» وإذا رمى بحجر له حدّء ولم يُوقن أنه 


(1) قال في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندناء أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسيّ 
الضاري» فصاد أو قتل» إنه إذا كان معلماء فأكل ذلك الصيد حلال. لا بأس به وإن 
لم يُدَكّه المسلم. وإنما مثلْ ذلك. مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي» أو يرمي 
بقوسه أو بنبله» فَيُقْتَلُ بها. فصيده ذلك وذبيحته حلال. لا بأس بأكله. وإذا أرسل 
المجوسييٌ کلب المسلم الضاري على صید. فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد. إلا أن 
دى . وَإِنّما مثل ذلك» مئل قوس المسلم ونبله» يأخذها المجوسي فيرمي بها الصید 
فیقتله . وبمنزلة شفرة المسلم يذبحٌ بها المجوسي. فلا يحل آکل شيء من ذلك» 
(1067) کتاب الصید. باب ما جاء في صيد المعلمات . 

(2) في التعلیم ثلائة آصناف : 

1 أن تدعو الجارح فيجيب. 
- أن تشليه فينشلي . 
وه 

(3) هذه الشروط الثلائة هي شرط في الکلاب وغيرهاء وقال ابن حبیب: لا یشترط 
الانزجار فیما ليس یقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة والصقور . 

(4) في (م): في . 
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مات بحده لم يؤكل على الأصحٌ . ویمتیژ في غير المعلّم الذَبحُ کفیر المصیده 
ولو اث شترك مع معلم وظنّ أن المعلّم القَاتِلُ - فقولان. 


المصید : 


الوحش المعجوز عن الماکول فلو ندّتِ الم فأمًا غیژ البقر فلا تُؤْكَلُ إل 
بالذکات وكذلك البقر خلافاً لابن حبیب» وآلزم اللخمي ابن حبیب مما و دی في 
مهواة ل ا ولو صاد آلمقو حکن اسا فالدکات 
وكذلك لو انحصر وأمكن بغير مشقَةٍ بخلافٍ مالو أرسل کلباً ثم ثانياً فقتله 
الماني بعد امسالك | ٠‏ وخرج الم ل 
الأخرى» وفرق بأن بقاء !سل الأول موهومٌ وما ند من الوحش واستوحش 
کل بالصَّيْد وأمًا المحرّم - فقال اللْخيره : صیدها للجلد کذکانها. وفیها: 
قولان؛ وفیل : مب القولین علی الکراهة واي واذا ظنَّ محرّماً فارسل 
لیم فا هو مخ فلا ی ل وقال 
ولاظنّ صح على المشهورء ولو آرسلهٌ على شيء فاغذ غيرةٌ نم يؤكل» ولو 
آرسله علی جماعة ونوى ما أخد منها أو منْ غيرها أكل وان تقو وكذلك 
المي ولو اضطرت الجارح یل اقلم - فقولان بناء على أنَّ الغالتَ 
كَالمُحَمَّقٍ أو لا ومهما أمکتّت الذّكاةٌ ‏ تن والاً كفن عة وجوحه * بخلاف 
و وا وی ای ل مر 
المشهور و تایه یط تا دبیم ن تفرّی آوداج وان ترکه 
ین فلو تراخی في اتباعه فان ذگاه - قل : 0( 
والا فلاء الا أن ي یتحقق أنه لو لم یتراخ لم يُفدء وهذا یظهر ذ في السهم ولو غاب 
GS |‏ وت کل تالم فان بات 
لم يأكله ولو أنفدث مقاتلهگ قال مالكٌ: وتلك الا وعورض بنقل خلافه 


1١‏ سْ 


(1) في (م): نفى 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) قال في الموطأ: لا بأس بأكل الصَّيْد وان غاب عنك مصرعه. إذا وجدت به أثراً من = 
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وانفراده» و لم يبث ولكنّهُ ترکهما ورجع لم يِأكُلْهُ إذ لعلَّهُ لو طلبَهُ كان يدرك 
0 ولو قدرٌ على خلاصه منها فذكاءُ وهو في أفواهِهًا لم یکلا أن يوقن 
انه مات من ذبحهء ولو اشتل بالة اذبح وهو في موضع يفتقرٌ إلى تطریل ففات 
لم وكا الم تكن ايم فان كانت في یه أ في کته وشبهه ففات یله 
ولو مه اسان وأمکته الذكاة فترکها نات - فالمنصوصن: لا ير كل ویضمٌه 
الما وقیل : وفی ضمان الْمَارٌ قولان بناء علی أنّ التّرك کالفغل آو لا وحمل 
عليه فروغ كتركِ تخليص مستهآكِ نفسا ومالاً ده أو شهادته أو بإمساكِ وثيَةٍ أو 
بترك المواساة بخيط لجایفة ونحوها أو بترك المواساة لوا يفطل طمام ۳ 
ماء لحاضرٍ أو مسافرٍ أو لزرعء وکذلك ترك المواساة بین أو خشب فیقع 
الحافط قل رم أن 3 ثيقةً فضاع ما فيها ضمنَ» ولو فل بشاهدي 
[عدل ]۱ احتمل [أما لو ۶ ما بی وفرّعنا على أنَّ المنافع للمالك فان 
كان عبداً فلمالکه اتفاقاًء وان کان كالسّيف والشيكة والحبل فللغاصب اتفاق 
ریت اجه تطو قري لبون کان جازها قطان ناء على التشبيم 
2 أا لو طرد طاردٌ الصَّيدَ قاصداً أن یقع في الحبالة ولولاهما لم يقع 
٠ E‏ فان لم یقصذ وهو على ! ار و 
کفیرها [فله وملك بالصّید» فلو ند حصادة ثان) قثالثها المشهور: انال 
ولحقّ بالوحش لكاي وعلیه في تعيين مدعي الطُولٍ: قولان» فلو ند من 
مشتر - فقال ا مثلها وقال ابن الکاتب: للمشتري ]© ولو رأى واج 
0 جماعة» فبادز غيرةٌ فهو للمبادر فان تنازعوا وکل قادز فلجمیعهم 
وما قطع من الصيد إن كان شع أو کے ام ل ا ان بسيو لم و وإن 


قل على المشهور بخلاف الرَأس فاته وکل معه. 


كلبك» أو كان به سهمك ما لم یبت . فإذا بات» فانه یکره أكله. تقدم تخریجه. 
(1) ما بين حاصرتين زيادة في (م) . 

(2) ما بین خاضرتين لیس في الأصل: 

(3) حیث آطلق محمد فهو ابن المواز. 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل وهو في (م). 

)5( عبارة (م): ولو رأى واحد وآخبر جماعة. 
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البائ 


والإجماغ على تحريم ال واا المُدکی المأكول» وال في 
الذابيجء, e‏ والالت والصفَة؛ وتصحٌ ذکاة المسلم المَم ی 
التعون: والشکر ان والمرتد عن الا سلام» والمجوسيٌ والصّابِيٌ؛ وتصحٌ 

من الصبيٌ الممیّر» والمرأة من غير ضرورة على الاصٌَ وفي الصبی 
والمجوسي يُسْلِمُ أو يرتدٌ: قولانء وأمًا الكافرٌ الكتابيٌ بالغاً أو مُمیر ذکرا أو 
أ چا ار عدا مقس یه دیع اه يا بيعل ماري 
وما لا يستحلّه إن ثبت بشرعنا كذي الظُّمْر فمشهورها : الحریم» والاً فالعکسن 
رما من يستحل الميتة فان غاب عليها لم یوک ل اي 
الصحة : قولان» وما ذبحَ لعيدٍ أو كَنِيسَةِ کُرة بخلاف ما ذب لام E‏ 
سالك ال من ذبائحهم وقال عمرٌ [رضي الله عنه]: لا یکونوا جزارین 
ولا صیارفت E‏ 


۹ يوه 2 . 58 ر 

الانعام - الجلالة وغيرها ‏ وما لا يفترسٌ من الوحش مباح» والخنزی حرام 
1 ۳ ۳ 2 00 ۳ 2 ۲ 5 
وامّا ما يفترسُ من الوحش فالتحریم والكراهة. وثالثها: ما یغدو حرام کالاسد 


(1) لقوله تعالى 0 [المائدة : 3] 
فل لا مدق مآ أو إل رماع طاعر إل أن يکوت ميت او دما مَسَمُوعا أَوَلَحَمَ 
نزي [الأنعام : 145] والميتة : ا 

(2) عن معاذ بن ستعید . أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة 
فأدركتها فذكتها بحجر» فسئل رسول الله اة عن ذلك فقال: لا بأس بها فکلوها» - 
الموطأ (1057) كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. 

(3) لقوله تعالى: #وَمَآأَهِلَ ليرا پو وقوله تعالى : #وَمَامبحَعَلَ لصب _ وما ذبح لعيد 
أو كنسية كرهه مالك وأباحه آشهب. 
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والتّیر والاغرژ مكروةٌ كالضّيّع والهز( [وأمًا ما یذکژ أنه ممسوخ کالفیل 
والقز والضّب ففي المذهب : الجواز - لعموم الایف والقحريم لما یک آله 
۳ البغالٍ والخمیر : التّحرِيمُ والکراهت وفي الخیل - ثالثها : 
الجواز واستدلٌ مالك على المنع بقول له تعالی لوسك هاون 94 وفیها 

ویجوز أكل الصْبٌ والأرنب والغرابيب والقنفذء ولا أحتٌ أكل 0 
والّعلب» والذئب» والهز الوحشيّ والانسي» ولا شيءَ من الا ا 
ولا ناس بأكلٍ ا بالك والحيّات لذا کي ذلك» وکا ا 
الأرض وذكاته کالجراد. وفيها : وان وقح الخشاش في قدرٍ أل منها واستُشْكلَ 
لأكله حبَّى قال أبو عمرانَ سقط لاء وقال آخرون يعني ولم يتحأل؛ ودود الطعام 
لا يحرم اکله مع العام والصّفادع من صَيْدٍ الماء وتوکل ميت میت البحر وان کانث 
تن في الك ار 8 وفرسنٌ البحر بغير ذکاة» وأمًا ا فکالجراد 
والطَّيرُ كله مباحٌ - ما یأکل الجیف وغیر [وروي : لايؤكل كل ذي ناب من 
اماع ]71 ولا كراهة في الخطَافٍ على المشهورء وأا ذواثُ السّموم فتحوّمٌ 
لسمومها فا امت حلّث» وران البحر كله ما وفي خنزير البحر: قولانٍ» 


(1) قال في المدونة: لا أحب آکل السبع ولا التعلب ولا الذئب ولا الهر الوحشي 
ولا الأنسي ولا شيئاً من السباع . 
وأكل السباع مكروهة عند العراقيين رواية عن مالك والمدنيون على تحريم لحوم 
السباع العادية كالنمر والأسد والذئب والكلب. فأما غير العادية كالذئب والثعلب 
والضبع والهر الوحشي والأنسي فمكروهة. 

(2) قال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أن لحم القرد ليس بحرام. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في الموطأ عن مالك: أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمیر أنها لا تؤكل 
لأن الله تبارك وتعالى قال: #8 ول وَالِعَالَ وَأَلْحَمِيرَ لِرَحكبُوها وَزِيئَهُ 4 [النحل: 18]» 
وقال تبارك وتعالى في الأنعام : « لِرََكَبُوأ مب ويا تأ لومت 4 [غافر: 79]» الموطأ 
(1077) كتاب الصيد» باب ما یکره من أكل الدواب. 

(5) النحل : 8. 

(6) زيادة في هامش (س) و(م). 
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نا ۳ و مدر ی 1 ۳ 5 3 ت 2 
ووقف مالك وكرة تسميته خنزيراًء وفي حل الحمار الوحشي» يدجن ويُعمّل 
عليه : قولان» أبن القاسمء ومالك. 


عو 


الآلة: 


ويجورٌ يكل جارح من حجر أو عودٍ أو عظم أو غیری ولو کان معه سكيد 
ما خلا الجر والطَفر الممَصِلَيْنٍ لاله نهش وخنقٌ . 


الصّفةٌ: 


إِنْ كان صَيْداً فتقَدّم وغیره: ذبخ ولحلا - فالئّحرٌ في الابل وني افر 
الأمران. الب في غيرهمّاء فا حر ما يُذْبَحُ أو بالعكس لضرورة کل كما لو 
وقح في مهواة» ولغيرٍ ضَرُورَةِ ‏ فالمشهور: لیم" والشها: وگل الإبل» 
وما وقح في مهواة فعجرٌ عنه فطَعِنَ في جَنب أو كيف ونحوه لا يُؤْكلُ على 


المشهور . 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر» 
آخرجه مسلم (1968) في الأضاحي: باب جواز الذبح بکل ما آنهر الدم» والبخاري 
(2488) في الشرکة: باب قسمة الغنائی و(3075) في الجهاد: باب ما یکره من ذبح 
الابل والغنم في المغانم و(5498) في الذبائح والصید: باب التسمية على الذبيحة» 
والترمذي (1491) في الأحكام: باب في الذكاة بالقصب وغيره» و(1492) باب ما جاء 
في البعیر والبقر والفنم إذا ند فصار وحشیاً يُرمى بسهم أم لاء والنسائي (226/7) في 
الضحایا باب النهي عن الذبح بالط و(229,228) باب ذکر المنفلتة التي لا يقدر 
على أخذهاء وابن ماجه (3137) في الأضاحي: باب کم تجزیء من الغنم عن البدنة 
و(3178) في الذبائح : باب ما پذکر به و(3183) باب ذكاة الفساد من البهائم . 
وفي المذهب ثلائة آقاویل: المنع مطلقاًء والفرق بين المتصلین والمتفصلین؛ 
الکر اهة . 

(2) ذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطیر ولا الذبح في الابل. وذلك في 
غير موضع الضرورة. وعند أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ینحر أكل ولکنه یکره. 
وسبب الخلاف تعارض عموم قوله ككهِ: «ما آنهر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوا» مع 
فعله ية فانه ثبت : «آن رسول الله ية نحر الابل والبقر وذبح الغنم». 
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E‏ الکشر؛ لب ومحلٌ البح : الحلقء وتنحر الابل قیاماً معقولة. 

ویستَحَبٌ في الذبح: الضجع على الأيسر للقبلة» ويوضحٌ محل الذبح 
و فان بر الاستقبال کلت .ولو »عم على المشهور» وان ترك 
الس فكالصّيد) وان كبّر معها فحسن» » وان شاءَ في الضَّحِيَّة : اللهم تقبّل 
مي وال فالتّسميةٌ کافی وأنکر: اللهم منك وإليكٌ» وإذا فرى اليو 
والودجين والمريء فاتفاق فان ترك المريء صحَثْ على المشهورء فإِنْ ترك 
الأوداج جُمْلَة لم وگل وإنْ ترك الأقل و N‏ 
وال الم خلافة من قوله: يُجزثه * إذا فری الاوداج وفي فطلم لدف 
الحلقوم : قولانٍ وکذلك لو لم يَقْطْعْ الجوزة وأجازها إلى الب ولو رفع الا 
ا ول 0 00 ون سوق لذ رق مر أو 
آو من القفا له کرک ولو نوی العا وما شلك حل مرل ملک ل وکر 
على المشهور» بخلاف آن تضرت برجلها أو تحوك دنه وفي الا إن 
تطرف بعینها أو يجري نفسّهاء SS‏ تسا ها CSRS‏ 
و الحياة المُسْتموّة لا تنفع ذكاتّهُ على المشهورء ٠‏ وفيها: إذا 
ترات الشاة فاندقث عنقها أو آصابها ما یعلم أنّها لا فيل من فلگ فلا باس 
بأكلها ظناً منهُ أنّ دق العنق لا ينافي الحياة المُسْتَموَة ولذلاك كال .مالك : ما لم 
يَكْنْ قد نختها ولو ترامّث يده فأبان الرَأس ولو عمداً اک ا ا ند 
تمام البح . وکذلك یژکل منها ما فطع بعد تمامر الب رک 
موتهك ود لك ا يا وذكاة الجنین ذکاة مه ِن کان كاماد پشعر » 


۳ 


ولو خرح حيّآ فمات لم کل 2 الا أن يبادرٌ فيفوت - فقولان» وأمّا ما لا نفس 


0 2 


(1) إن تارك التسمية عمداً وبدون تأویل لا تؤكل ذبيحته» لقوله تعالی: « ولاتأآوایکا کر 
بذک اسم أله له و لس [الانعام : 121]. 

(2) وإذا آعاد يده بفور ذلك وبالقرب آکلت على قول ابن حبيب» ولم تؤكل على قول 
سحئون . 

(3) في الموطأ عن مالك» عن ناف عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان یقول : إذا نحرت الناقة 
فذكاة ما في بطنها في ذكاتها. إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. فإذا خرج من بطن - 
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له سائلة کالجراد فالمشهور: يفتقَرُ ويكفي قطع رژوسها أو شيء منها وکذلك 
الحرق والصّلقُ على المشهور(" وقیل : غير الجراد يفتقرٌ باتّفاق. 


= آمه» ذبح حتی یخرج الدم من جوفه». (1061) کتاب الذبائح باب ذكاة ما في بطن 
ال 

(1) لا تؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه فى الغدائر ولا يؤكل الا ما قلعت رأسه أو سلق 
آو قلي آر شوي کا وان لم تقطع رأسه ولو قطعت ارجله آو أجنحته فمات من ذلك 
لأكل. . هذا على مذهب المدونة. 
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کناب الأضحية 


في وجوبها: قولان"!۲» لأن فیها: یستحبٌ لمن قدر أن يُضخي. وفيها قال 
ابن القاسم : ومن کانث له آصحية فأخّرها حتّى انقضث یام لخر أ و 
علی أنه كان أوجبهاء؛ وجب بالتزام اسان أو بال عند الشراء على المعروب 
فيهما كلتقي والإشْعَارٍ في الهدي. وبالذّبح» وإذا لم يوبا جار إبدالها بخير 
نها لا بدونه ولعلَّهُ على الکراهة وإ فمتتضاه جوا ال فا مات ان کت 
لورثته بخلاف ما أوجبّ» فإنّها تدی ٿم في جواز قسمتها أو یت بها 
شر : قولان - بناء على أن القسمّة تمییز حت أو بيع باع فطلقًفي لین كما 
رد 9 والهدي وما أخدّهُ عن عيبٍ لا تجزیءُ به صنع بهما ما شا وعن 
عیب ا به وهي فاد فکلحمها وفي آمره بذلك في غير الواجب : 
فولان. وحکم نها وصوفها وولدها کذلك» وفیها: ولا يجبُ ذَبْحُهُ إن خرج 
بل ذَبْحَهَا لآنَّ عليه بدلها لو هلک ثم آمر أن تمْحَىء والأوَّلٌ المشهوژ ما 


)1( سيب الخلاف: هل يحمل فعله عليه الصلاة والسلام على الرجوب أو الندب؟ وذلك 
أنه لم يترك ييه الضحية قط فيما روي عنه حتى في السفر . 
- الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا: منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره 
وأظفاره» أخرجه مسلم (1977) (41) في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاًء وار بن ماجه (3150) في 
الأضاحی : باب من آراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» وأخرجه 
آحمد (311/6) والترمذي (1523) في الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن آراد أن 
. وقوله: «ٍذا آراد» يدل على آنها ليست واجبة ومنها: آمره عليه الصلاة والسلام 
آبي بردة بإعادة آضحیته إذ ذبح قبل الصلاة - يحمل على الوجوب. 
- وذکر صاحب التوضیح أن القول المشهور في المذهب آنها سنة. 
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واس ادها ولو آصابها عنده عوارٌء ونحوةٌ لم تجزه بخلاف الهدي بعد 
التّقليد» ولذلك لو ضِلَّتْ إلى أن انقضث یام النّخرِ فوجدها صنع بها ما شا 
كلق لو يدها إلا آن هرا ۱ م ولو اخْتَلَطْتْ بعد الذَبْح أو جزوها ففي 
جواز أخذ العوض: قولان» وأا ل فال ۲ إذا قسمث فأخذ الأقلّ 
بل بمساوي الأنضل وق بالاستحباب فلو َبَحَ ا غيره غالطاً لم 
تُجْزىء الها وا هون ولا البح وثالثها: إن فاتت قبل دين قالكها 


ع ممع 


أجرأت» قاتا E‏ ات کف تق من ظهار 


1 2 


وشرطها: أن تكو منَ الم وفيما تول من الأنثى منها: قولان والأفضل 
الضَأَنُ * نم المعزء وفي أفضلبيّة الابل على البقر أو على العکس : قولان» وفي 
انضائة قكورها أو ااوي : قولان» وكذلك الفحلٌ والخصيٌ والأقرن والابیض 
أفضلٌء وأقلٌ ما يجزىء الجذغ من الضَّأنِء والثنوم " من غيره» وأكملها 
الوذ با تخل ماقا ولا تجزى؛ العرجاءٌ لین ضلْعُهَاء والعؤراء البيّنُ 
عورها ا الس مرضهاء والعجفاء لني ل 8 لا مخ فيها - 
وقيل: لا شحم وكذلك قطع الأ والّتّب ونحوهما على المشهورٍ بناءة على 
التّعدية ة أو القصرء ويغتفرٌ ر الیسیژ وهو : وود لت وف ای قولان» 
وف وما سَمِعْتُ مالكا برقت ت نصفاً من ثلثِ» والئَّهَيُ عن الخرقاء والشرقاء 
والمقايلة والمدابرَة بیان للأكملٍ على الأشهرء یت كسؤ القرن ما لم يكن 
ممرضاً كالدّامي» ولو كانت بغیر أَذْنِ أو ذب خِلْقَةَ وهي السَّكَاءٌ والبَثْرَاءً 


فكقطعهماء وَالصَّمْعَاءٌ جداً كالسّكاء وف الجیّای وام والجرث 
كالمرض » وفي الس الواحدة أو الاثنتين : قولان» بخلاف » لكل والجَلّ على 


)1( لم تطرد قاعدة المصنف في المنصوص حيث أطلقه هنا وقابله بتقييد في ذلك القول 
المنصوص. ومعناه: أن ظاهر اطلاقاتهم ایجاب بدل الأدنى بمساوي الاأفضل» ولکن 
قيده الشیوخ بالاستحباب؛ لانه قول مخرّج مخالف المنصوص . 
(2) الجذع: ماله سنة كاملة. 
)3 الثني من المعز ما كمل سنة ودخل في الثانية دخولاً بيناً. 
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الاشهر وفي الهرم كبراً : قولان قال الباجئ: ولا نص في المجنونت واآراه 
کالمرض . 

المآموز : مستطيع حو مسلم غير حاج بمتی» بخلاف الرّفيتي ومن في البطن» 
والمستطيع من لا تجح بمالی ويضي عن الصَّغيرِ» ولا شتر لك( فیها لک 
تصني آن يترد في الاجر من في نفقته من آقایه وان ل نا بخلای 
عر والأولى ده بنفسه!2 1 فان استنات من تصح منه الق جاز فلو 
قَصَدَ الدَبْحَ عن نفسه ففي إجزائها: قولان» ولا تصخٌ استنابة الکافر ولو کان 
كتابياً علی المشهور» وفي تارك الصّلاة : قولان» والاستنابة بالعادة في غير 
القريب تصحٌ على الأصمّ كالقريب» ویأکل المُضْحّي ویطعم نیثاً ومطبوخاً 
ويدَّخِرُ ويتصدّق» ولو فعل أحدها جار وإ ترك الأفضلَ» ويكرهٌ للكافر على 
الأشهر» وفي تحدید الصدقة استحبابً - فو : اقلت راطف والمشهور : 
تفي اشحدید ۳ ور بیع > وإجارة الجلدٍ كالبيع خلافاً لسحنونٍ» وإذا فا - 
فثلاثة 4 تا ی نف وکلحمها وکماله . 


الوقتٌ : 
وأَيّامُ الئّحر ثلاث ومبدؤها یوم النّحْر بعد صلاة الإمام وذبّحه في المْصَلّی 


(1) في (م): لا يشرك. 

(2) لحديث انس رضى الله عنه: «أن رسول الله ب انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين 
فذبحهما بیده) ا البخاري (5558) في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده 
ومسلم (1966) (18) في الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيل» والنسائي (۰)230/7 في الضحایا: باب وضع الرجل على صفحة الضحیق 
و(231-230) باب التکبیر عليهاء وابن ماجه (3190) في الأضاحي» باب: أضاحي 
رسول الله لا . 
ووجه الاستدلال قوله: «فذبحهما بیده». 

(3) يستحب أن يؤكل ثلثها ویهدی ثلثها على الأقارب ويتصدق على الفقراء ويدخر ثلث 
الباقي لحديث جابر عن النبي ية : «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال 
بعده: كلوا وتزودوا وادخروا» ‏ أخرجه مسلم (1972) (29) في الأضاحي باب ادخار 
لحوم الأضاحي» والنسائي (233/7) في الأضاحي: باب الإذن في ذلك» وأحمد 
(386/3). ونفي التحديد هو المشهور في المذهب. 
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ومن اذبح قبل آعاد ۶( فان لم یرزها ففي البح قبل : قولان» ولو توائى - فان 
لم يكن ذْبَحَ يدح أقرب الأئمة إليه على اي فان تحؤى فأَخْطأ أجزاً على 
المشهور. وَالإِمَامُ اليوم العبّاسيٌ أو من يُقِيمّف ولا يُراعَى E‏ في 
اليومين بعدهُ على المشهور» ویراعی النّهار على المشهور. والاوّل افضل» وفي 
افضلیه ما بعد ]لوال على أول ما بعدم: قولان. 

الَقیقة: 


ذیخ الولادت واصتله شع المولوف ره مسي 0 للدکر وَالأَنْتّى ما 
یجزی؛ هر وفي الببل والبقر : قولان» ووفته ای ولا يعد ما ولد فيه 
بعد الفجر علی المشهور» وفي ال ليلا وبعد الفجر ما في الأضحيّة فان 
فات ففي السابع الثاني وال : قولان وفي كراهة عملها وله قولان(7 
وفي كراهةٍ التصَّدَّقَ بزنّة ال الاو ذهباً أو فضّة: قولان» ولا باس بکسر 
عظامها الاش ولا بط المولوة بدمها. 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: امن ضحی قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نسکه وأصاب سنة المسلمین» رواه مسلم (1960) في الأضاحي» باب : 
وقتهاء والبخاري (5500) في الذبائح والصید باب: قول النبي بي «فليذبح على 
اسم الله . 
والاعادة لأمره عليه الصلاة والسلام آبا بردة باعادة أضحيته ؛ لانه ذبح قبل الصلاة. 

(2) عبارة (س): فذبح» والصواب ما آثبت. 

(3) قال عليه الصلاة والسلام: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فلیفعل» 
الموطاً: (1083): کتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة. 

(4) على المشهور في المذهب. قال مالك في الموطأ: الأمر عندنا فى العقيقة» أن من عقّ 
ا وله پعاه شاوه: لذ كور و ولست و 
يستحب العمل بهاء وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا» (1088): کتاب 
العقيقة» باب العمل في العقيقة. 

(5) قال ابن القاسم: و تفت[ جعي مقا دمن الناس إليه» واستحسن ابن حبيب 
أن يوسع بغير شاة العقيقة لإكثار الطعام . 
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الأَيْمَانُ والنُذو د( : 
وال الخو للکسار: اليمين بالل [تعالى)” وصفاته غير لغو 


ولا غموس› ٠‏ مثل : : وال والوّرَاقٍ» وعلمه و سر وارادته وسمعف وبصره » 
وکلامه» ووحدانگنه: وقدمه ووجوده» وعزّتی وجلالتی وعظمته ‏ وعهده » 


وميثاقه» وذمّته وکفالته بخلاف ما 3 مق كر ور - کالخلق» والزق - وکره 
اليمين بعمر ال وأمانة الله اد لم برد إطلاقهاء هس الکثارة إن قصدّ الصفت 


والمشهور: الكفارة فن القرآن» والمصحف وأنکرت روايةٌ ابن زياد وقيل : 
00 إن ا لم تجب . 


وقيل : ا وأمًا م بنحو و ناکت والعرّى والاتصاب ی فان 
اعتقد تعظیماً فکفت ل ر وا کار في لغو لد بالل وهي : 


لین على میسن تحن اه مق a‏ برقل یی اند 
اللسان ر 3 وعن عائشة [رضي الله عنها]: القولان» ولا في 


(1) قال تعالى : 8 لا راښد کم هلو هتم نیک وکن د حدم یعدم له [المائدة : 
9]. 
- وقال عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» أخرجه البخاري 
(1636) في الأيمان: باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى» و(3836) في مناقب 
الأنصار: باب أيام الجاهلية» ومسلم (1646) في الأيمان: باب لا تحلفوا بآبائكم . 
وفي النذر قال عليه الصلاة والسلام: امن ندز أن يطيع الله فلیطعه ومّن نذر أن 
یعصیه فلا یعصه). آخرجه البخاري (6696) في الایمان والتذور» باب: النذر في 
الطاعت و(6700) باب : النذر فیما لا يملك وفي معصیق والترمذي (1526) في 
النذور والايمان» باب: مَن نذر أن يطيع الله ا والنسائي (17/7) في الایمان 
والنذور باب : النذر في الطاعة» وباب : النذر في المعصية» وأحمد (224/6) 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): أريد 

(4) في (م): مكروهة. 

(5) یمین اللغو هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين له خلافه. 

(6) عبارة (م): بغير عقد ‏ قالت عائشة رضي الله عنها: «اللغو في اليمين کلام الرجل في - 
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الغموس" وهي: اليمين على ما يعلم خلاقه ۳7 وفيها: ومن حلف على 
ما يسك فیه ف خلافه فغموسث والاً فقد سل > قلت : والظَاهر أن الط 
30 ولا لَمْدْ في طلاق ولا غیری وقضی به عمرٌ بن عبد العزیز [رضي الله 
عنه] في حالف على ناقة أنّها فلانً فظهر خلافهاء ومن قال لشيءِ: هو على 
حرامٌ من طعام أو شراب أو أمّ ولد أو أمةٍ أو عبدٍ أو عيره إلا الرَوْجَةً فلا شيء 
عليه» وکذلك هو يهوديٌ» أو نصران أو سارق» أو زان أو يأكل الميتة» أو 
عليه غضبٌ الب أو دعا على نفسه إن فعل؛ ولیستغفر الب ولو قال أخلف أو 
سم ولم ينو بالله ولا بغیره فلا كمّارةَ على المشهور ولو قال: اش ماحل 
أحدٌ على أحدٍ ففي کقارة اليمينِ أو جميع الأيمان: قولان» ولو فال: یمان 
O‏ ولا نی تخصيص فالجميع اتفاقًء وفي لزوم طلقة أو ثلاثِ: قولان» 
یمه عق من یملك حین الحِنْثِ؛ والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقةٌ ثلث 
المال واه یمین ؛ وكمّارة ظهارِ» وصومٌ سنةٍ إن كان معتاد اليمين بهاء وإذا 
كدَّرَ الأيمانَ بغيرٍ اسلا على شيء واحدٍ لم يتعدّد ولو قصدّ التُكرارٌ على 

المشهور مالم ينو كمّاراتٍ أو يقل على عشر كمّاراتِ أو عهود أو نذورٍ ونحوه 


(2) 


(3) 
(4) 


بيته لا والله وبلی والله» ‏ آخرجه البخاري انظر (فتح الباري: 547/11) ولا كفارة في 

يمين اللغو لقوله تعالی: ۳ فکنلرده هه اٍطعام کرو مسين من آوَسط ما مون آهلیک أو 
كن نر أو ریوب [الماندة: 89]. 
فهي فهي أعظم من أن تکون فیها کفارة. 
والغموس : أن یحلف متعمد الکذب. قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف على 
يمين صبر وهو فیها فاجر یقتطع بها مال امریء مسلم لقي الله یوم القيامة وهو عليه 
غضبان». آخرجه النسائي في «الکبری» كما في «التحفة» (۰)122/7 والطبراني في 
الکبیر» (10113) وفي الصغیر (338) وأخرجه آحمد (44/1) و (212-211/5) والبخاري 
(2356) و(2357) فى الشرب والمساقاة: باب الخصومة فى البثر والقضاء فيهاء 
و(2673) فى الشهادات : باب يحلف المدعى عليه فيما ا الیمین» و(7183) 
و(7184) في الأحكام: باب الحکم في البثر ونحوها» ومسلم (138) (220) في 
الایمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة في النار . 
عبارة (ع): أن الظن ليس كذلك. 
كأن یقول : الأیمان تلزمني أو عليّ آیمان المسلمین. 
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فعدد ا وقيل : إن ان المعین فتأكيدٌ مثل : والله وواللّف ا 
والعليم» وان اختلفٌ المعنی تكرّر لو واختارة ابن بشیر مدل : والعلم؛ 
والقدرق والارادق والاستشناء بمشيئة الله , لا ینفع في غير اليمين بالله علی 
مُستقیل وأمًا الاستثناء بإلاّ ونحوها فمعتبڙ» بشرطه في الجميع ؛ ا 
لجمیع e‏ وان طراً قصده بعد تمامه ه دا لم یکن 

فصل على المنصوص. ولا تفید ۵ نيه الاستثناء الا بتلقُّظف ولو كان سرا بحركة 
لسانه ولا بلفظه سهواًء أو تکاس بدر یت وجاء(1) في الحلال على حرامٌ 
ونوی إخراج الرّوجة - الثها: إن قصدّ الخصوص آفاد ولا فلا» ومنْ حلف : 
لا حدّنت الا فلاناً ونوی ونا وفي الکفارة قبل الحنْثِ© ‏ ثالثها : إِنْ 
كان على حن جار وال : لا قغلث» وان فعلث + والحنت: لأفعلن) وان لم 
ey 8‏ د إليه» ارات ی و 
لایلای. فتال مالٌ: بعرت وه قال محم A‏ 
لا يُجزئهٌ الا في معي ولا تجبٌ إلا بالحنْثِ طوعاً وهي على لح إطعامٌ 
عشرة مساکین آحرار مسلمین مدا مدا وقال آشهت : وثلث» رفاك ابن وه 
ونصف› أو كسوتهم أو تحریر رقبة! ثم نیام ثلا ل آیّام مرتبة بعدها 
وتتائعهًا مُستحتٌّ» الا كالفطرء فإنْ أعطى حبرا غداء وعشاء أجزأةُ من غير 
إدام على الأصَحّء ویجوز للصَّغيرٍ الأكُلٌ ولا يُتَقَصُء > وفیمن لم يستغن بالطعام: 
قولان» والكسوة ثوب واحد سات للوَّجَلٍ 3 وخمار للمرأت وفي جعل 
الصّغير کالکبیر فیما يُعطاة: قولان ولا ید بشترط ۳ كسوة الأهلٍ علی 


(1) إذا آشکل على المصنف (لحاق فرع بقاعدة أو نسبة قول إلى من نسب إليه» ورآی 
غير من الشیوخ ألحق ذلك الفرع بتلك القاعدة فانه یقول : وجاء. وتکرر ذلك منه في 
عدة مواطن. 

(2) التكفير بعد الحنث أفضل. وأما قبله فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف 
اه 

(3) لقوله تعالی: « گر اطعام عرو مَسَلكينَ من اوسَط ما نموت أل يكم أو كسْوَتهمٌ 


yg e 


تحریر رب [المائدة : 
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الأصمٌّ» والعِيْقُ کالظهار. ولو طعم وکسا وأعتق عن ثلاث فان نوی کل واحدة 
عن يمين أجزاً تماق وان شوَكٌ لم یجزئه من العنْق شي؛ لاله لا يتبكضٌ» وفي 
غيره: قولانه وعلی التبعيض يُبنى على ثمانية عشرّء وعلی نفيهوء قال 
این المو‌از: ببنی على سل وقال لح یینی علی تسعة وهو الیش 
والعدد معتبژ فلا یُجزیء ما تكوّرٌ لواحد الا في كمارَة ثانية وجبّثْ بعد إخراجهاء 
فلو وجبث قبله - فقولان» فلو عم عشرينَ نصفاً نصفاً کل لعشرة منهم وال 
استأنف وکذلك كمَّارَة الظّهّارٍ ونحوها على المشهورء وفیها: لا يُعْجيُنِي وان 
اختلفتٍ الكقّارتانٍ كيمين وظهارء قاروا سو السو على مه 
تسمّی یمینا؛ وهي في التُحقيق : تليق 14 وال بالله على نية الحالف؛ وهي 
وغیرها على نيّةَ المستحلف فیما كان على وثيقة حقٌّ على الاظهر - من شرط في 
نكاح أو بيع ونحوه أو تأخيرٍ أجل بدين» وفیما سواها - ثالثها: إن سئل فیها 

فعلى ني المستخلفب» وإلا فعلى نيو م الي على نيه إن كاّث فيما ْفى فيه 
بالحنث وهو الطَّلاقٌ والعتق مطلقاً دون e‏ فان خالف فيهما ظاهر 
اللفظ الب وثمّ مرافعَةٌ ون وإقرادٌ لم تقبل ننه نی إن تساويا قبلث بيمين» فان 
لم يكن ذلك وکا احتمالاً ریب لت مثل: لا أفعلُ كذا - ويريدٌُ شهراً. أو 
ا أو ما وطئتهًا - ويريدٌ بقدمي» بخلاف امرأتي 
طالقٌء وجاريتي حرَة - ویرید الم ومثل: أنْتِ على حرامٌ» وقال: آردت 
الکذب وفي [مثلٍ ]۲۳ الحلال علي حرام - ويریدٌ غیر الرّوجة: قولان وإِنْ لم 
يكن نا فبساط اليمين مقدّمٌ على [المعروف]۰ فان فقدّا حمل على القصد 
لعف وقيلَ: على اللّمَويٌء وقيلَ: على الشَّرْعيَّ» فإِنْ كانث مما لا يُقَضى فيه 
بالحنك فكت إن كان فزيياً ثم على ما تقد وإذا كان الط شاملا للمتعدّد 
محتمل لا وأكثر حت بالق وبالبعض على المشهوره ولم يرأ لا بالجميع 
اثفافا مل :لذ أكلث رغیفا؛ ولا لت آو لاجا والكمادي علی على الفعلٍ 
كابتدائه في البو والحنثِ بحسب العرفٍ - فينزع التَّوبَه وينزل عن الدَابَه 


(1) زيادة من (م). 
)2( في (م): العرف. 
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ولا يحنّثُ في دوامه في لا دش على المشهوره وکذلك : |ذا حضت أو طؤةت 
- وهي غل والسنان : في المُطلقٍ کالعمد على المعروف» وخرّح الفرق من 
قوله : إن من حلف بالطلاق ليصومنٌ بو كذا فافطر اسيا فلا شيء عليه 
ولا يتكورٌ الحنثُ بتكورٍ الفعل ما لم يكنْ لفظ يدل عليه مثلُ: كلك ومهماء 
وفي: متى ما اضطرات أو قصد إليهء أو كان المقصدٌ العف كَمَنْ حلفَ: 
لا يتركٌ الوتر رَ فإِنَّهُ یتگور بتكؤر التَّركْء وكَمَنْ قال إِنْ اقلت عليك فَأَمْدُهًا 
بيدك› هذا في ال المذهب في الأيمان ولنذكر الفروع انا - عند عزم اليد 
والبساط فمنْ حلف لیقضین غريمه غداً فقضاء الآنَّ بر بخلافِ طعام له غداً 
ونحوة» ومن خلف لا اکل فشرب سويقا آو لبناً حتت بخلاف الماء ومن دفن 
مالاً فبحث عليه فلم يجدهٌ فحلفَ على زوجته نك أخذتيه ثم وجدهٌ حيث دفنة 
لم يحنّثْ على المشهورء ومن حلفَ ليضربنٌ عبدهٌ عدداً سكام فجمع أسواطاً 
ريخل ات وين اس و ال 
کر ان ی أو یوج معي أو ناقصا أو زيُوفا حت ی 
ولو ا عن العَيْنِ عرضاً لم يَحْنَثْء وکرهه فلو وه له حنث» ولو باعهٌ به 
بيعآ فاسداً - فان فاّث قبل الأجّلٍ وفیها وفاء لم ینت وإلا خی - ول لم 
تفت فقولان - ولو غاب بر بقضاء وکيلو ولا فالحاكمٌ وا فجماعَةٌ المسلمينَ» 
ومن حلفت لا فارق غرِيمَه الا بحقّه َر حنت على المشهورء وقيل: إلا أنْ 
ا ولا فارقتني وفاق» ولو حلف : لاايترك من قو شيا فأقال ت وي 
وا لم معنت ولو ا الثَّمَنَ فقولان» ومن حلّفَ بضر بده فمات أو 
بح حماماتٍ یتیمه ففاتّث لم ینت الا أن ؛ یط فلو سرت أو عُصبّتْ أو 
استحقّث - فقولان» ولو حَلَّفَ ليطأنّهًا فوجدها حائضاً ‏ فقولان [ولو وطئها 


(1) لم تطرد قاعدة ss‏ فقد جعل مقابل المعروف تخریجاً - بقوله : 


و - اختار السيوري وابن ¿ العربي وغيرهما في هذه المسألة : 
أنه لا يحنث بالتسیان ذ في اليمين المطلقة . وبالتالي اجتمع في مقابل المعروف : : تخریج 
واختيارات . 


)2( في (م): برىء. 
(3) في (م): الا أن لا یفوط . 
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حائضاً - فقولان](! ولو حلفَ لا أعارَهُ فومَبَ أو لا وَهَبَهُ فأعارهُ أو تصدّق 
[علیه ]2 حنث؛ ولو حلفت لا آکل لحما أو بيضاً أو رؤوساً ففي حلثو بمثلٍ لحم 
الحیتان وبيضها ورژوسها: قولان لابن القاسم وأشْهّبَء وکذلك لا آكل خبزاً 
فأكل نحو الأطريّة والهريسة والکعك ولا اكل عسل فأكّلَ عسْلَّ الب ومئه 
لو حلفت: لا كلم فسلَّمَ عليه في الصَّلاق وقال لحم : لا خلاف فيما يخرج 
بو من السَلاق وفیها: لو حلف لسكا اش اه مذین الوبين - وه أن 
لایکسوها ]ياعم جمیعاً سحت بواحد» وهو مشكل حتّی یو علی الجمع 
والّفریق ولو حلف لينتقلنَ لأر ولم یحنث بالبقاء؛ بخلاف لا سکن مالم 
یبادر» وفي بقائه دون يوم ولیلة: قولان» ولو آبقی رحلهُ حنت على المشهور 
إلا فيما لا بال لى ولو حلف لا سكن فخزن لم يحنت وقال لحم مثلها . 
ولو حلت لا اک من هذا یت أو من هذا لسع آو من هذا اللَّحْمٍ فاکل 
خبزث أو بسر أو مره حنت» ولو قال: لخا وقمحاً وطلعاًء أو القمح 
والطْلم واللَحم لم یحنت علی المشهور الا آن یمرب جداً وت من الژید 
فقولان فلو قال : هذا القمح وهذا الطلعء وهذا لحم حنت على المشهور» 
وأمًا لحم فالمذمَبُ آنه داخل في موی کی اللخ بخلافب العکس» وأحنث في 
ید نا حلفت على الب لیب اف لَه جزمب وان حلفٌّ على 
نوع فأضيف إلى غيره حبَّى استْهْلِكَ الل يُطْبَعُ لم يٹ يَحْنْثْ على المشهورء فلو 
لت السَويقُ بالسمنِ ولم يجذ طَعْمَهُ حنث على المشهورء فان وجدهُ حیث اتفاقا 
ولو حلف لا كلَّمَهُ لیم یت أبدأء وکذلك الشَّهُورُ على الأصحٌّ» وقيلَ : 0-7 
لقوله تعالی : ¥ عد لور ند م4" ولو حلفَ ليهجرنَّهُ فکذلك وق 
ثلانة یام وقيل : شهرٌ ولو حلفَ لا کلم أو لیهجر نه ااا ا 
شخ فالمنصوص : قل الجمع؛ وخوج اله لاه ا ولو قال حيناً 
فالمنصوص : سَ وکذلك درا آو زماناً أو عصراًء فان عرف ففي صیرورته 


(1) زيادة بهامش 49 و(س). 
12 قي 6 دن ولعيو اس شا ايت 
(3) التوبة: 36 قال تعالى: # 

آلکموات وال ینب آز 


هم 2 ری مر سر 


ات 5 الشبور ند أله امنا 00 ی 
ا لکا ين اليم فل تَظلِمُوأ تَظلِمُوأ 6 رم کم 


N‏ لت اكلم كم لو و ارسَل رسولاً - فثالثها: 
يحنت بالكتاب لا بالّسولٍء فلو كلَّمَهُ فلخ يسمَعْهُ ‏ فقولان» كمنْ حلفَ 
لا تخرج إلا بإذنو فأذنَ لها ولم تسمّع» فلو کتَبِ إليه المحلوف عليه فلم يقرأةٌ 
لم يحدث» ولو اة - فقولان» ولو حلف لا ساكته - وهما في دارٍ فجعَلاً بَيْنهِما 
حانطاً مك مالك وقال ابنْ القَاسِم : لا یت ولو خَلَفَ أن ينتقل من بد 
ففي الاقتصار على نفي الجَمْعَةٍ أو لا یبد بد من مسافة القصر : قولان» وان لت 
ليسافرن فمساقةٌ القصر» وفي مقدار بقائه في انتهائه ثلاث O‏ 
كران قلف بر هنز بيتآً حنث بالحمّام لا بالمسجدٍء فلو دحل 
المحلوف عليه فقال مالكٌ: لا يُمْجِيْنِيء ولو دحل عليه میت - فقولان» ولو 
قال : لا أدخل عليه بیتاً يملكة فدخل عليه ميتا فالرّوايَة: حنث - وهو مُشكل» 
ولو حلفت ليتزوّجَنَ أو لیم الب یروج تزویجا فاسدآء أو باع فا حاملاً 
ال 

ونذه الطاعَة : 

رن كُره لازم وان كان على وجو جاح "* والقضب. درد الم وغیره 
وما لا مَخْرَجَّ له مثث مثل علي نذرٌ فکالیمین با [تعالی](2 فیما ذکر من 
استشناء ء وكمّارّة ولغوء وکذلك لو قال : على ند إن لم أَتق نري خی فیهماه 
ومن نذر المشي إلى مك أو بيتٍ الله أو المسجدٍ الحرام أو الكَعْبة أو الحجر أو 
الک نزمه دا لسع انعر ولا يلرّمٌ نذرٌ الحفای" وفيها ا وة 
سواءً. وامشدركة بعض الا مه بسقوطه عن القادرة في الفريضة» وفژق بعضهم 
بين من مشيها عورةٌ وغيرهاء فلو قال: على الؤكوبُ أو المسیژ أو الاب أو 
المُْضئٌ إلى مكّة ففي لغوه : قولانٍ لابن القاسم وأشهِبَء وعن ابن القاسم: 
الؤكوبُ خاصّة كالمشي. ويلزمه من حيثُ نوی» وااً فمن حيثُ حلفَ» وقیل: 
إن کان حالفاً - وهوّ على بڙ مشى من حیث حَنّثَ واا فين بيك حاف 
وقیل: من حیث حَنَثْ فيهماء وفي جواز ركوب البحر المعتاد أو تخصيصة 


(1) هو النذر المکرر. 
)2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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بموضع الإضرارٍ: قولان؛ ولا موضع” مخصوصن ف الجلف إل ميق او 
عادة» ومنتهاةٌ في العَمْرَة: السَی لا ال وفي الحَجّ: طوافٌ الإفاضّة(!) 
ی : مُنْتَهَى الجمّار وصوب لح وصول مک باه على لزع 
لاد العادة التزامٌ أَحَدٍ الأَمْرَيْن أو لأنّهما لا یل ی ولق جك ا 
الحَرّم ‏ فثالثها : إن كان من المشاعر کر زمه بناءً عليهماء ولو قال: على 
المشي ولم یقصذ شيئاً ‏ ففيها: لا يلزمّه شي وألزمّه شهب شهب مك وإذا لم 
يمشي على المُعْتَاد بطول المُقَام في أثنائه» فان كان لضرورة اا وذ كان 
مختاراً ففي إجزاء ذلك المشي : . قولان» فان كان معيّنآ ففاته آثم . وعليه قضاوژه 
على المعروفٍء [وفي اجزاء المشي المتقدّم : قولان]» وإذا رکب لعجز فان 
كان يسيراً اغتفر» وعليه د ثم قدرّ مشی؛ والا اسه ستموّ الا أن یخرج مر 
عرفة وا اك والإفاضة راكب فا کالکی وقالوا: ما دون اليوم 
یسی وما فوق الیومین كثيرٌء وفیما بینهما: قولان. والحقٌ: أنه يختلفُ 
باختلافٍ المسافة وَإِنْ لمْ يكنْ يسيراً رجع فمشی ما رکبه(" وقیل : الا أن یکون 
موضُهٌ بعيداً جدّاً فلا يرع فان عجر ثانياً لم یرجم فإنْ رکب مختاراً ففي کونه 
کالعاجز : قولان وله جِعْلُ مشيه الثاني في غير ما كان الاوّل من حج أو عمرة 
إذا كان نذرُهُ مبهماً أمّا لو فاته الحجٌ جعلهٌ في عمرة وقضاٌ راكباً هي لفواته» 
رقیل: يَمْشِي المناسكٌ» الوا ا 4 وفشی:ماشیا من الميفات 
وعليه هدي الفساد» وهدي تم تبعيض المشي » ولوامتى 2۱ عن الل بش 
الهّديُ على الاْصخٌ ومن نوی ' الح لم جزه او وكذلك الك علی 

المشهور» ولمن عله مره أن ينشىءَ الحج إذا أكملها ویکون متمتعا 
بشروطه آمّا لو حع ناويا ره وفريضتة مدا أو قارنا ا بجر فن 
واحد منهماء ۳ يُجْرْئْهُ عن النَّذْرِء ویُجْرفهٌ عن الفريضة» ویجزئه 
عنهما ما لم يكن اذز با ج مین وإذا لم يُعيّنْ لد بلفظ الاخرام وقتآ له 


)1( : يلزم المشي في الحج إلى آخر طواف الافاضت وفي فى العمرة إلى انقضاء 
)2( زيادة بهامش (م). 
)3( في (م): رجع فمشی . 
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ففي كونه على الفور: ولا وفیهما يُحرم بالعمرة على الفور الا إذا عم 
الصَّحابَة» ولا رمه إِخرًا م الحجّ الا في أشهرٍ الحج» وقد إذا كان يصلٌء وال 
ففي تأخیر الاحرام: قولان» وج عليه المشي ذ في ال لا في الوحرام على 
أذ المشهورٌ فيه التََّاخِي» وفيها : آنا محر أو أَحْرِمُ يوم أفعلٌ كذا یکون شُخرماً 
يوم م یف وفْوّقَ سحنونٌ وقال: يكونٌ بقوله محرمٌ م مُخْرِماً فقيل : آراد الفور 
فى و آراد آله يعرم بن بجت ومن نذرٌ أن يُصَلَّيَ أو يعتكف في 
مسجدٍ من المساجد النّائية عن محلَّهِ لم يِلرَّمْهُ وصلّی مکانه لا في أحدٍ الا 
المساجد"» فلو ذكر المشی لم یلزمه في الكَّلاثّة على المشهورء فلو كان 
الموضع قریباً فقولان» ثمَّ في المشي: قولان» فلو كان في أحدهما والتزم 
الآخَرَ 0 الأصَحٌء والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولاً» والمدينة 
أفضل ثم مكّة ثم المقدس. فإن قال : علي المشيُ إلى المدينة أو إلى القدس - 
اك فلا شيء عليه - بخلاف أن يُسَمّيَ مسجديهماء وإذا نذرَ هديا 
فطلیا > الد رل وال لاه تجزیغ فان نذر بدن فقصّرَ 1 
فالمشهور : e‏ سبع من الغنم؛ > فان قصّرَ فالمشهور: أ 

صيامٌ سبعینْ [يوم] لا یجزثه کمن نذرٌ عتقاً نعجن 0 
فيه سي يع فولاف» وزفا در اهديا تا وهو مها 
دی ویتصل وَجَبَ بعینی وان لمْ يصلْ باعه وعوضّ من جنيه إل بلغ أوْ أفضلَ 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال الا في الثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». رواه مسلم (1397) (512) في الحج : باب لا 
تشد الرحال إلا ۰.۰ وابن ماجه (1409) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في 
مسجد بيت المقدس» وأحمد (۰)238/2 والبخاري (1189) في فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة» وأبو داود (2033) في المناسك: باب في إتيان المدینت 
والنسائى (37/2) فى المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد. والبيهقي في 
«الستن» (244/5) . ١‏ 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): وبين إطعام. 

(4) في (س): معيّناً هدياً. 
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على الأصحّ بخلاف فرس تنذِرٌُ في السّبیل [فيتعذٌ ر إيصالَه فإنّهُ يبا ویجعل 
في ابر - هناك لاختلاف 00 والسبيل: الجهاد» والّباط في السَّواحَلٍ 
والُغور بخلاف اة فان قصّر عوّض الأدنى فان لم يكن ممًا يُهُدى بَاعه 
وعوّض بِتَمَنِوه وقیل: أو قَرَّمَهُ على نفسهء وفي المعیب: فولان - بعینه 


52 


وكالتّاني؛ فان قصّر عن التّعويضٍ فقال ابن القاسم : تصلق به حیت شاء 
وفیها ایضا: عه الی خزنة الكنة ین عليهاء واعظم مالك رحمّه الله أنْ 
يتر معهم أحد لائها ولات من * ع تسليماً إذ دقع المفاتيح لعثمانً بن 
طلحَة» وقیل: يَخْتَصنٌ أهل الحرم ال وقيل : يُشَارِكُ بو في مَڏي - فن كان 
گفیره فالمنصوص : لا یلزمه مه شيء إل أنّ يريد : إن ملکته فيلر مه 4 إن ملگ على 
المشهور وان كان ما لا یملكٌ كال فالمشهور علیه هئ وقیل : ما ل يكن 
نذراً لمعصية وكأنه راه عرف فان لم يذكرٍ الهدي والترمٌ نحر حو فان كان أَجْتَبيَآ 
فالمشهور: لا شيء عليه» وان كان قريبلا وذكرٌ مقام إبراهيم عليه م السّلام أو 
E‏ وقيل : كمّارة یمین ورجع 
عنف وقال اللحمة: فيمن التزم نحرٌ قريب مطلقاً : قولان» واذا التزم هدياً لغير 
e‏ وان لم يقصذ هديا ذبحهٌ مكانه على المشهور 
وقیل : يجوز نقلهُ إليهم: ومن نذرٌ هذي بَدَنَةِ أو غیرها أَجْرَآهُ شِرَاؤْهَاء ولو من 
فك ومن التزع صَدَقَةَ جميع ماله لَمْ یلزمه اتفاقاً فلو آخرجَه ففي مضه 
قولان» ويلزمٌ لت على المشهورء وقيل: ا a‏ دا 
جزءاً أكثر لزِمَهُ وان أتى على جميع المالٍ على المشهورء ولذلك فوّق بينَ: 
عبدي هدي 2 بين جميع مالي وبين ثلاثة أرباع مالي» وبين 
جميع مالي وما يفت یفتقژ الیه من تفرقة ال من نفل أو هدي ففي كونه من 
1 قولان» 0 مالي في الكعبة أو رتاجها أو حَطِييهًا فلا شيءَ عليه 
لاد الكعبة لا تقض فتبّی بخلاف مالي في كسوتها أو طيبها فا َه يَدْفَعُ ال 
إلى الحجبة یصرفونك واذا تكوّرٌ ما يوجبُ ال فإِنْ كان بعد إخراجه آخرج 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م): جک 
(3) زيادة في (م). 
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انیاً والث وان کان قبل ففی ٍجزاء كلت واحد: قولان» واذا زا ا بین 
الحِنْثِ واليمين فثلث الأول فإِنْ نقص فثلث الاخر( وقيلَ: ما لم يكنْ على 
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الجهاد 


اخ غل :اة 2 باجماع» وقد جاهَدَ رسول الله بي [تسليماً] في 
اللّانية 4 من الهجرة 5 غزوة بدرٍ نم م أحدء نم ذات الّقای نم 1 الخندق» ثم بني 
الضيرء فرع وفیها اعتمَرٌ عَمْرَةَ الحُدَيِْيَة ة التي صدّ عنها : TT‏ 
فیها عمرة القضبّة ف مك ا على اف بر 
ال ونيا تقاف لثانة وجماعكٌ. وفیها مر آبا بكر رضي الله عنه 
وحج/ بالنّاس وحج بي تسلیماً في العاشرة وتوفي بعد حجّه. 

المقاتل : 

ويتعيّنُ على من نزلَ علیهم عدو وفیهم قرَة علي فان عجزوا تعيّنَ من قرب 
منهم حتّی يكتفواء ويتعيّنَ على من عي الإمامٌ مطلقا 

والقوة: 

أن يكونّ العدرٌ ضعْفَهُم فما دونه عدداًء وقيل: فوة وجلداً - فيحرم 
الفرارٌ الا متحوّفا أو متحیزال؟ ويجبُ مع ولاة الجور أيضا على 


س خر س من نی صل اب لص 


(1) لقوله تعالى : « # وما کات الْمْؤْمبونَ نرو كآنه هلولا تمر ِن کل ورف منم طا 
توا في آلزین زوا ومهم إا رجموا تیم للم دروت [التوبة : 122]. ومعنی 
الآية على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان المؤمنون لینفروا كافةً إلى 
عدوهم ویترکوا رسول الله یو وحده. وقد يتعين الجهاد في بعض الأوقات . 

(2) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

)3 في (م): الآخرة. 

(4) عبارة (م): وفيها أمر أبا بكر يحج بالناس. 

(5) لقوله تعالی: ‏ ومن بمب يذ درم للا مرها ال آو مورا زگ َو َد >اء مَس 
تيت الم وماوند جک وى لیر [الأنفال: 16]. 
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وو 
الأشهر” 0 وفي بحر الدَّعْوّة: ثلا ثلاثةٌ ثة طرق 5 الأول : تجب فيمن بعد» 


2 الها ا والالثة: - رابعها: تجبُ على الجيش ا 
الامن» وهي : أن يدعو إلى 00 أو الجزية»› ET‏ ار في 
الا ال آن كرو اا ارا N‏ س أن يجِعَلّ القاعد للخارج جعلا 

وهما [من اهل ديوانٍ واحدِء مضی النَّاسُ على ذلك ولا یناف بالتساء ا 
أرضهم إل في جیش جیش امن ولا يسافرٌ بالمَصحَف إليها بحالٍ» وإذا تساوت 
الا وال ف ال ت ي الط «المشيو ره جر ر ا ها ولو رجا 
اه وا 5 0 اوئمن الأسيرٌ طائعاً لم لو ا وا ا 
ویملکهٌ. وکذلك من أسلم منهم ويأتي بمال غیره» ولا يُحَمَنُء ويجبٌ فداه 
المسلمین. وفي المفاداة بالخمر ونحوه وآلة الحربٍ - الثها: یفادی بالة 
الحرب» ورابعها: بالخمر ونحوه دونهاء وفي المفاداة ا العديٌ المقاتلة : 
قولان» ولا يرجع على الأسير مسلماً أو ذمياً وان كان غبً إل من بقصد الؤجوع 
عليه فبرجعٌ علیه وإ كان بخير یی وقول لا فيما نكن بدوند وفیمن يرجى 
خلاصة وليتبع ذمتَهٌ إن كان فقیر وفي رجوع المسلم عليه بالخمر ونحوه إن 
كان اشتری الخمر لذلك : فولان» بخلاف للم فان كان قريباً لا یرجم على 
مثله في الهبة - فثالثها: إن کال ممَّنْ يعتِقُ عليه فلا رجوع الا أن يأمرهُ ملتزماً 
على الأصمٌ فإِنْ لمْ يكن عارفاً به رجح على الأصحٌ. والزَّوجِانٍ كالقريبينٍ فلا 
بصو على O E‏ اه 


(1) مذهب مالك: أن يقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة» ورجح مالك عن كراهة 
ذلك لما كان من زمن عمرء وما صنع الروم بغارتهم على الإسلام» وقال: لا بأس 
بالجهاد معهم» ولو ترك لكان ضرراً على الاسلام. 
قال ابن بشیر : اختلف في معاونة ولاة الجور في الجهاد . 

(2) في (م): الكبير. 

(3) روى أبو الفرج عن مالك: لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا 
احتاج إلى ذلك . 

(4) عبارة (س): وهما في ديوان. 

(5) في (م): أحد 
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BEY‏ أن يتكلّفت مالا يتعينْ عليه واخخیر یه وفي کون الفادي 
العُرماء: قولان بخلاف ما يكونٌ مع وإذا اختلفت الأسيرٌ والغازي 
كول الا شیر اقل الأصَح ]217 . 

الستاتل : 

ویقاتل العدرٌ بكل نوع وبالتّار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم» فان 5 
32 2 و کک من تر کوا» ۳ خف 
اغبي أله إن حالف جما كبر مخ جا شمن مهم من اس رل 
بالنّار» وهو ممّا انفرد به» كما انفرد بالطرح بالقرعة من السُّمْنِء 
الاستدلالٌ بقوله تعالی: لو توا آمّا لو خيف على استتصال 0 
احتمل القولین کالشَافعی واذا آسروا -عرباً أو عنحما - فالامام مخ في 
خمسة: القَثْلِء أو الاسترقاق» أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المنْ بالّظر(. 


0 1 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)2( زيادة في (م). 

(3) عبارة (م): من الألة. 

(4) الآية: # لو ۳ اب ال كَرُوأمِنْهُمْعَدَاًا يماك [الفتح : 25]. 

(5) ذهب مالك إلى أن الامام مخیر في الاسری بين خمسة آشیاء : اما أن یقتل» واما أن 
يأسر ویستعبد» وإما أن يَمِنَّ فيعتق وإما أن يأخذ فيه الفدای وإما أن يعقد عليه الذمة 
ويضرب عليه الجزية. فأعمل مالك الایات كلها ولم ير فيها ناسخاً أو منسوخاً. 
منها قوله تعالى: 8 کنا قم في آلحرب رد يهم من له * توجب هذه الاية قتل 
الأسير وألا يستحي عموم یحتمل الخصوص وخصصتها الاية الثانية في قوله تعالى: 
فا لیم ای كدرو صرب الرقاب ی رد1 حسمو فشو الْوَاقَ ما ما بعد رما وداه حن صم لر 
را # وبینت أن المراد بذلك قبل الإثخان» وأن الحکم فیها بعد الائخان شد الوثائق 
للمنّ والفداء» وبينت الآية الثالثة في قوله تعالى : : جما کات یی أن ناریح 
تفر ف الْضِ » أن شد الوثاق بالمن والفداء» المذكور في الآية الثانية من سورة 
القتال إنما هو على التخيير لا على الإلزام وتحريم القتل» لأن تقدم الخطر على الأمر 
قرينة تدل على أن المراد به الاباحة لا الوجوب. وقد كان الأسر و قبل 


A ASL‏ 22 کک ور س س رس 


الاثخان» فدل ذلك أن قوله تعالى: فشدوا الوا اما ما بعد وما فداه خی د = 
۱ فو تم 
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يو تله وو نبي لاود مایت ادا 
المقاتل کالبالغ ولا یل النّساءُ والأطفال؛ وفي النَّساءِ المقاتلات ‏ الثها: إِنْ 
قتلث جازّء ورابعها: عند قتالها [داخلَ قتالهن ]۲ وفيمن اقتصرث على الوّمي 
بالحجارة: قولانٍ؛ ويُلْحَقٌ بهن الزََّْى والشيخ الفاني ونحوهم ممّن لا رأي 
لهم ولا معونّة» وفي الرّاهب e‏ أو صومَعَةٍ غير المُخَالِط سس 
قولانِء وعلی ترکه يكونٌ حرّاً ويتركُ له ما يقومٌ به لا ا الكثير على 
الأشهرء وفي الرّاهباتِ مثلهم : قولان ومن وجد في أرض المُسْلِمِينَ أو بين 
الارضین وش في أنّهم حربٌ أو سل فقالَ [مالك]0©: هذا أمو مشكلٌ. 
رعلی هم جرت فلا در E‏ ذا حص ال دما عم 
و ا وأمّا من نزل بأمانِ فباع ورجح فردَتهُ اليح قبل وصوله فهو 
علی آمانی. ویجوز قتل العَيْنِ وإِنْ كانَ وإذا دل بلا الحرب ولم 
ترج لجان فطع المقدور علیه. وحرق زوفت وفي النّخْلٍ حاص قولان» 
فان ریت جار إن كانَ انکا 0 عن حمله لت من وان آو 
للمسلمین» ان کانوا من اکلی الميتة .حدق TT‏ ونو لأميز 
الجیش اعطاء الأمان 1 ومد قبل الفتح اه اه 
المصلحة. وكذلك کل ذكرٍ خر مسلم عاقلٍ بالغ أو مُجازِ [يعني أجارَةٌ الإمام]!8) 

قبل الفتح [أو بعده] وقیل : إن كان صواباًء وفي آمنهم بعد الفتح: قولان وفي 


رها 4 [محمد: 4 مراده : إن شتتم . 
(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقتلوا شيخاً فانیا» فتح الباري: (148/6) وانظر: 
الموطاً (983) - کتاب الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . 
(3) قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه : «ولا تقتلوا آهل الصوامع» المرجم نفسه . 
(4) في (م): لا المال . 
(5) زيادة في (م). 
(6) في (م): هذا لغز مشکل . 
(7) في (م): دخلت. 
)8( زيادة في (م). 
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رتو منم بير 2 قولان» وأمانٌ المرأ۲5 والعبدٍ وال إن عقلّ الأمان 
معتب على الأشهر بخلاف الذمى على الأشهرء ولو ظنَّ الحربیْ الأمان فجات 
[أو نهی الإمامٌ النّاسَ فعصوا أو نسوا أو جهلوا آمضي أو رد إلى مأَمَنه بخلاف 
ا 


(1) من الأصحاب من يشترط لاجازة آمان المرأة إذن الإمام . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الحزيةلا) 


ور أخذ الجزية من. اهل الکتاب اجماعً وفي یره - مشهورها 


خذ) والئها: 7 1 من مجوس العرب» ورابعها: الا من قريش» ويلزمٌ 


1 ة إلى موضع لا يمت فيه عنهاه ولا تُوْحَدُ ال من ذكرٍ و عاقلي بالغ 
مخالط( ولا تخد من امرأة ولا عب ولا مجنون ولا صغیر ولا راهب» 
وفیمن ترب بعد عقدها: قولان» ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه 
ذم وفي آخذها من الفقیر قولان( وهي: ذ أريعة وتا وأربعون درهماً من 
امن الورق» وفي افیف مدن دون الملي» : قولانٍ» ومن أسلمٌ سقط ما عليه 
ولو سير ا eR‏ المال الذي هُودِنَ عليه هل الحصون إذا آسلموا؛ 
وتَسْقّط عن أ هلٍ الصّلّح بالإسلام الجزية. وعن [أرضهم ودیارهم] وتسقط 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 


الجزية : هي ما يؤخذ من أهل الکفر جزاء على تأمينهم وحقن دمائهم مع إقرارهم على 
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس والعجم : 

- لقوله تعالى : « یلوا أي ل یوت اه ولا اوم الآجزر ولا مرَسُونَ ما رم آله 
وَرَسُولة ولا سورت دن لسن ین اليرت آوثوا الب حى بقطوا الْحرَيّدٌ عن يد وم 
صلفروک» [التوبة: 29]. 

- وتؤخذ من المجوس والعجم بالسنة والقیاس: فأما السنة: فقوله كلِ: «سنُوا بهم 
سنة آهل الکتاب» الموطأ (617) کتاب الزكاة» باب جزية أهل الکتاب والمجوس 

وأما القباس : فهو أن الجزية إذا كانت توخذ من أهل الکتاب إذلالاً واصغاراً مع آنهم 
آقرب إلى الحق لاقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة فالمجوس أحرى بذلك منهم إذ 
لا يقرون بشيء من ذلك . 

قيده بالمخالط احترازاً من راهب الصوامع 

عبارة (س) : أرضه ودار والصواب ما أثبت. 
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عن أهل العنوة ة الجزيَةٌ فقط لا ما [كانَ بیدهم] ٠‏ من أرض العنوة للمسلمين» 
وأمًا غيرها مما ثُِكَ بيده فالمشهورٌ لد والموث کذللت» ولو قدم حرب فأراد 
الا قامة 7 نظر الشلطان» فان ضربها تم آراد الؤجوع ففي تمکینه : قولان ومن 
سافر في قطره الذي صولحَ عليه فلا غرم عليه پا ساف الو فير له 
العش مما باع به أو اشترا وقيل: وان لم یتصوّت. بناء على أنه لحقٌ 
اه أو الوصول» وحژهم وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينهم وبين 
رقيقهم في استخدام أو وطی وعلیه لا يؤخدٌ في تبر يضربُونهُ ال أجرة عشرو: 
. وإذا اشتری بالعین سلما أَجدَ عشو الشلع لا عش قيمتها على المشهور؛ و 
منه عشه غلة دوه وغیرها على المشهور. 

وفي كيفيّة آخذه ثلاثةٌ: مشهورها ‏ فيما عَقَدَ في غير قطره فقط وبالعكس » 
ومقداز سيره في قطر غيره» وفي الاقتصارٍ على نصف العشرٍ فيما يُجُلْبُ من 
اداو إلى رال قولان» وا المعاهد: یذ من ما قُدّرَ عليه فان 
لم مد فالمشهور اجتهاد الإمام فلهُ أن یط وإ لم يبيعواء وقیل : اي 
ولا يُمَكّنونَ من بيع خفرٍ لمسلم والمشهورٌ تمكيهم لفیرو؛ ولا ال 
0 مَةِ فمالّهُ في الا أن یکون معهٌ ورت وان كان على 
خر رد يته ن قله وفي رده إلى ورئته أو إلى حکامهم: قولان» وإ 
كان لا را عادة لقي تيرم بحن ب : قولان» ولؤقرة الا ا 
فهي له » فان فكل آو سر _ فثالنها : إِنْ قل كانت فيئاً» ورابعها عكسّه. 

الأموال: 

غي وفيء - فالخليمة : ما قوتلوا عليه» والفي#: ما لم يُوجِفُ عليه 
وحم الغنيمةٌ - فخمسها كالفيء والجزيّة» والخراج لا يُحَمّسُ لزوماً بل 
يُصرفٌ منه أولاً لآله ة [تسليماء او ھا أو مصالح المسلمين وفيها: 
و بالّذین فيهم المالٌ فإنْ كانَ غِيرُهُمْ أشدّ حاجة نقل الیهم كر اريف 


(1) عبارة (س): لأن ما بيده من أرض العنوة للمسلمین. 
)2( في (م): منه 
)3( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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آخماسها للمُمَاتلين» ول الامامٌ من الحَمُس خاصة [لمن]) يراه ما یرام من 
سلب وغیره؛ ويجوز أن يَنْصّ الإمامٌ بعد اقتال على أنَّ سلب المقتول ونحوه 
للقايلٍ فلو نصصّ قبل لم جز | وكذلك من تقدّم فلهُ كذا ونحوث وفي إمضائه : 
0 وفيها قال مالك : لم يبلغني أنّ ذلكَ کان الا يوم ی وإِنّما َل ال 

كله [تسليما]0© من الحم بعد أن برد القتال» والمشهور آله لا يكونٌ فیها 
"۳ بمعتادٍ من سوا وتاج وطوقٍ وصليب» وکذلك العين على المشهور 
ويُحَمّنُ الجمیع دون الأرض انها في* على المشهور كالجرية . وقیل : بجا 
ان وا كحضو وفيا : أ عمر رضي الله عنه أقوها ولم يقسِنهاء > وفيها: قال 
الأوزاعيٌ - وقف عم والصّحابَةٌ رضي الله عنهم الفيءَ وخراج الأَرَضِينَ ففرضَ 
متها ENS aE NN‏ ما 


وشرط المستحقٌ أن یکون : 

ذكراً را بالغاً عاقلاً مُسْلِماً صحیحاً حاضر الوَفعة - قاتلَ أو لم يُقَاتِلُ 
- ولمم کالعبد - وثالثها: يُسْهَمٌ له إن احتیح إليهء والمطیق بعد الخروج 
کالمریض وفي اشح ال تال - لها ان ال وفي ام 
ال : قولان» وائمریفن بعد الاشرافت على اللي مالفا وکذلك لو 
شهد القتال مريضآء وکذلك فرشه الهیصن(* على المنصوصء والاً فقولان 
والاعتی والأعرج إن کانت [بهما]" منفعةٌ في الحرب ؛ أو سبَيه فکالسَحیح. 
وا فكالمريضء والضّاكٌ عن الجیش في بلادٍ المسلمينَ لا يْسْهَمُ له على 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في المدونة: لا يجوز عند مالك نفل قبل الغنيمة» ويجوز النفل في أول المغنم وفي 
اخره على وجه الاجتهاد. 
فلو قال الإمام قبل الغنيمة: من قتل قتيلاً فله سلبه» لم يجز لأنه صار قتالاً للدنيا 
ولأنه يؤدي إلى التحامل على القتال. وقد قال عمر رضي الله عنه : «لا تقدموا جماجم 
الرجال إلى الحصون. فلمسلم أستبقيه أحبٌ إليّ من حصن أفتحه». 

)3 زيادة في (م). 

(4) أي: المریض. 

(5) في (س): بهم. 
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المشهور» وفي بلاد العدو ۽ يسوم له على المشهور؛ وکذلك لو ردّتِ الریج 
بعضهم مغلوبين»› ومن رده N‏ الجیش آنهم لف وال فقولان» 
وَالتَّاجِدُ والاجیژ - ونيّة الغزو أصلّ - ويسهَمٌ لهماء وإلاّ فلا EEE‏ 
اب إل الجیش من منفرد أو سَرِية کالجیش؛ وال فلهم کالمتَلَصَصینَ 

خسن المسلم دود الم وفي العبد : قولان» ومن مات قبل قسمها فسهمه 
3 ما لو مات قبل اللَقَاءِ فلا يُسْهَمُ لئ وکذلك موت فرسه» ولو مات بعد 
ال وقبل القتال : فقولان وللفرس ی وللفارس 88 [ کالّاجل اک 

یسم الا التانو ني على المشهورا” ا يوم تین ولا سیم 
ا اتفاف فان 0 و في السْفْن دمع بعضهم خيل فکذلك» وَالبِودوْنُ 
ا والصغية تدر ر بها على الك وال کغیرها(؟) بخلاف الإبل» والبغال 
والحمیر - والمغصوبٌ من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره» ومن الجیش: 


(1) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «آن النبي بيه جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما» أخرجه مسلم (1762) في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين 
الحاضرين» والترمذي (1554) في السير: باب في سهم الخيل» والبيهقي (325/6)» 
وأحمد (2/2) والدارمي (226-225/2) والبخاري (2863) في الجهاد باب سهام 
الفرس» و(4228) في المغازي: باب غزوة خيبر. وأبو داود (2733) فى الجهاد: باب 
سهمان الخیل» ۳7 ماجه (2854) في الجهاد: باب قسمة الختام » وابن أبي شيبة 
(397,396/12) والدارقطني (106,104,102/4 ,107) والبيهقي (325,324/6) . 

(2) ما بین حاصرتین زيادة في (م). 

(3) لأن النبي بيه لم يسهم إلا لفرس واحد في حروبه كلهاء وکذلك لم يرو عن أصحابه 
أنهم أسهموا لأكثر من فرس. قال مالك: ولا أرى أن يقسم الا لفرس واحد الذي 
يقاتل عليه: انظر الموطأ (992) كتاب الجهاد. باب: ما جاء فى إعطاء النفل من 
الخمس . ۱ 

(4) الهجين: هو ما كان أبوه عربياً وأمه نبطية» والبرذون: هو فرس عظيم الخلقة. 

(5) قال مالك: لا أرى البراذين والهجن إلا من الخیل؛ لأن الله تعالى قال: « وَلَلَيِلَ 
وَالْبِسَالَ والحمی لرکبوها وريه یلق ما لا َلَمُونَ 4 فأنا أرى البراذين والهجن من 
1 إذا أجازها الوالي. الموطأ (994): كتاب الجهاد: باب ما جاء في إعطاء 
النفل من الخمس. 
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فقولانٍ» والغلول في غير الطّعام ونحوه وآلاتِ القتال مُحَرَمٌ إجماع”'' وأمًا 
لاء ا حاجّتهء وفي أخذ الأنعام الحيّة للح : قولان» فمن یرد 
نافضل » وفي اد ۳ قولانِ» ولا توا او 
دائةٌ يركبها سس بلده» ویجك الرد للجیش إل في الیسیر فان 3 2 
لال را مد تَصَدَّقَ به على المشهورٍ وان أوصى به ولم یلم تحققه 9 

لت ولو أقرضه لمثله ۾ لم يجب رده إليه وتَمُضي المبادلة بينهم 5 
بعس أو سمن ونحوی ومن ع I‏ > فاا من نحت 
سرجاً أو بری سهماً فهو له ولا یخن والَأنْ قسمٌ الغنائم في دار الحرب؛ 
وهم أحقٌ بژخصهاء واذا ثبت تبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمّيّ بن قبل الم > فان 
عم رة بعد حاضراً أو غائ رد مجاناء وإذ لم غلم , لته سول پوت 
بخلاف للم على المشهورء وبيعت دي المعتتق إلى أجل والمدبّر 
و تب]2 بخلاف لو إن ؟ یت ذلكَء ولو جهِلَ الوالي أو تأرّل فقسم 
لوحك مالك - فثالثها : يعضي الارن فإن بت به الم دل ن شاء 
أحَدَهُ تمه إن عل ٠‏ والاً فيقيمَِوه فلو بيع مراراً ففي تین ان ال أو یتح 
كالشّفيع : قولان وإذا قُسِمَتْ أمٌ الول جهلاً» ۰ ففيها : يفديها رها الثم جبرأء 
وقیل : بالأَكَلٌ» وقیل: بقيمتهاء وفي الموطأ يفديها إن امتنع الاما 0 
دینا إِنْ کان فقيراً فلو ماّث أو مات سِيّدُهَا قبل آن يعلمٌ بها لم يُرْجَعْ علي 

بشيي فان قم المُعْتق إلى أجل خی یر السّيّدٌ فان فداه رجع معدي الزن 
كان (سلاماً لخدمته فقط إلى أجَله فقط وقیل : لا أن یستوفي ثم قبله فیرجع 


(1) لحديث عمرو بن شعیب: أن رسول الله ی حين صدر من حنین؛ وهو يريد 
الجعرانة» سأله الناس» حتی دنت به ناقته من شجرة» فتشبکت بردائه» حتی نزعته 
عن ظهره. فقال رسول الله بي : «ردُوا عليَ ردائي . آتخافون أن لا آقسم بینکم ما آفاء 
الله علیکم؟ والذي نفسي بیده. لو آفاء الله علیکم مثل سر تهامة نعماً لقسمته بینکم . 
ثم لا تجدوني بخیاگ ولا جبانآء ولا کذابا» فلما نزل رسول الله ئي قام في الناس 
فقال: «أذوا الخياط والمخيط . فان الغلول عارٌء ونارٌء وشناز على أهله يوم القيامة». 
الموطأ (994): كتاب الجهاد: باب ما جاء في الغلول. 

(2) عبارة الأصل : والكتابة بخلاف أم الولد. 
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إلى السّيّد ان بقي شيء ففي اتجاع العَبْدٍ به: قولان. وكذلك المُدَبَدٌ فإنْ مات 
سيد المدبّر قبل الاستیفاء خرج من ثلثو حرأ وفي اتباعِه بباقي الثمن : قولان» 
یوم عبداً من ماله ولذلك لو لم ترك غیره ثلثه وق باقيه ولا قول للورّئة 
بخلاف الجنایة» وقیل : یرون كالجتايّة » فن يسم المكاتبُ فقال اب القاسم : 
إِنْ آدّی ما اڈ Es‏ 
وھ عن الات" إن SS‏ ومن صارث إليه جارِيَةٌ أو 
غيرهاء وعلم أنّها لمسلم مُعَيّنِ لم تحلّ له حتی 4 خر صاحبهاء وإذا تصرف في 
الوّقيقٍ بالعتق المُنجز أو الاستيلاء عضي على المشؤورة فإِنْ أَعْتِقَ إلى 0 
جرا لحم علي وان فيم المسلم أو المي : جهلاً لسكوتهمًا ‏ فثالثها : 
00 في السّكُوتِ ام ِ ُتَبَعَاه ومن عاوض في دارٍ الحرب على مالٍ 
م فلمالكه أخذة ميد اشاق وفي اعذ ما نوي به من ارس مجانا: 
00 فان كان ا أخذهٌ بغير شيء. فان باعَهُ المعاوض مضى 
ولمالكه الرَّائِدُ إن كانّء وخوج لحم تمکینه1) على الغنيمة» وخوجه غيرة 
على المؤهوب يباغ وفيه: قولان - المشهورٌ: كالمعاوضء وقيل: يِأَخْذَهُ 
الثم ويرجع م على الموهوب فله جميع من لا غی والمَدَيّدٌ ونحوه 5 ان 
أسلم للمعاوض استُوفيث ده ثم أنْيم نت بجميع الم وق ينا 
بقي. فان قیمع الأمْوَالٍ مُسْتَأْمَئُونَ ففي كرامّة شرائها لغير مالکها أو استحبابه 
قولان» فان اشَْرِيَثٍْ أو وُهِبَتْ - فالمشهوژ: کالملك المُحَمّقٍ لا كالأوّلٍ ‏ بناء 
على أنّ الأمانّ بت الملكَ أو لا أمًا لو أسلموا تحت الملك اتناقا 
والمنصوص : في أحرارٍ المسلمين: نزعهم لو أسلموا علیهم خلافاً لابن شعبان 
بخلاف الرّقِيقٍء وبخلاف اي ام م الولد تَفْدَى» وفي ا 
المّق ٠‏ ثم یمتقون من ال أو بعد الأَجَل لام لا ب يبون بشيء ولا قول 
لورت فان ترشن بمسلمین آحرار أو أرقا - فثالثها: يجبرونَ على بيع 
الإناث -» ولو سرقوا في معاهدتهم ثم عادوا بو فثالثها ‏ إن عاد بذلك غیرهم 


اك 


(1) في (م): تمكنه. 
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والسبي: 

يهدم التكاح إل إذا سُبیّت يعد أن اسلم زج وهو حربي E‏ مدنا مد 
فأسلمتُ» وان لم تلم فرق بينهما لها أمةٌ كتابّة وهي وولدها ومالّهُ في بلد 
الحرب فيءٌ» وقيل : و ار تبع 7 وکذلك 48 ۹۱ آن سم فیستَحفه 
الم وإذا شیّت المُسْلِمَةُ فولدت() أولادُ ثم غُيِمَتْ بهم فثالثها: المشهور 
ال أحرارٌ والکباز في وما الذَة ميه ففي صغار آولادها: قولان» بخلاف 
کبارهی وأمًا الأمة فالمشهوز: ESTE‏ آولادها لمالکها وثالتها : ما ولد من 
فج لمالكهاء وما ولدته من غير في۶» ومن اسلم وخرج» أو لم يَخْرْجْ وغنم 
المسلمودٌ أله ومالّه فالروجة في وکذلك ماله وولده علی المشهور» وفي 
أولاده - ثالثها : الصَّغيرُ حق والکبیژ في وفي ماله ثالثها: إن آخرزوه 
ی 3 والاً فهو لك وعبذ الحَرِبيٌ یسم وی إلينا حر وكذلك لو بقي حى 
غ على امون ولا یکون بمجرّد الاسلام حرّاً خلافاً لأشهّبَ وسحنون ولو 
خرج مُسْلِمٌ وترك سید مسلماً فهو رق له وإذا خرج الم ع ناقضاً للعهدٍ فحَزبي 
فان اسر ففي استرقاقه: قولان لابن القاسم وآشهب انز للم تقتضي 
ا بدوام العهد اق ایدا فلو نقضوا لم لحیم رو علی 
المشهور» ولا ب رون بالجتوابة علی المشهوره وإذا اسل جماعة ثم ارتوا أو 
حاربوا که الوَدَّة من العرب» ففي کونهم كالم تذین أو المخاربین: قولان 
لابن القاسم وأضْبَعْ وخالّت عُمَرُ أبا بكر رضي ال عنهما فرد الصغار والتساءَ من 
الق إلى عشائرهم وعلیه الاکثرون . 


(1) في (م): فطرأت. 
(2) زيادة في (م). 
(3) في (م): الجزية. 
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کتاب التكاح 


آرکانه: الصَّيعَةٌ والولييٌ» والروج» والرَوْجَة» والصّدَاق. 

اة د الفط ون "عل الها ب الوا کش روط کت 
وبعث» وکذلك وَهَبْتٌ بتسميّة صداق. ومن الرَوْج ما يذل على القبول» ولو 
قال : زوَّجْنِيء فقال: فعلْتُء لزم فلو قال: لا آزضی لم يَنْقَعْدُ بخلاف الع 
ف وا ا 

الولي المالك تة الابن وان سفل ONES‏ الابن نه 

الأخ e‏ 5 و یه لد آولی من الأخ وابنه ثم العم ثم ایند 

على تر تيبهم في الارث» وفي تقدیم الشف من الاخ وال واه علی الا 
روایتان 0 القاسم والمدونة د نه المولن الأعلى لا الاسفل على الأصح نم 
م 9 هن عصبات مُْتِقَهِ على eS‏ 0 
ولا يم جر هو لهماء وتوكّلٌ المالكة في آمتها وليّها أو غیزه 5 ويوكل المکاتب في 
مت وا كرة سيِّدَهُ بشرط ابتغاء الفضل» والوصئ يُرَرّج رفیق المُوَصَّى عليه 
بالمصلحة» ومن بعضه حة 5 لا یج ولكنّه كمالك الجمیع في فى الولاية والرّد 
ومن فيه عقد حرّيّة - ثالشها: یر الارن رایمه من له انتزاغ ماله 
والاث حالص و والبالة ۳۹ بغیر اد رق تخت ام انیا 
والمجنولة وال بعارض كالبكر» وفي الب بحرام: قولان» دهف ب باللکاج 
الفاسد مثلها بالصحیح وفي العانس قا قو لان وهي ال ا 


)1( الابن آولی من آبیه في تزويج أمه» والأب آولی من الاخ في تزویج ابنته. 
(2) المعنسة: هي التي برزت وجهها وباشرت الأمور بنفسهاء وعرفت مصالحها. 
(3) القول الاول: أن الاجبار ینقطع عن المعنسة - وهو قول ابن وهب. 
القول الثاني : أن الاجبار باق عليها ببقاء البكارة وهو المشهور. > 
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ا قال ابن القاسم : ا وسنُهًا آربعون وقال ابن وهب : تا تن وفیمن 
طالّث إقامتها بعد الدُخُولٍ وطلّقت قبل المسیس : قولان» وفي تحدیده بستَة أو 
بالعژف : قولان» وفي یپ تبلغ بعد الطّلاق : قولان» ووصيٌ الأب ووصيتة 
باللکاح» وقیل: الا في الاجبار وقیل: الا أن یه الاجباز» وقيل: أَوْلَى في 
البکر ر البالغ؛ وقیل : هو والولین سوا وقیلْ: الول آولی» وقیل : کالاجنبي 
وقال أصبغ : : إذا قال في مرضه إذا مت فقذ رت ابي من فلان فمَجَمع على 
اجازته وهو من وصايا المسلمین» وا 0 وبقيّةٌ الأولياء یزوجونٌ 
البالع خاصّةٌ على الأصح بإذنها وان كانت سفيهَة» وتُوكلُ الم والوصيّة 
ويُّسْتَحَبٌ إعلام البكر أنَّ صمْتَهًا إذنُ موّة» وقیل : ثلاثاء فإِنْ مَتَعَتْ لم تَرّمَجْ 
وان قالّثْ: ما عَلِمْتُ أنَّ الصَّمْتَ إِذْنَّ لم يُقْبَلُ على الأصحٌ . 


والبُلُوعٌ : 


بالاحتلام أو الإنْبَاتٍ أو بالسّنّ وهو ثماني عشرة؛ وقيل : سَيْمَ عشرة وقیل : 
خس ف وت ای بالحيض والحمل» ورجع مالك [رحمة اشا إلى أنه 
لا تُروّجٌ اليتيمة» وعنة: إن دعث حاحة - ومثلها بُوطاً - جار وقیل : توح ولها 
الخیاز اذا بلغث» وقال اذى شد ا رون 3 يجوز ر إذا خيفَ الفسادء 
وعلی المشهور یس وإ بعت مالم يدل وإذا تَقَدَّمَ العقدٌ على الاذن - 
فثالثها : المشهور - إن تَعَقَبَهُ الاذن قريب صمّ؛ والصّماث [ها]"* هنا لغ فان 
أَقَوَتْ بالاذن» وقالث : لم وجني صُدَّقَ الوکیل ان اذَعَاهُ الزّوْجَ - كوكيل بیع - 
قال ماللكٌ: ویکْشف [عنْ]2 من لا تُعْرَكُ لمن يشهدُ على رژیتها. فإنْ أذنت 
ولم يعَيَنْ ارو ففي وقوفه على إجازتِهًا: قولان الا من نفسه - فیقف علیها 
ريج على الول تزديج الباغ إذا عث إلى کف: فرع ی فا 

مْتَنَمَ زوّجها الحاكم وعضلٌ الأب في البكر لا یتح برد حاطب أو خاطِبَيْنٍ 


= ومنشأً الخلاف: هو هل العلة في الجبر البكارة آم الجهل بمصالح النساء؟ 
(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
(3) في (م): يُزوّجها. 
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حتی يبء وإذا كان الأولياءً في درجة فان بادز آحدهم صح وان تنازعوا 
فأفضلهم ثم أسنّهُمْ فان شاؤوا عقدوا جميعاً. فان اختلفوا فروی ابن القاسم : 
ینظه المْلْطان [وفي المدوّنّة]!21: وإذا َِنَتْ لولِيَيْنِ فعَقّدا على شخصين فدخلَ 
الاو حکم بذلك عم رضي الله عن بمحضر الصّحابة 

[رضي الله عنهم] ولم يُنْكرُوا ذلك . ومعاويةٌ للحسن وعلی ابنه يزيد ولم یتکره 
وقال ابن الحکم : السابق بالعقد او الأ بو 
وکاتث للاوّل وان كان طا یعدم أو ميتاً بعده أو ق, قله ولم تقض ا 
فكذلك» فان ات وان العَقْدَيْنِ أو جهل قبل الدخول فح ی وقال 
اين المواز: یوقت بالطّلاقٍ فان تزوّجها أحدهُمًا لم يقغ عليه طلا وان تزوجها 
غياهمًا وفع عليهماء ولو ماتث والأحقٌ مجهول ففي الارث : قولان» إن يك 
الارث ثبت الصَّدَاقَ» ولو مات الرَّوْجَانٍ فلا إت ولا صداق» ولو شهدت بان 
مُتناقضتان تساقطتا ولا یقَضی بالاعْدل بخلاف البيع» وقال ون يُقَضَى 
بالأغدلٍ كالبيع» ولا عبرة بتصديق المرأة وإذا غاب الاب غيب بَعيدة زوج 
الحاکی وقیل: أو الأَبْعَدُء وقال: ويُعْتَبَرٌ في غيبة أبي البکر مثل افريقية لغیر 
تجارة» وقیل : ما يتعدّرٌ به الاذنْ وقيلَ: إِنْ قطع عنها الق وقیل : لا يصحٌ 
مع حیانه أمّا إن انقطع خبره فالوليٌ ینکخها: وقیل : بعذ آریع سين من یوم 
فْقدَء وإذا أك الأَبْعَدُ مع وجود المجبر لم يَجُّز وان أجارَهُ کالاأب وله اليد 
[في مه" على الأصحّ ولو كان شريكا بخلاف بيعها نفسها فإنّه يجوز 
وفيها: ولو زوُح اب أو اح أو جد ابنته البِكْر أو أَمَبَهُ فأجارّةٌ جاز إن كان قد 
فوّض إليه القيام بجمیع آمره وتزويج الشّلطان ا مع الأقرب 
لا کالمُساوی على الآشهر وان لم یکن مُجْيِدٌ ففیها: لم رَد وفیها: یر 
الشْلطانْ» وقیل : له الود ما لم یبن بهاء وقیل : ما لم يَتَطَاوَلْ بالأؤلاد. وقال 


(1) في (س): فیها. 
(2) آما إن علم فهي للسابق منهما؛ ویفسخ نکاح الثاني إن لم يدخل أو دخل وهو عالم 
بانه الزوج الثاني . 
(3) عبارة (م): بحضرة الصحابة. 
(4) زيادة بهامش (س) و(م). 
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لحم إن کانث دَنِيَةَ مضی باتفانی وفیها: ولو آَعتق آمته ثم آنکحها من نفسه 
بإذنها جار وان کره وليّهاء واذا أَنْكحَ اج مع وجود المجْیر فکذلك 
ا ل ل فان لم يكن مج وهي ذاث 
قدر فقال مالك : ما فْسْحه بالبَيّنِ ولكنّه حت ای واو تف مالك ادا اخاره 
اي بالقڙب» وقال ا ا ورَذهُ ما لم يَبْنِءِ وال اشا 
إِجارَثُهُ بالقَرب والا رد مالم یط بعد البای وقیل : یره وقیل: ينضي 
وفیها: إن دخلَ بها عُوقبّث المرأة والزّوْجّ والمنكح والشّهُودُ إن علموا. 
[والمعتبر الأبعدٌ حاصًّة] فإِنْ كاتّث دزيّةٌ» فقال مالك : هى أخفتٌ. وقال فى 
ار اه امه وین امه ليام رين تتفي نطلقاء» وفيل كاك ر 
فان كان الوَلينٌ غائباً فقال این القاسِم : الحاکم كالول دييقت الیه ا فیما 
قرب وعن مالكِ: يُنْتَظَرٌ الول ما لم يتطاوّلٌ بالأولادء ولا ولايّة لرقیق على 
ابنته ولا غيرهاء ويقبل هو لنفسه ولموگله بإذنٍ سيه وبغيرٍ إذند. ولا صب › 

ولا معتوو» وينتقلٌ إلى الاب ولا نوج المرأة نفسها ولا امرأةَ غیرهال"گ بل 
هي على عبدها وعلى الذكر المُوَضَّاةِ هي عليهء وتُوَكُلُ المالكة والمُحْتقَة 
والوّصِيّةٌ وليّها أو غيرَهُ ویوکُلْ العبدٌ المُوْصَىء ویفسخ التكاح بلا ولي في 
الجميع ولو أجارّةُ الوليٌ ولو بعد الطُولِ والولادة بطلا عن ابن القاسم وبغير 
طلاق عن ابن نافع» والإحرامٌ من أحدٍ التَلاثة مان بخلاف الرَجْعَةِ [وشراء 
الإماء]» والمشهورٌ: أن كفْرَ الجزية من الوَلِيَ يسلبُ الولآية َه عن ال 
كغيره) وكذلك العکس على المشهور إل المسلم في مت ومعتقته» وعلى 


(1) في (م): للولي. 

)0( في (م): يتطاول . 

)3( زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م). 

(5) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن 
ماجه (1882) في النکاح» باب : لا نكاح إلا بولي» وفي إسناده: جميل بن الحسن 
العتكي ؛ قال عبدان: كاذب فاسق . (ميزان الاعتدال 423/1) والدارقطني (227/3). 

(6) ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
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الب يزوج ار ولي كافك د نم آساقفتهم لكافر أو مسلمء »> فان عقد عليها 
ولثها المسلم لكافر لم یفن لث واخلت في السِّيهِ فقالَ ابن لقایم: عق 
باذن ولیّی وقال آشهّب: يعْقدٌ إذا كان ذا رَأي إذا لم یرل علیه. وقال 
ابن وهب : يعقدٌ ول فان عفد فلهُ إجارَثهُ ور والمشهوژ أذ الف یسك 
إل الكمالَء ويصحٌ توكيل اليج العبدء والصبی والمرأة والنَّصْرانِيَ على 
الأصمّء بخلاف الوليّ فإنّهُ لا يوگل الا من يصح عقَدٌةُ لو كان ول ولابن العم 
والمعتق والحاكم ووكيلهم أن أن طرفي عقدٍ التكاح بالاذن له معيّناً على 
e‏ الما مره رو هواز ال وا لا في صِحَةٍ العقد( فإنْ دخل 

ْلَه فسخ بِطَلْقَةِ بائة» وقيل : بان إن تبت الوطءٌ ما لم ین فاشياً» وعن ابن 
القاسم : ما لم یجهلا» ولا تیر شهادةٌ e‏ 


ونكاح ال اول 1197 وهی 1 أنه المتواصی بک بکتّمه وان آشهد فيه 
يسح بعد البناء وان طالَ على المشهورٍ» وقيل : لين ول شید یه 
ورجح مالك إلى أنه لا يفسَحْ نكاح الخيّارٍ بعد الينّاء روج أو للزّوْجَةٍ أو للوليّ 
0 التُكاح 7 اج وفي إِنْ لم تأت بالصَّداقٍ إلى أجل كذا فلا 


اح [بينهما]© : قو مثلّث وجائڙ» وكذلك اج العقد [بيننا] على 
سني 
21 


فیرح الاب والوّصئٌ والحاکم الصّغيرَ والمجنون إن احتاج وفي جبرهم 

(1) یستحب إشهاد عدلین غير ولي حين العقد» ولیس الاشهاد شرطاً في صحة النکاح 
لحصوله بالایجاب والقبول وانما هو شرط كمال فى العقد. وشرط فى صحة الدخول 
على المشهور في المذهب . ۱ 1 

)2( في (م): لا تقبل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه 
بالدفوف». وفي حديث آخر: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال وهو الدف» 
أخرجه أحمد (5/4) والحاكم (183/2). 

(4) لعل الصواب - وفي المدونة. 

)5 زيادة في (م) . 
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للسّفیه: قولان» ا م د بو یر 
- مُعَجَلِهِ وموؤخَّرِهِ - ولا ینتقل وإِنْ أيسرّء وقيل : الا أن يشن + ی الاين قار 
بلع فطلّقها قبل البناء رجع إلى الأب النضْفُء ا 0 
الصّداقَ أو ذو القدر يزوج رجا يضمن الصداق فلا زجع أحدٌ منهم لأنه حمل 

ETE‏ لین ولا شيء على الزَّوْجِ كما لو قال : بع فرسك مه 
وَالئَّمَنْ علی» أو بعه بالعشرة : الي وعیثها له وعليّ دفعها اليك ففعل فلا شيء 
على وت ولا رجوع ات a‏ ولا فلس » فان لم یل وتعذر 
له فلها من نفسها حى تقیضد فان ضمنْ في مرضه ومات فوصيّةٌ لوار 
فینظر وصِبْهُ في إمضائه وفسخه قبلَ البناءء فإ صم لزمه فان ضمنّ لابه 
فوصِيّةٌ لاجنبي على الأصمٌ فلو تزوًج الصّغيرُ بنفسِهِ وهو يقدرٌ على الجماع 
ففيها: إن أجارَهُ الول مضی كبيعهء وأنکرهُ سحنونٌ» وقال: لین كالبيع» وان 
ده فلا مهر ولا عِدَّةَ وان وطیع ولو شرط عليه شروطاً من طلات أو عِنْقِ أو 
نحووء فبلغ فکرمها ففي خیاره في وت أو لژومه: قولان» كما لو زوَّجَهُ 
وليف ولو تزيّج السّفيهُ فللوليٌ نسخه فیسقط الصّدَاق؛ فان آصابها فثلاثةٌ: ربع 
دینار» واعتباژ حالها والشُقُوطٌ فان لم یلم حٌى ماقث فن أجازةٌ ثبت الصداق 
والميراث ولا فلاء وعن ابن القاسم : یتوارثان ويثيتُ الصداق ولفواتِ النّظرء 
وعند خلاو فلو توح العبد أو المُكَاتبٌ وشبههمًا بغیر إذنٍ السَیّد فله أو لورئته 

فسخهٌ بطلقة بائنق وقیل : بالبتات طلقتین» e‏ ولم برد 
الفسخ جار إن كان قریباً فان بنى بها ترك لها ربع دینار وتتبعه * بالباقي إن 
یی( ]لذ أن يطل السید أو الشلطان قبل عثقه كالدَيْنٍ بغیر دنه فلو عتق أو 

عَهُ قبل علمه [به](2 مضى» فان رد به فل فسخه وللعبدٍ المأذونٍ والمکاتب 
با والمهژ الق على العبد في ماله ما لیس 
بخراجه ولا نبی ولا يكونٌ السَيّدُ ضامناً للمهر بِمُجَوَدٍ الإِذْنِء ومن زرح ابنه 
البالغ أو أَجْتَبياً حاضراً أو غاا أن مول وسقط الصدای عقوم 


(1) في (م): أعتق 
(2) هذه زيادة في (م). 
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فان َكَل فقيل : يَلْرَمُهُ لکَامْ» وقیل : لا بلزمه شي۶. وقیل: تُطَلّقُ عليه ويلزمة 
نصف الصّداق . 

والکفاءة: 

حقٌّ وللأولياء فإذا ترکوها جار لا الاسلام والتّظرٌ في : الدّين» والحرَیّت 
والّسّب. والقذر» والحال والمال واختلف في الجميع لا الاسلا فيفسّخ 
نکاح الکافر المسلمة ولو سلم OR‏ بجهل وفیها: 
المسلمون بعضهم لبعض آکفا دفزقة بين مولئ ور ات وتلا قول 
7 « يتما الاش لا حلفت ن کر ا 5 نق ینت شقن بل باب 1 

ڪرم ند ال ل , وال کذلك وقيل : إلا العبدء وقال ابن بشیر 
لا خلات و أذ الاروسة ولمن قام لها فسخ نکاج الفاسقء وأمًا تا 
بالاعتقاد فقال مالك : لایر من الق ولا بروَجُود» وعن ابن القاسم فيمن 
دعت إلى زج فأبى ولیها إذا كان كفو لها في القدر والحال والمال ریم 
اطا قال عا وعلی هذا ا آصحاب مالك؛ واللکاج 
وَالمْلك المح ييح نظر الفرج من الجانبین» وا نوی لا وت کل 
استمتاع الا الاتیات في لدب ی تحلیله إلى مالك في كتاب السو وهو 
مجهول» وعن ن ابن وهب : سألتٌ مالكأء وقلتُ : إنهم حکوا عنكٌ نك ۱ 
معاذ الله وتلا: رسای عرش ا وقال: لا یکو الحرث الا في موضع 
2۳ والاتیان في لیر کالوطء في إفساد العبادات» ووجوب E‏ من 
الجانبين» والكمّارَة» والحدٌء ووجوب العدّ. وحرْمَة المصَاهرّة» ولا يُخْللء 
ولا يُحَصَّنُء وفي تکمیل الصَّداقٍ بو: قولان» ولا يَعْزِلُ عن الحُوَةٍ الا بإذنهاء 
ولاعن الاو الأمة إلا باذن الشئد سيّدها - بخلافٍ السَّرَارِي . 


(1) في (م): بالجهل. 

1 يليا الاش لا کتک من دکر وای ا ان ارو[‎ « : E O) 
. ڪرت ند ام اند‎ 

(3) في (م): جميع. 

(4) تقدم القول في عدم صحة نسبته للإمام مالك رحمه الله . 

N) 
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الرَّوْجَة: 

والموانع: قرای ورضاع وصهق ولعانٌء والمترّوجة غير المَسْبِيّة 
وَالمُعْتَدّة وشبهها من غيره؛ والمُرْتَدَة» والكافرة غير كتابيّة» والأَمَدٌ الکافرگ 
ات وأمة ولدی وسیدََ وأمٌ سيّدته والامة الم بخ ما 
اطول ا والمُستوقاة طلاقاء والمُحْرمَةٌ؛ رال الجمع مع 
مخرم أو مع آزبم" '» والمريضة مرضّ حجرء والوَاكتة للغیر [واليتيمة]. " 

والقرابة هي: الس في قوله تعالی: « ر 2.۰" وهی اطول 
وفصولث وفصوك زان أصوله]”27. واوّل فصل من كل أصلٍ ون علاء ویحرم 
نكاح الزاني للمخلوقة من مائه» وقال ابن الماجشون ؛ لا يحرم فقال اش ن 
هذا خطأ صراحٌ. 

ويحرمٌ بالمصاهرة: هات الروجة من اسب والوّضاعء وبنات الرَّوجِةٍ 
المدخول بهاء ا وحلائل 
الابای وحلائل [ الابناء(؟» ولو فال ال : كنت المرأة أو رطف الا بشراءٍ 
عند قصد الابن ذلك وأَنْكَرَ الابنْ لم ی الا أن يكونّ فاشياً قبل كشهادة الأمّ في 


)1( المشهور عن مالك رحمه الله أن الحر لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة إلا مع عدم 
الطَّوْل وخوف العنت وفي رواية ابن القاسم: الجواز مع وجود الطول والأمن من 
العنث . ومنشأ الخلاف : الاختلاف في حجية دلیل الخطاب» فمن قال به لم يبح نكاح 
الأمة للحر الا بالشرطین» ومن لم يره حجة آباح ذلك دون شرط . 

(2) في (م): نكاحهاء والصواب ما أثبت. 

)3( في (م): رابع . 

)4( زيادة بهامش (س) و(م). 

5 في (م): فالقرابة . 

(0)_الساء 23: « رمت لمکم او تک رانک نے وتفگ کک واه 
0 

)7( زيادة في (م). 

(8) لقوله تعالی: «وَرَببُکم الق فی خجورکم ین سای کم التق عم بهن 4 
[النساء: 23] ولا يلتفت لقيد الحجر؛ لأنه 3 مخرج الغالب. 


ه عو راسم 


(9) لقوله تعالى : « وَحَلِلُ أنابكم تین سکم [النساء: 23]. 
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لرضاع وينبخي لته غا والمشهوز: أن الاد بالقبلة والمباشرة والنّظر 
لبط الجسدٍ كالوطء في تحريم البنت» وإذا انفرد الوطء فان كان حلالاً كملكِ 
اليمين فکوطء العقد وإِنْ كان بزنی [ففي المُدرن]2) ارفا وأصحابة كلهم 
على ما في المُوَطَ وان كان باشتباه حرمت على المشهورء وعلى المشهورٍ لو 
حاول نیلف بزوجته فوقعَت يده على ابنتها فا فجمهورهم على الحریم» 
وتا المازری خلاقه ورات فیها كوت الفطاء عن لمس الخطل فان وطیء 
مكرهاً فقال المازری : یتخرّح على ان المُکرهٌ زان أو فا ور کالخالط كل 
ع ا ا وم ا ااي دا 
وما لم بُخْتَلَفْ فيه إِنْ درا الحدّ اعتبر وطوَهٌ لا عفْدُهُ على المشهور كمُعْتدَ 

ذاتِ رحم محوّم أو رضاع» وان لمْ يدرأ الح لم یبرع يا" 
ل وإذا عق على أمّ وابنتها بعقدٍ واحدٍ فح بدا فن دحل بهما حرمتا 
آبدا» فإِنْ لم يذخل بواحدة لم ترم البنث» وفي الم : القولان» فان دخل 
بإحديهما حرمت الأخرى دونها» وفي ال المدخول 1 القولان فان ترتبعا 
ا فان لم تُْلَمٍ السَابِقَةُ ثم مات - فان ہنی بهما - فلا میرات» 
ويجبُ كل السّداق وت لم ین - فالمیرا بینهمك ولكل نصف الصّداق» 
وکذلك لو لم تلم الخامسةء وأمًا العام تفه : إن تزّج الأ ووطتها يُحَدُ إل 
مدن تا وكذلكَ لو تج لبنت ووطتها بعد وطء الأ وذ تسيا 
بلك اليمين جار وأيتهما وطء حَوْمَتِ الاشری أبدآء ون جمع |حداهما بلتکاح 
والأخرى بالملك حرمت المملوكة ناجزآ فان دخل بالررجت آو كانت الصدوق 
حَوْمَتْ نه المملوكة أنذا [اصلاً]؛ والمعتدّة من نكاح أو شبْهته إذا وطبَّتْ بنکاج ۳ 
یه حرمث عليه أبداً على المشهورٍ لقضاء عُمَرَ من غير مخالفة وفي غير 
البائن: قولان إن ألم رطا أو وطتث بعد العدّة ففي ابید : قولان وفيها: 
فان یل أو باشر حرمث عليه للأبدء فان كان من زنىَ أو ملك فقولان» فان 


(1) في (م): التلذ 
(2) عبارة (س): ففيها. 
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وَطّتْ بملك - فقولان» فان وت بزنىّ أو بملك عن مالك لم يتأبدء وتصریح 
خطبة المُعَْدّة حراش والتعري و قالوا اي ولك 
مُحبٍ [وعليك بحریص]؛ وبك مُعجت : تعریضن » فإِنْ صرّح کره له تزویجها 
تعن ال إن [تروَجَهَا] فالمشهورٌ: يُْتَحَبُ له فرافها بل مت منه إن 
دخل ثم يا إن شاع وروی ا دَق بینهما؛ ٠‏ ويرم خطبة الواكتة 
للغير» وان لم یمد الصّداق على المشهور» قال ان القاسم: وذلك في 
لمتقاربن فا فأمًا ا 0 فلا ول 0 يه 
ات فان لم شيم رق نيهم لا یه وهي وولدها ماه في بل 
ا في وقي 0 0 نیع 7 ماله إلا أن م 
ينها من ارآ الوضاع ا بخ نکاما لو كانث دا در e‏ 
القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها و م ابنته فتحرُم E‏ وعمّتها وان عَلَْ 
لأب أو لام وخالتها کذلك لخد ویفسخ كاخ الثانية أ 
بغیر طلاتی» ویقبل و أن تُحَالفَهُ المتروكة فیخلت للمَهْرِ ويُفسّخ حینئذ 
بطلاق e‏ تزويجُها ببينوئة الأولى بلع أو بث أو انقضاء عة فان قال 


(1) لقوله ی وا جاح کم ًا رضم پوه من خنبم سر آزآسکتنشر ن أشي كم عم 
لله اک دوش وين لا اعدو یر 5 أن تور را روا 4 [البقرة: 235] 
والتعریض كما جاء في الموطأ: أن یقول الرجل للمرأة» وهي في عدتها من وفاة 
زوجهاء نك علي کر واني فيك لراغب. وان شاء الله لساتق إليك خبراً ورزقاً 
ونحو الو (1113) کتاب النكاح» باب ما جاء في الخطبة . 

(2) لقوله تعالى : وان تما ی النصتن الا ماد سَلَكَ 4 [النساء: 23] ويدخل فيها 
الجمع بين ذوات المحارم کلهن» ومن ذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
وخالتها. 

(3) في (م): فسخاً. 

)4( في (م): فیحل . 
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الْقَضَتْ واکنیه لم یل من وان آنکن كالتَمَقَةِ والشکتّی وفي معنی التكاح وطه 
اليمين» ٠‏ فإذا وطء إحداهما حَوْمَتٍ الأخرَى ما لم يَُرْم الموطوءة ببيع أو کاب 
أو تزويج صحيح ان عليه أو عت ناجزٍ أو مج أو أسر» أو إباق 5 
ونحوه ولا اث لعارض - کمحیض؛ وعِدَّة 5 ورد واحرام» وها 
ولا بهبّتها لمن يَعْتَصِرُهَا من ولو يتيماً في حجره إِذْ له انتزاعها بالبَيْعء ولا بيع 
فاسد إل أن يفوت بخلاف مج ليس فيه عی٩ PNET‏ ع 
ولا عُهْدَةٍ - يعني الثلاث - فلو وطیء ۶ نیع منهما حتی یم هما شای ولو 
ملك ووطیء ثم عقتّ فقال ابن القاسم : : یم فان وقح حو من شاة؛ وقال 
ا لا يمتح والعفْدُ مَُرمْ لامّف وقال عبد الملك : يُفْسَحْء ولو عقد ثم 
اشتری ووطیء ری ل و و شا 
وال اة علی آربع ممت ممتتع على الحرّ والعبد» وقال ابن وهب : الال للعیّد 
كالخامسّة للح ارك عسا نيد فا وأمًا لو جمع بين أربع 
وسمّى لكل واحدة صداقاً صحّ» فان جمعهُنْ في صداقٍ واحدٍء ففيها: المن 
و5 مت انسواز رعلی الحم قي الور من ابا" لزلا وعلى الجواز أو 
الامضاء ففي تعيين صداق المثل أذ كفن لهس قولانه مالس فان م۳ 
وهو ثلاث للحر وائنان للعبد - لا يحل بعقدٍ ولا ملك حتّی تنکحٌ زوجاً غیرة 
نکاحاً صحیحاً لازماً ويطؤها وطاًثباحاً على المشهورء وقال این الماجشون : 
ولو في الحیض والاحرام والصٌیام ولا یَحل بوطء ملكِ ولا بنکاج غير صحیح 
کنکاح المُحلّل والمعتب نی المحّل لا المرأة یموق بینهما قبل البناء تاد 
بتطليقة باتئّة» ولها المسمّى إذا أصابها على الاصح وقيل: مهر مثلها 50 
ده بنكاح الم لفساده على المشهورء ولا بنکاح غيرٍ لازم كنكاح العبد 
المتَعَدّي» ونكاح ذاتِ العَيْبٍ» أو المغرورة [أو ذي ا بل 
إذا لزم بإجازة لس ورضا الزّوْجٍ أو ال ووطیء بعد الوم ويکفي ایلا 


لح 


)1 بهامش (س) زيادة ‏ على المشهور. 
)2( في (م): والمستوفاة طلاقها . 
(3) زيادة في )م( وبهامش (س) ۱ 
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الحشفةٍ أو مثلها في مقطرعها في الب ولو كان خصيا على المنصوص؛ 
والانتشارٌ شرطً في المشهور؛ ويشترطً لوغ الرّوْجِ عند الوطء وإطاقة الرَّوْجَة 
الوطع وه يشتزط علم الرَّوْجَةٍ خا بالوطی وقال أشهبٌ: علم الرّوج» وقال 
ابن الماجشون : ی من 
قال ابن القاسم: إِنْ كان بعد الطَّلاقٍ فالقولٌ قولهاء ورابعها: ؛ يْبَنَى على المسيس 
في الصّداق» فان ذاكم يلك ومات فاقث له طرتها لك لمح لق 

الرقٌ: 

قسمان : مان" مطلقاً فلا يكح أمتف ولو ملك زوجته أو بعضها بشراء أو 
ميراثِ أو غيره انفسخ الاح ولا صداق قبل البناء وبعدهٌ کمالها» والمرأة في 
زوجها كذلك» ولو اشترت زوجها وهي غيرُ مأذونٍ لها فردَّهٌ السّيّدٌ فهما على 
نکاحهمّا. وقال سحنونٌ: لو تعمّدا فسخ نکاحهما بالبیع لم ینفسخ» واذا وَهَبَ 
السَعدُ لعبده زوجت لينترعهًا - ففيها: الا جوز له ذلك ولا تنتزغ واستدل به 
على وا ی وف eS‏ 
ویملکها بوط و ls‏ وتباغٌ إن أعسرٌ ما لم تحمل 
واد ند لابن الماك في عسرٍ الاب ويره ما لم تحملء > فان 
كان الابن وطتّها وقد استولدها أَحدهما حرمت علیهما فتعتقٌ» قال ابن القاسم : 
ويتزوّجٌ العَبْدٌ ابنة سَيّدِهِ واستثقَلة مالك . 

القسم الثاني : مان على جهة فلا کح الحو المسلم مملوكة الغير لا بشرط 
چ اطول وخوف العَنّتِ وكونها مسلمةً وروي: 2 الإسلام فقطء 
والطولة قدر ما یتزوّج بو الحُرّة الاج وقیل : آو پشتری :ال م وقال 
ابن حبیب : وقَدْرَتُهُ على الَفقَةَء وفیل: أو وجود الحُوّة في عضعته لا الم 
وقیل: أو الأمةء فلذلك جاء في نکاحه لام معها غاجرا عن خوة آحری: 
قولان» وجاز مح الأمة اتّفاقآء وقيلَ: الطَوْلُ - ما يتوصّلٌ به إلى دفْع العَنَتِ 
فیجوز أنْ يكح أمَهٌ م سکاف الت قفا واجدا أو رجا ولو لم يَجِذْ الا مالي 


(1) عبارة (م) ‏ لو ادعت الوطء بعد الدخول. 
(2) في (م): بالوطء. 
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سَرّف نکم الأمَةَ على الأصَمٌّ» والعَنّت الرَنّى» ولو جمع [بين] من لا يجوز 
له الجمع في عقدٍ بطل في لام وفي الحُرّة: قولان ولو جمع من یجوز له 
المع كج آریم» و وإذا توج الحو الحو على الْأَمَةِ لم ر ِ سح نكاح لام 
على الأصح؛ ورجع عنث وقال: للحوة الخيارٌ مالم تن وقال 
ان الماجشون : تحير في نفسهاء ٠‏ وقیل: ES‏ 
وإذا تروّج الخوٌ الأمة على الحَرة وأتمن على المشهور ففیها: خی في نفسها 
ولا يُقَضى إلا بواحدة بائتة بخلافی الق تحت العبدء وقیل : كالمُعْتَقَة وقال 
ان الماجشون : د تم نیز في نكاح الأمة. قال مالكٌ: والجيّارٌ قول العلمای» وفي 
الكتاب حل الوا نی [ قرول را کشا کی کر( الایف ولو تروح 
أمدّ وا أو كاّث عَالمَةٌ بواحدة لا اثنتين فكذلكَ؛ ولا خيار للحُرَة تحت عَبْدٍ 

في الجميع على المنصوصء ولا يَبْطْلُ استخدامٌ الأمَةِ م بالتويجء ولاو ع 
۱ بعر ون اذا نعلي ارف رو هر ۳۱۱ لقا زح من 
صحبتها ونفقتها : ی a‏ 
وثالثها: إن تَبوكأت معه بيتاً لزمَت ورابعها: اذا باتث لزمت» ومهد الأمة 
كمالهاء وعنه: ا زمه تجهیزها به» ف اختلاف› وقیل : إن تبث 
[معه] ۳ بیت ولو قتلها السَيَدُ لم يسقط 4 بی أو لم يبء وله منعها منهُ حتّی 
یقبض صداقهاء وله أَحذه إلا قدر ما تحلٌ بو على المنصوص وله أن يضع مه 
بغير ِا ولو باعها سقط حقٌ السّيّدينِ من منع تسلیمها کتأخیره لسقوط تصوف 
البائع» ولامهز للمشتري» فلو باعها للرّوج قبلَ البناء سقط الصداق على 
المنصوص» وعن ابن القاسم: لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء 
فالمنصوص : عليه نصففٌ الطداق . ولا يرجع به ‏ فقيل : اختلاف» وقيل : 
لا برجم بو من ال لاه اما يُْسَخُ بعد البَيْع» ومهز من بعضها حو كمال ذاتٍ 
شريكين يقو بيدهاء ولا ينر منه شي: الا برضاها بخلاف آرش جراحها فاه 


(1) زيادة في (م). 
)2( زيادة في (م). 
(6 النوز» 23ن 
(4) زيادة في (م). 
267 


يقاسمها ولو قال: أَغْيَفّكِ لتتزژجيني لم يلزمها الوفا كلكا لها 

الکفر : 

كتابينٌ ومجوسي فیقوان وزندیق ومرتدٌ فلا یقن ویجوز نكاح المسلم 
الكتابيّةَ الحرَة إل" الامت ولو كان المسْلمٌ عبدآ» ولیس له منعها من خمر أو 
خنزير E a‏ الك 4 أي دار 9 00 0 
قل بر في 1 العدّةا 19 رد يز روج فا رح إلى د دين 
وا سا رانا عا فة لو بدا مها لصح ورا على نكاجوتا فيل 
عل تكاج بلا ول ولا سداق ولا مقو في الف کج ی دس 
أو أحدهُمًا قبل انقضاء ء العدَّة ة والاجل بخلاف المحارم؛ وال ان آنکحتهم 
اه وا يصحٌ E a‏ فان كان طلَّنًَّا ثلانا فان أسلما في الحال 
زرا وإِنْ كان قد أباتها لم مرا وله یذ من غير مُحَلَلٍ؛ وإصداقها الفاسد 
كالخمر أو الاسقاط - ان کان تش ودخل مضصی وال فصداق المثل علی 
المشهور» وقیل : یمه لو جاز بيه“ ويريد في القسم الّالث وهو إن كان فيضي 
وما دخلٍ فرع ۾ دينار وال وعلى المشهور ون کنکاح تفویفي ابتداً به 
اشفا 0 ادخ كقبض الفاسدء وقيل : صداق المثْل وان دخل» وإذا 
أسلمث زوجةٌ كتبي أو مجوسيٌ قبل البناء بانث مکانها افاق؛ وبعد البناء ينتظر 
في العدَّة اتّفاقاً لس وى لا في العدّة قبل إسلامه كان ا فان آسلم 
روج ور على نكاح الكتابة الحو كور كانت یره زو خی انها وأا غيرها 
فقال ابن القاسم : إن أسلمَث أو عَتَقَتِ الكتابيّة ولم يبعُدْ ما بينهما ثبت کف او 
lL ۴‏ ما فيع سم اسو ازج بطق 
ف وفدّق آشهت ب TS‏ 


(1) في (م): إلا الأمة. 
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قبله سوا وإذا سبق سَقَطْتْ نفقةٌ ما بینهما وإذا سبقث - فقولان ولو أسلم 
و رو I‏ 
وإذا أسلمّ على عشر اختارٌ آربعاً - آوائل كن أن افا ون كان لم يذخل 
بواحدة معن فلا مهر لبوا 000 وقال على المشهورء وقال ابن الموّاز: لكل 
واحدة منهن خمسنٌ صداقها لأنّهُ لو فارق الجميع زمه صَدَاقَانِه وقال 
ابن حبیب : نصففُ صداقها لا في الاختیار كالطّي فان مات ولم يختر فعلى 
المشهور وقول ابن الموّاز : عليه ربع صدّقَاتِ لكل واحدة خمس صداقهاء 
وعلى قول ابن حبيب: اربع صدقاتِ لأربع وثلاثٌ لست یقتسمن الجمیع 
اسار اوموق ها لیا ذا فوا ومن لم یبن بها فعلی ما تقد وکذلك لو 
توح أربع رضیعات فارضعتهرٌ امرأة اختارٌ واحدة ولا شيء للبواقي على 
المشهورء ويجيءٌ القولان علیهما - فیرجع على المرضعة المتعدّية بما يرم 
ولر أشام على سث ومات نبل ان لم بوقت شية و 
امس كناك (حداکت طالی ومات ول يعن بخلاف من طلّقَ إحدى زوجي 
رز عداميا نم مات ولم تقض العدّةء جه امه امدخول 
نها ثلا آرباع الميراث وکل الصداق وللأخدى 5 بع المیراث وثلاثة آرباع 
الصّداق. ولو اختاز آربعاً فاذا هن أخواثٌ فل سا الأريع | مالم یتز وج 
وقيل : رلو وشل + وقال للم : اما لو كان بطلاق وباتث فلا تمام لف فان 
الم على امرأة وابنتها في عقل [واحي]2) أو في عقدین - فان كان بعد دخولهما 
حرمتاء ون لم یدخل بواحدة اختار واحدة وقال أشهبٌ : 6 یناث وقيل : 
بنكاح إِنْ شای فان دخل بالينتٍ نی وان دخلّ بالا فقیل : تتعيّن» وقیل : 


(1) هذا على القول بأنه یفارق سائر الاربع بغير طلاق» وهو في ظاهر المدونة» وعلی 
القول بأنه یفارقهن بطلاق یکون لكل واحدة منهن نصف صداقها. لأنه كان مخيراً فیها 
بين أن یمسکها أو يفارقهاء وهو اختیار ابن حبيب» واختیار ابن المواز أن لكل واحدة 
منهن خمس صداقها. 
فإن فارقهن جميعاً كان لكل واحدة منهن خمس صداقهاء وكانت مفارقته إياهن بطلاق 
قولاً واحداً. 

)2( زيادة في (م). 
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فان ولا يتزوّجٌ اب أو آبوة منْ فارقها فان كانتا أُحْمَيْنِ وشبههما اختارٌ واحدة 
مطلقء والمجوسيٌ یسلم وعندة عشر أو أمٌ وابنتها أو أختان مجوسيتان قد 
الین كذلك و ي زفي الاختيا ما يدث علیم فلو طاق واحدة أو اهز آذ آلی 
أو وطیء تعیتّث. ولو قال: فسخث نکاحها تعيّنَ غيرهاء وإذا اسلم الحربيٌ 


0 


الكتابييٌ لم تزل عصمه قدم أو بقي الا إذا سبِيَتْ ولم تلم لأنّها أَمَهٌ كافرة . 

الإحرام: 

ولا يحل لمحرم ولا محرمة نكاحٌ ولا إنكاح - بخلاف الوَجعَةك) وشراء 

الاماء - فیفسخ وان ولد الأولاد بغیر طلا ثم قال بطلاق» وفي تأبید 

التخریم : روایتان» فلو وگل تم حرم فعقد له فسح : 

المرض : 

ولا یجوز نكاحٌ مریض مخوف عليه غير محتاج إلى الاستمتاع ويف 
ولو دخلا» وزوي : يجوز مطلقاً» وعلی المشهور لا صداق لها إِنْ لم یدخل فان 
دخل فالمُسمّى, وقال ابن القاسم : إن كان قل من صداقٍ المثل وهو من ال 
اتفاقاً وع الوصايا والعتق» وفي مخاضتها الوصایا بالباقي : قولان» 
وقیل : اما ربع م دينارٍ فمن رس المال و وكذلك نكاح المريضة في 
الفسخ ونفي الإرثِ» إن ككل ا » ولو صح المریض منهما قبل الفسخ 
مضى ورجح لیب وقالَ: امح الفسحَ» بناء على أنَّ فسادهٌ لحقّ الورثة أو لعَقْدِهِء 
ومقتضی الاوّل: صحَّتَهُ في النّصرانيّة والامق ك بجواز الا سلام والعتق 
للازث ؛ ولكلّ من الرّوجَيْنِ الخیار بالعیّب والخژو وللروجة الخيارٌ بالعتق . 


)1( في الموطأ: عن مالك عن نافع» عن نبيه بن وهب» أختي بني عبد الدار؛ أن عمر بن 
عبيك الله أرسل إلن أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير الحاج؛ وهما محرمان» إني قد 
أردت أن أنكح طلحة بن عمر؛ بنت شيبة بن جبير» وأردت أن تحضر » فأنكر ذلك 
عليه آبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كه : «لا يكح 
المحرم ولا يُتكح. ولا يخطب»: (780) كتاب الحج»› باب نكاح المحرم . 

(2) قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شای إذا كانت في عدة منه. 

E (3) 
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والعیب : 


الجنون والجذام والبرصٌ» وداءٌ الفرج ما لم يرض - بقولٍء أو تلف أو 
تمکین» أو سبق علم بالعیب . 


فالجنون: الصرغ والوسوامن المُذْمِبُ للعّل. وقلیلٌ الجُدَام والبرص 
وكثيرهُمًا في الوَجُلٍ والمرأة واحد» وروی أشهبٌ أنَّ البرص في الوَّجُلٍ محتمل 
وان غدّهاء قال ابن القاسم في الاجذم: إن رجي وه ضرب له الأجل ؛ وداءٌ 
الفرج في الوّجْلٍ : ما یمنغ الوطء - كالجت» والخطي» والعّ والاعتراض . 


فالمجبوت : المقطوعٌ ذكرة وأنثياة . 
والخصیٌ : س أحدهما وان کان قائم ره 


و 


والعنین : ۳ ذكر لا يتأتّى به الجمال والمعترض: بصفّة المُتَمَكُنٍ 
ولا یقدن ورما كان بعد وط ورا كان في امرأة دون ی وقد تة 
لين بالمعترض » ففي الجَبٌ والخصّی والعْنّةِ: الخیاژ وقيل: أي ناد ۱ 
الذكر إلا أن یکون مقطوع الحشفةء وأمًا المعترض فیژجل - إذا لم يسيق 
وطء لها - سنة من یوم ترفعَ وفي العبّد: روایتان 3 ونصفها ۷ 
قول(1) ز في الوط مع تمه بعد آذ توت حین تلّث بالمدينق» فإن نكل حلقث 
فان نكلث بقيث زوجة» وروي ينظورٌ الا البکن. فإِنْ تقارّا وصَدّقتِ ایک 
خيرت فیوَمٌَ بطلاقها» فان امت: سس سرت زا فان اخْتَارَنْهُ ثم 
آرادت الفراق فلها ذلك بخلاف غیره(" لأنّها تقو رجوت علاجه ولها 
اشا ب أجل كام تلوب بل راميب هزم 
المسیس» ورو تعن وداء الفرج في المرأة: ما یمن الوطء أو لته 


(1) أي: أن القولّء قوله إذا ادعى الوطء في السنة. 
(2) وفي تكميل الصداق روايتان: إحداهما: إثباته على الإطلاق . 
والثانية : بشرط طول إقامتها عنده وتلذذه واستمتاعه بها بقدر تمكنه. 
(3) في (م): غيرها. 
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کارت( والقَوَنِ©. والعَفَل) وزی البِحَرُ والافضاك لا أنْ يکود الوَنَنْ 
ما یذ یمتح من العلاج» ولا جر إن كان ج خلقف رانا آنگرت المراة 
E‏ - فقال ابن القاسم : ولا بظر إليها شا وآنکر؛ 4 سحنونٌ» واذا آنکر 
E RRA‏ اه وصدّق في العلَّة» قالهٌ مالك لمّا نزلث 
بالمدينة والعيبُ المقتضي للخيار E‏ ل موش یش 
الخیار للمرأة خاصَةً بعدَهٌ - الثها: الا في البرص» ورآیتها E‏ 
ور نز الحَادِثُ فیعزّل سنةّ فإ صم ول فرق بينهماء وقیل: إِنْ كان 
یژذیها» وعن مالك والمجذومٌ البيّنْ كذلك» ولا خیا بغير هذه الا بشرط» ولو 
کانث لِعْيّةِ أو مُقْتصَّةَ من زنىَ -» ولا یجب رعلامهُ بغير الأربعة» وقالوا: إن من 
ليس في أهلها أسود كشرط البياض» زإذا رفا نين الم فاد مدان وفي 
سقوطه بردها: قولان لان غات واقا بعده فیشث ان کان EN‏ لها» فا كات 

تا ی اف ی 
ولا يرج الوليٌ علیها بشيء فان غاب بحيثُ يعلم أله یخفی عنهل؟ * خبڑها - 
فقولان» فإنْ أُعْسِرَ الول ففي رجوعه على المرأة: قولان» وان كان کت ۳ 
رجح على المرأة لا علیی, وتر لها ریم دیاب وفي تحليفه : قولانٍ» وإذا طلّقها 
ثم اطَّلعَ على عيب يوجب الخيان یو ولو ماتا قاروا وقال ون 
يرجع ؛ بالصّداق حسب العْرُورِ» وإذا غر الوليٌ أو الزَّوِجٌ أو الزَّوجَةُ بعيب ثُبَتَ 
للمغرور الخيارٌ ولا صداق قبل البنای وأمّا بعدّ والخيارٌ له ففيها: إِنْ كانَ 
الول الغار رجح عليه بجميعه لا بقيمة الول فان كانث إِيّاها ترك لها ریم دينار 
وكذلكَ من غو بالتّرويجٍ في العدّق ولو ره مخبڙ لم يرجع عليه بشيء الا أن 


(1) الرتق: بفتح الراء والتاء: هو انسداد مسلك الفرج على وجه يمنع الجماع معه. 

)2( القرن ‏ بفتح القاف وسكون الراء: هو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع . 

)3( العفل : بفتح العين والفاء: شيء يخرج من قبل النساء. 

(4) يعتبر الخيار إن كانت العيوب موجودة في حال العقد. ولا خيار إن سلم في حال 
العقد ثم طرآت عليه 

(5) في (م): عليه. 
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یتولّی العَقّْدَ الا أن يُخْبرَ بان غير ولیش وفيها في الامة تَعْوْ بالحُرّيّة الاقلْ من 
صداق المثلٍ أو المُسَمّىء > وقيلٌ: يدان ا وقیل : الاک وأنكرّة 
أشهّبُ إِذْ لا يزيد على الّنى طوعاه [وقیل E‏ ' وتزويجٌ الح الأمة 
والحرّة العبد - من غير تبیین - غُرورٌ بخلاف تزویج العبدٍ لام وتزویج المسلم 
اضر اك ولو غو المسلمٌ النصرائيّة بأنّهُ نصرانيئٌ فلها الخیان وإذا لح 
بِالحُويّة فالولذ حَدّء وأمًا العبدٌ فولده رقيقٌء وقیل : كالح ا 
على ارچ لا على اللي الغارٌ يوم الحكُمٍ إذا كان حي فلو مات ت قَبْلَهُ فلا قيمة 
لسرت لمحي ة بيوم الولادق ب ییالال من سا د 
فوت فد انم و ة فعليه الا منها أو من عُشر قيمة الم فان کان جَنيناً فيومَ 
الولادة» وقال شهب شهب : لا شيء للمستحقٌّ في الجمیع كما لو اقنّصّ من قاتله أو 
هرب ولو كان الاب [غنيًا] ففي آخذها من الولد: قولان فلو کانّت الأمةُ 
اجو هفاک و لو علکه عو والأار لاف لا نم ترفن قیمه وا 
المكاتية فاد رَجَعتْ إلى الاب» ويُقَوَمُ ولد الول على غرّرٍه لعثقه بموتِ 
E‏ ولذلك لو مات ت قبل القضاء سقط و 
لجواز عه وإذا اذَّعى الرّوج الغرور» وا ا ففي تعيين المقبول : 
قولان . 


العتقة 
وإذا عى جميعها تحت العند حيل بينهما وخيدث© بخلاف الح وفيها: 


)1( زيادة في هامش (م). 

(2) عبارة (س): عديماً. 

)3( في الموطأ: عن مالك» عن نافع » عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول» في الأمة 
تكون تحت العبد فَعَْق: إن الأمة لها الخيار مالم يمسها» (1193) كتاب الطلاق؛ 
باب ما جاء في الخیار . 
قال مالك: وان مسها زوجها فزعمت آنها جهلتء أن لها الخيار. فانها تتهم 
ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن یمسها. 
وفيه أيضاً: : عن عائشة أم المؤمتين آنها قالت : «کان في بريرة ثلاث سنن. فکانت 
إحدى السنن الثلاث أنها ا فخيّرت في زوجها. .». الموطأ (1192) كتاب = 
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ولو وقفث سنة ولم تَمَكُنْهُ وقالث: لم نکث رضآ دق بغيرٍ یمین 
كالتَّمْلِيكء فلو عَتَقَ قَبْلَ أن تختاز سَقَط كما لو عَتِقَا معا فلو آبانها سقط 
sS‏ قار كر ار و تيار روف الحم فان كان عديماً 
- فقیل : E E‏ وقيل : يثبتٌ وبا فيه لما أوجَبَهُ 
e‏ وقیل: یت ولا تغل نه طاری۶ بالاختیار بعد العتق فإِنْ اختارتهُ بعد 
البتاء فلها المْسَمّی ويكونٌ کمالها الا أن یکونَ المع قبضة أو اشتر ترط فان 
رمث وهی ما فين ابا قرف لها يعدا الكو فلا ين للكت ي 
E‏ بائنةٌ کالعیب» وروي جع إن مش في الم فان قَضْثْ 
بائنتین - طلاق العبد - ففي لزومه روایتان» ورجع ر إليه» و بالتأخير في 
الحيض فان أَخََرَتْ فعتق الوح فيو فقال ابن القاسم : هي على خیارهّا» وقال 
للم : الصَّوابُ أنْ لا خيار لهاء lS a‏ ی وبما 
في معناءٌ إن كانث عالمة بالعتتي والحكمء > والجاهلة بالعتى تحير اتفاقاء 
والجاهلة بالحكم المشهورٌ سقوطه وقال ابن القصَّارٍ: نما 35 مالك 
بالمدينة حيث اشتهر ولم يخفف عن أمةء فأمًا إذا آمکن جهلها فلاء وإذا عتقَتْ 
واختارت وتزوجت» وقدم وئبت أنه عَتَقَ بل اختيارهًا فكزوجّة المفقود؛ واذا 
عَتَقَتْ قبل الدُخولٍ ولم تَعْلَمْ حتّی بنی بها فلها الأكُتَرٌ من المُسَمّى [أو 
صداق](2) - فصداق حوّة مثلها - وإذا CT‏ 
المنکر إذ لاب ۱ شی بتگولی فإ أتى بشامد - فقولان» ولا يقضى: بنکوله» لكن 

إن نكل الروج غرم الصّداق» وقال ابن القاسم فيمن اذَّعى الرَوجِكَةَ : لاتؤ 
لمر اه إل أن ی تيب فإ [أعجزنة]1”) لم شم بع ا 
وق لحم وإذا أقامّتْ شاهداً بالْکا اح على میت - فقال ابن القاسم : 
تخلف معه وترث وقال أشهّبٌ : لا ترث وتوت مت وتورث باقرا 3 
A‏ وفي غير الاریء :قران إلا أن يکونّ معها ولد قو به فترثه حینئذ حینئذ 


= الطلاقء باب ما جاء في الخیار. 
(1) عبارة (م): بفورٍ لها وتمكينها. 
(2) زيادة عن (م). 
(3) في (س): فان أعجزه. 
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مع وفي الاقرار بوارثِ غير الرّوج والوَلَّدِ: قولان وإقرارٌ أَبَوَي غير البالغین 
في التكاحج مقبولٍ عليهماء و|ذا قال : ألم آتروَجك فقالث: بلی فإقرارٌ منهماء 
ولو قال : فذ تروجكِ فانکرث ثم قالث : نعم فأنكرٌ فلیس بإقرار» ولو قالث : 
طلَفْتَي أو خالعتني» أو طلقني أو خالعني فإقراز» ولو قالَ: اختلغت 
فاقراژ ولو قال: أنتٍ حرام أو بائنة أو بت [أو تلا فليسَ بإقرار زا جو 
طلقَنِي» ولو قال : آنا منك مظاهدٌ فاقرار بخلاف آنت على كظهر أمّي . 


الصّداقٌ© : 


ف ربع من أو ثلاثة دراهم أو قیمتها. ولو كان عبده لأمَته على 
المشهورء فان نقص ولم ینخل أتمّفُ ولا وإذا دخل أتمّهُ جبراًء وقيل : 
كالصَّداقٍ الفاسد» ما لو طلَىَ قبل البناء فلها لعفت .الم نون على الاأصحٌ 
وشرطة: أن کون دولا كف حك المي نب تقد فيجوزٌ على عبد 
تختارة ولا يختارة امي ٠‏ ولا يجوز - كخمرء ولا خنزیر» ولا مجهولٍء 
ولا غررٍ - کابي» وشارد» وجنين» وثمرة لم یبد E‏ ودار فلا أو 


(1) زيادة في (م). 

(2) الأصل فيه : قوله تعالی: ۶ واوا السا صَدْقَدِيِنَ غه [النساء: 4]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «انظر ولو خاتماً من حدید» - متفق عليه واللفظ لمسلم 
انظر (شرح النووي: 213/9). 

)3( في هامش الأصل زيادة: على المشهور . 

(4) لا حد لأكثر الصداق. لقوله تعالی : ۳ وَمَاتَيْسُمْ ده قنطارا َا تَأْحُدُوأ ونه یا 
[النساء : 20] وأقل الصداق ربع دینار من الذهب أو ثلائة دراهم من الفضة اعتباراً 
بأقل ما تقطع فيه يد السارق وذهب ابن وهب إلى أنه يجوز نک بالدرهم 
والدرهمين» وبالشيء اليسير. 
قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار. وذلك أدنى ما يجب فيه 
القطع . الموطأ (1120): كتاب النکاح» باب ما جاء في الصداق والحباء. 

(5) قال مالك في المدونة: «في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة 
جر فل اد بتو تاها أورعلي يعي تتاره از على عبد انق أذ على لها لي ريطن أمنه 
إنه إن لم يدخل بها فرق بينهماء وان دخل بها لم يفسخ نکاحهما وثبت وكان لها 
صداق مثلها) . 
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علی آن یشتریها تا اذ يقت - مثل : شورة البيت» آو عدد من الإبل والغنم في 
لدم أو ای - فیکون ال ومنهاء ومن صداق 
مخلها ال فلو اي جز الخلا اوقل ابن عبد سكم : لا یجوز الا على [شي:] 
مقدّرٍ معلوم أمّا لو کان بعينه غاثباً فلا : لذ من و وال فد واه العید سا 
كخراسانَ من الأندلس فممتنع بخلافی المدينة من مصرء وا جر رف تم 
نها یجوز .ها لع يشترط کالبیع؛ » وإذا عقدَ بخمر وشبهه - فمشهورها: : يُفْسَحْ 
قله وت ت بعدَهُ بصداقي المثلٍ» وتردٌ ما قيضت من متمَوّل» وتضمنه بعد قبضه 
لا قبل كالسلْعَةٍ في البيع الفاسدٍ ولگ لو فا في بدن أو سوق ونحوء كان 
لها وتغرمٌ القيمة» وقيل : إن كانَ مع الفاسدٍ متموّلٌ بربع دنار فرضيّثْ به أو 
رضي هو باعطاء قيمة الأبقِ ونحوی أؤ قم فرضي بإعطائه لم يُفْسَحْ > ولو عقد 
بمخصوب فكذلكٌ وقال ابن القاسم : لا يُفسخٌ ولو تعمّدهُ كما لو أصدقها معيباً 
فردتة وتجب قيمته أو مثله» وقيل : مثله فيهماء وقيل: صداق الميل فإذا وجدته 
معيباً أو مستحفاً رجعث بقيمته أو مثله في المثلى فان فات المعيبُ فكالبيع 
ك وأما ما يستحق بعضه من العُروض فإن كان أكثر من ال 
بين الوّدٌ وقيمة الجميع› ود ف ا وا و ا 
ا اليسيرٌُ من الوّقِيق كالكثير وما يُستحقٌ منْ جماعة ثيابٌ أو رقيقٌ بعينه 


مه re At‏ (1). 
ونكاح الشغار* : 


فسح أبداً على الأصم وإِنْ ولدت آولادا؛ وهو مثل : زوّجني ابنتك على أن 


(1) نكاح الشغار باطل» وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الاخر وليته ولا مهر بینهما. 
يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق» أخرجه البخاري 
(5112) في النکاح: باب الشغار» ومسلم (1415) (57) في النکاح: باب تحريم نکاح 
الشغار» والترمذي (1124) في النکاح: باب ما جاء في النهي عن نکاح الشغار» وآبو 
داود (2074) في النکاح: باب في الشغار» وابن ماجه (1883) في التكاح : باب النهي 
عن الشغار» والنسائی (112/6) فیح النکاح» باب تفسير الشغار » والبیهقی ۰199/77 
والدارمي (136/2) ومالك (1134) كتاب النكاح» باب جامع مالا يجوز من النكاح . 
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أزوجكَ ابنتي [ولا مهز]۳) بينهماء فان سمّى شيئآ فیهما أو في آحدهما فسخ 
ما سمّي قبل البنای وفسمّ الاخژ آبدآ. وصداق المثل بعد الخولِ فیهما ما لم 
يَنْقَصْ عمًا سمي لها ل ري E‏ - کخدمته 
EE‏ ا منعه مالك وکرهه ابن القاسی 2 ' أَصْبَغْء 
وان وقع مضى على المشهورٍ» وعن ابن القاسم أيضاً: إذا لم ین مع المنافع 
مو لان ووجت صداق مثلها بعدّف e‏ 
وعنهُ في إحجاجها کذلك. وأنكرهُ العلماءً لأنَّ فيه نفقة وكراءً فهو کصداق 
مثلهاء وكرة مالك الموج وقال: انا ان قدا سمطو ناج كلذ فان وقع 
شي + منه محرا فلا أحث طول وقال ابن القاسم : يُفْسَحْ إن کان أكثر من 
عشرین سنةً ثم رجع إلى آربعین» ثم قال : مت و ,واه الخوعا او 
بعضه إلى غير معيّن من موت أو فراتي وشبهه ففایث وقال أَصْبغْ : ال أن تقتصو 
على المعَجّلٍ أو یج المزیل. فان بنی فقال ماللث: لها صداق مثلها معجّل 
زا زا علییما ولا نْقَصُ عن المُعَجَّلِ وعنة: قيمةٌ المؤجلٍ» وقال 
ي کما لا ۶ نْقَصُ عن المعجُل لا يزادُ علیهما فان كان معهما تأجيل 
معلومٌ قزر صداق المثل به د نم يأتي القولان في الزيادة علي ن وقول 
ال ل ون وقول اب القاسم إلى أن تیه أو 
إلى میسرته ذا كان ا له رام الا ورت ومتی اطق فمُعَجّل؛ 00 
اصدفها E E‏ تله النا فيس انیب نیع ر مدان 
- منعة في المُدَوَنَةء وأجازهٌ عبد الملك إذا تحّقّ بقاءٌ ربع دينار» وأجازة 
أ مطلقاً کالسْلْتن» وفیل: یجوز إن ففل فضل» وکذلك بالف علی أن 
يعطيّهٌ الأب دارآ واذا 1 رقبةً العبد صداقاً لزوجته فسدّ مطلقاً لا اثباته 
قَعْدُ بخلاف الخمر» وفیها: وإذا زرح أَمَتَهُ على أنَّ ما ولدت حوٌ لم یم 
المُسمّى بالدّخولٍ» وقيلَ: الأصخّ صداق المثل وإذا شرط ما يناقض مقتضى 


3 


اع 
ص 


(1) عبارة الأصل: ولا ميراث» والصواب ما آثبت . 
)2( في (م) : واشتاره. 
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العقد مثلٌ: أن لا یقسم لهاء أو یوثر علیها فکالصّداق الفاسد. وما لا يُنَاقضه 
يُلْغَى - فان کان لها فيه غرضٌ مثل: أن لا يتوج عليهاء ولا یتسژی. أو 
لا یخرجها من بلدٍ أو بيتِ فمکروه(" - قال مالك : لقذ شرت على القاضي أن 
ی الاس عنْ ذلكَ» وليسسَ بلازم» فان وضع له شيئا میت من صداقها بع 
العقد رجعث به ان خالف» تسس ی 0 تین لم ترجع» وقيلَ: ترجمٌ 


إن کان نقصّ عن صداق المثلٍ» وان عيَّنّتْ ‏ فقولان» فإِنْ كان ذلك على یمین 
عليه لم تزجع في الجمیع. ما لو أصدقها E‏ أخرى 
فألفان فصداق فاست واذا قال: زوٌّجِنِي بألف فزوَّجَه بألفينٍ ولم یعلم واحد 


ِالتَعَذي قبل - فإنْ كات قبل الدّخولٍ» فان رضيت بالف أو رضي بألفین 00 
اك يرضيا لم یلزم الرَوج بل علی ا ولو قال الوکیل: آنا 

غرم رَد لم يلزمْ الزوج قبولَهُ على المشهورء ولكلّ تحليفٌ الآخر فيما ید 
اقرازه إن لم تفم عَهٌ بذلك فان نگل لزم ولا ترذ لها یمین تهْمة الا أن تدّعِي 
تحقيقاً فتردٌ» فإِنْ كان بعد الذخول لزم بالف» وقیل : بصداق المثلٍ» وفي الزام 
الوكيل الزَّائَدَ بالإقرار بالتّعدّي أو بالبَيَّة : فولان ففي تحليفها لهُ: قولان 
إن عله آحدهما بِالتَّعَدّي قبلَهُ فالرّوج آلفان والرّوجة ات فإِنْ علما وعلم كل 
بعلم الاخر فألفان وان لم يُعلم أحدهما بعلم الآخر فالروايات ألفان» وقیل : 


(1) إن الشرط الواقع من أحد الزوجين أو منهما أو من وليهما إذا كان منافياً لعقد التكاح» 
كأن لا يقسم لها أو لا نفقة لها أو أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت» أو لا ميراث 
بينهما أو جعل لها نفقة معلومة كل شهر. . لا يجوز ويفسخ به النكاح قبل البناء بطلقة 
بائنة إن وقع شيء من ذلك قبل العقد أو معه» ويثبت بعد البناء بصداق المثل على 
المشهور. وقيل: يفسخ أبداً. 
وان كان الشرط غير مناف للعقد فتارة يقتضيه وان لم يذكر: كشرط أن ينفق عليهاء 
وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كشرطها أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها أو 
دارها فهذا يكره الدخول عليه في العقد. ولا يلزم حيث كان غير معلق على طلاق» 
ويجوز بعده بلا كراهة . 

(2) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): بالنیة. 
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العدل أن یکون الزَّائدُ بينهماء فان عَلم الزَوجّ بعلمها دونها فألفٌ» وبالعکس 
4 0 زب 00 ی ولد 0 8 ۰ ات 
ع وإذا لفقا على صداق او وأعلنا غيرةٌ فالصّداقء ما في الو . 


التفويض : 


ونكاحٌ التفويض: جائ - وهو إخلاءٌ العقد من تسمية المهرء فان 
صرح بإسقاطه فسد کالخمره > ولفظ وهبْتُ من غير ذكره الصداق مثلّكُ وفيها: 
قال بن شهاب ز في ال وهب نفسها لرجل فمسّها یعاقبان ويُفَوَقَ بينهماء 
والمفرْضة تستحقٌ مهرّ المثلٍ بالوَطء لا بالق ولا بالموتِ على المشهورء 
ولا تستحق لصف بلاق !لا أن فرضن شي؟ بعد العقدٍ فيكونّ کفستی في 
ا يدل 
مداق مها ا مه کواهب سلعَةٍ للنّواب یلز TT‏ 
الموهوتٍ له القيمة» وفیها: وإِنْ فرضّ في مرضه فمات لم يجز لأنّها و 
لوارٍ إلا أن يطأها فتد ما زا على المثل خاصّةء وفي رضا ی 
المُوَلَّى علیها بدونه: قولان» والمُوَلَى علیها المجبرة لا يعتبد رضاهاء [ویعتبر 
رضا ولیها]32 وأكا ها الم تراسا فعا يدوه از عاق رل 


(1) صورته أن یعقد الزوجان نکاحاً ولا یسمیا صداقاً. 

(2) لقوله تمالی: « لا جاح یکر إن علقم لاه ما كم تون آز روا هی رة ٩‏ [البقرة : 
6]. 
ولحديث معقل بن سنان: «أن بروع بنت واشق تزوجت ولم يفرض لها زوجها 
صداقاء فمات الزوج فقضى رسول الله َك بان لها مهر نسائها لا وکس ولا شطط» رواه 
أبو داود (2116-2115-2114) في النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى 
مات والترمذي (1145) في النکاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قيل أن يفرض لهاء والنسائي (123-121/6) في التكاح» باب إباحةالتزويج بغير صداق 
» وابن ماجه (1891) في النکاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك» وأحمد (447/1). 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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فان دحل بها فثالثها: المشهور - يصح في الاب دون غيرهء وإذا یرت الرّوجه 
قبل الفرض خر على الابرار عمّا جرى بسبب وجوبه دونه وتزوَّجْتَكِ على 
و أو حکمك * تفويض لا فاد ورجع إليه و ابن القاسم لما 
قول مالك وقال أشْهّبُ: الا على حكمك فان إِنْ لم برض بحکمها لم 
پلرمها ما له نها 
ومهرٌ المثل : 
ما یرب به مه في مثلهاء ویعتبر الدّینْ والجمال والحسبُ والمالٌ والرّمان 
والبلا وفیها: وینظرّ الرْجَلْ فقذ يُرَوّحّ فقي لقرابتف راجت لماله فليس 
يدا ا سوا ومهرٌ المثل في الفاسدٍ من يوم الوطی واذا انحدت 0 
انَحدَ المهرٌ کالغالط بغیر العالمق والاً نفی کل [رط) مهو كالرّنى بغير 
العالمة والمکرهة . 


التسلیم : 

ويجبُ تسليمٌ حالّه وما یل مده بإطاقة الروجة الط لوغ لژزج لا بلغ 
الوَطءِ على المشهور 1 أنْ يكونّ مُعَيّنآً ‏ كدار أو عبد فتجبٌُ بالعَقَّدِء 
وا کال یه معا واليضتر 1 ون ها ما مر يذ اش ار 
رضي به بعدهٌ كغيرهن» وإِنْ لم یمکنْ وطوَهنٌ - فقال سحنونْ -: لا يجبُ مؤجُل 
يحل الا بالدُخولٍ» وألزم الأجلّ المجهول. وللمرأة منم نفسها من الدّخولٍ ومن 
الوطء بعد ومن السّفرا”) معه حى تقبض ما وجب من صداقهاء فان لم تجذ 
تلم له بأجلٍ بعد أجل ثم یفوّق بينهما بطلقت و 
وا بخلاف این عن علي فان وطئها لم یبق لها ۹ المطالبةء وإذا 
قبضته “ أمْهلثْ [قدر]( ما يهِيّىءٌ مثلها أمورها فيهء ولا تمهل لحيض وتمهل 
للمرض وَالصّعْرِ المانعين من الجماع» وليسَ لولي التكاح قبل الصداق إل 
بتوکیل خاصٌ بخلاف وکیل البيع فان فعل ضَمِنَ فتتبعة أو الزَّوجَ وأمًا قبض 


(2) في (م): السهر والصحيح ما أثبت. 
(3) زيادة في (م). 
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المجبر أو الوصيٌ فماض فان اعيا ال - ولا بيه على القبض - ففي 
رجوعهما على الروج: قولانٍء ويتقوّرٌ كمال المهر بوطء البالغ أو موتِ 
أحدهماء وكذلك طول المقام على المشهور» وفي تحديده بسنة أو بالعرف: 
فولانی وغل المجبوب والعئین كوطء غیرهما والمذهتٌ أن القول: قولها 
ا لا بها ل الا هد( ولو کانث محرمّة أو حائضاً أو في نهار 
زا وکذلك المخصويةٌ تحتمل ببّنة وندّعی الوطء لها الصّداق کاماک 
OT‏ وا ركد زا و 
عور هذ ا ر میم رن ی ول .قر لها الي 
الوطء - لها وعلیها - وان كانت سفيهّةَ أو بكراً صغيرة أو مه على المشهور لاله 
لا یعرف ل بقولهّاء وإذا أقوٌ به وأنكرثة ثم آبانها فلها تكذيبٌ نفسها للصّداقٍء 
ويتشطّوُ المهژ بالطّلاق قبل ا و الجميع بالفسخ قبل وفي 
سقوطه لاختیارها لعیبه : قولان» وزیادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور - 
کثمر الحائط » وغل العبد. وولد الامت وما یوهب لهماء ونتاج السیوان» 
وغلته ۷ ضمانَة إذا لا منهماء وفیل: لها وعلیها - بناء على آله تين بقا 
ملکه على نصفه أو رجح بعد أن ملكثّة» وفي معنی الصُداق ما ینحله الَو 
المرأة أو لوليا في العقدٍ أو قبلَهُ لأجْلِه ذا اشتر ترط لأنَّ لوجة أخذة”*) ممّن 
حلت OT‏ ا 


الموت شيئاً لأنّها عطي لم تقبض» > وتاخذه أو نضفه في الطّلاق» ونتعین ۰ القيمة 


(1) في الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب 
ا نی المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستورء فقد وجب الصّداق» 
(1121) کتاب النكاح» باب إرخاء الستور. 
وقال أيضاً: إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسّني» وقال: لم آمسها. صَدّق 
عليها. فان دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسهاء وقالت: قد مسني» صَدّقت علیه» 
الموطاً (1121) كتاب النكاح باب إرخاء الستور . 

(2) خلوة الزيارة لغوء وان مات قبل بنائه» فادعت أنه طرقها لیلا فأصابها لم تصدق 
ولا یقبل قولهاء آفاده اللخمي . 

(3) لقوله تعالى : ل ون تنل أن تسود رسفا وم . 

(4) عبارة (م): لأن الزوجة لها أخذه. 
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في : الهبةء والعتتق» والتّدبيرء و ونحوها - یوم أفاتتة» وقیل : یوم قبضته 
بنا عليهماء أو نصفتُ امن في البیع» ولا یر لعتق الا أن يره الرّوج رها 
يوم العتق» فلا يعت مندُ شي فان طلّقها عت نصفه كالمفلس یعتق ثم يوسرٌء 
وفي القضاء عليهاء قولان» ويتعيّنَ ما اشتراٌ من الرّوج به من عبدٍ أو دار أو 
عين نما أو نقص أو تلف وكأنّهُ آصدقها یاف ك 
نصفٌ الأصل إلا برضاءٌ بخلاف غیری» وکذلك ما اشترث [بالعين]!! منهٌ ومن 
غيره من جهاز مثلهاء ولو أصدقها من يعتقٌ عليهاء وهو عالم لم ترجع بشيء 
على لاصعٍ ورجع إليوء وقال ابن القاسم : الأوَلُ أحت إلى وان جتى العبد 
ففدثة لم يد نِصمَهُ إل بنصفٍ فداه أو جناييه» فان اسل لم يرجه بشيه الا 
أن تحابي ولو تلف في ید آحدهما تفا لا عا هاه منهماء ومایغات عليه 
e‏ فان قامث تة - فقولان» ينا فق علی ا عدج 
وسقي - عليهماء وفي رجوع من آنفق منهما على العبد : : قولانء واذا وهبثة 
جمیع صداقها لم ترجع بشيء فن وهبته بعضة رجع أو رجعَث بنصف الباقي . 
ولو وهبتة لأجنبي ویحمله اش وقبضة قبل الطلاقي رجح عليها دونه 00 
يقبضه قبله جرت هي» ويُّجْبَمْ المطلّقُ إن کانث موسرّة یوم الطلاق» وقيل: أ 

يوم اهب [والاً لم يُجْبَر حي الا ا م 
لم يب لها طلبٌ بنصف الصّداق على المشهور؛ بخلاف المدشول ا وعلی 
المشهور فإ كانث قبضته رن نا لو العه على عشرة دنانير من صدافها فلها 
نصف ما بقي ون لم یل من صداقها لزمتهاء ولها تکمله نصفی وعفو 
أبي الیگر عنْ نصف السّداق بعد الطّلاقٍ ماض لا قبلهُ عن ابن القاسم الا بوجو 
1 


2 


03 


تمييزٌ ما يفسخ بطلاق من غيره: 


اک الؤواة أنَّ كل نكاح للرّوج أو للرّوجة أو للوليٌ إمضاؤة وفسخه ففسخه 


(1) زيادة في (م). 
)2( زيادة في (م). 
(3) زيادة في (م). 
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[بطلقة بائنة - کانکاح الأجنبی رده هُ الولیٌ وما کانوا مغلوبین على فسخه 
فق بغير طلا - کولاية المرأة» والعبد» وکالشّفار» والمریض 
والمخرم وکالصداق الفاسد د قبل البناء » وکالمجمع على فسخه» وعن مالك 
ورجح إليه ابن القاسم : أنَّ ما اختّلف في |ٍجازته وفشخه ففسخهٌ بطلاق - كولاية 
المرأة والعبدء وكالشغارء والمریض. ولمم وكالصَّداقٍ الفاسِدٍ قبل البناء 
ونانف بلاق ENE‏ والطلاق» والموارثة» ما لم ب يكنْ الفسخ 
لحق الورثة» وما لم یختلف في فسخه ففسخه بغیر طلاق» ولا يقع فيه طلاق» 
ولا مار ا واحت ارا أو ان أو خالتهاء وما فح قبل البناء 
فلا صداق» وبعده المسمّی . 

وتمییزٌ ما یفسخ قبل الدخول مما يفسخ بعده: 

ا او ون يد وما احتّلفَ فيه فان كانَ 
بنصٌ أو سُنّةِ أو لحقّ الورثة كالمريض فکذلك وإنْ لم يكنْ کذلك فإن كان 
لخلل عقاو ففي فسخه بعدّة: قولان» وإِنْ كان لخلل صداقه فمشهورها یفسَخ 


٩‏ 2 و 


قبله لا بعدهٌ - نحو عقد ال رهمین . 

والمتعة: 

مستحبّة لكل مطلقة "" حوّة ‏ مسلمت أو كتابيّة, أو آمةً مسلمة - في نكاح 
لازم غير المختلعة والمطلَّقَة قبل البنای وقد فُرضَ لها ولا متعة لملاعنة 
ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلاف من خيّرها أو ملّكها [علی المشهور فیهما ,۲ 
لأنّه عنه ولا يُقضى بالمتعة ولا يحاص بها الغرماءء ولیس للسید منع العبد 


(1) ما بين حاصرتین زيادة في هامش (س). 

)2( في (م): به . 

(3) قال تعالی : يكام لذن اما أ ذا تکحثمالموم کدی تم تون ن مل أن مَمسُوشري مالک 
َيه من عِدَّوَ را موم وسرحوشن سراحًا یلا۰6 . اختلف الفقهاء في وجوب 
المتعة. أما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى : «عتَاعَلَ المتيبني» 
أي : المتفضلين المتجملين» وما كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب. 

(4) زيادة بهامش (م) و(س). 
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منهك ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله . 


واذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غیر موتٍ ولا طلاقي تحالفا 
وتفاسخاء ويجري الوجوغ لالا وانفساخ النكاح بتمام حالف وغیره 
كالبيع» واذا اختلفا في متاع البيت رین ن أو عبدین أو مختلفین أو مسلمین أو 
مختلفین ولا فضي للمرأة بما يعر للنساء : کالطشت والمنارة» والثياب 
والحجال والفرش» والبْسْط والخلی. والرجلٌ: بما یعرف للرجال» وبما یعرف 
لهماء لانه بينه» عن ابن القاسم؛ أنه بینهما بعد أيمانهماء ومن أقام ينه علي 
شراء ما لا يُقُضَى له به حلف أنه اشتراه لنفسه وقضي له به" » [فان تنازعا بعد 
البناء فالقول قول الزرج لاه فوتٌ» وقال ابن حبیب : اي 
ويجبٌ صداق المثلٍ» وقيل : إن اختلفا في صفتدء وال فلقول قول الرّوج مع 
یمینه» فان اا أو مات قبل البناء فيهما فالقول 427 يمينه إن ادق 
تفويضاًء وإذا تنازخ آبو الیکر وج تحالفا ولا كلام لهاء ولو ات( ال 
على صدافیّن في عقدین لزماء ولو كان أبواها ملا له فقال : أصدقتك مك 
فقالت : و تحالفا وعتقت الم بإقراره فان کل لت وعتقا جميعاً؛ واذا 
اختلفا في معجل الصّداق أو ما سكل قل الأول اقول رها وبعد 
الأول - فالقولٌ قولف وفي الموج : قولهاء وقال آبو إسحاق : إن کان 
العرفٌ لا تاد المعجّل عن الدَخول فالقول قوله» وال فالقول قولها» وقال 
عبد الومّاب : إن كانَ في کتاب فالقولٌ قولهاء والاً فالقول قوله. 


)1( 9 هذه ۳ بأكملها في (م) بعد قول المصنف : «وإلا فالقول قوله». 
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الوليمة 


مه 


مو و رع وام سس ی ا إذا دعا میا 
ولا منكرّء ولا أراذل» ولا زحام» ولا إغلاق باب دوت وقال ا بو الحسن : 
الد الإجابة غيرٌ واجبة» ووجوت کل المفطر محتَمَلٌ» 00-6 نز اللوز 
والشگر وشبهه 

تسه وا و 

ویجپٌ القسم للروجات دون المستولدات والعبد والمجنونْ والمریض 
كغيرهم فان لم یقدر المریض أقاءٌ عند من شا والصّغيرة الموطوءة 
والمریضف والمجوتف والجنمای نزاله ا واا : والمسام والمحرمَة 
والمولى منهاء 0 منها وشبههن کفیرهن وعلی وليّ المجنون أن 
يطوف به علیهن أ ها الواحدة فلا يجبٌ المبيثُ عندهاء ولا يدل على تا 
في زمانها ال لحاجة» وقیل : إلا لضرورة» ويبدأ بالنّيل اختيارأ» ولا زیڈ على 


(1) عن عبد الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الله ي وبه أثر صفرة» فسأله رسول الله 
ية فأخبره أنه ت 5 له رسول الله 5 : «کم سقت إليها؟» فقال : زنة نواة من 


ذهب فقال رسول الله كل: «أولم ولو بشاة». الموطأ (1157) كتاب النكاح» باب ما 
E‏ 

1 #4 كان ربيعة يقول إنما تستحب الوليمة لاثبات النكاح ولإظهاره لأن الشهود 

ف 


)2( في الموطاً: عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج؛ عن آبي هريرة؛ أنه كان یقول : 
«شرٌ الطعام طعام الوليمة» يُدعى لها الأغنياء» ويترك المساکین. ومن لم يأت الدعوة 
ی ا ی ی ی فى الوليمة. 
وفیه عبد الله بن عمر» أن رسول الله ية قال : «إذا دعي آخدکم ال لته فليأتها» 
(1159): كتاب النكاح» باب ما جاء في الوليمة . 
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يوم وليل الا برضاهن لا أن تتباعد پلداهما فِيقْسِمٌ على ما يمكنه» ولا يجمع 
بين ضوّتينٍ في مكانٍ واحلٍ» ولا يستدعيهنٌ إلى بيته بيته على اللناؤب الا برضاهن 
وليسَ ان : في الوطء بواجب ما لم يقصِدٍ الضررَ وكذلك لو كفت لتتوقَر 
له في خی وإذا تجدّدَ نكاحٌ بكر بات عندها سبعاًء والتَيبُ ثلاث 
و الحُوّة والام والمُسلمة ١‏ والکتا 2 ولا یقضی» وفي القضاء لها به : 
قولان» وفي إجابة لیب إلى سبع : قولان. وعلی الإجابة يَقْضي سبعاً سبعاً. 
و اور ين الحُوّة والامت وقالَ این الماجشون: رجح 
مالك إلى ليلتين في الحُوَة وإذا ظلم في القسم فاتء فان كان بإقامة عند غيرها 
ا ا واستقراً المي فيمنْ له أربع نسوة فأقامَ 
عند إحداهُنَ شهرین ثم حلف لا وطنها سنّة آشهر حى يوفيهن [حقو قوقَه ]31) 
لیس بمول إذا قصد العدل یه لا يفوث» وإذا وهی واحدة يومها ضورّتها 
فللرُوج الامتناغ لا للموهوّة» فان عبت روج قُدَرَتْ کالعدم ولا یخن هو 
ولها الؤجوع متی شاءت وإذا آراد سفراً باحداهَنّ - فثالثها: ان كانَ غزواً أو حجاً 


(1) لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 
سبعاًء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا» رواه البخاري (314/9) في 
النكاح» باب : إذا تزوج التثيب على البکر» ومسلم (1461) في الرضاع. باب : قدر ما 
يستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. واللفظ له ومالك في 
الموطأ: (1124) كتاب النکاح» باب المقام عند البكر والایم. 

(2) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل» رواه داود (3133) في النکاح» باب في القسم بين النساءء 
والترمذي (1141) في النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» والنسائي (63/7) 
في عشرة النساء» باب: ميل الرجل إل ی تناه دون بعض. وابن ماجه (1969) 
في النکاح» باب القسمة بين النساء» وأحمد (471,374/2). 

(3) زيادة في (م). 

(4) عبارة الأصل و(م): سابق» والصواب ما أثبت. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(6) عبارة (م): من ضرتها. 
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آقرع* وال اختازه واذا نشزث - وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضرباً غير 
مخوف» فان ظنّ أت لا فيد لم يجز ضرها أصلاًء فإِنْ كان العَذَْان منهُ زجر 
عنفٌ فان الكل ولا اة ولم یقدر على الاصلاح أقام الحاکم ارال ران آو من 
يلي عليهما حَكّمَيْنِ!” ذکرین حُرَين عدلَيْن فقيهين بذلك حکماً من آهله وحكماً 

من أهلها فإ لم یوج حدهما أو كلاهُمَا فمن غيروء ویجوز أن يقم روج 
أو الوَليّان خاصّة واحداً على الصَّفَةِ لا على غيرهاء ويُستَحتٌ ك أن يكونا جارين 
وغیژ المدخول بها كذلك» وهما حکمان ولو كانا من جهة الرَّوْجَيْن لا وکیلان 
على الأصحٌّ فینفدٌ طلاقهما من غير اذن ن المج وحكم الحاكم 7 وعلیهما أن 
لجن فان نْ لم يقدرا فإِنْ كان المُسيء ارو فرق بينهماء وإ كانت الرَّوجِةٌ 
التمناة غلا أن غالا له يتظر هما فان كانت ا كالما له اننا يح 
بنظرهماء وإذا حكما بأکتر من واحدة لم يلزمْ ار وقيل: یلم وإذا طلفيا 
واختلفا في الخلع فللغارم امن وفي العدد : الور و اة و اا2 ان 
كانَ المخالفٌ حكم بائنین : د ا اه 


7 پو 
الطلاق : 

۱ 0 كيت أ اث و د وم 2 :60 
على ضربین - بعوض من الرّوجةٍ أو غیرها ويُسمّى خلعاً وحكمُه البیئونةاگ 


(1) كان رسول الله َة إذا آراد السفر آقرع بين نسائه» رواه البخاري (218/5) في الهبت 
باب : هبة المرأة لغیر زوجهاء ومسلم (2770) في التوبة باب في حدیث الافك . 

(2) النشوز: E‏ الزوج بالقول أو الفعل . 

(3) لقوله تعالی: 8 وَإِنْ جفثّم قاف بنهجا ینوا ای مات ا اه إن يريد 
کی اکتا اس : 35]. 

(4) لقول علي بن آبي طالب رضي الله عنه : إن إليهما الفرقة بينهماء والاجتماع . 
قال مالك : وذلك آحسن ما سمعت من أهل العلم؛ إن الحکمین يجوز قولهما بين 
الرجل وامرآته» في الفرقة والاجتماع. الموطأ: (1239): کتاب الطلاق باب ما جاء 
في الحکمین . 

(5) في (م): یصالحا. 

(6) الأصل في مشروعية الخلع قوله تعالى: وف ألا خد أله كا جاح لمان فد 
بد € [البقرة: 229] - وهو طلاق بائن وصفته أن يوقع الطلاق بعوض يأخذه من = 
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فلو وقح ال على جع ید فبائنٌ على المشهوره و - لفظ الخلع من 
غير بدل - ثالثها: ثلاث [وفي المدوّنة](!2: سُئلَ مالك عن المطلي طلاق 
الخلع أواحدةٌ بائنة أو رجِْيّةٌ أم لب _ فقال * : بل له لاه بائنُ ولا يكونٌ بائناً 
إل بخلع آو الأقصى وفیها: فیمن طلَّ واا ناک الّواة: ر 
[والصّوابُ : خالع أو أعْطى]» ولو أعطته" مالاً في العِدَّة على 5 
فقال مالك : آراء خلعاً بطق بائنة وقال اهت ا وة د مالهاء وقال 
ابن وهْب: تبین بالأولى . 

وشروط [الموجب] "۳ : 

ل سو بس لع المي ب وم 
حل اکن : قولان» وشلغ المریض ا" 

القابل : 

شر - امه إلزام المال فيلرَمٌ في الي والمال علد إن له فکوکیل 
الشرای ولا یلم في الأمة والسّفيهة والصّغيرة» ویقع ۶ الطلاق ویردٌ المال» 
ولا یضمنه اليد بمجوّد الاذن وقال ابن القاسم في الصَّغيرة ة يُبْنَى بها تند ان 
کان يُصَالَحَ به به مثلهاء وصْلْحٌ الأب عن الصّغيرة المجيرّة بالصّداق کل نافد 
كلاف الوص علی العشهوره قولانٍ وصلح المریض لا یمضی 


إل بقدر ميراثه - ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع: فولان» وفائدته(7) 


الزوجة. 
(1) في (س): فيها., 
(2) في (م): آو الا قضي . 
(3) زيادة في (م۲. 
)4( في (م): ولو آعطت . 
(5) هذه الزيادة ليست في (س) ولكنها في هامشها وفي (م) . 
)6( زيادة ليست في (س) وهي في (م) . 
(7) في (م): وفائدة الرُجوع . 
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الؤجوع له وعلیه: ولا یتوارئان وقيل : يمضي مطلقاً» [وفیها]۲۳: وقيل ‏ خلم 
المثل» ولو ال یه أو ضرورة فلها استرجامُة» وی السلاق ۳ » وتیل 
شهادةٌ التّماع ؛ وان شهد واحدٌ أو امرأتان بالضور حلفت واسترجعت لاه 
مالٍء ویجوز أن تَعْطِيهُ على إمساكها أو يعطيها على الأثرة» ولا اٍئم عليه بعد 


رضاها بشیء أو بغير شیء. 


المُحَوَضٌ: شرطه ملکیّهٌ الرّوج فلا يصخٌّ خلع البائة والمرتدّة وشبههما 
بخلاف الوَجْعِية. 


العوضن : وشرطه أن يكونّ متمولا ویختفژ الغررٌ والجهالةٌ كعبدٍ آبتي» أو 
غير موصوفٍ» e‏ أو نفقة حمل إن كان أو جنين على المشهور 
بخلاف الصّداقی وا بحرام اتناقاً کالخمر وه اناف فد 
ولا بل مها ةا هن کا علی آن تجح من المسکن آو علی أن 
له أو تُعَجلَ له ديناً مطلقاء أو كك ها ها 9 بت فقو اا لو جل لها 
ما يجبُ قبوله فقذ طلَقَ وأعطى وکذلك على أن بوخ دیناه وخرچ المي حلع 
المثل من خلم المريضة ولو خالعها على حلالٍ وحرام سقط الحرام» ولو 
خالعها [على]7/ مال إلى أجل مجهولٍ كان حال ولو اماف فيه و ا 
ألفَ درهم جار بخلاف الكاح؛ فلو كان مُسَاوياً للألف أو قل فکما لو خالع 
مجّاناً أو خالع وأعطى فان كان آبقا رد الزيادة وان له يضف وقال مُحَمَّدٌ: 
وكانَ له منهُ ما زاد على الالف بتقویمه بعد وجدانه والا فلا شيء له ولو 


(1) زيادة في (م). 

(2) إذا أضرّ بالزوجة وأذاها لتبذل له العوض فبذلته للتخلص من ظلمه وأذيته» فهذا ينفذ 
طلاقه ويرد العوض عملاً بخلاف مقصوده. 

(3) فإذا كان العوض خمراً أو خنزيراً أو مالا يصلح تملکه. فان الطلاق يلزمه ولا شيء له 
عليها إلا إذا لم يكن عالماً به. 

(4) في (م): نحو 

(5) في (م): عنه. 

(6) إذا كان عالماً به» أما إذا لم يكن كذلك فيلزمها عوض المثل وإلا لم تطلق عليه. 

(7) في (س): بمال والصواب ما أثبت. 
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خالعها على ما في يدها فوجدها فارِعَة أو کالفارغة ففي لَرُوم للاق: 0 
فلو وجد فیها متمولا لزمه مه ولو خالعها على عبدٍ فاستحقّ لزمَهٌ ويرجع بقيمته : 
فان لم يكنْ لها فيه شَبْهَةٌ - ففي لزوم الطلاق : قولان» فیرجع بقیمّته» قولان ولو 
خالعها على دراهم أرنّهُ إياها فوجدها زيوفاً فله البدل كالبيع» وإن خالعها على 
سكنى لها فان آراد كراء المسكن وهو لغيره لزم» وان كان له وسمّى الكراءً لزم» 
وان كان على أن تخرج لم يلزمهاء ولو خالعها على أنْ يکود الوَلَدُ عندَهُ لزم 
إلا أن يكونَ في موضع يُحَافُ علیی ولو خالعها على أن ترضح ولدَهُ وتَنْفِقَ عليه 
حولین وتحضه ص ا Gla‏ 
سقطث» وقال المخژومی: لاط وك زو فرق ا الك م و 
الابتي لما يودي من الخصامء وسامح في العامین لاضرار الطَفْلٍ الی أ 
وعلى المشهور لو ماتث الم قبلهما ففي مالهاء فلو مات الطّفْلٌُ: فقولان» فان 
عجزت فعلیه ويتبعهاء ولو خالعها دعق أن تشقط حضانتها - فالمشهور2): 
تسقط إلا أن يُخاف علیی وتنتقلٌ إليه أو إلى غیره كما لو سقطثث وقیل : 
0 بناء علی آنه حن لها آو للولد» وة الى والشّارد د على الزَوجٍ ما لم 

یشترطه» وفي نفقة ثمرة لم یبد صلاحها : قولان» ولو تین فساد یه إجماعاً 
ا وفي المْختلف فيه : قولان» فان تبن به عَيْبٌ خيار رو 
على المشهور ومضى الحُلْمُ» ولو قالَ: خالعها بمئة فنقصّ لم یم طلاق» ولو 
قالتهُ فزاد وقع واليادة على الوكيل» ولو قالَ: خالعها فنقصّ عن المثْلٍ حلفَ 
له اراد لح المئلٍ وإذا تنازعا في أَصْلٍ العوض حلفت وبانثْ بقوله وقال عبد 
الملك: یتحالفان وتعود رَوْجَةَ وفي جنسه وقدره حلفث وباتث ولو تنازعا 
ب وق وراك و رل و أو غيْبته فهي مُدَعی BEE‏ فلا 
عُهْدَةَ بخلاف البيع» ولو تَبَتَ موث الابق ى [قبله] فلا عُهْدَة؛ ؛ لاه عليه دغل 
ا 


)1 ما بين حاصرتين ساقط من (س) مُثبت في (م). 
(2) في (م): فالمنصوص 
)3( في (م) : بعده . 
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الصّيِعَةُ: وهو كالبيع في الایجاب والقبول الا أن يقح معلّقاً منهما فلا يحتاج 
إلى القبولٍ ناجزا ولیس له الؤجوع مثل: 3 ی أعطيتني ألفآ فأنتِ طالق» ومتى 
لام ومثل : إن أعطيتني ألفآ لك إن فُهم الالتزام لزم وان 

فهم الوعدٌ ودخْلّتٌ في شي: بسیبه - فقولان» ولو قال: إن أعطيتني ما أَحَالِعُك 
به 0 یرم بالتّافوء ويلرّمُ بالمثل على الأصمٌّء ولو قال: إِنْ أعطيتني عبداً لزم 
بِمْسَمّى عبدِء ولو قال: 1 أعْطَيتَنِي هذا الثوبِ المرويّ فإذا هو هرويٌ لزم» ولو 
قال : إن خالعتك فأنْتِ طالقٌ ثلاثاً ثم خالعها فالمنصوص 4 ید ما آحذ واجراه 
الم علی "الشاذ في : إن بعك فانت خل وتبین ثلاثاً فان لم ید فطلقتان 
وأجراءُ [اللَحَمیٌ](1) على الخلاف فيمن نع الَخُلْمَ طلاقء ولو قال: طَلْقْتّكِ 
ثلاثاً على آلف» فقالت : قبلث واحذة على اللا لم بخ ولو تبث واحدة 
بالف وقعث. ولو قالث: طَلَّفْنِي ثلاثاً على آلف. فقال: طلقئك واحدة أو 
بالعکس وقع واستقٌ ذل على المنصوص فيهما لا مقصودها حصل» > واذا 
أقرَ بالطلاق واختلفا فيما وقح به الخُلْمُ أو في وقوعه مجّانً فالقول قولها مع 


والطّلاق الس أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة» وهي غير 


(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل . 
)2( في (م): ثلنها . 
(3) الطلاق السني: هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه. 
فمن شروط الطلاق السني : 
أن تکون المطلقة ممن تحیض. 
_ أن یطلقها في طهر لم یجامعها فيه . 
ج - أن یطلق واحدة. 
قال الله 18 : كلما لى إداطلقتم السا هن لدتو 4 [الطلاق : 1]. 
ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله ية فقال رسول الله ية لعمر مرة: «فيراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 
ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساء» - رواه البخاري (482/9) فى الطلاق» باب #وبعولتهن أحق بردهن 24# 
ومسلم (1471) في الطلاق» باب ب طلاق الحائض بغیر رضاها» ومالك في = 
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معتدّة على المشهور» والبدعِيٌ على خلافهء فلا بدعة في الصّغیر واليائسة 
ال غير المج وبال في العدّد» وفي المُمَيّرَة: تولان» و في 
الحيض بتطویل العدّة» وقیل: غير معلل وعلى المشهور يجوز طلاق غير 
المدخول بها والسایل في حیضها(ا والخلع کالطّلاق» وقیلّ : لا. لاه 
برضاها فيتخوّح عله راز طلاقهًا في الحيض بوضافاء ومنْعَهٌُ في اختلاع 
الأجنبيّ ) واذا وق في حیض آو تفا ابتداءٌ أو حننا جر على الوَجْعَةِ ما بقي 
من العدّة شية» وقال أشهُبُ: مالم طهر منّ الثَانية فن آبی أَجْبَرَهُ 0-7 
الاب فإ آبی ارتَجع الحاکم عليد» وله وطوها(2 بذلك علی الاصخ كما 
ا العدّت اتب 2( م د وا 
تطهرٌ فان طلّقَ في الط الأرّلِ أو في طُهْرٍ جامع فيه أو قبل أن تتِلَ من 
الحيض أو ما يقومٌ مقامَهُ لم یج والقول قولها أنّها حائض» ولا تكشف, وإذا 
قال للحاتض: نت طالقْ للكلة طلْمَّْ مکانها یلاها لت في الحيضٍ 
مثل: إذا هرت وإذا قال أنتٍ طالق ثلاثاً لشن طلَقَتْ ثلاثاً مکانها مثلٌ کلما 
هت فإ كانت غير مدخولٍ بها فواحدةّ» ولو قالَ: خير الطّلاق وشبهه 
تود و فا 

وأركانٌ الطَّلاقٍ : 

ا وام : ولفظ : 

)١(‏ الأهل: 

مسلمٌ مكلف فلا تنفد طلاق الكافر» وان أسلمّتُ وكانت موقوقّف 


الموطأ (1220) كتاب الطلاق» باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 
(1) في (م): حيضتها. 
والحامل طلاقها معلوم العدة لقوله تعالى: « رت الما هم أن یسم له 4 
[الطلاق: 4]. لهذا لا یوصف طلاقها بأنه للسنة أو البدعة ویوصف 1 من حيث 
العدد . 
(2) في (م): ولو وطنها. 
(3) في (م): ویستحب. 
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ولا السَبي ولا المجنون بخلاف السّکران» وقال الاج : المطبق به 

کالمجنون اثفاقاً إلا في السّلای وطلاق المریض اقا بو کالشحیح في: 
آحکامه وتصیف صداقه وعدّة المطَلّقَة وسقوطها في غير المدخول بها إلا 
یه نه لا ینقطع مدای هي خاصّةّ إِنْ كان مخوفاً قضی 2 عثمانٌ لا 0 
عبد الوَحْمَن رضي الله عنهما) ٠‏ ولو ان بلع أو تخبير أو تمليكِ أو إيلاءٍ أو 

لعانٍ على المعروفٍ بخلاف الود ولذلكَ حكم في الوَصيّة مك لواو علبي 5 
إِيَاهُ کحکم الوارث وفي اشتراط کون الطّلاق من سببی وكونها حينئذٍ من أهلٍ 
المیراث : اقولان وكما لو َختلْه» هي أو ها أي اشلعت أو عتقّثْ 18 
الطلاقی ثم لا ینقطع میرائها بأن تتروج بل ولو تزوجت جماعة وطلقت في 
مرض الموت ورثت من مات ولو الجمیع وان كانت متزوجة» وینقطع ميراثها 
بصكة بينة فيقدَرُ كاه طلّقَ صحيحاء رت ای ی 
قبل عدّة اوك ورن وال لم ترثه * ولو صحّ فأبانها لم و ولو أبانها نم 

تزوّجها قبل صكَته» فالمنصوصٌ کمن تَرَوّجَ في مرضه یسح وقيل: 85 


نات 


یل بها فَنَصِحٌّ مطلقاً. 

(۲) الل 

شرطه ملكي اوح قبلهُ تحقيقا أو تعليقاء > فلو قال اج أ و بائن : إن 
دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ فنکحها فدخلت الدّارَ فلا شيء عليه لا أن ينوي: إن 


)1( هذا كلام ابن رشد في البيان والتحصيل» وليس للباجي كما ذکر المصنف. 

(2) في (م): بذلك. 

(3) فى الموطاً عن مالك» عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: وكان 
أعلمهم بذلك. وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» آن عبد الرحمن بن عوف 
طلق امرأته البتة وهو مریض. فورّثها عثمان بن عفان منه» بعد انقضاء عدتها (1207) 
كتاب الطلاق . 
وعن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: إذا طلق الرجل امرآته ثلاثاً وهو مریض فانها 
ترثه (الموطأ: 1211) کتاب الطلاق . 
قال مالك : وان طلقها وهو مريض قبل أن یدخل بهاء فلها نصف الصداق ولها 
الميراث» ولا عدة علیها. وان دخل بها ثم طلقهاء فلها المهر کله» والمیراث. الیکر 
والثيب فى هذا عندنا سواء: الموطأ: (1211) كتاب الطلاق» باب طلاق المريض. 
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نکش فلز قال إن نکسیّك فأنب طالقْ - فالمشهور اعتبازی وتطلق علیه 
عقیبه وت نصف» الصذاق فزن معن ی كم وطن وف 
يَْلّم؛ وقیل : صداق ونصفٌ وروی ابن وهب والمخزومي: لا شيء عليه 
وأفتى به ابْنُ القاسم صَاحبَ الشرطة» وكانَ أبو المخزومي اا 
به على أمَّهِء وعلى المشهور - لو قال: كل مرائ مه طا قلا شي عل 
للحرج فلو أبقى لنفسه شيئاً كثيراً فذكر سا أو بلدا أو زماناً بل ظاهراً لزم 
الا فیمن تحته. فلو آبقی قلیلاً - فقولان» وعلی الوم فلو أبقى©© واحدة: 
فقولان. فلو خشي ج العَنَتَ في التاجیل وتعثر اي نکح ولا شيءَ عليه ولو 
تكوّرٌ الترویج في واحدة تکرر الطّلاقٌ با لم ین حرجا في کل امرأة ولو 
قال : کل بکر آتزژجها طالِقٌء ثم قال: كل ثيّبٍ ترجه طالقٌ ‏ فثالثها: یرم 
الاوّل دون الثاني ولو قال : یو ا فقال ان القایم کت 
فل وا أن بُو عنٍ الأولى حتی ينكح ال له الأولى - ثم یوقف 
عن التانية كذلك» وهو في الموقوفة كالمُولى» ولو قال: إِنْ لم أتزوّج مر 
المدينة فكل امرأة أتروّجُهًا منْ غيرها طالقٌ فتزوّجَ من غيرها کک 
على المشهورٍ ولم یوق بناء على أل بمعنی من غیرها أو تعلیق محفت ۰ 
والمعتبرٌ فى الولاية حال الوذ فمن قال لزوجته: إن دخلت الدَّارَ فأنت 0 
انان انا تخت ينه سر ولو نكحها فدخلت أو أكلّث بقيّةَ القغيف 
و ووووبكي في 1 ولع تزفحت او لا - بخلافٍ ما لو نٹ بعد 
الللاث لأنَّ الملك الذي طلَىَ فيه قد ذهَبَ وكذلكَ الظّهانٌ وكدلك لو قال: كد 
امرأة آتزوژجها عليكِ فهي طالق اختص بالملك الع فيه على المشهور. 
وفيها: ولو طلّقها ثم تزوج ثم ترژجها طلَمَّت الأجديّة * ولا حب له أنه لم 
ترژجهاعیها ولو ای قصدة ألا يجمع بينهماء وفي : : إن دخلت فأنْتَ 
حو فباعَهُ ثمّ ملك بغير إِرْثِ ‏ ثالثها: إن باعَدُ الحاکم فلس لم يعد ولو قال 


(1) في (م): الشرط. 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
)3( عبارة (م): ففي ابقاء واحدة. 

)4( عبارة (م): یلزم الطلاق . 
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2 


العبدٌ: إن ولف فأنت طالقٌ ثلاثا ثم أَعتقَ فدات طق ا ولو فال 
اتن بقیت ET.‏ روطت واحدة لم عن يويك ولع لاه طلن اضفت» 
وک RE E‏ 

(۳) الصا : 

ولا و لسبتی اللّسانٍ في الا ولا لقصدٍ لفظ يَظْهَرُ منه ير الطلاق کقوله 
لامرأة اسمها طالقٌ يا طالقٌء وفي الهَزْلِ(!2: في الطّلاقٍ»ء والتكاح» والعتی - 
ثالثها: : إن قام عليه وکیل لم يلزم» ولا أثر للفظ يجهل معناة کأعجمي لمَنَ أو 
عرب لآ لو قال: بعد فاخانته شيم ففال : آنت طالق یحسپها عمرة 
ار ولا أثر لطلاق الاکراه کنکاحه وعثقه وغیره» والاقرار به آو الیّمین 
عليه أو الفل الذي يحنّثُ فيه بی وفي حنثه بمثل تقويم جزء العبد في العتق : 
قولان» وقیل : تما الإكراة ذ فى القول» وقيل : لو ترك التورية مع معرفتها حَنِتْ 
وبنحو الاکراه تیف الواضح بما يُوْلِمُ من قتلي أو ضرب أو صفع لذي مروءة 
من سلطانٍ وغیری, وفي اللَخویف بقتل أجنبي قولان بخلاف قتل الولد وفي 
التخویف بالمال الها إن كان كرا تحمّق . 

لفط 


1 


صریخ» وکنای وغیرهما. 


الصَریحٌّ: ما فيه صِيعَةٌ طلاق» مثل : أَنْتِ طالقٌ أو آنا طالقٌ فلا يفتقرٌ إلى 
)1( في طلاق الهازل ثلاثة أقوال في المذهب: 
أ - قيل: يلزمه مطلقاً وهو المشهور: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ياة: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق والرجعة» رواه 
الترمذي (۰)۱184 في الطلاق؛ باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. وقال : 
حديث حسن غریب. وأبو داود (2194) في الطلاق. باب في طلق علی‌الهازل» وابن 
ماجه (2039) في الطلاق» باب من طلق أو نكح آو راجع لاعبا والحاکم (198/2) 
وقال: هذا حديث صحیح الاسناد» ولم یخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله : عبد الرحمن 
ابن حبیب بن أردك؛ فيه لين. 
ب - وقيل : لا يلزمه. 
ج ‏ وقيل: إن اضح الهزل ودل دليل عليه لم یلزم» وإن لم يتضح الأمر لزمه. 
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2 و لو قال: أَنْتِ طالقٌء وقالَ: آردث من واق طلقَث» ولو جاء 
۰ مُستفییاً BR‏ ولا تَنْقَمُ اليه في ذلك الا أن یکون جواباً وهي واحدة الا أن 
5 أ وزاد آبو 0 [اللحْمیٌْ ۲٩]‏ خمسةٌ في غير الحُكُم . 

والکتَايةٍ: قسمان - ظامه) ومختتل أ لام ما هو في العرفٍ طلاق 
مثل : سوّحتك» وفارقتك وأنتِ حرام ویک وبَثْلةٌ» وخَليّة» وبري وبائن؛ 
وحبلك على غاريك» وكالميتة وال وکلحم الخنزیر» ووهبتك ورددك 
إلى آهلك وهي كالصّريح في نها بقل دعواءٌ في غيرٍ الطلاق . 

والمحتملة: مثل اڏهَپي»› وانصرفی» واغربى» وأنت و اه 
والحقي بأهلِكٍ» أو لستٍ بامرأةء أو لا نكاحَ بيني وبينك» فقيل دعواه في نفيه 
وعدده . 

وقد اختلف المذهبُ في الكنايات الظّاهِرَة فجاء ثلاث فیهما ولا ری وجاء 
ويُنَوَى» وجاء ويتوّى في غير المدخول بهاء وهو المشهورٌء وجاء واحدة بائنة 
فيهماء وجاء رَجْعِيةٌ في المدخول بهاء وجاء ثلاث في المدخول بها وواحدة في 
لأخری» فالاول : : رأى دلالتها على التّلاث نصا عرفا والتّاني : راها ظاهر اه 
وَالقَّالت : رآها للعدّد ظاهرا وللبيتوئة احتمال۹( والوابع : ژاها تسش ند امد 
ورأى البينونة بواحدة» والخامس : رآها لمُجَوّد الطلاق ظاهرا والسّادس : رآها 
تلبینونة وكيا عن الأرلى ساقت فی: الحلال علي حرامٌ» وجاء الأول وغيرُهُ في 
غيره مفوّقاًء وقيل: رى في غير المدخولٍ بها بافت إلا لب 0 
وجهای حرام .وما أعيش فيه حرامٌ فقیل: ظاهق وقیل : محتمل» 
ل جلك وفارقتك - ثلاث بنى أو لم یبن الال محتمل : 0 


(1) ما بين حاصرتين زيادة في (م). 

(2) الكناية الظاهرة: هي ما كانت في العرف دالة على الطلاق» مثل: سرحتك؛ فارقتك؛ 
أنت علي حرام . 

(3) الكناية المحتملة أو الخفية: هي التي لم تكن في العرف دالة على الطلاق بأن كانت 
محتملة له ولمعناها الأصلي نحو: اذهبي أنت حرة» وفيهما يقبل قول الزوج فيما 
يدعيه إن رفعته زوجته للقاضي (بمعنى ينوي). 
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الماء - فان قصدّ به الطّلاق وقع على المشهورء وفيها : كل کلام ینوی به الطلاق 
فهو طلاق؛ وفيها أمّا إن قصة الط بالطَّلاقٍ فلفظ بهذا غلطاً فلا شيء عليه 
حت يوق اا دای له طالقٌ» وكذلك لو قال: اا آو یا آختي» 
وشبهه . 


والاشارة المفهمة : من خرس اه رن - کبیّعه. وشرائه. ونکاحه. 
وقافه -. ومن القادرٍ كالكناية > وإذا کتب بالق عازماً عليه وقع ناجزاً أو غير 
عازم بل يُشَاوِرٌ أو يَنْظرٌ - فان أَحْرَجَهُ من یه ولم يَصِلَ فردّةُ لم یقعغ على 
المشهور بناء على أن وصوله کالطق أو إخراخه بخلاف قوله لوسرل لها 
فإنّها تن ناجزاً وإِنْ لم يُبَلّعْهَا وإذا باعها أو زژجها - فثالئها: إن كان جاذاً 
فظامژ والاً فمحتملٌ» وإذا أوقع الطّلاقَ بقلبه خاصّةَ جازماً - فروايتان» وللحُرٌ 
ثلاث تطليقاتٍ على الحُرَة والأمَةء وللعبد تطليقتان فیهماا ولو قال: آنت 
طالقٌ واحدة ونوى الثَّلاتَ وقعث» وفيها: لو آراد أن یحلف بالنّلاث» فقال: 
أنتِ طالقٌ وسكت فهي واحدة الا أن ينوي بطالق: التَلاتَء ولو قالَ: آنت 
طالقٌء آنت طالقٌء أنتِ طالقٌّء أو انب ا طالقٌ طالقٌ فثلاثٌ ویتوی في 
التأکید. وكذلك لو كوّرَ معلّقآً على مُتَّحَدٍ بخلاف اليمين بال [تعالی ]2) 
والظْهارٍء آکا لو كور علق على مختلفب تعد ولا ی فان کانث غير مدخولٍ 
بها وكان متتابعاً فالمشهوز أنه کذلك وال فواتعدة» وبالفاء وت ی 
المدخول بها ولا يُنوّى -» وواحدة في غیرها؛ قال مالك : : وفي الوارد إشكالٌ» 
قال ابن القاسم : ورأيث الاغلب عليه أنّها مثل ثم ولا ینوی وهو رآيي وکذلك 
لو قالهٌ لجَتیت وقال : إِنْ تزوّجِتُكِ آما لو قال : نت طالقٌ مع طلقتین وشبهه 


(1) في الموطأ: عن ابن شهاب. عن سعید بن المسیب: أن نفيعاًء مكاتباً كان لام سلمة» 
زوج النبي یف طلق امرأة حرة تطليقتين» فاستفتى عثمان بن عفان فقال: حرمت 
عليك . (1214) كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق العبد. 
عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطلقتين» فقد حرمت 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره. حرة كانت أو أمة. وعدّة الحرة ثلاث حيض . وعدة الأمة 
حیضتان» الموطأ: (1217) كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق العبد. 

)2( ما بين حاصرتين زيادة في (م). 
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وقعت الثَّلاثٌ فيهماء فيهماء والتَجُزئة تکمل ويؤدبُ» أمَا لو قال نصفي طلقة» أو 
نصف طلقتين فواحدت وقالوا في نصفب وربع : طلقة طلقةٌ وفي نصف طلقةٍ 
وربع طلقة: طلقتات سو ولو قالَ الطّلاق كلَهُ إلا بنصف الا فتلاث 
لأنَّ معنا إلا بنصف كل طلقةء ولو قال لاتم یک واحدة إلى أزع طلفن 
طلقة طلقةٌ [ولو قال لثلاث : بِيتَكُنّ ثلاث طلقت كل واحدة طلقةٌ ۲ وال 
سحنونٌ: إذا قال - شوَكتُ بينكن في ثلاثِ طلقهن ثلاثاً ثلاثاء ولو قال: أ 

طالقٌ ثلاثاً E‏ ونت شريكتها ر وأنتِ و - طلقت 
الوسطى اثنتين» والأخريان ثلاثاً ثلاثاًء ونحرٌ: يدك أو رجلك کالتَجزئة وفي 
نحو شعرّك أو كلامك : قولان. اا 


والاستخناء: معتبژ بشرط الاتصال وعدم الاستغراتی؛ ولا يشترط الاقلْ على 
المنصوص » وكذلكَ لو قالَ: أنتِ طالقٌ واحدة وائئین ¿ الا اثنين - فإِنْ کات من 
الجميع فطلم والاً فثلاث ولو قال : ثلاثا إلا ثلاثاً إل ان 0 
ائنین [وكذلك له على الأصح]“ وه لان وی ول فا 
طالقٌ ثلاثاً الا اثنين ال راع طلقت اثنين» وكذلك البتة على الأصح ۳ 
أنّها تبعیض أو لا فلو استثنى من اکر من ثلاث - مثل : as‏ ایب فش + 
ثلاث وقيل : واحدّة با على اعبار اراد أو الغايَة وعلیهما: ربعا الوا 
أن بد ]را ليها سعد ولو علّقَ الطّلاقَ على مقدّرٍ في الماضي فان كاد 
ممتنعاً عقلاً أو عادة حنت» وكذلك المع مثل: لو جئت أمسي لأقتلئّكَ 
ا م و وان كان جائزاً مكل : لو 

جئت لأقضيئّك حقَّكَ حَنت عند ابن القاسم وإذا علْقَهٌ على مستقبلٍ - فإِنْ كان 
ممتنعا مل ن طالقٌ إن لمست الماء لم يحنّثْ على الأصحٌ» وكذلك إن شاء 
هذا الحجر أو المث أو زيدٌ فمات. فإ كان متحمّق یه بلوعهُمَا عادة مثل : 
إن مضث سنا أو بعد سنةء أو إذا مات فلانُ» أو قبل موتي بشهرٍ حَنِتَ ناجراً ثم 
لا به بعد لاه عل ومئله: أني طالق إن "الم سل الشناء» 


(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
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وشبهه. دفي مثل : إن أكَلْتَ أو شرنت آو قَنت أو قعذت» مما لا صبر 
[لھا] عنه - ثالثها : إن أَسْنَدَه إلى غيره فمثل إن مات والا فمل إن دخلت» 
وان ان مها لا نش ل ا ل ا 
مثل إن مت في أنه لا يحنث» بخلاف یوم أموث وإِنْ كان محتملاً غالباً مثل : إذ 
حضت أو طهْرْتِ تنجّرٌ على المشهور كالمحقَّقء وقال أشهّبُ: لا ينجر قال 
أصبغ : إن كانَ على حنْثِ تنج وعلی الحنثِ في افتقاره إلى حکم : قولان» 
1 يحنث في مثل: إذا حملت الا إذا وطتها لا بيدو وفيها ا 
وطنها مود ولا يحنت بحمل هي عليه» وفیها: إذا مت وو فان طا لت 
إن كان وطئها في ذلك الطَهْرٍ موه حت مكانه ولا بر أنْ تضع فقيل : 
اختلاف» والصّحيح : إن كان وطتها بعد اليمين» > وقيل: القصد هنا الوضع 
وعلی الحت» فلو كال کلما حضت انت طالق» قال ابن القاسم : : يعجر تلاا 
وال تون ؛ ائنین» وفيها: لد متى ما مثل إِنْء ان نوي بها معنى کلّما؛ 
وإ كانَ محتملا غير غالب ین الاطلاغ عليه م م ار 
إلا أن يكونَ واجبآء مثلَ : إِنْ صَلَّيْتِ فيتنجّرُ الا أن یه يتحمَّقَ المؤجّلٌ قبل التلجيز - 
فان قال : بعد قُدُوم زيدٍ بشهرٍ طلقّث عند قدومی وان كان شا که دعوی 
اراد ع ی ی a‏ 
عليه وقیل : لا في مثلك إن لمح ولیمن في وقت سفرء أو لاخرجن إلى بل 
كذا وکان الطریق مخوفاً فيتركٌ إلى أن يُمْكِنَهُ فإِنْ رفعثه 7 فکالمولی حين الرَفْعٍ 
لمن یوم الوفع]“» ولو حبسّه عذر في المنفى ففي حنثه : قولان» وإنَّما جر في 
مثلٍ : إن لم ال مطلقً أو إلى أجل إذ لاب لها بالسلاقی» وقیلّ: نع فان 
رفعَتُهُ ففي ضرب الأجل أو التَمْجِيلٍ: قولانٍء وکذلك: 0 
الَّهْرِ أبن فأنتِ طالق لت وقال مد له أن يُصَالحَ قبل [رأ سي] الشهر 
فلا يلرّمُ إلا طلم ولو قال : إن لم أَطَلّفْكِ واحدةً بعد شهر فانت طالقٌ الآن 


(1) زيادة في (م) . 
)2( في (م): ویحنث . 
(3) زيادة بهامش (م). 
(4) زيادة في (م). 
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ألبتة وه تعجیل الواحدة قبل الاجل» فوقفت فیها مالك وقال آصیغ : 
جر وقال محمَدٌ: إن كان القضد عكها به جرا وإذا قال كُلَّما طلَْتك 
فأنت طالقٌ مها واحدة ففي لزوم اثنين أو ثلاث : قولان» بناء على الغاء 
المُعَلّقٍ أو اعتبارةء أمّا لو قال كلما مق عليك ي فأنت طالقٌ وقعت 
الثلاث» فان کان قبل الدخول آو في للع فقال ون : تقع م واحدة على 
اصله ا علی آن المشروط مقدر بعد الشرط آو لاء ولو قان متی لتك 
فانتِ طالقٌ قبلَهُ ثلاث فقبلهُ لغو» > فإ کان موجّلاً لم يم وإِنْ كان محوما 
و إن لم آقثل زيداً نج إل أن یتح قبل التنجيز على المشهورء فان لم 
حكن دعوی تحقیقه » مثل : إن لم تمْطر السّماء غداً طلْقَتْ ناجزاً علی 
المشهور) له هذا م لب بلاگ مالعا يلعي معرقتة والقدرة علي 
فان لم ینکن ااطلاغ علیی مثل: آنت طالقٌ إن شاء الل - طْلْمَتْ» وکذئك 
الملائِكةٌ والجنُ على الأصحٌ بخلاف إِنْ شاء ربد فان قال إلا أن يشاء زي فمثل 
لاسن ی ی وا ی و 


والثّاني : أنه متحققٌّ فكانَ كاليمين على الماضي» فإِنْ صرق مشيئة الله تعالی 
إلى مُعَلّقِ عليه مثلّ : ی لادخلنٌالدَار إِنْ شاء ال لم یذ على الأصحٌ» 
وقال اب الماجشون وأصْبَغ : یف أمَا لو قال في معي لا أن يبدو لي فذلك لا 
وان عَلَقَهُ على حالٍ واضحةٍ بعد المع فيها هازلاًء سل : إن لمْ يكن هذا 
RR‏ وهذا الحجرٌ حم ا حت له عمالو قال انك طالقٌ 
مس فإِنْ كانّث لا تغلم ا وما طلقث» وان أمْكَنَّ حال وادَّعاةٌ 508 


وكذلك لو حلف اثنان على اللّقيض فيهماء e‏ إن كانَ هذا غراباً ون لم يكن 


)1( يقع الطلاق في هذه الحال ناجزاً للشك حال الیمین . 
(2) یقع الطلاق لأنه هزل. لقوله : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النکاح؛ 
والطلاق » والرجعة» تقدم تخریجه. ۱ 
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TS‏ : إن قال: فعلتٌ» 3 قال : ان كنت 
فعلت ثم قال : إنْ كُنْتْ كاذباً ضدّقَ بيمِينٍ بخلاف ما لو قال بعد اليمين: فعَلتُ 
فال یی عليه ولا يسع زوجَمَهُ - إِنْ عَلِمّتْ إقرارُ - المقامٌ الا كزهاً نكا 
کمن علمّث أنَّها طَلَّقَتْ ثلاثا ولا ید لها اد لا ینفعها مرافعته» مک ما 
مثلْ : إن كنت حاملاً» وان لم تكوني حاملاً فان طالق - فقال مالك: هي 
طالق. ته لا يدري أحامل هي أو لاء وقیل: ل 
في نوی وطلْمَتْ في اللَانيةء وإذا وُقفث فمات أحدهما ‏ فثالثه: تر 
لا یرثها ومثله: إِنْ کان أؤ إن لم يكن في بطك غلا في النّخرٍ 2000 
وفي مثل : إِنْ كُنْتِ تُحبيني أو إن کنت تبغضيني يُوْمَرٌ بفراقهاء وثالتها: 
أجابَئْهُ بما يقتضي الحلْث حَنْتْ ا لا ردق 
لا من غيرٍ أن يستندَ إلى أصلي لم يؤمّزء فان استند کمن لت ثم شلك في 
الحنث وهو سالمٌ الخاطر حنث على المشهورء وفیها: وکل يمين بالطلاق 
ام صاحبها أنه فيها باژ فهر انث يعني شك - وفیها : وان قال: إن كتمتني 
أو كذبتني فتخیژه ه ولا يدري أكتمته أَمْ كذبتة أ لا مر بغير قضاءء وفيها : ولو 
ا بر وم ی ا 
ثلاثاً ففیها : قال مالك د لا تجل لاحت تكح وو غیرث قال ابن القاسم 
ا كز في وا لك بهاء ویْصَدّقَ وقيل : رجعیه - بناء على أنه تحقّق 
اشحریم وحلّ الوّجعة مشكولك و تحدَّنّ - مالكٌ: الثّلاث وسقوط الزن 
مشكوكٌ وعلى المشهور فمتى تزوّجها بعد زوج وطلّقها واحدة وائنتین لم تحل 
له إلا بعد روج أبداً لدوران الا لم بيك وروی شهب زواله بعد ثلاث 
البح يا وإاافاة ونه عاقيا لات كار يدر تتاف لا" 
وفی احداکنٌ طالق آو ارات طالقٌء ولم ينو مُعَيّنَة قال امین هه 
یطلقن. وقالَ المدنيو د : یختاز کالعتّق فان شلک أطلاق هو آم يده ففي مره 


)1( يشير بالمصريين إلى اين القاسم» وآشهب. وابن وهب» وأصبغ بن الفرج؛ 
وابن عبد الحكم» ونظرائهم 

)2( يشير بالمدنيين إلى این کنان وابن الماجشون» ومطرف» وار بن نافع » وابن - مسلمة» 
ونظرائهم 
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بالتزام جميع ما یخلف به عادة: قولان . 


التفويض : 

توكيل : وتمليك» وتخییژ. 

ففي التّوكيل: برجم قبلَ أن يُوقع. 

والتَّمْلِيكُ: مثلٌ: مِلَكْتُكِ أمركء او أمرك بیدك وطلافك بيك وطلّقي 
تفس وأنتظالق إن شنت أو كلما شئتٍ فتمنع نفسهاء ولا لته حبّى 
تجیب والجواب : قول - صریح ومحتمل -» وفعلٌ» فالصَریح ْمَل به في رد 
المليكِ والطلاي ما لم تُوقِع أكَْرَ من واحدة فلهُ مناكرتها في قصلیه على الفور 
ey‏ فإ لم ينو واحدة وقعت اللات فلو قال : لم رذ طلاقاً ما وقع 
ما زادتهٌ فان رجع ففي قبوله : قولان أمّا لو ددع ی 
عليك فأمرك پیدك فلا مُنَاكَرَة ة له في الثّلاثِ تى أو لم یبن وتقعٌ الواحدة نم 
لا تزيدٌ الا في كلماء ار تكو سيق لم ينو به اتید كطلاقو لاله 
والمحتمل مثل: قبلث آو بل آمري آو ما ملكتي فقیل : تفسیرها من در 


أو طلاق» أو بقاء . 


والفعل : إن كان [مقل أن تنتقل أو تنقّلَ قماشها وتتفرد عنث ومع آ22]۵) 
مك من مباشرتها طوعاً فكالصَّريح فيهماء > فان : تجب وتفوّقاء أو طالَ طولاً 
م کالَخییر ‏ روايتان» وعلى بقائه م يلرم الحاكم 


2 


مر 
مثلٌ - اختاريني أو اختاري نفسك - وهو كالتّمليكِ الا أنه لللاثِ في 


۶ 9 


المدخول بها على المشهور نويا أو لم ینویا ما لم یی فیتعیّن ما فد وقال 


(1) في الموطأ عن مالك؛ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته 
أمرهاء فالقضاء ما قضت به الا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد ال واحدة. فيحلف 
على ذلك» ويكون أملك بهاء ما كانت فى عدتها. (1178)» كتاب الطلاق» باب ما 
يبين من التمليك . ۱ 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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الم تمه الحاكمٌ وله من يدها ما لم توقغه لا الا ممُوعة» وقیل : 
يجوز بآية الّخیر يان 0 اا 
الرسول ب لا يرتجمٌء وقيلَ: بائن» وقيلَ: رَجْعِيةٌ كالتّئلِيكِء وله مناكرثها 
فیما زاده» وعلی المشهور لو أَوْفَعَتْ و اعد 1 تَقَعْ وفي طلان اختبارها: 
قولان» وأا غي المدخولٍ بها وقح اللات وله نی ويحلفٌ وال وقمث» فان 
لم يكن له ني نة وقعت القّلاثٌ: وتبقى وان تفرّقا أو طال» والیه رجع» ولو علم 
ہما خرجا عمًا کانا فيه إلى غيره حتّی جيب أو يُسْقِطَهُ الحاكم > وقال 
ابن القاسم O EE‏ اا 
إل أن رة د أو يُسْقِطَهُ الحاک ولو قالث: اخْتَوتُ نفسي» ونحوهٌ من الظواهر 
فهو الثبات وان قالت : طلَقْتُ نفي ونحوة شوت - فان ارادت ثانا وقعيتك» 

لا لم تم فلو أبانها قبل اختيارها ثم ˆ تزوّجها انقطع التَّخْبِيرُ لأنها رضيث 
بخلاف الوَجْعِيَء ولو جعله بيد أَجَتَبِيّ و من المجلس فكالمرأتين ۳ 
القولین؛ فان غات - فان لم يشهذ أنه باقي سقط» وان أشهد أَسقطه الحا في 
بعید ا وف إلى الرَّوْجَق وروي لفط فیکونْ كالمولي» ولو خیّرها 
قبل البلوغ اعتبرَء وقال ابن القاسم : إن لت حدّ الوطی تک التّمليك 
والتخییر ف في ال كالطّلاقٍ في التنجيز والتَآخيرٍ مثل إن مضث سنةٌ یتنج 
وا دلت الذان ا ولو قال: إن خبث شهراً نامرك بدك فغاب وطلَقَتْ 
نفسها وتزوّجث ثم بت أنه یم قبل ذلك وإِنْ کانث قذ علمث فسخ وال 
فقولان - کمن طلّقّ فتروّجَتْ وقد ارجم ولو قال : إن قدمٌ فلانٌ فقدمٌ ولم تعلم 
ثم وطئها فهي على خيارهاء ولو أعطاها بعد آن خّرها ألفاً على أن تختاره 
فَفعَلَتْ لزمَتْهٌ الالف . 


الوّجعةٌ : 
رد المعتدة * عن طلاق قاصر عن الغاية ت ايتداء غيرٍ حلع بعد دخول ووطء 


جائ 220 ولم یشترط ابنْ الماجشون جوار الوطءٍ ‏ فإِنْ لم يُعْرَفْ دخولٌ فلا 


(1) في (م): فكالمرأة. 
رق الكو اجه برعو 
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رجْعَة له ولو تصادقا على الوطء قبل الطَّلاقِء ويُلَمُ کل واحدٍ بمقتضی إقراره 
فلو خلا واذَّعى الوطء وأنكرتة ففي ثبوتِ الوَجْعَةِ: قولان» وإذا اذَّعَتِ انقضاء 
العدّة بوضع أو غيره صَدَّقَتْ عليه بغیر د نا امك وان کان على خلافٍ 
عادتها. وفي قبول اناد : قولان» وله SS‏ ولا انها رأث وَل 
الم وانقطع ولارؤية اشاء لها في وضع ولا خيض» واذا مات زوجها بعد 
سنة فقالت : لم أحضل الا واحدة فن کانث غير مزضم لم تُصَدَقْ إل إن كانث 
مظهرة للتأخیر فصدّق کن انقضاء الأقراء مَيْني علی الاختلاف في أَقَلَّ 
الحیض والطّهرء في العدَّة والاستبرای ولو آشهد برجعتها فصَمتّت نم 7 اذَّعَثْ 
نها كانت انقضث لم یل وإذا قالث: حضث ثلاثاً فأقامَ َة على قولها قبله 

بما یا صكَثْ رجْعَتُف وإذا اذَّعَى أنه راجعها بل اعات ل تو 
رنه أو صد - إلا بأمارة من إقراره قبل ذلك؛ أو تصدّفدء أو مبیته له تنه 
من ومن الترويج إِنْ صَدَقتْهُ ولها لفق فان قامث بحقّها : في الوطء ففي تطلیقها 
تسه ل و جرف کی نديد عبرم دینار» فلو تروجث نوضعت 
لأقل من سنَّة 2 آشهر ردت إليه برجعته ولا تحرمٌ على الثاني لأنّها ذات زج 
ادق تولق ا غلنها ف تكله ماه رفعلت نم نت أنه راجعها 
فكامرأة المفقود» ولو كانث أمة فوطءٌ السَيّدِ كوطء النكاح]''. 


وشرط لمرتجم : أَمْليَةُ التكاح ولا ینغ مرضن ولا إحرامٌء ويرتجع العب 
شا و ا E‏ راجعت» وراجعت» وارتجعت: 
ا وأمسكتهاء والفعل مثل : الوطی وا وفي اشتر تراط اي - 
الثها: المشهورٌ في الفعل . ا ع ال ا 
نفسها حتّی یهد ولا تفیل شهادةٌ ای على نکاح أمَیی ولا رجعتها© ور جع 


که 
ك الاستمتاع بالوطء فما دونه م قصد ا ۱ ۱ 
روا 
)1 زيادة في هامش (س) و(م). 
(2) في (م): برجعتها. 
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مالك إلى أله لا یدخل عليها ولا یال معها ینتقل عنهاء وَالْمَعَلقة مكل اذا كان 
غدا أو جاع ری قال مالك : ليسث بِرجْعَةٍ وقيلَ: يعني الآنَ والرَجعية محومة 
الوط علی المشهور وإ لزع السلاق» والخُلْيُ والایلا والظَهارٌء واللّعانُ 
والميراث» والتّفقة» ولو قال زوجاتي طوالق اندرجث. 
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ای !"ا 


الحَلِفُ بيمين تتضمَّنُ ترك وطء العاف المرضم اکتز من آرعة اير 
يلرم الحلث فيها حكماء والعَبدُ أكثر من شهرین" " وَالوَجْعِيّهُ كغيرها إن مضث 
أربعة آشدهر من يوم الحَلِفٍ قبل تمام الق وأمًا إِنْ كان الطلاق بعد الوقوف 
ES‏ وإِنَّما قال فيم قال - والله لا وطئتك - 


واستثنی : أنه مول إذا رو فع ولم تَصَدّقَهُ في قصد الاستثناء» أو یرد عليه لو کمن 
وقال: عن يميني ولم تصدفه. 
وشرط المولي : 


أن يكونَ زوجاً مسلمآ مكلّفاً يتصوّرٌ وقاع وقال أصبغ : يصح ایلاالخصي 
والمجبوب» ويصحٌ من الخرٌ والعبدٍ والصّحيجٍ والمريض» ويلحقٌ بالمُولي من 
مع منها شلک ومن امتنع من الوطءٍ لغير علّ ورف من حاضراً أو مسافراء 
ومن احتملت مده يمينه ۾ أقلّ 1 أن أَجَلْهُمْ من يوم ا ژالاول من ف 
الحلف » ولذلك فعق تیزم ان آموت أو تموتي وبين أن يموت نید ابتداء 
أجل المظاهر الممتنع من التكفيرٍ قادراً قولانٍ: وفيئته تکفیرث وأمّا من لیس 
)1( الاصل في الإيلاء قوله تعالى : لت ولون من ايهم ترس أرَيََة آشهر ين فو إن اه عو 

تسم 5 ون عرموا الط يإ اله ميم علي [البقرة: 227]. 

وفي الموطأ: عن مالك : عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن ابي طالب. أنه 

كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته» لم يقع عليه طلاق. وان مضت الأربعة الأشهر 

حتى يوقف . فإما أن يطلق. وإما أن يفىء. 

قال مالك : وذلك الأمر عندنا (1184): كتاب الطلاق» باب الإيلاء. 
(2) عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد؟ فقال: هو نحو إيلاء الحر. وهو عليه 

واجب. وإيلاء العبد شهران . الموطأ (1187) كتاب الطلاق» باب إيلاء العبد. 
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بمضَارٌ فلا یدخلٌ عليه یلاع ولذلك لم یدخل به على العبد الا لأنَّ مد 
صومه مُدَةَ اجله ولو زال الملكُ عن العَبْدِ المحلوف بعتقه انحلالایلا فلو عاد 
عاد إن كانَ بقي أكثر من آربعة آشهر - وكذلك الطّلاق البائن إذا قصّرّ عن الغايّة 
ولو بعد زوج» فلو بلغ الغايّةَ فتررّجها بعد زوج لم یذ نا لو رت العبد لم 
یذ ولو قالَ لغیر المدخول بها أو غيرها إن وطنتكِ فانتِ طالقٌ وفع باه طلقةٌ 
رجعيّة وبقیه ارتجاع فينويه ولو قال إن وطنتّكِ فأنتٍ طالق ثلاثاء ٠‏ فأكثد الؤواة2) 
لا يمكّن إذ باقي و وقال ابن القاسم : : ويُنَجَرْ من غيرٍ أجل إذا رفعتة 
وقال أيضا: يُمَكّنْ من التقاء الختانين وينزغ» وقال أيضاً: لمك حت بينزل 
یمن في الهار فا ولو قالَ إن وطثث إحداكما فالأخْرَى طالق وآبی الفيئة 
فالحكم تان [١‏ ع ايا ول علقت ليطا في هذه السّنة الا موّةَ فقال 
ابن القاسم : مول حينئذ» وقال أيضاً: لا إيلاء عليه حتى يطأ وقد بقي أكثر من 
أربعة أشهرء واختلفٌ فیها بالمدينة» ولو حلف لا یجامعها فیها غير ور 
[فقال 0 لا یکین فقو لیا قال أصبغ : : مول» وهو علط داف لو 
وطیء مر تین ](2) وقد بقي أكثرٌ فمولٍ» وفيها: وإنْ وطئتكِ فكل مملوك أو كل 
مال ا من بلدٍ کذا حو أو صدقةٌ - قولانٍ بل فاعم فى ل ا 
و التعميم فا لا یکون ا وللرّوْجَةٍ المَطالة إذا مضث أربعة آشهر 

مره الحاکم بالمَية أو الطَّلاقٍ فإِنْ أبى طلَقَ علیی فإِنْ آجاب اختبر مره وثانية 


ا 


م 

والفيئةٌ : 
ی ين م ا ا 397 وفي ل و بالوطء في غيره: 
قولان» وفي المخرّم : قولان وفي کتاب الرجم : لو جامع في ۳ انحل 


(1) عبارة (م): فلا یدخل عليه الایلاء . 
 )2(‏ في (م): الزوایات. 
)3( ما بين حاصرتین زيادة في هامش (س) وفي (م). 
(4) زيادة في (م). 
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الایلاءٌ الا آن یکون وى الیل ولم یره سحنون» والتكفيرٌ وتعجيلٌ الجذْثِ في 
المحلوف به بعد الوقوف وقبلة ینحل به الإيلاء» والقول وله في الفيئّة 
كالاعتراض» فلو کان مريضاً أو مجبوباً أو غائباً - فتكفيرٌ اليمين على المشهور 
إِنْ كانث ما تک قبل الحنث کالیمین بالله أو تعجيلٍ الحنثِ E‏ 
وابانة ال وجة المحلوف بها فان آبوا طاق علیهم وفي عتق غير معیّن 
قولان» وإِنْ كائّث مما لا نکر قبل کصوم لم یأت وه لاب سل 
الحنث فيه كالطّلاق قو رد E‏ أو في غيرهاء فالعة الوعكٌ ويبعث إلى 
الغائب ولو مسيرة شهرينٍ» وقال حون : الاکتز الود كاف إلى أن يمكتَهُم 
فان لم يطؤوا طلّقَ علیهم ٠‏ فلو رَضِيتْ لكان لها العودٌ کالاعتراض والاعسار 
بخلاف العْنَّةِ ولا مطالبة لول ا والمجنونة بخلاف سيد الأمة» ولو 
رضیّت ولا مُطالبة لممتنع وطتها برثي أو مرض أو حيض» وت رجعته في 
المدخول بها إن انْحَلَثْ آليمينُ في العدّة بوطء أو كمّارة أو انقضاء أو تعجيلٍ 
حنثٍ كعتق معيّن وطلاقٍ بائن» بخلاف الوطء بين الفخذين ونحوه إذا كانت 
اليمينُ بلله تعالی ونحوه على على المشهور [وکذلك یتوارثان؛ مق لا 
لم اه فان لَمْ کل فيها یت ر جنه وبائّث وَحَلَّتْ ما لم يَكُنْ خلا بها 
فإکها ال بعد رجي فمأقيفٌ الیل م لارَجْعَةَ له فيها بخلاف المعذور 
بمرض آو نحوه إل أن یُمکنه الوطءٌ فيمتنع ولا رجعة في غيرٍ المدخول بها 
ولا ينتقلٌ العبدٌ إلى أجلي الح إذ عتقّ بعد أن آلى كما لا تنتقلٌ الأمةٌ إذا عتقّث 
في العِدّة الوَجَعِيّةَ وغيرها إلى عدّة الحُوّة. 


<“ ات اج (: 


تشبيه من يجوز وطوها بمن تحرمٌ فيصحٌ ظهار السَيّدِ في الأمة لا مالك جزء 


(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل. 

(3) ورد حکم الظهار في قوله تعالی: ۳ ورب یظهروت من ايم 7 بعودوت لما قالوا رر 
رَو [الجادلة: 3] وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر من امرأته 
ثم وقع عليهاء فأتی النبي بي فقال : «إني وقعت علیها قبل أن آکفر قال: فلا تقربها 
حتی تفعل ما آمرك الله به» - رواه آبو داود (2221- 2223-2222 2225-2224) في = 
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منها ولا المعتقة إلى أجل فيصحٌ ظهارٌ ‏ المدیرف وا الولد» والَجْعیّت 
والصّغيرة» والحائض› رارم والکافرة وفي المکاتبة لو عجزت: قولان» 
وجُرْوُهَا مثل كلّها كالطّلاق. 


وشرط المظاهر : أن یکونَ مسلماً عاقلا بالغآ فيص E Res‏ 
السَکران کطلاقه( ویصمٌ ظهاز العاجز عنٍ الوطء لمانع فیه آو فیها - 
كالمجبوب والرتقاء وقال سحنون: ۷ ب > وعلبهما خلاث الاستمتای 
وعلى المشهور: يحور أن يكو المظاهژ معها إن أَمنّ علیها؛ وت علیها أن 
تمنعه حى بكر فان خاقّث رمَعَتْ أمرها إلى الحاکم وفي تنجيزه فيما ر 
فيه الطلاق مثل بعد سنة أو مه سنةٍ: قولان ولو قال : إن لم آتزوج عليك 
تما يلرم عند اليأس أو العزيمة» وإذا علَقَهُ لم 4 يصح تقديمٌ الكقارة قبل لزومی 
ولو کر لم يتعدّذ ولو قصّ ظهاراتٍ ما لم ينو ارات كاليمينٍ باه إ9 أن مه 
بأشیاء مختلفة بخلاف الطّلاق في التکریره و بو ولذلك لو عاد ثم 


و 


ظاهرٌ لزی ولو ظاهرٌ بكلمةٍ عن آربع أجزاثه کثارة مثل: نش کظهر أَمّي» وان 
تزوجتکن بخلاف من دخلث فهي كظهر امي ادا 


وألفاظة: صریخٌ نا ق ق 


= الطلاق» باب في الظهارء والترمذي(1199) في الطلاق» باب: ما جاء في المظاهر 
يواقع قبل أن يكفر» وقال: هذا حديث حسن غريب صحیح. والنسائي (167/6) في 
الطلاق» باب الظهارء وابن ماجه (2065) في الطلاق: باب المظاهر يجامع قبل أن 

(1) في الموطأ: عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد؟ فقال: نحو ظهار الحر. 
وقال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر (1191) كتاب الطلاق؛ باب ظهار 
العبيد. 

(2) في طلاق السكران قولان: المشهور: أنه يلزم طلاق السكران بحرام میّز أو لم يميز. 
وقيل: لا يلزمه الطلاق - وهو قول ابن عبد الحکم. 

(3) لقوله تعالى : # محر رن بل أن يماسا [المجادلة : 3]. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) عبارة (م): خفيفة. والصواب ما أثبت. 
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ثالثها: ینوی في الصّلاق ات . 


والكنايةٌ الظّاهرة: سقوطٌ أحدهما مثلٌ: كأشي» أو كظهر فلانة الأجْتبية 

ویترّی في الطّلاق» أا لو قصد مثلها في الكراهة فلیس بظهار eT‏ 
وشبّه بغير مؤڳدة التحريم» فالمشهور: البتات وثالتهاء هار ال آن ينوي 
الطَّلاقَ» ورابعها: عكسة ولو شك بظهر ذکر مثلٌ : كظهر أبي أو غلامي فقال 
ابن القاسم : ظهارٌء وقال ابن حبيب: ليس بظهارٍ ولا طلاقي» فلو قالَ: كابني أو 
غلامي» فقال ابن القاسم : ر ولو قال آنت حرام كظهر أي أو كأمّي 
فعلى مانوى منهما أو من أحدهما فان لم يكن له نيه نة فظهارٌء» وقال عبد 
الومّاب : طلاق. 


مثل - اسقيني الماء فان قصدّ به الهاز وقح كالطلاق» AE‏ 
ثلاث ظهاراً تدم أو صاحبة مثلّ: إن تررَجك فأنتِ طالق ثلاناً وأنتِ علي 
كظهر مي وإتنا شتقط هنا لكوك a‏ بل أنتٍ طالقٌ ثلاثاء 
وانت [علي ]۲۱ كظهرٍ آشيء ولو قال : إن شئت فأنتِ علي کظهر أَمّي فشاءعت 
فهو مظاه ولو قال : : کل امراآقر أتزوّجها فهي کظهر أَمّي لزم بخلاف الطلاق 
وی له رجا و رة والعدة جر وتجبٍ الکقارة بالعوو» والعودٌ في 
اشوس : العزمٌ على الوطء والامساكك معا وفي المدؤنة : على الوطء خاصّت 


)1( زيادة في (م) . 

(2) لا تجب الكفارة في الظهار الا بالعود» وهو العزم على الوطء. 
قال مالك : وسن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفرء > ليس عليه إلا كفارة واحدق 
وتکف عنها حتی یکفر ولیستغفر الله. الموطاً (1189) کتاب الطلاق» باب ظهار 


ا 5 1 
(3) قال مالك: في قول الله تبارك وتعالی: « الین هرت من يوم م يعوو لما قالواً 4 


[المجادلة : 3] قال: سمعت أن تفسیر ذلك أن یتظاهر الرجل من امرآته ثم ب 
على إمساكها وإصابتها. فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلقها - 
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وروی : الامسالكٌ حاص وها وا ها تجبْ الكارة بالوطی وروي العود: 

الوطءٌ نفسة» فلو عاد بغیر الوطء نم آبانها أو ماتث - ففي سقوطها وت 

لو وطیء ۶ لم تسقّط e,‏ ثم وطیء ولو ناسياً ثم أبانها ڈ م كر أ- جزأة 

اتّفاقاء ولو ظاهر ثم أبانها ڈ ك1 ثم آعادها لم ي هل و قبل الو جوب 
والكفارة: 


إحدى ثلاث مربَبَةٌ ‏ العتق» والصّوم والاطعا فَيُجْرْئهُ عتقُ من یجزی؛ 
في الصّيام والایمان وهي رقب مر امل محوَّرَةٌ سليمةٌ خاليةٌ عن 
شوائب العتق والعوض. فلو آعتق جنيناً عتق ولم يُجُزه» فلو أعتق نصفین من 
رقبتین لم یج ومن واعد ي وي قولان» ولو آعتق نصفآء والباقي له 
أو لغيره کل عليه لم يح تزه على المشهور ولو اشتری من یعتق ليده آو من 
على عثْقَهَ على شرائه آو ملک أو اشتراة بشرط العتق - لم یُجزه واستثنى 
بعتي من کال لفرعاه مه وا - زاف ولو فعل نصفا من كلّ كمّارة لم 
یُجزی ولذلك لو أعتقّ ثلاثآ عنٍ الاربع لم يُجْرِهِ منهنْ شيء» ولو عتق أربعاً عن 
أدبع أجرأة وإن لم يُعيْنْ لكل واحدةه ولو أعتقّ تلا عن ثلاثِ منهنْ ولم یی 
کل واحدة لم يطأ واحدة مهن حى یکثر عن لو ولو ماتٹ واحدة أو 
طلّقهاء وکذلك الصّيامُ | إلا ا أن ينوي لكلّ واحدة" عدا نگل الاخر ولو أَطْعَمَ 
مئة وئمانین عن أربع أجزأ عن ثلاث فلو ماتث واحدةٌ سقط حظ الميتة لا أن 
ينوي تشریکهّنْ في کل مسكين فلا يُجْزْئُهُ عن شيء أو ينوي لكل واحدة عدداً 
فیجوز مثل عدد الميتة. 


والعیوت : لا - ما يمنخ كمال الکسب ویشین - کالاقطع والتعمی. 
ولیک والمجدرنة والهرم العاج رف اي لا یی وه - فلا 
یجزی. 


1 


يما 


5 یجمع بعد تظاهره منهاء على إمساكها وإصابتهاء فلا كفارة عليه» الموطأ (1189) 


الباب نفسه. 
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الاي ما لا(" یمنع الکسب ولا يشين - کالمرض الخفیف والعرج 


ات والأنملة ‏ فیجزی. 

الكّالثُ: ما يشي ولا منغ م الکسب - کاصطلام الاذنین ۰ والصّممٍء 
والعورء والمرض الكثير المرجو والبرص الخفیف» والعرج البيّنِء والخصاء 
والأصبّع - فقولان» ویْجزی+ عتق عتق الوص والاعجمي بخلاف الجنين» و : 
عقلّ الصّلاة والصیام ار ويجزىءٌ عتقّ المغصوبُء» ولا یجزی؛ لني 
الخبر» ویجزیء عتقٌ المرهون والجاني إن افتدياء ولا يجزىءٌ مکاتَبٌ 
ولا مدب ولا معتقٌ إلى أجل ولا مستولدةٌ» فلو اشتری مکاتبا أو مدبّراً فاعتقه 
فكالجاني» ولو أعتقه على دینار لم یجز» وفي (جزاء ما عتقٌ عنه غير فبلغه 
ترضي يزه 

ثالثها : إِنْ أَذْنَ لهُ أجرآَهُ لابن القاسم وأشهّبَ وعبدٍ الملك. 

الصيام : 

وشرطه الحو عن العتق وقتّ الادای وقیل: وقتّ الوجوب. وله كان 
اع إلى ما ا عا ار دار ار رها تعنص امه ار تما 
شرع في الوم ثم آیسر لم یلزمه العْن» وفي الیومین : القولان» وفیها: حسن 
لیس بواجپ كما لو صام يومآ في | ج نم وجد هدیا یا لو فده بعد يُسْرِهِ 
وجب العتق» فلو ظاهر من امَة لا يملك غیرها آجزآئه علی الأاصح؛ لاله 
لا یل إلى الصّوم اتفاقاء فلو تک لمیر العتقّ جار ومن قال ؛ کل عملرك 
أملكة إلى عشرٍ سنينَ حؤ فطالیهامرآتهٌ ففرضة الصيام إن لم تاه صب 
وَالعَيَدٌ ل ارو - لا يصح منه الإعتاق إذ لا ولاء لف وفيها: وفرض 


(1) في (م): مما. 

(2) في (م): الأذن. 

(3) قال مالك: وظهار العبد عليه واجب. وصيام العبد في الظهار شهران. الموطأ 
(1191) كتاب الطلاق باب ظهار العبيد. والعبد يكفر بما سوى الاعتاق؛ لأنه غير 
مالك حقيقة . 
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الضّومٌ إن و عليه" وإلاً فالاطعَام ان أذنَ السَيّدُ على المشهورء وإلاً التْظرَ 
الو ع اوم - إن أضد بخدمته ‏ ثالثها: إِنْ أدّى خراجه لم 
یمنعه وفیها: وأحتثٌ إليّ أن يصوم وإِنْ أَذْنَ له في الإطعام فحملّ على ما إذا 

من الصّيام» وقيلَ : على العاجز ناجزاً فقط » وقیل : : أحتٌ ال - للسّيّد _ لا 
و قال - ون آذن له آن يُطِمَ في الیمین باه أ جزأة» وفي 
ا وهو: : شهران متتابعانِ بالأهِلّة وإنٍ انکسر تم المنکسر ثلاثينَ 
من الثالث» وسواء الحو وا وتجبٍ نيه الكمّارة و التتابُع» واذا 
لابح استأتقت. وينقطع التايُمُ ويبطل متقم م الإطعام على المشهور - ولو بقي 
سكين - بوطء المظاهر منها ولو ليلا ناسياً أو غالطاً - بخلافٍ غيرها ليلا في 
الصّيامء أو ليلا أو نهاراً في الاطعام وما یجزیء عنْ ظهارِهِنٌ كمّارَةٌ واحدةٌ في 
ا و ويُفطرٌ السّفرَ بخلاف المرض والحيض» 
وإذا قضی قضى متتابعآء والمرض يهِيّجَهُ الَف كالسَمْرِه وفي الخطأ والسَّهُو - 
الثها: ینقطع بالخطأء والمشهور: لا يَنْقَطِعْ ولو بوطء غيرهاء ویقضیه منصلا 
فلو أفطر ثانیاً متعمّداً الك ات اول يوم ناه بخرم اطره ثانياً کقضاء 
رمضانَء بخلافٍ رمضانً واللذر المُعَيّنِء وصوم لتَطوْع ؛ ويَنْقَطِمْ بالعيدء وفي 
الجاهل : قولان» فلو صامٌ شعبانَ ورمضانً لکقارته وفريضه قضى ثلائة أشهرء 
وعلى القطع E‏ أربعة عن ظهارین ثم ذكرٌ يومين مجتمعیّن 
لا يدري مَوصِعَهُمَا فقال ابن القاسم : :ضوع پونین aS‏ ينمي شهرین 
اقا و ر وشهرین فلو علم أنّهما منْ أحدهماء فقال ابن القاسم : 
مثلهاء وال سو ن : یصوم شهرین» وهما على الخلافٍ فيمنْ ذکز سجد ت 
من إحدى رکعتین؛ فان لم يدر اجتماعهما تاد أشهر» وفي اليومين : 
القولان . 


الاطعام : 


2 


وشرطه العجزٌ عن الصّیام في فيعتبؤ ما تقدّمٌ» فلو عَلَبَ ظنْ قدرة في المستقبل 


(1) ولا يجوز لسيده أن يمنعه عن الصيام إلا لمانع ظاهر كالمرض مثلا . 
)2( في (م) : سجدتين . 
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ففي وجوب التَأَخيرِ : قولان» لابن القاسم وأشْهّبَء وعدد سكن مسکیناً أحراراً 
سلمین رای لكل مسکین مد بمدً هشاب ومد هشام: مد وثلثان على 
الو وقیل: لو تن وقيل : مدّان وقیل : بد اليمين» »> فلو طعم 
مئه وعشرين TT‏ وإذا کر عن يمين 
ثانية فلم يجذ لا مساكينَ الأولىء > ففیها: لا د جيني أن يُطِْمَهُمْ كانث مثلها أو 

[موافقتّها ]۲۱ أو مخالفتها - كالظّهارٍء واليمين بان تعالی» الا أن بحدت الثانية 
بعد التُكفير» والجنن كزكاة الفطر فإ كان عيشهم تمراً أو شعیرًآطعم عدل 
شع مد هشام من الحنطت وفیها: ولا اف أن يُعْدَيَ أو يعشي فيها ولا في 
فدية الأذى بخلاف غيرهماء ولا يُجْرَىءٌ قيمة في كمَّارَة وقیل : کالیمین . 


اللا“( : 


رو 
یمین الزوج على زوجته بزنی ع أو نفي نسب» وھ الزوجة عل تک 
فیصح مع الوق والفسق . 


و عه - و م 50 7 ع م 
وشرط الملاعن: أنْ کون زوجاً مسلماً مکلفاً - فیلاعن الحُوٌ الحدّة والامة 
والكتابيّةء وكذلك العبدٌ فيهنً. والتكاح الفاسِدٌ كالصّحيح» ويتلاعنانٍ إن 


(1) هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي كان عاملا 
على المدينة لعبد الملك بن مروان» وهو الذي نسب إليه مد هشام. 

(2) زيادة في (م). 

(3) الاصل في اللعان قوله تعالی : وا رمو آواجهم ریک لم شهدا إل أ شم هه آحرهر 
أ شهدت باه تین آلصیفت؟ [النور : 6]. 
- وفي السنة: إن هلال بن آمية قذف امرأته عند النبي ييه بشريك بن سمحاء فقال 
النبى ية : «البينة آوحد فى ظهرك»» فقال: يا رسول الّه» إذا رأى أحدنا على امرأته 
ر بنطلن بلتمس البينة فجعل رسول ال یقول : *البينة آوحد في ظهرلد»؛ فقال: 
«والذي بعئك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد» فتزلت آية 
الملاعنة : وا ون دوجم که الاية . 

(4) قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة» أو الامة المسلمت أو الحرة = 


314 


رَفعته بقذفها بالزنی طوعاً في نکاحه في قبل أو دبر - كان ولد أو حمل» آو لم 
يكن نفا أو استلحقة ند قلق قلانها برش قل نكا بحن لذ یونم عار یش 
بالق ية -» وقیل : كالشهورء وقيل : على يقينه كالأعمى على المشهور فیی 
وبنفي الولد أو الحمل ويعتمدٌ على أنه لم [یْصبها]" بعد وضع أو في مدّة 
لا یلح فيها الولدٌ كثرةٍ أو قلّف ویعتمد على اجتماع الاستب اء وَالؤْوْيَة على 
المشهور وقیل: لاعن للمَذّف فان انث به لست آشهر فصاعداً بعد الورية 
فللعان ولا خی هه واحتلف قول مالك في نه نفي الحمل إذا لم یلع استبر اء 
فأَلرّمَهُ موّة ولم يلزِمهُ مرت وقال: بنفيه مر بن القاسمء واحث إلى أَنّهُ إن کان 


ظاهراً يوم الؤؤية لزم وعنة: إنْ أَنَثْ به لام من سس آشهر من يوم الؤؤية 

لزمّه» ولا خد ان نفاه» وقال المخزوميٌ : إن اه بالحمل لستة آشهر فصاعدا 
من الؤُؤْيَةِ لم یلزمث فلو استلحقه لحق وخ ولأقلَّ یلزم ولو قالَ بعد الوضع 

لأقلّ كنت استبرأتٌُ ونفاهٌ انتفى الماك الأول فلو استلكقة لحق روحت 


وشهادته بالرّنى عليها كقذفه. 


والاستبراغ: حيضة وقیل: ثلاث وفى اعتماده على آحدهما - على 
الاستبراء أو الوْويَة - روایتان فإِنْ لم يدّع الاعتماد في الجميع ففي حدّه: قولان» 
0 بتفي الولدٍ مع دعوة الؤؤيّة والاستبراءء وبالرّنى مع الوَؤَيَةِ کالشهود 

له نفى الولد - فروايتان» والأكثر لا ينتفي الا بلعان, 
ول مه خا ومين فا ESR‏ [وورت]© وقبل: إن کان للميْتِ 
ولدّء ويكفي في الأولاد المُتَعَدّدَةِ لعانٌ واحدٌ وكذلكَ في الرّنی والولد جمیعا 
ومتعه عد الملك في الحمل لجواز انفشاشهه ورد بأنَّ العجلاني وغيرهٌ لاعن في 
الحمل لظهوره [کما في الایجاب ال والود بالعَیّب وآنفش الحملْ لم 
تحل آبدا إذ لعله آسقطته وکتمته و 1 أن یعتمد على عزل ولا مشابهة 


النصرانية» أو اليهودية لاعنها. (الموطأ: 1202) کتاب الطلاق باب ما جاء فى 
اللعان . ۱ 
(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
)2( زيادة في (م). 
)3( زيادة في (م). 
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لغیره ولا بالسواد» ولا على الوطء بين الفخذین إن آنرل ولا وطء بغير ٍنزال 
إن كان آنزل قبل ولم يَبْلُ» ويلاعن الاخرس بالإشارة والكتابة إن فهم» ریلاعن 
الأعمى في نفي الولد وفي القذف)ء آمًا إذا تن انتفاؤةٌ عنه ‏ بان نكحَ مشرقي 
مغربيّة فأتث بولدٍ من غير إمكان وطی أو كانَ لأقلّ من سَة آشهر من العقد» أو 
هو صب صغيرٌ حين الحملٍ؛ أو كان مجبوباً فلا لعان» فان نسبها إلى استکراه 
و وطء شب لاعن لنفي الوند ولم لاعن هي إذا ظهر الغضب "۳" فإِنْ كانت 
صغيرة رط مها اي RS‏ وشرطه في الولد نا ها E‏ 
العلم بالوضع أو الحمل ون لا يُوَخْرَ بعد العلم بالوضع أو الحملٍ. 

وص : ۰ 

أن یقول أرب موّات - أشهة باه قال محا د اللي إل ااه 
لها تزني» وقيلَ: ويصفُ كالشّهودٍء وقيلَ: يكي لرَّنَتْ على الخلاف 
المتقدّی وفي نفي الحملٍ لزنث» أو: ما هذا الحمل منّي» وقیل : لا بد من ذكر 
سبب الاعتماد كالأوّلٍ» ویقول في اه ای لمنة الله علض إن او من 
الا وتنو المرٌاریع سوات كنيد باه ما رآ ني أزني للأولِء أو ما یش 
أو لقذْ كذبت في لحن وفي نفي الحمل ما و للأوّل اه من وفیل 
للجميع وتعكسٌ؛ آو لفذ كدت للجميع؛ > [وما زیت في : نفي الحمل] وفي 
الخامسة : أن غضتب الله عليها إن كان من الصَادقین؛ ویتعین ل 0 
وال والغضب بعدها» فلو بدأث المرأة باللّعان فقال ابن القاسم : لا ادن 


وقال شهب : یاف ویجتك في أشرف أْمْكنة البلد» وبحضور جماعة أن 


(1) يلاعن الأعمى في نفي النسب دون القذف لأن ذلك يتعلق بالرؤية وهي منه متعذرة. 
وهو المشهور في المذهب . 

(2) في (م): الغضب. والصواب ما أثبت. 

(3) صفة اللعان: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله : لقد زنت» ولقد رآها تزني على 
الصفة المشترطة» ويخمس بأن يقول: وإلا فلعنة الله عليه إن كان من الکاذبین» ثم 
تلتعن هي فتشهد أربع شهادات بالله بنقيض ما شهد به. وتخمس بأن تقول: وال 
فغضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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اف وفي اثر صلاة: قولان» وعنْ مالك: بعد العصر أحبٌ إليَّ» ويستحبُ 
تخويفهما - وحضوضا عند الخامسة مه بر ويقال” رها موجبة للعذاب وعذات 
الدُنْيًا هون منْ عذاب الاخرق ويو خر خُر [لعانها] ۲ للحيض والتّمَاسِ کما 2ه 
طلاقهًا للاعسّار والعنّة بخلاف الایلای وروی اكيت والایلای" ولو قذفها 
باجتی* حدٌ له على المشهور؛ وعلی حلّه - فی وجوب اعلامه : قولان» ولو 

و > 0 وا وک وحم 222 
لاعنها : نم قذفها به به لم يُحَدَ على الأصحء ومتی استلحق المنفيَ لحقّ ود 
ل ع اوماد ده يُحَدَّء وقیل : إِنْ كان التّمَىْ عن قذفها بالرنی . 

وشرط الملاعئّة : 

أن تكونَ زوجة مُكَلَمَ - فثلاعْ هي كنيستها لا في المسجدٍ لدفع'”) 
العار » ون بت وشن والطْلاق الرجعی لا يمنع العدّت وفي البائن 
قولان» وتلاعن ولو تزوجت إذا كان القذفك سابقاً قرف وأمًا نفي الول 
فيجري في كلّ منْ يِلحَقَهُ ولدها حيّةَ أو ميتةً الا ملك يمينه» فلو قذفها بعد العدّة 
ولا حمل حدّء فلو اشترى زوجته ثم ظهرَ حمل فان ولدث لأقلّ من سّة آشهر 
مح ل ا ل لو ا بو 
رفع العقوية عنه أو الادب کالامة والدمكة ميه وإيجابها على المرأة التي تَحَدٌ 
بالإقرار ما لم تاه وتحريمها أبداً بتمام لعانِهّاء وقيل : عفر بلعانه - 
فان اکذب آحدهما نفسهٌ قبل تمام افا وت وت روت رن وإ 
رجمّتُ» ولو اشتراها وق بالکذب وانقش الحمل لم تَحِلّ وقيل : بلعانه» وقطع 
تسب إن تفي الوَلّدَ فلز نكل عن اللعَان حد» [وقیل : وتلاعنها؟ فان عاد الیه 
قبل وفي قبوله من المرأة: قولان وحكم التَوْءَمَيْنِ ن حم الواح فلذلك يتفي 


(1) عبارة (س): ويؤخر لعانهما معاً وفي المختصر لعانها. 

(2) إن استلحق النسب بعد الالتعان حدّ ولحق به الولد؛ لأنه أكذب نفسهء فوجب عليه 
حد القذف. 

)4( عبارة (م): لستة فأكثر. 

(5) عبارة (م): لعانها يحد. 

(6) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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التّاني باللعان الأول ولذلك یه لوا و 5 الأب اا و 
آحدهما لح الاخد فان نَفی وت وا ۳۹ حدَّ ولم ينتف شي ۶ _ فان 
كان بينهما سا فصاعداً فهما بطنانٍ ان قال : إن أقو باللاني وقال : لم اطابعة 
الأول شئل النّسَاءُ فان قَلْنَّ یه قد یأر هكذا لم يُحَدَّ» بخلاف من أقرٌ بولد 
زوجته وقال لم أطأها خُدَ [ولم یت شي۷]۶. 

العدد(۱): 


9 
7 


دَّ الطلاق وعدّةٌ الوفاة» . والاستبرای وهي بالأقراء والاشه 
والحمل ولا عة علی مُطلقة قبل الدخول. فإن لم يفلد وجبثْ باقرارها 
لا باقراره. فإ طهر حملٌ ولم ینفه كا کالدخول في العدّةِ والرجعة ولو ظهر 
بعد موتو لحق بی وما بعدهٌ فيب وإ تصادقا على نفي الوطء حيث آمکن 
شغلها مه بائ خلوة کانت» وسقط NS‏ ولا يجبٌ الا نصفُ 
الصّداق ول هه من ولا شيء لها في الفاسد وقیل : عاض إن كان تلد 
[منها]! © بشيءء ولا تجب بوطء الصّغيرٍ الذي لا يولّدُ لمثله وإنْ قَوِيّ على 
الجماع ولا بالمجبوب ده وه بخلافٍ الحْصي القائم الک زا وه 
وفي عكسه يسال النْساءُ ‏ فان كان يُولَدُ لمثله فلت والاً فلا ةٌ ولا يلحق 
ولا على صغيرة ولا تطيق الوَجُل» وتجبٌ على الحُرَة عد الق من کل نكا 
فاسلٍ بعد الدٌخولِ من حین فرق بينهما ثلاث حيض ومن کل وطو من زنی أو 
اشتباه» ولایطاً الوم ولا يعقدُ ون لحقّ الولدٌ بخلاف المُطَلّقِ في الصّحيح 
ومن غيبة الغاصب والسّابي عليها أو المشتري ولا یرجم إلى قولهما. وفي 


(1) الاصل فيها: قوله تعالى : ۷ والمطلقدت يربص بانشسهن که فو [البقرة: 228]. 
وقوله تعالى: 4 الى مش مر ایض می هایگ ا و فک هر ویر 
1 حصن 4 [الطلاق : 4]. 
و فوله تعالی : وال وتو منکم یدرون روج رصن پانقسهن آن َة 
[البقرة: 234]. 

(2) في (م): بالقرء. 

(3) زيادة في (م). 


مه آتبر وَعَشْرًا 4 
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ایجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخه : قولان» وال المتروجة في التكاح 
الحیح والفاسد [حیضتان1) وفي الزنی والاشتباه: [حيضة]» وتجبر 
الكتابة على العِدّةِ من المسلم في طلاقه وموته کالمسلمة» ویتزوجها المسلم 
بعد موت الذَّمّيّ بعد ثلاثة قَرُوءٍ کطلاقه فإِنْ لم يَدْحْلْ تزوّجها مکانها فیهما. 


أنمانها سا رقم ادام ۰ اسف E N‏ 
ومرتابَةٌ بالحمل . ۱ 

فالمعتادة : ثلاثة فروء له( وقران للامت» والأقراءً: الأطهان وجاء 
لفظ الحيض موضةه كثيراً على شاج رْهرٌ العلا یذ بو ولو لحظة فتحل 
بأل الحيضة ال على المشهورء وينبغي في أنْ لا تعجل إذْ قذ ینقطع عاجلاٌ فلا 
ره ولا بل قولها بعد الترويج ولا قله في یوت الق فان طُلَقَّتْ في 
حيض أو نفاس حلَّتْ بِأوّلٍ الرَابعة والأمة سانيا وإذاجعا ص نوما آو يعض 
يوم - ففيها : : تال النّساءً أيكونُ هذا حيضا أم لا رفاك ایضا؟ ولا ایکون فده 
أقل منْ يومين» وابن مسلمة : لا يكونٌُ أقلّ من ثلائة» ان الماجشون وسحنون : 
لا يكونٌ أقلّ من خمست ولذلك قال سحنون لا باقر من ارب وقد 
تقدّم الط في الحيض» والمرتابة بغير سبب معتادٍ هو ارا - تتركصٌ تسعة 
أشهرٍ استبراة ثمّ ثلاث آشهر فتحل عقيبَ النةء كما قضى عمرٌ [رضي الله 
عنه]» و کذلك قال مالك : : عدَّة الطلاق بعد الریبق وعدّة الوفاة قبل الريبة) فان 
حاضّث في السَة ولو آخرها انتظرت الثَّانيةَ كذلك» ثم الثَّالئَة» فإِنْ احتاجّث إلى 
عدّة أخرى قبل الحيض ففي الاکتفاء بثلائة أشهر: قولانٍء وتكفي في الامة 
یرای العذة بعد مفب ی أشهر باق وبسیب معتادٍ کمن اعتادتة بعد 
انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبار الا قراء : قولان» وعلى انتظارها تَحلٌّ بانتفائها؛ 


(1) فى الموطأ: قال مالك : والحر یطلق الأمة ثلاثاً. وتعتد بحیضتین. (۱236) کتاب 
الطلاق» باب ما جاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها. 
)2( ماعو عاضر ا لاس 
(3) عبارة (م): بتأخر . 
(4) لقوله تعالى : # وَالْمَطلْقَنَتٌ يربص بانشهن که روو [البقرة: 228]. 
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والمرضعَةٌ [تتركصٌ ثلالةً قرو لا بالسَنَةِ اتّفاقآً - فاذا انقطع الرضاغ تَرَتَصَتْ 
حینثذ کالاولی؛ وللرَّوْجٍ انتراغٌ ولده - فراراً من أن رس زا 9 
رابعةً في طلاق يملكُ فيه الوَجْعَةَ - ذا لم ی بالولدِء هن 
القاسم e‏ بغير سَبّب» وقال ۰ كالترصع» وأمًا الا فان 
کانث مُمَيْرَةَ بین الدَّمَيْنِ فروایتان - ابن القاسم : تت الحيض ال 
وابن وب : کر وغيرٌ الممَيّرَة كالمرتاية» 23 0 الا حدة 
آو أن دفلا اه ۱ فان انکسر الأول تك اللات ٹا ثلائین 
و تیم ع من الوَابع ؛ قال مالكٌ + وی لیر الال بعد أذ قال 
و E‏ قبل تمامها عادت إلى الاقرای وما تراه من 
لا یحیضن مثلها لا اعتداد بهء وما ترا اليائسة يال السا عنه فان كان حبضا 
انتقلث الیه ثم تکون بعد كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحضل؛ ولو تاش 
التلائین كالصّغيرة» والحامل تحلٌ بوضع جمیع حملها(*) لا بأحد التَّوْءَمينِ» 
ولذلك صت له جِعةً قبل رضع التّاني» ولا فرق شش الکامل والعلتة 
كالاستيلاد» والمرتابة [بجنین] بظنٌ لا تكح الا بعد أقصى آمد الوضع 
وهو: خمسة أعوام على المشهورء وروي : اند و وقال ا 
لا تحل أبداً حتّی يَتَبيّنَ الا كُلّهُنَ فيه سوا ولو آتث بعد العدّة بوّلد ندون 
آقصی الحمل لحق الا أن ينفيه باللّعان» ولا يضؤها إقرارها بانقضاء العدَّة 
لأنَّ الحامل فض وفیها: ولو تروجَثْ قبل خمس سنين بأربعة آشهر فاتث 
بولدٍ لخمسة آشهر لم يُلْحَنْ بواحدٍ منهما وحدّث» واستضعَفَه بعضهم وقال: 
کان دد حمين ستین فرض 6 كان هالت لول : إذا جاءث به لما يُشيهُ مف 


(1) ما بین حاصرتین ساقط من (س). 
(2) لقوله تعالى : « ولص بیش ين ایض من نایک إن رصن تة هر وال كر 
حصن [الطلاق : 4]. 
() لقوله تعالى : تال جهن یمن لمن 4 [الطلاق: 4]. 
(4) عبارة (س): والمرتابة بحسن. 
(5) في (م): لا تضربها. 
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و قو أنه طلَّقَ امرأتَهُ في سفر أو غيره ولا بيه استأتفت العِدّة من يوم أقرٌ 


ورت فيها في لجع ا الک من ب 1 


و ات مر هکس از كافرة» 
دعر نها ألا - أربعة آشهر وعشرا( فان كانث آمةّ فشهران رخ 
ا ميه على ال من المسلم؛ وقیل ° ذ في الوة الم و 
فروی ولا عة عليها قبل الدخولٍ» زواع الك ال یدغل بها لد 

تحلٌ لمسلم الا بعد ثلاث قروء طاق أو مات م e‏ 
- طلَّقّ أو مات - فلو عم فسادةٌ بعد وفاته ألحقّث بالمطلقاتِ من يوم وفاتی 
ل لاب من حیضة أن او عنها في الم وقال 
ابن الماجشون لا تحتاج الیها. والمشهور: إن تعّت قبل عادتها فلاء و 
ا الساء ولا فنعم. 


وفي المستحاضة : ۱ ره آشهر وعشة» ا آشهر والَصیل 
أيضاً في المُمَيّرَة وأمًا الامةٌ فقيل : لا تحلْ بمجود مقي ا اتفاق رانا 
تحلٌ بما تحلٌ به لام في [حق] الشّراء من حین الموتٍ معهاء فاحل 
المرضعٌ بمضيّهاء وفي العثبيّة : تَحلّ مطلقاًء والحامل بوضعها ولو لحظةء ولها 


دوه و و م ا 


(1) لقوله تعالی: وال یور منکم ودروت با يريصن بأَنفْسهنّ أَرَبعة انر وع # 
[البقرة: 234]. 

)2( أن عدة الأمة المتوفی عنها زوجها على النصف من عدة الحرة. 
وفى الموطأ: عن مالك أنه بلغه: أن سعيد بن المسیب» وسليمان بن يسارء كانا 
كر19؟ مرول نم “ذا حلت سا وديا شيران ومن تال (۱960) تاب 
الطلاق. باب عدة الأمة إذا توفي سيّدها أو زوجها. 

(3) في (م): وروي. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) المرتابة: هي التي ترتفع حيضتها من غير إياس؛ لعارض يعلم بالعادة تأثيره في رفعه 
كالرضاع والمرضء أو لغير عارض.* 

(6) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)0 زيادة في (م). 

321 


سل زوجها ولو بعد نكاحهاء والموث يقل الوَجْعِيّةُ - حوّة أو مه - إلى عدَّة 
الوفاة» وقیل : إلى أقصى الأجلين» > ولا ینقل العتق إلى عدّة الحُوّة» وكذلكَ لو 
عتقت الدجعيّة جْعِيةُ ثم مات فعدّة الحوة ة [للوفاة] لا الموت لكا نقلها صادفها حوّة, 
تیا یز ولا تنتقل ذ هه تسلم تحت دم م بعد البناء فیموت 
في عدّتها» ويجبٌ الاستبراءُ بحصول الملك ببيع أو E‏ أو هبت أو 
صدقة» أو وصیّف. أو فسخ» أو إقالة» أو غنيمة إذا لم تون البراءة بوجه قوي 
اتفاقاً كذات المَیّد رامس وحدها أو مع زوجهاء وإِنْ کات لم تحض أو 
انقطع حيضها إذا كانت ' ممن يحملنَ كبنتٍ ثلاث عشرة» وخمسين» وکذلك 
لو أبضع فيها فاشریث فحاضّث في الطريتي فان أمتث قطعاً أو بوجه قوي 
کالاستبراء لم یجب الفاق - كمن لا تُطيقٌ الوطء» وکمنْ حاضت تحت يده 
ویر او ول سیر ف ربياس م ريرك لكر رار ا رك ان 
بوديعَةٍ ولم تَخْوْجْء ولم يَدْخْلُ علیها سيّدها وكالمبيعة بالخبار ولم تَخْرْجْ عن 
يده وإ أُمنَتْ بوجه قوي يقصرُ عن الاستبراء - فقولانِ» وهو مراتِبُ : 


الأولى: الحاصلة في أوّلِ الحيض بشرط ألا يَمْضيَ مقداز حيضة استبراء 
فالمشهور : لا تجبٌ. 
والثانية : : من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب و لمجبوب أو 


اما آو صي أو a E‏ وَيُسَمّى اشا سوء الطَُرّ قال 


والكَالثةٌ: كا لمطيقّة للوطء واليائسة لا یحملانه عادة» وفوّق بینه وبين ما تقدم 
لر ية ولم توء 
و 3 
والوؤابعةٌ: كالوخش والبكر. 
الخامسة: کالمشتراة موجه فطل قبل البنای وقال تة تحلّ 
مکانها» ويجبٌ برجوعها من غصب أو سبي» وتجبٌ بزوال الملك بعتت أو 


(1) في (م): إذا کانتا. 
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سرف د الولد في غير المتزوّجَّة أو المُعْتَدّة منهما ولو استبرآها"" أو 
انقضث عدّتهما نع أعتقها استأنفث أمٌ الول دونها واستأنفتا في الموتِ معاء ولو 
كان غائباً ا منهاء ولو مات في از دنها لم يكنا يراق 
1 الولد لأنّها لها كالعدّة» ويجبٌ قبل تزویج الآمةه ویقبل قول السك فان 
اشتراها من مُدّعي استبراء2) ولم يطأها جار له تزويجها قبل الاستبراء على 
اج ويجبٌ عن الوطء الفاسِدٍ کمن وَطِنَّتْ باشتباه أو غيره» وكمَّن وطیء 
أ وطنها ثم سم الأولى» وفي استبراء الأب آم لابنه فوطتها بعد أن 
استبرأها فَقَوْمَتْ عليه : فولان» والاستبراء للمعتادة فرة زاحد» وهو حيضة على 
المشهورء والمرتابةً بتأخير حيضهاء قیل: تتريصٌ تسعة أشهرء وقال 
ابن القاسم : ثلاثة وینظرها اساء فان ازن فنعه؛. وکان ايقول: إن كانث 
تحیض کل سّة آشهر انتظرتها. والمرضعَةٌ والمريضهٌ كذلك» والمستولدة 
قيل“: كذلك» وقیل : قف الا یی اش لا أذ 
تشك فتسعَةٌ أو ترى ما توقنْ هي والنَّساءٌ آنه حيض» والصَّغيرَةٌ واليائسَةٌ : ثلاثةٌ 
آشهر» والحامل: بوضعها والمرتابة بحس البطن: أقصى أمدٍ د الوضعء ويحرمٌ 
ازيل الا SR‏ ابن حبيب: لا يحرم من الحاملٍ من زنىّ 
ا 


(1) في (م): استبر اهما . 

(2) عبارة (م): فلو اشتراها من يذعي استبراء. 

(3) إن كان تأخر حیضها لغير عارض معلوم فانها تنتظر تسعة آشهر. فان حاضت في 
خلالها حسبن ما مضی قرءاً ثم تنتظر القرء الثاني فان حاضت والا انتظرت تمام 
تسعة أشهرء فان مضت تسعة آشهر ولم تحض اعتدت بثلاثة آشهر فیکون الكل سنة. 
فان حاضت قبل انقضاء السنة ولو ساعة استقبلت الحیض. فان مضت السنة نقضت 
عدتها ولا تنظر إلى حیضتها بعدها ولو ساعة. 
والمرضع لا يبرئها إلا الحیض طال بها الوقت آم قصر. وفي المريضة قولان 
مشهوران : آنها تعتد بالأقراء کالمرضم وهي رواية آشهب والثاني: آنها تعتد بسنة 
كاملة» تسعة آشهر استبراء وثلاثة آشهر عدة اليائسة» وهي رواية ابن عبد الحکم 
وأصبغ . 

(4) عبارة (م): قبل كذلك. 
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التَداخُلٌ: 

وإذا طرا موجبٌ قبل تمام عة أو استبراء - فان كان الول مُتّحداً بفعلٍ مباج 
E‏ ن هله من آفراء أو شهورٍ أو حمل كالمُرت 
ثم یط أو يموت ديل أن لد كيه كد لا آن ق لول وا 
مق كما یی إذ ل تاج لا اتروع زر اب طن ب 
البناء و يموث عنها قله أو بعدهُ انها تستانف» وروی محئد بن مسلمة: 
مات قبله قانه فصّی الْأَجَلَيْنِ د وات لوط قبل اب هه وما سوه 
فأقصى الأَجَليْنِ د كالمعتدة ة البائن يطومًا ملق أو غير وطأ فاسداً بزنی ۷9 
اشتباه أو نکاج فاسد وكالمٌمْتدَة ة في طلاق أو وفاة توح وتدخل وقال 
ابن الجَلب : تم نم تستأنفٍ عد وهو في الموطاً عنْ عُمَرَ رضي الله عن 
وكالمستبرأة منْ وطء فاسدٍ يطلَّقَهَا الزَّوجُ أو يموثُ. 

۰ ووغح الحمل الاجق بالك الحیح یه ا ووضعه مالفا یم 

ثرَ الفاسد» ولا بهدم في المُعْتَدٌة للوفاة اتّفاقاً 00 آقصی الأجلین» وفي 
المعتدّة للطّلاقٍ : و وعلی اَن لا هدم فقيل : آقصی الأجلين وقيل : 
تأتتف بعده ده ومتی أَنّتْ غيرٌ المَرْنيٌ بها بول یحتملهما فإِنْ كان بعد حيضّةٍ 
لحقّ بالتّاني ۹۱ أن يفيه باللَّعَانِ مَيْلْحَق بالأولِ», ولا تلاعن هي لاه نفا إلى 
فراش » فان نفاه تلاعناء وان كان قبل حيضّة فالأمك بالعکسٍ» ٿه من استَلْحَقَهُ 
لحق به وَبّحَدٌ إن كان الملاعن المستلحق اللّانی» وقیل : المستلحق منهما يُحَدُ 
هذا حَُكُمٌ الُكاح . ۱ 

وأمّا القَافة - ففي الامة يطؤها السَيّدانِ في طَهْرٍ والمشتراةً في العِدّة عليها 
أقصّى الاجلین من حین الشَراء» فلذلك لوْ كانث مطَلَقَةَ فيتأخوُ حیضها اعتبرث 
ثلاثة أشهر من حين شرائهاء وان زادث على سنة العدّة ومن ن عتق لم پستبری: 
لنكاحه عن وطئه» ومن اشترى زوجتهُ قبل البناء أو بعدَّةٌ لم یستبرتها لحل وطء 
الملك فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجر المكاتبُ قبل وطءٍ 
الملكِ لم تحل لسيدٍ ولا زوج الا بقرءينٍ عد فسخ اللکاج» ركان سول تج 
ثم رجعء وید بحيضة لا وطأء فسح للعدّة إلا أن تحصّل قبل ذلك حيضّة أو 
حيضتان فتحلّ بيضة» ومتی الت الاد ذه فا رط کالم رآ إحداهما وداج 
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فاسد » آو إحداهما اة م مات اوج ولم شن فيهما فعَدتهما: آقصی 
الأجلين فان نت فكالمطلقة وكالمستولدَة المتزوجة یموت 0 و 
ولا یلم البق ی منهماء فان احتملّ ما بينهما عدّة الأمة فأربعة أشهرٍ وعشرٌ من 
موت لثاني ر فيهما آو إلى 2 تسعه آشهر وهذا على أن استبر اء 
المُسْتَولِدَة بذلك لا على أنه ثلاثة 5 أو سة ون لم يحتمل فاربعة أشهرٍ وعشرٌ 
وحکم الحيضة ما في عدَّة الخرّة ة للوفاة» ESS,‏ لان لاه من 
الوفاة من موت الأوَّلٍ. 
ويجبُ الاحدا۵!؟ على کل زوجة للوفاة خاصّة وإنْ كانت صغيرة ‏ دون الطلاق -. 
وفي زوجة المفقود والكتابيّة : قولان» وهو: : ترك ال لمعتادة فلا تتحلّی 
ولا بخاتمء ولا تتطيّبٌء ولا تدّهن بالأدهان المُطَيَبَة بخلاف الشَّبُوَّق 
ل و ا ولا کتم ولا مایختمژ» ولا تدخل الحّا 
ولا تطلي جسدها ولا تکتحل ال لضرورة وتمسخه او وقیل: 
ولا لضرورق وتلزْ المسکن و ی مهدزای افو وا دک 
والأكحل إل لا تجد غيرة و الأبيض » ولو إبريسماً وغليظ!؟) عصّب 
الیمن » وأبيض الخ وأسوده» ولش ري العدَّةء وعلى من اشترى ا 
معتدّة بقاژها في و وه اعتدادهاء را إخراجها هايا ليده ولا تتزین بما 


(1) الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجهاء والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً» أخرجه مالك في الموطأ (1268) كتاب الطلاق» باب ما جاء 
فى الا حداد . 
والاحداد: هو الامتناع من الزينة والحلي كله والطیب ولباس المصیغ ومن الکحل 
والحناء والامتشاط بما یختمر في الرأس إلا لضرورة. 

(2) قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشَّبْرَقء وما أشبه ذلك. إذا لم يكن 
فيه طيب . الموطأ (1274): كتاب الطلاق» باب ما جاء في الإحداد. 

(3) قال مالك: ولا تلبس المرأةٌ الحاد على زوجها شيئآ من الحلي. . . ولا تلبس ثوباً 
مصبوغاً بشيء من الصّبغ الا بالسواد. الموطأ (1274) كتاب الطلاق» باب ما جاء في 
الإحداد. 

E O j 
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لا تلبسة الا وللمعتدّة المدخول بها مطلقاً موقا آو طلاق أو خلع آو 
فسخ أو لِعَانِ کت 210 وان نقلها ثمّ طلّقَها وائهم رجعث إلى الأوّلء وأمًا 
غير المدخولٍ بها يموثُ زوجها فلا ُکتی لها إلا أن يكونّ قد أسكنها فتکون 
کالمدخول بهاء ولا کی للامة لم ر ا E‏ 
أو طلّقها بائناً أو رجعيّاً رجعَث في الثلائة ثة الأيام ما لم تب أو تخرم» وتزجع في 
غير الحج إن كان خرچ لاقامة 2 الاشهر لا للمقام إذا وجدت نقف انما تم 
الؤجوع إذ بق لها شيءَ من عدتها بعد وصولها إلى بيته بالتقديرء. بت 


وتنتقل لم مع ساداتهاء وللبدويّة الوحيلٌ مع أهلها لا مع أهلٍ زوجها 
وها ار الک بر لا ینکها لام بت مدر سقوط أو لصوص» ثم 
تلم الثاني أو ال كذلك» وإذا انتقلث بغير عُذْرٍ ردت بالقضاء e‏ 
فیما َقامَث في غیره» وتخرج في حوائجها نهاراً أو طرفي الیل . 


واه أحقُ من الورَثةِ والعْرَمَاءِ بالمسكنٍ الملكِ له أو مود کرو نا 
E‏ ميتو عافن 1 ن: لم تكن أحق - فتخرج الا أن یا 
2 مثله» وروي : 2 اس بالمدّة المعبّنة 2 واختارَة عبد الحقٌء وحمل 
لمدوّنة على غير المعيّتق ولیس للزوج بیع م الدّار إل في ذات الأشهرء وفي 
مونم ییا شترطه قولان» والحكمٌ في المتوفى عنها الجواژه وقال 
محمّدٌ بن عبد الحكم فاس لجواز الريبةء نم تا ادا بيعت وإوقايت فقا 


۳ ۳7 5 


(1) لقوله تعالی: « ۷ رجش من وھ ولا ررح ال أن يتين یک ية 4 
[الطلاق : 1]. 
وقوله 45: «امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب آجله» - أخرجه الترمذي (1204) في 
الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفی عنها زوجهاء والنسائي في التفسیر كما في 
«التحفة» ۰475/12 والبيهقي (۰)434/7 والبغوي (2386)» واا (421,420,370/6(« 
وابن ماجه (2031) في الطلاق : باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء ومالك (1254) كتاب 
الطلاق» باب مقام المتوفی عنها زوجها في بيتها حتی تحل . 

(2) في (م): لم تبوا. 

(3) زيادة في (م). 
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مالك هي أحق بالمقام وأحبٌ إلينا أن يكوت للمشتري الخيارء والبیع بشرط 
[جواز]۲ الويبة فاسدٌ خلافاً لسحنونٍ ويبدلها الروج في المنهدم والمعارٍ 
والمستأجر إذا انتهث المدّة فإِنْ اختلفا في مكانين و اجو فر 
وامرأة الأسير المعتدّة لا يُخْرِجُها القادمُ فيهاء وفي الح حياته تسكن عدّتهاء 
ولو خمس سنينَ لها من أسباب الميّتِ بخلافٍ سنينَ معلومَة NO‏ 
مسج بيدو» وقال ابن العطار: ا 

ول الول - عق أو يموث عنها - السُّكْتّى» ولها في العتي نفقة الحَمْل والشکُتی. 

ل ل سن كن 

نفقة لحم لفسخ التّكاح لاسلام أحدهما بعد البنای وكمن نكحّ محرماً 

وفي الغالط بغير العالمَة ذات a‏ : قولان» ولامرأة المفقود 
خبدةٌ دون الأسير نا - أن ترفع ها الحاکم فَيُوَجُلُ الحو 
أربع سنین؛ الد بل ۱ 2 اف ارد > ثم تعد کالوفاق 
فان جاء أ ثبعت حياة قبل تزويجها اما وبمة لول دقن وفي رجوع 
ل ل روايتان» وقبلَ الول - قال مدَة: العَقدٌ 
فوت لم رج وعليهما لو تب موته بينهماء بخلاف ما قبلهما فإنَّها كغيرهاء 
وفيها: لو د َبَتَ أنَّ العقدَ وقع في عدّة موت الأول فنكاح في عدَّة یس ويحرم 
الأول آبدا 

وإذا تبت أنه مات قبل العقد ور وبعدّ الول لم رل وفيما بينهما: 
القولان» وعلی الثّاني : لا يقح الاق إل او ولو طلقَها الاني بعد لول 
وان الأول طلّقها ائنتين لحلّتُ له: أصبغ : لا تحل لهُ بذلك لأنها لم تكح بعد 
الطَّلاقء ورد لحم : [والَّتي تعلمٌ بالطّلاق ولا تعلمُ بِالوَجْعَةٍ حتی َنكحَ] . 


4 ع م ر 4) . 03 5 ۲ 
وأمّا المنعیْ لها زوجها تتزوّجٌ ویقدم(*" فليسث کالمفقود على المشهور» بل 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
)2( في (م): من . 

(3) زيادة في مامش (س) وهي في (). 
)4( في (م): فیقدم . 
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0 


ترد 4 ولو دت ارو لح لها باجتهاد 2 أبو عمرانَ: ولو ثبت 
1 برجلیّن فتزوّجَث» ل يفْسَخْ الا أنْ يكونا غیر 
از لم یم ال بقولهما اف ثم يكين اله وقع على الصا 

2 به ) وفسخ کل عقد بعدّ وکذلك 0 1 المفقود في العدَّة 
ففسخ» ثم تبيّنَ أنه على الصَّحَةٍ فقس عليه . 

وسيل ابن القاسم عن نساء مفقود رفعَّتُ واحدةٌ كما تقد فتفگر ثم 
آری ۵ رت اجه راو شرب جوم وان نيما نيال و 
العِدّة فان ثبت أنَّها أخدّث شیناً بعد وفاتِه رده وکذلك أولادة. 

ولا سم ماله إل بعد لمیر على الوا حينل.. 

ولا يُضرَبُ للأسيرٍ أجل وتبقی» فلو تنضّرٌ الأسيرٌ وجهل طوعه وکرهه فهو 
كالطوع فيَْرَقَ بينهماء وق ال ومتقرة المع ك رامق 
بعد انفصالٍ الصَّمَيْنِء » وروي : بعد الوم بالاجتهاد» وروی : بعد سنة» وروی : 
سنة فيها لت وفي سس ماله أو وقفه : ولان وروي : ا كان بعیداً 
فكالمفقود فيو قف مالم وبين المسلمین والکمّار : ثلاثة - کالمفقود والأسيرء 
ود تعتدٌ بعد سنةٍ بعد الط( . 


(1) 0 
)2( ا 
ل ب 
المشهور: يعمر في المال والزوجة أنه يضرب له أجل سنة بعد النظر فى البحث عنه. 
في الزوجة: يضرب له أجل أربع سنين ثم تعتد عدة وفاة. 
4 - في أرض الفتن» بين صفوف المسلمين» حكمه حكم من مات حاضراً فيورث ماله 
وتعتد زوجته من غير تأجيل إلا بقدر انصراف من انصرف. وانهزام من انهزم إذا قرب 
موضع القتال» فان بعد موضع القتال انتظرت زوجته سنة عند ابن القاسم والعدة داخلة 
فيها إذا رآه في المعركة من تقبل شهادته وان لم يشهدوا بموته» وقیل : غير ذلك . 
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۱ لا" 


امع ا او مه 


0 ووا ال إلى جر يرف 
أو مخلوطاًء وفي لخو المغلوب بالمُخاطة : قولانٍ لابن القاسم وابنِ الماجشون 
کان هة والشافس 6« والوضاغ والوجَورٌ - قلیلهما وکثیرهما ولو ما هوا 
وفي الحُقْمَةِ والسَعُوط وشبهه یصل الجوف ثالثها یختص السعوط(" فلو كان 
بعد الحولین بمدة قريبة وهو مسمی الرضاع أو بعد يومين من فصاله اعتْبرء 


(1) الأصل فيه قوله تعالی: « واه حك ی شرح ألرَصَلحَةٍَ 4 
[النساء : 23]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» آخرجه البخاري 
(2646) في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفیضٌی» و(3105) في 
فرض الخمس : باب ما جاء في بیوت آزواج النبي ی وما نسب من البیوت الیهن؛ 
ومسلم (1444) (1) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادت 
والنسائي (99/6) في النکاح: باب ما يحرم من نکاح القرابة والرضاع وغیرهما؛ 
والبيهقي (159/7 و 451) والدارمي (156-155/2) ومالك في الموطأ (1277): کتاب 
الرضاع باب رضاعة الصغیر . 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «انظرن من اخوانکم. فانما الرضاعة من المجاعة» 
رواه البخاري (146/9) في النکاح» باب: من قال لا رضاع بعد الحولین» ومسلم 
(1455) في الرضاع» باب : إنما الرضاعة من المجاعة. 
فلو استغنى الرضع بالطعام مدة بينة ثم أرضع لم يحرم وان كان في الحولین . 

(3) هذه الفقرة ساقطة بأکملها من (م). 
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[وفي الْقَرِيبَة أقوالٌ - أيّامٌ يسيرةٌ وشهء وشهران. وثلاثة -» فلو كان] في 
ل بمَدَة قريبةٍ» فقولان» ویحرم م بالوضاع ما يحرم الح 

فیدر الل خاصّة ولداً لصاحبّة ال وصاحبه إن كان - فلذلك جار أن يتروّج 
أحوةٌ نسبا أَخَْهُ وأعَهُ من الؤضاع» E‏ حین :الوط فان کان من 
ا _ فقولان» والمكوعة إذا يلقت هفات برل محتتل فاا 
لمن یس الیه الولك وقال ا و ا لصاحبه إل أن يَنْقَطِمَ 
o‏ کول ان أذ رای اه كيل وف تاه 
زوج ان وحیث لم يُحْكَمْ بانقطاعه فالولدٌ لهما لأنَّ الوطء یر لین 


۳ 


5 و 
والغيلة: 


0 المرضع» وقيل : ارضاغ الحايلٍ؛ ومن ارضعت طفلا کان زرحا 
حَوْمَتْ على صاحب البق لأنها زوجَة ایند ومن بان ضغيرة حه علیه من 
ُوْضعُها لأنّها أ زوجته ey‏ ® ولا ينر إلى التاريخ في ملو 
وم تزوّجّ صغیرتین ۳ أكثر فَأرْضَعَنْهُنَ امرأة اغيدار واد + وان كانت الالخيرة 
فلو كانت [المرضع ]! "" زوجت ولم يَبْنِ بها حرمت مع ذلك وان كان بنى حرم 
الجمیع ویو [المَْعََدة بالافساد ولا غرم عليهاء وإذااتفق الرّوجان على 
الوضاع فسح ولا صداق قبل لول والمسمّى بعده. وان ادَعَاهُ فأنگزت د 
[كلٌّ واحد](؟ بإقراره» ولها نِصْففء فن اذَّعَتْ فأنكرَة لم یندفم ٩۱‏ بقوم بينة 
بقوليا قبل العفْدِ]©) ولا يقدرٌ على طلب المهر قبل الدُخولٍ» فان قامَث بش 
على اقرار أحدهما قبلَ العقد خکم عليهماء واقراز الأبوينِ قبل التكاح 
كإقرارهماء ولا يبل بعدة. 


(1) زيادة في (م) وهامش (س). 
)2( في (م) : وعليه . 

(3) في (س): المرضعة. 

(4) في (س): المعتمدة. 

)5( زيادة في (م). 

(6) زيادة في (م). 
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دم فلم امه دول و وال متلهما مثلهما ¢ وفي الواحدة فاشياً من 
قولهماء قولان» وفي انفراد ۳ ادن د الرُوجین ا :لإا لم و ول ۳ 
قولان» تحت ا 4 ولو بأجَتّة لم فش من ا عد رضاغ الكثر بعد 
الاسلام. 


۳ 5 و 
التفقات : 


وهي - لنكاح وقرابة وملك - فيجبٌ في التكاح بالهول اش مان قيض مه 


L1 


الل ر مريضاً مرض السياق» وبما يجب به الصداق» ویعتبه 
بحال الج والرَّوْجَة والبلد والسَّعْرِ اتفاقاًء وإِنْ وقع خلاف فلتغيره وفدّر 
مالك ال في الیو وقدّرَ ابن القاسم أُوقِيَيْن ونصفآ في الشَّهْرِ إلى ثلاث أن 
مالکاً بالملاينة وا: بن القاسم بمصز ۰ وقال: 1وا إن أكل الاس الشعير أك 
و الادام كذلك» قال: ولا برض مثل - اس والسَّمْنِء والحالوم. 
الاک ور ال وا امل والماءء واللّحْمُ 
المعة بعد المرّةء وقال [أصبغ](© : ولد ها فتزاذ ذا للشو باه و از 
الكسوة : كذلكَ مما یضلخ شاه والصّيفٍ من قميص» > وجب وخمار» ومقَلَعَةَ» 
وازار» وشبهه مما OE]‏ عن وغطاءء ووطاءٍء ووسادة وسریر» إن 


۳9 


احتیج إليه لعقارت آو براغيث أو فتران قال تفت ومنهن من لو کساها 
الصّوفَ أنصف› وای که ا ادت قال مالك : ولا یره مه الحرید 
فعمِّمهُ ابن القاسمء وتأوّله ابن القصّار للمدينة ة لقناعتهم . 


والأصل : أن ما هو محتاج إليه يُفْرَضٌ» وما هو زيادة فى معنى السَّرف فلا 


)1( زيادة في هامش (م). 

)2( في هامش (س): العقد » وورد ما بين قوسین في (ع) بهذا الرسم 
)3( في (م): کغیره. 

(4) زيادة في (م). 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 

(6) في (س): لاغناء. 
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0 وما هو من التوشّء !1 بالْسبة إليها ولکّه عادتها فيه : قولان» وقال عبد 
لملك : ولا يلرَمُهُ ما هو في شورتها TT‏ 
ا وله علیها الاستمتاعٌ معها به ولها من الزينة ما تسْتَضوٌ بترکه - کالکحل 
المعتادء والجنّاءِ؛ والدهْنِ لمُعتادته» ونفی ابن القاسم المکحلت ولا یلزمه: 
دوا ولا ده حجامَهة بخلاف ره القَابلَة ة للوَلّدٍ على الأصحّ» وأمذ ال 
كذلك. ولها اخدامها بشرای أو کراء إن کانث ذات قدر وکا قادر وفي 
إلزامه آکثر منْ خادم ذ فى الوّفيعَة ‏ ثالثها: إِنْ طالبها بأحوال الملوكيّة لزم فٍن 
كان لها ادم واختارث بقاءها لَرمَهُ نفقتهاء > فان لم تکن أهلاً لخادم أو كان فقيراً 
تدای اديه الباطِتة من عجن أو كبس وفرش بخلاف سنج والغژل وشبهه 
ویس للرّوج منمٌ أبوي المرأة وولدها من غيره أن یدخلوا إليهاء وان حَلفَ 
نت [ولا ينبغي أن یمنعها من الخروج البهما في لوازم الحقوق؛ فلو حلف 
على ذلك لم يُحِنَّثْء فلو حلف على منعها هي من الخروج في لوازم الحقوق 
زر حلت على لاك انو خف دار جات ان وديا نجي ات ال اا 
ويجوز أن تعطی عن: جميع لوازمها ثمناً إلا الطعام ففيه قولان» وتقدير زمن 
النفقة على مال الزوج فقد يكون باليوم 91 اسع ا ]ايكون 
بخبز الوق؛ٍ وتَصْمَنُهُ بالقبض» وكذلك نفقة ولدها وله أن يحاسبها من دينه إن 
000 ولا فلا» وتسقط ١‏ الفقة :بالشرر 4 وهو: منم الوط أو 
الاستمتاع» والخروج بغیر ِذْنِهِ ولا يَقْدِرٌ على ردّهاء وأمًا القادر فيتركها فلها 
اتباعه ِالتَمَقَة وله السّْرٌ بها وان كر هته وتسقّط بالطّلاق البائن دون الرجعي ) 
والبائِنُ في السُّكْتَى وتَمَقَةِ الحمل كالوَجْعِية فلو مات فالمشهور وجو كان 
مال وروی ابنْ نافع : : هي والمتوثّى عنها سوا فلو کانث مُرْضِعَة فعليه و مع 
ك نفقة الحملٍ نفقة الرضاع» وللملاعتة ال لا نفقة الحملٍ كَالمُتَونَى 0 


(1) في (م): ا 

(2) في (م): وان حلف على منعها من الخروج لم يحنث ويجوز أن تعطى عن جميع 
لوازمها ثمناً. . 

(3) النشوز: او الزوج . 


332 


ولا نفقة لحمل أمةٍ لاه رقيقٌ وإنْ كان الوح حرأ ولا على عبدٍ لحمل أو ولد 
وان كانّتِ الزّوْجَةُ حُوَةَ ال أن تكونَ رَجْعِيْةَ فيهماء وتجبُ بثبوت الحمل 
بالنّساءِء وفي رجوعه ثالثها: ان كان بخکم رجع» امن اک 
بالإعسار في زمن وجوبها فلا ترجع ر بما أنفقتة في غيبته أو حضوره بخلاف 
ما أنفقئْهُ على نفسه موسراً أو معدماً كالمُنْفِقٍ على أجنبيّ : إلا أن تون بمعنى 
الصَّلَقَ ولا ی ار من ذلك كدجاج وخراٍ فإ كان موسرا م أعسر 

ستقرٌ الماضي في ذَمَّتِهِ فرضه * الحاکم ا فرص وكذلك نه نفقة الحامل(۲؛ 
والقادز بالكسب کالقادر بالمال إن تكسّب ولا بجر يُجْبْرٌ على اسب ویثیت لها 

حق الفسخ الجر عن ال لحاضرة لا الماضية - حُوَيْنِ أو عبدین أو مختلفین 
- إن لم نکن عَرَفَتْ فقره ورضيّث به قبل العقدء أو عَرَفَتْ أنه من السُوَالٍ فیأمره 
تور بالإنفاق أو الصّلاق» فان أبى طلّقَ عليه بعد ال وروي شهل وروي 
ثلاثة یا والضّحيخ : بختلف بالوجاه فان وجد في العلة بسارا ينوم بواچپ 
علي فل امه ور عبر لعج عن القوتٍ وعن ما يُوَارِي العورة: فا مالک 
ولو منّ الخُبّْرء والزَّيْتِءِ وغليظ الكَنَّانِء غنيّة کانث أو فقيرة - فان وجد 
ما ريك الحياة والضّحَةَ خاصّة فلا على المشهور؛ کم الغائب ولا مال له 
اضر حك العاور ول : لا» إن كان ماله موجوداً بيع وفرض منه بعد یمینها 
اقا ار ولها طلبٌ غرمائه وإقامة الب عليهم کمن له عليه دين وال 
تنازعا في الاعسار في الغيبة» فثالثها - قال ابن القاسم : إن قَدِمَ معسراً فالقول 
توله وا فقولهاء وإِنْ تنازعا في إعطائها أو إرسالها ‏ فثالثها المشهورٌ: إن 
کانت زفحت [آمرها]۳ الی الحاكم فالقولٌ قولها من يومئذ فأما الحاضرٌ فالقَوْلٌ 
قوله لعف ولها له عند سَفَرِهِ بنفقَة المستقبلٍ فيذْفَعُها لها أو بُقيم لها كفيلاً 
پجریها علیها. واذا اختلفا فیما فرضن ن [لها]2) الحاکم فالقول كول فیما بت 


)1( في (م) : الحمل . 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) زيادة في (م). 


333 


والاً فقولها فیما تبث وإلاً ابتداً الفرض؛ ولیجبُ]"" على الا اه ند 
ولده المحضون الفقير على قدر حالف وحضانة الذّكَرِ حتی يحتلم عاقلاً غير 
زمن بما یمن اللکشب وقیل : حبّى يحتلم والپنت حتى يدخُلَ بها لب 
ولو أسلم بعد البلوغ وبقيث كافرة» فلو عادث بالغة أو عادت الرّمانة لک لم 
تعد ثم لهما أن يذهبا حيثُ شاءاء لا أن يخاف سفّه فيمنعهاء الأبُ أو الولیث 
ونفقة ولد المكاتبّة عليها إن كانوا في كتابتها الا أن کون الاب في كتابتهم 
سني علبي وليسَّ عجره عنها كعجزه عن الكتابة والجتانة» ويجبٌُ على الام 
الارضاع إِنْ کانٹ تحت أبيه او ولا من علو قدرٍ من غير أجرء 
وكذلك إن كان الأبُ عدیماً ولم یل غيرهاء فإِنْ قبل غیرها فالمشهور وجوه 
بخلاف التَّمَقَهِ وفي الجلاب: لا تجبُء وعلى وجوبه في إيجاب الاستئجارٍ 
عليها إِنْ لم يكن لها لين : قولانِء وما عدا ذلكَ فعلى الاب فن لم يقب غيرها 
يدث بأجْرَة الم فإنْ قبل خر فيه بأجْرَةِ المثل إلا أن يجد الاب من يُرْضِعَهُ 
عندها بدونها تخت بذلك اتفاقاًء فان لم يَكُنْ عندها فقولان» فان وجده مجَّاناً 


وهو موسر - فقولان. 


(2) لا تسقط نفقة البنت وان بلغت حتی یدخل بها زوجها. 
)3( في هامش (م): في وجوب. 
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والحطانة 


اا لڈم ثم تیا : ثم جدّة ة الأ لأمّها : ثم الخالة ثمّ الجدّة للأب نم 
جدّة الأب لأبيه 8 ۶ الأحت ثم 0 3 ثم بنت لت وفي إلحاق خالة ا 
بالخالة 2 قولان وفي الذكور : للأب ثم الاخ ثم الجد ثُمّ ابن الأخ : له الع 
ابن | م ثم في المَوْلى الاعلی والاسفل علی المشهور فيهماء واا 4 يا 
أولى من الجميعء وفي الأب مع بقیتهن - ثالثها المشهور: دم علی من يعد 
الجَدّةِ لاب وقيل : لاب أولى من الأ عند نا اذك وبقيّة الا أو لوخد 
بقيّة الدكورء و و الولدٍ ڌ تَعْتَقّ کالحرة ة الأصْلِيّةَ على الأصمّ کالامَة المتَرَوّجَةَ في 
ولدها الحو يُعْتَقّه والوّصِيئٌ أولى من جميع العَصَبة على ماري ويُسافرٌ 
بهم سفر لگ وقیل : کول التكاح » وإذا اجتمع المتساوون يُرَجَحُ م بالشّقيقٍ 
ثم بايان والوفق ثم بِالأَسَنَّ فان غاب الأَقْرَبُ فَالأَبْعَدُ لا السُلْطَانُ. 

و 

ال والامانت والکفای 8 زر المكانٍ في البنت يُحَافٌ عليهاء ولو 
کان آباً أو آماء یه منهم الابعث خلق المرأة من زوج دحل بها الا جَدَ 
الط على الأصحء فلو كانت وصيّة ففي أخذه: قولان» ر يشرط الإسلامٌ 


(1) جاءت امرأة إلى النبی یا فقالت: يا رسول الب إن ابنى هذا كان بطتی له وعای 
وئدیی له سقاء» وحجري له حواء» وإن أباه طلقنی وأراد آن ينزعه منی » فقال لها 
رسول الله كَل : «آنت أحق به ما لم تنكحي» رواه آحمد (۰)182/2 وآپو داود (2276) 
في الطلاق. باب من أحق بالولد والحاکم (207/2) وقال: هذا حديث صحیح 
الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ‏ دل هذا الحدیث على أن الام أحق من غیرها 
بحضانة ابنها. 

(2) أي: سفر إقامة واستقرار. 

(3) في (م): الکفاءة. 
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على المشهور وتضم م إلى ناس من المسلمین ولو کانث مجوسيّة ة سلم زوجهاء 
ولا تعودٌ بعد الطّلاقٍِ أو الاسقاط على الأشهر الا في إسقاطها لعذر» و 
سق الم وغيرها من الحضائة إذا سافر وي الل الخو با أو خيرة سفو فلو ست 
ژد [ناکتر ۹۲ ول كان رضیعاً لا سفرّ نرهَةٍ وتجارة الا أن تُسافرَ معه ول 
ضْبَم: بريدين» وسفده أو سفق الم به دون لک لاس به» وفیها: 
کالبرید» وفي استحقاق الحاضئّة عنها [شیت۵) : قولانٍ - بناء على أنه و 
لها وعلی الاستحقاق فان استفرقث آزمانها بو منفقة ولا جر ویجت على 
ال ایو الفقیرین*۲ - صحیحین أو زین مسلمین أو كافِرَيْنِ - كبيراً 
أو صغيراء ذكراً أو أنثى», ود كرة زوجهاء ولا شقطها ترویخ لام بفقير - فان 
كان الأولاد موسرون وَزَعَتْء وفي توزيعها على الؤؤوس أو على اليسار: 
قولان» وكذلك خادمَهُ أو خادمها على المشهور؛ وكذلك إعفافة بزوجة 3 واحدق 
ولو کانث له داڙ لا فضلٌ في ثمنها لم تبر كما یذ من الک 0 
الولد والأبوين تا وتنقط عن الموسر به بمُضيٌ الرّمان بخلاف الرَوْجَة إل 
أذ يرضّها الحاکم أو لفق غير مب ولا رجوع بنفقة الآباءِ والأبناء إذا أيسروا 
د ولا تجبُ نفقة جَدٌ ولا جدّة ولا ولد ولدِء وجب نفقة مِلْكِ اليمين» وال 
بيع عليه» وکذلكّ الدَّواتُ إِنْ لم يكنْ مرعی E TY‏ 
بنتاجها . والله أعلم. 


[تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب البيوع] 


(1) ما بين حاصرتین زيادة في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 5 

(3) لقوله تعالى: 9# مکوت ماد مف فقون لما أ ۲ تم من کر ملول دن لوب . .€ [البقرة: 
215 
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للبيع أركان : 

الاو : ما يدل على الّضا منْ قول أو فعلٍ - فتكفي المعاطاة» ويغني - 
فيقولٌ: بِعْتّكَء وفيها: لو وقفها للبيع فقال: 1 - فقال : بمعّف فقال: أَحَذْنُهَا 
E‏ 


الَاني : العاقدٌ - وشرطة: التَّمبيرُء وقیل : الا لسکا 
و ۱ 
راللیف: شرط الم 


والاسلام: : شرط المصحف والمسلم» وفیها: : یصخٌ ویجبر على بیعه» وله 
التق والصدفة والهبة بخلاف الوّمْنِ ويأتي برهن ثقَة» وفیل : بل يُعجَلء > وفي 
ENE‏ قولان لابن القاسم وأشهبَ - بناءَ على أله فسخ 
أو ادا ولو كان الخیاز ار E‏ قولان - بناءً على آنه 
ابتداء أو تقری وفيها: الصَعْيرُ وقیل: لاء وفي اليهوديٌ مع 
النّصرانيٌ : قولانِ» وفي الكتابيّ يشتري غيرَةُ ‏ ثالثها: يُمْنَعُ في الصغير» وزج 
على إجبارهم . 

الالف: Sm‏ ال ل 7 
بيع العَذرّة» ورأي “ ابن القاسم: منع بل مُحرجاً ENE‏ 
الأكثر بناء على أنه لا طهر وفي وقوده في غير المسجد وعمَله 0 


8-4 م جو 


(1) الاصل في مشروعية البيع: قوله تعالی: « وأحل الم ور زاگ [البقرة: 275]. 
)2( قال خلیل : «وشرط عاقده تمییز ولزومه تکلیف لا ان أجبر عليه جبرا حراماً» . 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(4) في (م) وروي. 
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قولان» وعظام الميتة 0 يجوز في ناب الفيل» وفها: ع و الميتة 
وإِنْ دبع وقیل: یجوزء وفيها: جوازٌ جلد السب اذك وان لم یدیق 
وقیل : هر وفي کلب الصَید والسّباع : قولان " ویجوز بيع الهرّ والسّباع 
لتذكيتها لجلوده؟قلذا ی بيعت جلودها وصلَى فيها وعلیها بخلاف الب 
مطلقآء ولا يبا منْ في السَيّاق» ويجوزٌ بيع المریض المخوف” والحامل 
المقرب على الأصحٌ» ولا ثا اطي في الهواء؛ والسَمَكُ في الماءء والأق» 
والشَّارِدٌ والابل المَهْمَلَة لا ستصعایها» والمغصوبُ لا من غاصیی وفيها: لو 
بن المت 0 رداك كار جر سور E‏ 
ابن القاسِم : اليح تام فيهماء والمرهونْ يقفُ على رضا المُرتهنء وملك الغير 
على مالكه» وقيل : 0 والعبكٌ الجاني يقت علی في الجداية فياخذ ان 
أو العبد» وللسَّيّد وه دف 5 وفي كونه عيباً في الخطأ: قولان» 


وفيها: قال ابن دينار : ومن حَلفَ بر 4ة عبد نفسه فباعَهٌ نقض البیع وعتق» 
وفيها: بيع عمود عليه بناع 5 00 المازِرِيٌ بانتفاء الإضاعة وبأمن 
الکسر » وفیها: بيع هواء فوق هواء ویبنی ع الاشفل وه برضت البناء» 


و غر جذع في حائط فقالَ إِنْ 00 مور ار تشع بانهدامی وال 
ون والجهل امن أو المثمون ج وا بل - گزنة حجر 
مجهول وكتراب الصَّواغْينَ بخلاف معادن الفضَّة(4) وفي معادن [الذَّهَب : 
قولان ]3۱ وکرطلِ من شاة قبلَ سلخها على الأشهر ماگ ها دا 
وبخلاف بيع الحنطة في الب الب والزَّيْتَ في اليتون على الكيلٍ والوزن» 
وكذلك الذي قبل الطَْنٍ على الأشهر وبخلافٍ صاع أو كَل صاع بدرهم من 
صَبْرَة معلومة الصیعان أو مجهولتها فيهما فان ج جهل التَفْصيلَ كعبدين رَجِلَيْنِ 


(1) في (م): بجلودها. 

(2) أجاز مالك بيع المريض إلا إذا كان ميؤوساً منه. 

(3) إذا كان الابق معلوم الصفة» معلوم الموضع عند البائع والمشتري جاز بيعه. 

(4) أجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد يخالفه أو بعرض» ولم يجز بيع تراب الصاغة لأنه 
غرر إذا لا يعلم هل فيه شيء أم لا 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من (س). 
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من واحدٍ - فقولان» بخلافٍ سِلْعَةٍ وخمر على الأصّحّ على اسيك رب 
تا فان باع مِلْكَهُ وملك غیره فردَةُ وکان وجه 2 الصَّفْفَة فللمشتري الخيارٌ» 
ویجوز ا واستثناءً ثلاثة أرطالٍ فأدنی» وإليه رجع بعد یه ابن التاسم: 
وس أشهبُ وقدر ال كالصّبرة لت باتفا وج على ال وق 
كانث معلومة ولا یذ من لحماً على الأصحٌ» ولو استثنى تس ولو 
كان على الذَبْح ا قولان. ولو استثنی الجِلّدَ آو]11) 
لام - فثالثها المشهور : في السَّمْرٍ لا الحضرء العا ادي 
0 وعلبه القيمة لا الل على الاصَخٌ» فلو مات ما استثني منه معیّن - 
فثالثها يَضْمَنُ المشترى الجِلَّدَ والوأسَ دون الم وفي اشتراء البائع مال العبد 
المبيع بمالو: قولانٍ لابن القاسم وأشْهّبَ» والمُتعيّنْ ولا غرض في عدده أو قلّ 
کت سر فان وفْرَقَ بين ظرف مملوی وبين ملئه وهو فارع ابتداع أو بعد 
آن اكشراة جرّافاً وفدّغه فأمًا الغائبُ وا اي تن فلا » بخلاف لزع 
قائمآًء وکذلك المحصود على الأشهر والمسکوك والتعامل بالوَزن يجوز جزافاً 
وبالعدد لا یجوز» وقيلَ ‏ فیهما: قولان. 


وشرط ا : استواهُما في الجهل ار فان علم المشتري بعلمه بعد 
ا ار وق بعض المثليّ - کالقمج؛ والعیره والصّوانِ كعشر 
البیض والزمّان» EE‏ والؤؤية تتقدمٌ بمدّةٍ لا بت تن فیها كافية؛ فالقول قول 
E‏ ویفتَوط في لَزُوم بيع الاب وَصفه بما يداف 
الم به وفيها: صرح في کر خر ی خاصّة الخياز» 
وأنكرةٌ بعضهی > وأنْ لا يكو بعيداً جذاً كإفريقية من خراسان ولا قريباً یمکن 


01 


ريه بغير مشقَة على الأشهر فان كان بمشقة جار على الاشهر . 


وفيها: يجوز بیع الأعدالٍ على البرنامج بخلاف السَاج المدرج وشبهه 


)1 زيادة في هامش (م) و(س). 

(2) وهو أن يبيعه على الصفة التي یتضمنها برنامجه من ذکر الجنس والنوع والزرع والعدد 
والسعر. فان وافق الصفة لزم البیع . 
قال مالك في الموطأ: في الرجل يقدم له صناف من البز» ویحضره السّوام» ويقرأ = 
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فرّق بینهما عمل الماضیین» وأجازهما وذا مسافة يوم مره ومنعهما مرت من 
صت ا فلا خيار والقول قول المشتري» ویرجع في کونها علیها هل 
المعرفت والاعمی يضح بي وشر راوه بالصفَةء وقیل: إلا الأصليّ» والتَّقَْدٌ في 
الغائب بغیر شرط جائِرٌ ‏ فإ شرط في العقار وشبهه جاز وإنْ بَعْدَ خلافً 
لاش وفیما قَدِبَ من الحيوان: قولان» وفي قوبه : ی کی ویومان» 
ونضْفٌ یوم» وبريدٌ» وبریدان» وفیما قرب من غیرهما الجواز باتقاق . 

وفي ضمان العَائْبٍ بعد الق ثالثها: من البائع الا أن يشترطة. 

ورابعها: إن كان عقاراً فمن المشتري وعلى تضمین المشتري لو تنازعا - 
فقولان لتعارض أصلي السَلامة وانتفاء الضّمان . 

ويحرم الفضلٌ الا فيما ی چا ماود وم المطعوماتٍ ال 
فلا بد من الممائلة والمناجزی ويحرمٌ النّساءُ خاصّة فيما يختلفٌ من امد ومن 
ات بات كلها 

التّقَودُ: الله غلبتها في ال لمیّة وقیل: الّمتّت وعلیها في الفلُوسٍ - 
ثالثها : یرف والمفارقة اختياراً تمت المناجرّة» وقیل : إلا ریب وفي العلة : 
قولان» ولو وكَلّ في القَبْضٍ وغات فالمشهوز : المنع» وفي غيبة [اليوم]9"" 
الور المنع وفي المواعدة - مشهورها: المنم EOS‏ 


۳ 
۳ 


والتَأخيد کثیرا کالمفارقة» وفی الخار الور المنع» الصَّدْفٌ فی الذمّة 


حد ۰ عل امه وله کل غدل كذ ركذا ملعنة یزیا ونا وكا ربط 
سابريّة. ذرعها كذا وكذا. ويسمّي لهم أصنافاً من البز بأجناسه ويقول: اشتروا منی 
على هذه الصفة. فیشترون الأعدال على ما وصف لهم. ثم یفتحونها فیستَفْلونها 
ویندمون. 
قال مالك : ذلك لازم لهم إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم علیه. (1373) کتاب 
البیوع» باب البیع على البرنامج. 
وقال أيضاً: وهذا الامر الذي لم يزل عليه الناس عندناء یجیزونه بينهم» إذا كان 
المتاع موافقاً للبرنامج ولم يكن مخالفاً له. المرجع نفسه. 

(1) زيادة في هامش (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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سم و 


وصرفٌ الدَيْنِ الحال يصح خلافاً اهب والمو ع المشهوز: المنع وإذا 
تسلّمًا أو أحدهما وطال بطل اتفاقاًء وإِنْ لم یطل صح خلافاآً لأشهّبء 
والمغصوت الغائبٌ إن كان مصوغاء فالمشهوز: المنع» > فان ذهب فعلى خلافٍ 
صرّف الدَيْنٍ لاه یضمن قيمَتَهُ أو زنته فان , عل تال ان از العیّن [أو 
جار جد د تین ]۹ أو التضمين EE‏ إحضارٍ العين وخلاف صرف 
لین وإ كان مشكوكاً - فالمشهور : الجواز, قال الباجيٌ : : بناة على تلود 
لا تد ر ورده ابن بشيرٍ بان المشهور : ت وبالاتفاق فى ذوی ي الشُبْهَاتِ 
ولد بال الأصل تله بذك ولا ثم - والدَهن» لا والوديغة 
والمستأجد إن كان مصوغاً فکالمخصوب. وان كان مسکوکاً - فالمشهور: 
المندُء والصَّرفٌ على التَّصْدِيقٍ في الوزن أو ال مَُْنَعْ خلافا لأشهْبَء 
ونقص المقدارٍ بالحضرة ان رضی به آو بزتمامه ناجزاً ص وإ لم يَْضَ وكان 
غير مُعَينِ أَجْيرَ الم وفي المعیّن : قولان» وإِنْ کات بعد المفارقة او الطول؛ 
فإ قام به اتقض على المنصوص بتأخير البعض ؛ وإِنْ لم یقم فثالثها : إِنْ كان 
قليلاآً صَمَّ والقلیل : لتق ا وقیل: داق في دينار» ودرهم 
في مئة» ونقص الصفة إِنْ كان کرصاص فکالمقدار على الاظهر وان كان 
و وان لم یرض وکان غير معيّنٍ - فقولان : افص 
وار البدل وفي المُعيٍّ : طریقان - جواز البَدّل» e‏ 
لقص مطلقاً 15106 : - قیل : ينتقض الجميع مطلقأء وقیل : : ان لم يسم 
دینار» وقیل : دینا وتیل أو كسد إِنْ كان النَّقْصُ [في] مقابله أو ۳ 
وقیل : ما قابل اص [انتقضّ ]ا 

وق البدل : الجنسكةء والتغجيل خلافاً لاشهت فیهما؛ والمزید 55 
الصَرّف کجزئه وقیل : كالهبَة» ولو استحق ج المنکوك بعد المفارقة أي سول أو 
لین اتقض على المشهور ولا ا ولو استحقٌّ ق المصوغ انتقض مطلقاً 


)1( زيادة في (م). 

)2( دانق : بفتح النون وكسرهاء أصله أعجمي معرب . . ولم يختلف أنه سدس الدرهم . 
(3) زيادة في (م). 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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ثم إن ان لم یخی المصطرف فللمُستحقٌ إجازثُُ على المشهور فیهما بناة على 
أذ الخيارٌ الحُكْمِييَ ليس الط وان أخبر نهر كصرف الخيار» والصزف 
والبِيعٌ ممتنع خلافاً لأشهّبَ شيب الا في اليسيرء > فإِنْ كان الجمیع كارا فیسیت 
وقيل : مع کون أحدهما ثلا فأذنّى» وقيل : مح كونه كالدّرهم یعجز وإِنَْ كان 
الصَّرفٌ في آکثر من دينارٍ فاليسيرٌ أن یکون البيع باق من دیناره وقیل E‏ 
لا فانی اما زا كان ایغ اکتر لم يكن اثقافا لا في صرف أفل من دينار» وق 
المستثنى'") الیسیر فروي : أَنَهُ الدَّرِهُمٌ وروي : : ای وروي : قدرٌ ثلث دينارٍ 
- كسلَْةٍ بدينارٍ إلا درهما فان كان نقداً فجائرٌ؛ وفي تأجيلٍ الجميع ممتنعٌ» و 

تأجيل التّقدين يجوز للتَبَعِيّةه وفيها: ویقضی بما سمّيّاء وقَيل: درام 
ويتقاصّانء دفي تأجيل ال أو حر امین ممتنع على المشهور فان اسنی 


دراهم من دنانیر - فثالثها : يجوز في الق فان | ينوك حرا تجار مطلقاً وقيل : 
كالدّراهم بناة على أنَّ جُزء یار دب إلى القضاء أو ورق. 
المماثلة: 


و و جنار ودرهم أو عبر اور أو غيره فأمًا 
درم بنصف فما دونه " وفلوسن أو طعامٌ فجائرٌ للضرورة وناك من نصف 
ممتنعٌء وقیل : ایجوز الا في اقل من نصنب؛ وقيل : لا يجوز الا في غير 
ا لا يجوز بحالٍ وإِنْ قلَّء وفي التَبْرٍ يُعْطيه المسافر دار الضزب 
ا ا وزته: قولان» وکذلك الرّيتون» وفي بیع محلّی من آحد 
القدينِ بصنفه - فإنْ كان الحُلِيٌ تبعاً جار معجّلاً على المشهور» وفي المؤجّلٍ : 
قولان» ون لم يكن تبعاً لم یج فإنْ بي بغیر صفه فإنْ كان تبعا جار شاد 
وفي لول قولان» وان لم يكن ته عار وا والتّع: اللث» 
وقیل : : دون وقي : اضف ويُعْتبدُ بالقيمّة» وقیل : : بالورْنِ مع قيمة المُحَلىء 
ناك ادي لو سيك وج من عن کالشکلی» ٠‏ فان لم يحرج - فقولان» 
والخليٌ من التّقدِينٍ وحده أو مع سلعة ممتنع بعین أحدهما اتفاقاًء فان كان 


(1) عبارة (م): وأما الإستثناء. 
)2( عبارة (م) : وإذا بيع. 
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آحدهما تبعاً لم يَجْرْ بنصف الاکش وفي صلف الب : قولان» وال بالقیم 
وقیل: بالوزن. 

والمخشوش - مقتضی الژوایات "*: جواز بیعه بصلفه الخالص اه 
کالعدم» وقيلَ: لا يجوز رلت المفشوش بالمنشوش. و اا ان 
آفاد وإلاً یلك ویعتبر الؤًبابينَ السّيّدِ وعبده على المشهور . 

والمُرَاطل© : 

لقب في بيع لین بمثله وزناً فان کال واه أن یهت اج ههاه نان 
وان كان آنهتهما 4 أجود وبعضه مساوياً جاز خلافاً لسحنون» ورن 
بصنجة(*) جائژ» وقيلَ: في كقّتين» وفي اعتبار السَکْةَ والصياغة کالجودة: 
کک نه ی اع ر 

الأولى : - ثالثها - يعتبك الصياعة خاصّة . 

والثَّانيةٌ : تقييدٌُ الأقوال باتخاذ العَرَّضَّيْن واعتبارهُمًا إذا اختلف العوَضَانٍ . 

والمبادلةٌ: 


لقب في المسکوکین عددا وهي : : جائزة في العددي دون الوَزنيٌ ويجوز 
یال القليل بأوزن من يسيراً للمعروفٍ والتعاملُ بالعدد واللاتة قلي افك 
یت وفیما بینهما: قولان» واليسيرٌ : درم في الذيتار» وقیل : دانقان 
والانقصن أجودٌُ ممتنع باتفاق» وإلاّ فجائرٌ باّفای والأْيدُ جود سگ جائرٌ عن 
ابن القاسم» E‏ رهو مفكل وعلل بان الككك یختلف اثفانها 
شنتع كما مع لقح عَنِ الشَّعِيرٍ قبل الأجل في القزض. والقضاءٌ بالمساوي 
والأفضل صفة : خاو ان دا اتور فن لتر ونان اش 


(1) لم يرد بالروايات هنا أقوال مالك» وان كان هو الاصطلاح إذا أطلق» وإنما آراد بها 
منصوصات المذهب. معناه: يؤخذ من نصوص المذهب جواز مراطلة المغشوش 
بالخالص . 

)2( صورته : إن يوضع آحد الذهبین في كفة والاخر في كفة بغير صنجة فاذا استوی لسان 
المیزان بینهما أخذ کل واحد منهما ذهب صاحبه بدلا من ذهب نفسه . 

)3( الصنجة: هو ما يتخذ مدوراً على كفتي المیزان . 
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اقا وبالأقل عينة آو مداو جائز يعد الأَجَلٍ ممتنع قنع قله فإِنْ كان الفضل 

في الطَرَقَيْنِ مع وفاقاً كالمُرَاطَلَة وئمن الي ۳ ره کالقزض» ولم 
ُختَلَفْ في جوازه بأكثر مقدارآ لك والصّياعَةٌ في القضاء كالجودة اتَفاقا 
وو م لحم 2 إن باع أو ات و ار أن نص تم ور كان 
الغاء‌هما وو ابن بشیر بان ا بالوزن يُلْغى معه العدد» ولو تُطَعَتَ 
الفلومخ - فالمشهوز: المثل» فلو عدت فالقيمة وقت اجتمع الاستحقاق 
والعدم وفيها: لا تفتضی ال من القائمة والفرادی» وتش القائمة 
منهماء وتقتضی الفرادی منّ القائِمّة دُونَ المجموعة . ۹ 

فالمجموعة : المجموعٌ من ذُهُوب ومن وازنٍ وناقصن . 

وله تعد كويد اه تاه : 

والفرائی جد تفص یسیرآ فللقائمة فضل الوزن والجودّة وللمجموعة 
فضل العدد علیها وللفرادی فضلٌ العدد والجودة. 

وشضيت ی بو من القائمة منع القائمة منهاء روف نان اشع 
اس بت في الک ة فالاعتباز فيها بالوزن آلْغی العدد فصارٌ في جهة واحدة. 

المَطعوماث : 

ما یمد طعاماً لا دوا والعلةٌ: الاقتیاث ۲ وفي معنا: لصاح وقيل: 
الادذخار» وقیل : عَلبتف وقيل : الاقتیات والایا 2( وعلیه الاکثژ» وقیل : 
و امک والاداز وأنْكَرَهُ لحم وال القاضیان : الاقتيات والادّخَارٌ للعيشٍ 
غالباً» وأنكرة للم ول الیل ي يقري الاقتیات» واه بان دوام وجوده 
کادخاره» بالجلا في الور ر فما ق فيو وجودها فربّويٌ - کالجئطت 
والشَّعيرِء والسٌلتِ والعلس ا وَالدّحْنء والدرت والقطاني وال 
والزَّبيب» والّخی والملح والرّیتون ولد والقزطم وبزر الفْجْلٍ 


(1) الاقتيات: هو قيام البنية وفسادها بعدمه. 
(2) الادخار: هو عدم فساده بالتأخير. 
(3) وهو ما اختاره البغداديون من أصحاب مالك . 
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وشبهه لما يُعْتَصَّرُ منهاء والبصّل» والثُوم» وترددة في الثّين [والقزطم] ' لاله 
غير مقتات بالحجاز» ولا فهر هر من ایب ل رحب سفاني 
روي كالح والهندبا والمّطن والَصّب والفواکه التي لا نات ولا تحر 
وكذلكَ ما لیس بمطعوم - کالب ۰ والزَّعْفَرَانِ والشاهترج» 3 
يكون كذلك - كاللوز» والفْسْتُقِء والجوزء والبُنْدَقِءِ والجراد - لاه يدحو 
ولا بقاث أو لا يُدَحَرُ للاقتیاتِ وان له یقتات ولا یدح کالعتب الذي 
رب والوْطْبُ الذي لاتم لا در غالب ولا یدح وکاله مان 
والکثری أو الخوخ مها یر في قطر دون قطر لاه ی ولا يُدَحَرْ غالبّه إذ 
لا قتات» وقد يكونٌ لتحقيق الله كالبيِضٍ عقيل و يلخ وقيل : لا بدخر 
وقیل : تا وقیل : لا وکالشگر والعسلٍ» وکالوابل : کالنلقل والكزبرة» 
ا والشمّاره والکمونین. قال ابن القاسم : مطعومٌ مصلح للقوت 
دح وقال ی : : دواء بخلاف البَصَلٍ والثُومء وكالحْبَة وفيها: طَرِيقانٍ - 
ول ثالثها - الخضراءٌ مطعوش والياسبة دوا۶ - والانية : اللَالتُ - وكالطّلع» 
والبَلّح الصَّغيرِ وقیل : والکبیر -» ولم یختلف في البْسْرِ أنه رو . 
والمعروف : أن الب مُطلقاً روء وخوّج م اللَحمیُ منّ المْدَوَنَة: زور 
سَمْنْ بل قد أخرج زب فقال : لو کان بویا لكان من الوط بالیابس ورد 
ابن بشیر بان السَّمْن نقلتهُ الصّنعة ولاز ووهما فد بِعدَهُ فأمًا لین فيه ربد فلاء 
ور أنه الماء لیس يربويٌ. وخَجه عبد اوعاب على غير المشهور في 
من بیع الاو لام إلى اج ووهم اد هذا کم الطعام غير ابو آیضاء 
واختلافٌٍ الد بخ التفاضل :والشعول في احاده و استواءٌ المنافع وتقازیها 
ف ما ال ی ال ني الحنطة وأصنافٍ الم وأصناف الرّبیب 
وكلحوم 527 الاریع مطلقاًء وکلحوم الط وکدوات الماء ا 
رکالالبان مطلقاً وإ لم يتسا في وجود الب والجَبّن وه اقا ی وبي 
اختلافها كَبَعْض ما ذکر مع بعض © ومنه * ما اختّلف فيه ۽ كالقئح ا 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(2) عبارة (م): لا یدخر ولا يقتات. 
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المنصو ص الجنسيّةٌ لتقارب منفعتهمّا في المَيّة ومثلّهُ السْلْث وقيلَ: والعکس 
بخلاف ا ان على المشهور نم في جسییها: قولان» واختلف 
في القَطّاني» فقیل : جنْ وقیل : وقیل : الحمّصٌُ واللوبیا جنس 
وا والجُلبان جنس والكز شه فا : من القَطانيّء وقیل: لاء واختلفَ 
في الأمراق الوم المطبوخة المختلفت والمشهوز: اهاج واختلف في 
ارا علی الها ر اف ا 
والشمار جنس وَالكَمُونَانِ جنس وکرهه الباجوش واختلف في الأخباز المختلفة 
الحُبُوب» وفي الحُنُولٍء واف في الب والكَعْكِ بالابزار وال 
جنسان» ا متى کرت أو طال الزمان نقلث على الأصحٌ ؛ أن المصنوع 
يصيرٌ معدا لغير الأصلٍ - کار وغل والرییب ول ومتی قلَْثْ بغر نارٍ لم 
تنقل على الأصحّ كالثَّمْرِ ونبیذه والزبیبٌ ونبیذه [والمشهور آن نيد التمر والزیت 
صنفان» وات ا ا ال ا وق انت با 
لمجرد التخفیف لم تنقل وإِنْ كانت لزيادة بای كي اللخم بها أو تیه 
بالشمس بها أو طَبْحْهُ بها بماء أو غيره أو < خبرٌ الحبز فناقل وفي 2 فلي الشمح 
وشبهه: قولان وفي الصَّلْقٍ ‏ ثاللها في ارس ناقل» وفي القُولٍ غير ناقل» 

تعنبه الممائلة 71012 الکمال؛ ولا 17 رطب بتمرٍ ونحوهما باتفاق و لتوقّع ال 

را وك لحم : أنه کاللخم الطري بالیابس . 


e e es E‏ اتور 
القص. 
الور منع القمح المبلول بمثله وجواز المشويّ ا والقديد 


بالقديد» وتعتبر * المماثلة بمعیار لزع فيه 4 من: : کی آو وزن؛ فان ن لم يكن 
فبالعادة الماک فان احتلف فبعادة محله» ف _ فثالثها: 9 يَتحَرّى في 


جا وقال اين القاسم : الا يشون 


)1( ما بين حاصرتین زيادة في هامش (س). 
(2) في (س): آبزا . 
(3) في (م): حالة. 
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البسير» :وف بالدّقيق ‏ طریقان : الاولی - الثها: بالوزن لا بالکیل 
والمّانية : ال والمشهوز: EET E‏ وکذلك جلد 


وتان وج 2 لي ا 


ا uy,‏ د الى 00 على الفساد ۹۱ ره رت بیع 


۰ 


الحيوان باللّحمء 0 عند مالك على الجنس الواحد للمرابتّف فیجوز بیغ 
الطیر بلحم الغنم وبالعکس» وخصّصّهُ القاضيان© بالخی الذي لا يُرادُ ٩۱‏ 
البح ؛ وما لا طول حیئه وما لا منفعَةَ فيه إلا اللّخمّ فکاللخم خلافا لأشْهَتَء 
وهُمّا روایتان فان طَالّتْ او كانت المنفعة يسيرة كالصُوفٍ في الخصی - 
فقولان» ومن ثم اختلفت في بيو بالطعام E‏ وفی في المطبوخ بالحیوان : 
قولان. ومنه الاب وهو بيع معلوم بمجهولٍ من جنسه أو مجهول 


(1) في (س): ینزل. 

(2) النهي يدل على فساد المنهي عنه خلافاً للقاضي آبي بكر وابن مسلمة» ولاکثر 
الشافعية» والظاهر أن کلام ابن مسلمة یوجه لمسائل المعاملات التي یراعی فیها 
الخلاف آما العبادات فالنهی فیها يدل على الفساد. 
أما ما دل الدليل على عدم فساده ا فقد نهی عنه 
الشارع وهو منعقد مراعاة للخلاف» أو لتعارض الأصول. كتعارض النهي مع أصل 
عدم الإضرار وتعلق حقوق الغير بالمنهي عنه. 

(3) مراده القاضي أبو الحسن بن القصار. والقاضي عبد الوهاب. 

(4) المزابنة : هي بيع شيء رطب بيابس من جنسه سواء كان ربوياً أو غير ربوي. 
والأصل فيها عدم الجواز لحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سمعت رسول الله كلا 
يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال: آینقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن 
ذلك». رواه أبو داود (3359) في البيوع والإجارات باب في التمر بالتمر» والترمذي 
(1225) في البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» وقال: هذا حديث 
حسن صحیح. والنسائي (269-268/7) ذ في البيوع» باب : اشتراء التمر بالرطب» وابن 
ماجه (2264) في التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» وابن حبان في صحبحه 
(234/7) والحاکم (۰)38/2 ومالك في الموطاً (1316) کتاب البيوع» باب ما جاء 
المزابنة والمحاقلة . 
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بمجهول من جنسه فان عُلِمَ أنَّ آحدهما أكثرٌ جاز فیما لا ربا فيه فلو دخاته 
e‏ 

کاس نقد وامتشكلة لت وق - تقل لس في الوس و 3 
الكالىء ء بالکالیی وحقيقتة : نيع ۾ ما في الدَّمّة بشيو وخ وكذلك بيعة 
المنافع وقیل : 1 منافع عين » وفى بیعه بمعیّن تاد قبضه کالدّار الغائبة 
والمواضعة. 


¢ 2 0 
والمتأخژ جذادذه: قولان فاد بیع من غير المدین اشترط حضوره واقراره. 


ومنة بيع الغرر» وهوّ: ذو الجهل والخطر وتعدّرٍ التسليم» وبعضه معفقٌ 
قال اما اليسير» وراد المازري : غير مقصود للحاجة الیه والخلاف في 
بعضها لتحقّقد ٠‏ ففي بيع الإماءِ وغيرهن بشرط الحَمْل الظاهر ت ثالثها: ان قَصَدَ 
برع منه صح وال فسدّ» وأا شرط اي ففاسدٌ إل في البراءةٍ. 


ومنه بيع المضایین والملاقیح وحبل الب ولي ارا 
ما في بطون إناثِ الإبل» والملاقيحٌ : ما في ظهور الفُحُولٍء وعکس ابن حبيب؛ 
وفيها: حل الحبّلة - بيع الجَرُورٍ إلى أن با ينتج إنتاج لاف وروی أبن حبيب : 
ْغ تاج [نقاج]” ا 

ومنه: : بيع الملامسَة وهو أن یلمَسّ التّوبَ فيجبٌ البيع» قال ابن القاسم : 


كُلّما یجوژ للبائع أن يستثنيه جار له أنْ يشتريه بعد البيع من غير تبن . 


وبيع المتابلة: أن یتنابذا وبین فیجب البيع . 
وب الحَصَاةٍ : أن تسقّط حَصَاةٌ منْ يده فیجب البیغ» وقيلَ: إن سَقَط على 
ثوب فیتَیّن > واستشکلها الماز ري . 


7 


)1( لحدیث آبي هريرة: «أن رسول الله ية نهی عن بیع المضامین والملافیح» الموطأ 
(1358) کتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحیوان . 

 )2(‏ زيادة في (م)۲. 

(3) مابین حاصرتین ساقط من الأصل . 
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5 4 


ومنه بیان في بِيعَةٍ بيعَةٍ ومحملة عند مالك: على سِلْعَةٍ مین مختلقَيْنِء أو 
سلعین من بشمنٍ واحدٍ على الوم لهما أو لأحدهما - وال جاز فلو قال 
خذ بایهمّا شنت - فروایتان بناء على أله الترام َو لا ولو اشْتَّرى على اللَرُوم 
وبا يَحْتَارُهُ من وبین أو أكترء وکذلك العَبِيدٌ والبقرٌ والغنم والشجرٌ غیژ المثمرة 
ما لم يكن طعاماً فإن اختلفٌ الاجناس لم یج كحرير وصوفٍ»ء أو بقرٍ وغنمء 
ولو اث شترى نخلة مثمرة أو ثمرّ نخلةٍ من نخلاتٍ لم یج بخلاف البائع یستتتی 
أربع نخلاتِ أو خمساً منْ حائطه إذا کانث يسيرة يختارها فان مالكاً أجازهٌ بعد 
أن وف ار یله وکرهه ابن القاسم . 


و 


ومنة: بيغ عسيب اقل وحمل على استئجار الفحل على علُوقٍ الانشی. 
ولا يمكن تسلیمُ فأمًا على أكوام أو زمانٍ فیجوژ فلو سمّى أكواماً فعَلَقَتْ في 
الأولى 'الفسحث: 


ومنة: بيع وشرط وحمل على شرط پداقض و مثل: اد بیع 
ولا یت ب - غير تنجيز اليشق للسّةء أو یمود بخللٍ في الم کشرط الشلف 
كم ا 0 سقط - فقولان» فلو باعَهُ المدین [بلسلعَة على آلآ 
باضه اف ن : قولان لابن القاسم وأشهَبَ بناء على أن * شرط للتَأخيرِ أو 


3 


لا فاا الوهن والکفیل والاجَلْ والخیاژ فلا. 
ومنة: بيع العُرْبَانِ وهو أن يُعْطِيَ شيئاً على أله إِنْ کره البیع أو الاجارة لم يَعْدْ 


2 ۲ و 2 و 2 ° یس 
ومنه: بیع الكلب» وفي الماذون : الكراهة» والتخريم وام من له فعلیه 


(1) لما روی عنه يي آنه: «نهی عن عسب الفحل..». رواه البخاري (461/4) فى 
اا بانب سب اتف . ۱ 
والعَسْبٌ: ضراب الفحل. أو ماؤه» أو نسله. 

(2) في (م): في. 

(3) وصورته أن يقول البائع : بعتك هذا الشيء بكذا على أن تسلفني مقدار كذا من المال 
ونحوه. 

(4) عبارة (م): ففي بيعه. 
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4 و 


مت وأمًا غير المآذون فلا شيء على قاتله لاه مما يُقتل. 

ومنهُ تفريقٌ الأمّ من ولدها" قال مالك : مالم يستغن إن هی فقيل : 
الائغان وفیل : سب سنین؛ وقيلَ: البلوغ(» فن فُوْقا فقیل: يُفْسَحْ مطلقاً 
ويُحَاقبَاقِء وقیل : إِنْ لم یجمعهما في ملك» وقیل : یباعان إن لم یجمعا 
فان فُرَهَا بغیر عوَضٍ» فقيلَ : يُبَاعَانِ إن لم يُجمعا في ملك واحی(" وقیل : إِنْ لم 
یجمعاهما في حور . 


ومنة: : أن يبيعَ على بيع آخیه. ا إذا ركن البائع» وفي فسخه : : قولان 
07 


بيع النحش : وهو أن يزيد لیفک فان وقع بدسّه أو ب بعلمه» وقیل : آ 
بسببه کابنه وعبده ونحوهما فقال ان ا وهو اتف له أنْ 00 
فاتت فالقيمة ما لم ترف واكاك : یسح كالتكاح في العدّة. 


ومنة: بیع الحاضر للبادی» وفی | ا ی[ أهل العمود لجهلهم 
بيع السحاصر رز وني 9 ل 2 


(1) الصفة الممنوعة لبيع العربان: هي أن يشتري الرجل السلعة بثمن معلوم أو يكتري دابة 
بكراء معلوم وينقد من ذلك شيئاً ليسكن البائع أو المكرى إليه على أنه إن رضي إمضاء 
البيع أو الكراء وينقد بقيته وإن كره لم يرجع بما نقده. وقد نهى عنه النبي وق لأنه 
أكل المال بالباطل» لأنه يذهب بغير عوض ولا على وجه الهبة والصدقة. 
والصفة الجائزة لهذا البيع: وهي أن يجعل العربان على يد غير البائع وعلى يده 
مختوماً لثلا ينتفع به ثم رده إن كره المشتري فيكون بیعاً وسلفآء فإذا ختم عليه زال 
ما يخاف من ذلك ثم ينظر: فإن اختار الإمضاء احتسب به من الثمن أو الأجرة إن كان 
كراء» وان كره استرجاعه. فهذا جائزء لأنه ليس فيه ما يقتضي المنع. انظر الموطأ 
(1294) كتاب البیوع» باب ما جاء في بيع العربان . 

(2) لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القیامة». رواه أحمد (۰)413/5 والترمذي (1283) في البيوع» باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» وقال: هذا حديث حسن غریب والحاكم (55/2) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ورواية الاثغار في المدونة» ورواية البلوغ هي رواية ابن غانم عن مالك . 

(3) عبارة (م): وقيل: إن لم يجمعاهماء وقيل: یباعان» فان فرقا بغير عوض فقيل: 
يباعان على أن يجمعاهما في ملك . 
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بالاشعار وقیل : بعمُومه لقوله : لا ی بیع مدني لمصريّ ولا مصرئ لمدنین فان 
وقع ففي الفسخ: قولان» وقال مالكٌ: لا يشار على البادي ولا بر 
ومنة: البيعٌ بعد نداء الجمعة 2 الموچب للسّعي على المتبايعين أو آحدهما - 
فَإِنْ وفع فالمشهور : الفس وقبل الفسخ في حقّ من اعتاد ذلك [وتکور منه 
دُونَ غيره]!! فان فاتّث فالقيمَة» قیل : الم وترّم وقت البيع بتقديرٍ الجل» 
وقال أشهّبٌ: بعد الصّلاة. 
لی تلقي الشلم » وروي في حدّه ثلاثة: الميل: وَالفَوْسَحَانء واليومان - 
فان وقع فثالثها: يمضي ويطالبها الاشتراك . 


0 


ع 
ومنه . 


)1( ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 


ييوغ ازجا 


لاجال لب لما يُفْسِدُ بعض صُوَرِهِ منها لتطؤقٍ التّهْمَِ بأنّهما قصدا إلى ظاهر 
جائز ليتوصّلا به إلى باطلي ممنوع حسما للذَّريعة وأَجْمَعَتِ الم على المنع من 
بيع وسلف ولا معنى سوات فان كانَ تما يكر القَصْدُ إليه كبيع وسلفب أو 
لب جر نفد كن رده وإ كان مما يقل كدفع الأكثر مما فيه الضمان 
واخ اقل مه .إلى أجل - فقولان» وإِنْ كان تعیدا جا کاشلفني وأُسْلفُكَ 
فالمشهورٌ جوازة ولو اعَمْرَ البعيدُ لم بالمثلٍ وبأكثر نقدآ» بقل إلى أَبْعَدَ إذا 
قاعث السَلْعَُ ده فيتمكنا من الانتفاع» وقد الترّمَهُ بعضهم - فمن باع سل 

مرف بعینها إلى أجلي تم اشتراها فاعتبز ما خرج [وما رجع]1'' و وألْغ الط فا 
جاز وإلاً يَطْلّء فإنْ كانّتِ الأول نقد لم ينهم يم على المشهور الا أَهْل العِيَة 
فيهماء وقيل: أو في أحدهما فا۵ كات الا عبن على مس واحدة فقذ بو 
الثاني نقداً مساويآء وأقل أو أكثر» فهذه ثلاث وقد يكوك إلى أجل في الثلاث 

ثم الاجل : : سای أو َء أو کت - صارت ائنتي عشرة صورّة» قان تا ينها 
.الأقل ات وهي : : ثلاث ویشکل منها بأکتر إلى أبعدء ولو اشتری بأقلّ إلى 
أجله أو بعد ثُمّ رضي بالتَفجیل - فقولان خرن لو آفات البائِعٌ السلَة بما 
يوب القيمة فکانث آقل - فقولان فإنَّ الّهْمَةَ فیهما أبْعَدْ لو کانت الأولى نقدآه 
وفدق قو تهْمَةٍ دين بدین» ولذلك فَسَدَ في تساوي الأجَلَيْنِ إذا شرطا عدم 
المُقاصّة وصح في أكثر إلى أبعدَ إذا اشترطا المُقَاصَّة فان اختلفا في الجودة 
والوداعة فأربع وعشرون صورة» فالجودة والرداءة كالكثرة والقلة فإن تعجل منها 
الأقل أو الأرداً امتنع الا آن المشهور المنع إذا تساویا قدراً آو أحلاً وهو مشکل 


(1) هذه الزيادة في (م). 
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و ۰ 


فإن اختلفا في الجودة والرداءة أؤ في ذهب وف امتح له صرف متاخ 
الا أن ركون المتعجل أكثرٌ من قيمة المتأخر تفیل توملا ER‏ 
المنع إذا تساويا قذرا وأجلاً له دی بدَيْنِء وان كان مان طعاماً نوعاً واحداً 
فاا عشرة ور كالعين إلا أنه اختلف إذا تعجَّلَ منهما الاك بناء على قزب 
ضَمَانٍ يُجْعَلُ أو بعدهء فإنٍ اختلفا في الجودة والوداءة أو كانا نوعین فكما تقد 
فإنْ كان نان عرضاً نوعاً واحداً فکالطعام: فإ كانا نوعين جارّت الصُورُ كلها 
إذ لا ربا في الْعْرُوض» فان كانت السلعة طعاماً آو مما يكال ويورن فمقلها صفة 
ومقداراً كعينها ويمتنع بأقلّ إلى الأجل فان اختلفا في المِقَدَارٍ [فاجعل الزيادة 
و النّقْصَ : في المردود مثلها في اون على المکس کا9 الوا جع أقلّ 
ولس فريك إحداهُمَا فان كان أكثر فكسلعَة نم اشتر يث مع أخرى 
وسيأتيان فان اختلفا في الجودة والوّداءة فهما كالزيادة اشن فن كان غير 
صنْفه كالشّعير بر أو السّلْتٍِ مع القَمْح أو المحمولة مع السّمرای فحکی كيد الى 
ب جر [ مطل وي في لام ما من باع طعاما إلى أجل لم يخ 
أن ب بشتري بذلكَ للم ولا بعضه طعامآء وا خالقه قبل الأجَلٍ» ولا دة الا أن 
یکو على کیله وصفَه ان سي له لوكي وان ام ۶ 

وجاء في بيع أَقَلَ منهُ بمثلٍ الم : قولان لمالك وابن e‏ 
وإذا کات السَّلعَةُ عرضاً فمثلهُ كمخالفه على الأصحٌ وقال ابن المواز: مثله ثلة 
كعبنه کمن أسلم ثياباً ثم آقال في مثلها وزيادةء ولو تد غیت السْلعَةُ كثيرً» فقيل : 
کعینها وقیل : : كغيرهاء فإف كان الَّاني بعضه نقداً وبعضه مج وهي : تسم 
- فان تعجّلَ الأثَنَّ أو بعضه نع ومتع ابن الماجشون الموج ذا كان المَوَجل 
أنْعَدَ وكان مساویاً للباقي بناءً على اعتبار ‏ أشلفني وأسْلفك وهو بعیك ولو باع 
ثوبین بعشرة إلى سنة ثم ا شتری آحدهما نقداً بتسعةٍ لم يجز لاله بيع وسلف 
ولو اشتراةٌ بعشرة فأكثرٌ جار خلافاً لابن الماجشون: وهي : ائنتا عشرة - یمتنع 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): فان کان. 

)4( زيادة في (م) . 
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ما ا تما فيط لا )ول اد شتری آحدهما بغیر صلّف امن الأول فقالوا: 
مع مطلقا [وعندي في ال المُزبي على جميع ال - الظَاهِرٌ: ۱ 
ولو [باعه] بعشرة نم اشتراء مح سلْمَةٍ نقد مفل ان الأول أو أقلّ أو أكثر لم 
يَجْرْ لاه بیع وسلفٌ» وکذلك بأكثر منه أو بمثله إلى أبعدء ويُعَدٌ المشتري 
مسلفاً بخلافٍ أقلّ على الأصمّء ولو كان ثوباً بعشرة ثم اشتراةٌ بخمسة 
[وسلعة]" لم يَجْرْ لما تقدّمَ ولو اشترا؛ بعشرة فأکثر جنار خلافاً 
لابن الماجشون له جَعلّ الشلمة مبيعة: بالشلعة والعشرة الموجلة والعشرة 
ال سلفاً وهو وَهْمْ وصح 5-7 الأول رفي( مَسألتا الفرس والحمار 
فالأولى : إذا أسلم فرساً في عشرة أثواب ثم م استردةُ قبل الأجَلٍ مع خمسةٍ لم 
جز لما فيه من بيع وسلفب» وضع وتعجّل» > وخط عي الضمان وآزيدك فأمًا 
البيع والسَلفٌ فينبني على المشهور من أنَّ المُعجّلُ لما في الذَّمَةِ مسلفث ثم 
یقتضیه من وميه عند اجله لاله ذاه وبَرىء» وصوّب المتأخرونَ الشَاذه و 
على أن الفرس يُسَاوي أف والّالث: علی آن يساوي أكثر و ی 
وهذا إذا كان المردوةٌ عينَ رأس المالٍ أو غيرَه والمَزِيدٌ مج 5 فان كان المزید 
مور من الاجل لع له دی بدینه وبي وساف محف 0 
ار د فإن كان ال دود له ,د تنك اكور كلها لاله متلق بريادة : والمّانية : 

باع حمارًبعشرة إلى أجل تم اسر وديناراً نقد مب لا رسفت 
وضع وتعجل» وذهبٌ وعرض بذهب تخر - هذا إذا كان الع نسيتة» والمزيذ 
غیدا ی - فان کان بور ها راي ماه از دوه افد ایض لاله دی 
بدين» إلا أنه في جنس التَّمَنِ إلى الأَجَلٍ جات لاد حقيقتة بيْعُهُ بالبعض فان كاد 
المزيدٌ غير عين مُعَبّلاً جار وإلاً من مطلقك ٠‏ لاله فسخ دين في دین» فان كان 
ابيع نقدا لم بض والمزيدُ معجّلاً جار كغيره من القضای وال منح مطلقا لا 
في النَقْدِ المثلی بيع وسلففٌ محم وان كان البيع نقداً لم يقبض» والمزید معجلاً 
جاز كغيره من القضاء والا منع مطلقاً لأنه في النقد المثلي بيع وسلفٌ 


(1) زيادة في (م). 
)3( في (م): منها. 
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0 و فان كانت الرّيادة من 
البائع جار مطلقآ إلا أن تكونَ موجّلَة من صنب المبيع فينح منم لاه سلف بزیادق 
سح لاي من بیع اج شا و لول میلست لفان فاق في بد 
المشتري اي - والقيمة أقلّ - مس الأضح : بي أهل العينة - مثل: 

اشتری لي هذه ال ارفك إن ی امه و لیم إلى أجلٍ 
تساف جه متقعاه وان كان نقداً ‏ فقولان» يجوز بجِعْل المثل ویْمْنع وا 19 
سم فجُعْلَ المثل . 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م) وهي في (س). 
(2) ما بین حاصرتین زيادة في هامش (م). 
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ترگ ونقيصة› فالتروّي بالشرط لا بالمجلس کالفقهاء اسَبْعت ابن حبیب 
رضي الله عنهٌ: وبالمجلس لحدیث عالطا وة يضرف باختلاف سل 
بقدر الحاجة» ففیها: في الدّار امه ونحوه وقیل: الشَهْرَاقِء و في 
الرّقيتي الجمُعَةٌ ونحوهاء وقیل : شهژ لکتمانه عيوبه. وفیها: : تک الدَايةُ اليوم 
وشبهه ولا باس أن ب يشترط البريدين» هذا في الؤكوب والاً فيجوز الاه وفي 
لوب : لت ولا يشترط لباسَهُ بخلاف استخدام الّقیق؛ TT‏ 
یر بعَيْنهِ لاه يصيرٌ تارة بيعاً وتارة سَلفا ولتد بغير شزط جائل وفي فساد 
البیم باشتراطه: قولان» ولو طت وقفه + كالغائب وَالمُوَاضعَة على المشهور 
فیهما لم تَلْرَمُ لأنّهُ لم يبرم ولز اسقط شزط النّْدِ لم يصح بخلاف مُسْقط 
السّلفء وق« : مق وإذا اشْتَرَى أو باع على مشورة فلان قَلَهُ الاستبداد ون لم 


(1) البيع جائز بشرط الخيار: لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا 
الا بيع الخيار» أخرجه البخاري (2079) في البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما 
ونصحاء و(2082) باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» و(2108) باب كم 
يجوز الخيار» و(2110) باب البيعان بالخيار مالم يتفرقاء و(2114) باب إذا كان البائع 
بالخیار. هل يجوز البيع؟ ومسلم (1532) في البيوع: باب الصدق في البيع والبيان؛ 
وأبو داود (3456) ذ في البيوع والإجارات باب : : في خيار المتبایعین» والترمذي (1247) 
في البیوع» باب ما جاء في البيّعين بالخيار مالم يتفرقاء وقال: هذا حديث حسن؛ 
والنسائي (252-251/7) في البیوع؛ باب وجوب الخيار للمتبايعين» وأحمد (183/2). 
تراه عل الع وااو ی «إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخیار» رواه 
البخاري (337/4) في البیوع» باب : ما یکره من الخداع في البیع» ومسلم (1533) في 
باب من يخدع في البيع . ولأن الانسان قد یحتاج إلى التأمل فیما یبتاعه ویختاره. 

(2) حدیث عبد الله بن عمر؛ من أن رسول الله كلد قال: «المتبایعان كل واحد منهما 
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار». الموطأ (1374) كتاب البيوع باب 
بيع الخيار. 
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ا وقیل: ان کان بائعا» فا كان علی رضاه فقیل: مئلهّا. و 
ا _ فن کان على خیاره» فقيل: مثل رضاه. وقیل: ليسي وقیل: 
الجَمیم سرا وفیها: الخیاز بعد الب لاحدهما لاز N‏ 
ای إلى خيار بيع الدّينِء وفي ضامنه حيتئل: قولان؛ والمكٌ للبائع فالامضاهة 
نفل لا تقريلء وقي : للمشتري فالعکس» والْلة للبائع والَراج بالصَمَانِ فلو 
الأمة فأْضي - فقال ابن القاسم : یتبعها کالصُوف؛ قال ام اه 

فسخ وقيل : أو یجمعان في له وقيل: اش ای تس 
انم وقي في < غير المستثنى مال وما يُعَدٌ رضاً من المشتري فهو رَد من 
البائع » قال لح قد يوجر البائ لأنَّ الغلات له كلا يعد برد ای یعون 
بترك وفعْلٍ فالتّدكٌ والإمساك عنْ ما يدل إلى انقضاء المُدّة» وهو اختيارٌ لها 
من هي في يدو ولا فالعكسن فلذلكَ كان اختياراً منهما لمن هي في يدو وفي 
ده شريو قولان» والفغلُ - کالعثی والکابّة» والوطی [والاستیلاد](گ 
وقصد ال وتزويج الأمة. وكذلك رن المبيع وإجارته إسلامه للضنعة)» 
وتزویج العبّد والسوم بالسلعة خلافا لاشهب في أنه یحلف ما كان ذلك رضاه 
وأمّا , بيع المشتري فقيل : الوَبْحَ للبائع» وقیل: خی فيه وفي نقصه وضعّف 
وقيل : : يصق مع بمیم آل باع بعد آن اختارء ولا قل آله رد وختاز لفظا إل 
یف فِنْ طراً مان - ففي الموت ينتقل إلى وارئی ولام 7۳ اللَّممُكَ 
إل ی وفي الجنون : یط السْطان وفي الاغماء : يُوقفف ‏ فإِنْ طال 
فسخَ» وقال آشهت : کالجنون. 


خبار الق لنقيصّة : 


وهو نقْصٌ مخالففُ ما الترّمَهُ البائ شرطاً أو عزفا في زمانٍ ضمانه. 


(1) في (م): وقيل. 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) في (م): وهي. 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) عبارة: «تزويج الأمة. . للضعة» ساقطة من (م). 
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فَالشَوْطيٌ : ما و ر في نقص النَّمنِ كصانع » وکاتب» وتاجرء فإِنْ شرط ما لا 
غرض فيه ولا ماليّة ذ فاي عل النهرونهه وما فيه غرضٌ ولا ماليّة فيه - 


فيد ايان 


> والعرفي: ما ڌ تقتضی العادة أنه ۳ یدخل على السَلامَة منه ممّا یویر في 
نقص الّمن أو لس اوا التّصَوّف أو خوفاً في العاقبّة فالعمّی والعَوَرٌ 
ا ای والخصاء عيب مت ضرسیّن عيب 
والواحد؟ في العلي» والمْل فيهما عیبٌ. وقال أشهبٌ: في العَلي» وفيها: 
2 زلآء ل بعیّب وفع بالیسیر» رالات الکثیژ في العلي عيتٌ» وفي 
القلیل فیه والكثير في غيره قو لان 0 رالا نييما عيب » والبول في 
الفراش في الوقت المستنكر عيتٌ» وفيها: لمت في العبد » اسر اه في 
الأمة إن اشتهرت عي فقیل: اله فیهم وقیل : الفعل والعة غيت 
[الُيُوبَة ليسث بعَيْبٍ لا فيمن لا یفتضن مثلهاء والعبژ عیث]۳ والأضبط ليس 
بِعَيْبِء والرنی وشربُ الخَمْرٍ وال ع والوالدان والولك ضیرم بای خر 
والأجدادٌ لیس بعيب» رالد ۵) وجَدَامُ الأب عيبٌء بخلاف مسن الجانً 
وفي سواد الأب في العلي: قولان وكونهما من زنىّ في العَلي عيب وفي 
الوخش : قولانٍ» [والقَلَث]77 في الک والأنثى من المولودينَ» وطول الاقامة 
كُذلك إلا الصَفیر ولو قال أنا مستولّدَة لم تخر ولكنّهُ عيب یر المبْتَاعْ أن 
ین اذا 3 وفيها: في الصّدع في الجدار وشبهه إِنْ كان یاف علی الدّار آن 


رد به » وال فلا تمه محمّدٌ فقالَ: ولکنْ يرع بقيمَتِه إذا كان شش 
وصويه م الأئكق وقيل : كغيره» وَالنّقَصٌ الذي لا یلم عليه إل بتعییره کسوس 


(1) في (م): لغى. 

(2) في (م): قولان. 

(6 فى( والواحدة: 

(4) في (م): روایتان. 

(5) زيادة في هامش (س) و(م). 
)6( زيادة في (م). 

(7) في (س): الغلف. 
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تفت که ید به على المشهور ولا قيمة» قال مالك : لاله مه دخلا 
علیی واه الجوز رال وشبهه - فقیل : 2 E‏ 
الجوزتين رد به والتّغريرُ الفعْلئ كالشّرطيٌ» وهو فعلْ ین من كمالٌ ‏ کتلطیخ 
الثوب بالمداد» وأصله التّصْرية فإنّها کاشتراط غزارة اللَبّن فلو ظنّ من غير 
تغریر فلا يُرد به ما لم تَكُنْ ذاتَ لبن مقصودة له وکتمه مح علّمی قال E‏ 
وان تَكُنْ ذات لَبَنِء ال د :إن :واد لذلك ون اا ال فا إن كان 
ما تقدّمَ اختياراً فهو رضاًء وقال مالك : له ذلك و ا چاه من 
7 ی ولو غلا» وقیل: من غالب وت البلد» ابن القاسم : ولو رَد غين ال 
لم يصح ولو انمق عليه لاه الطّعام قبل فَبْضِهِ [ر] قال سحنون: اقال فان 
تعَدّتْ قفي الاکْتفاء بصاع واحد: قولانء فلو رَد بعَيْب غيره ففي الضّاع : 
قولان» وإذا اشتَرَط البائعٌ البراءة ممًا لا يَعْلَّمُّ فطریقان - الاولی: - ثالثها - 
للموطًا يفيدُ في الحيوانٍ مطلق ورابعها وا لد تبني ل 
وحامسها : يفيدٌ من السٌلطان وسادسها: من الورثة لقضاء دين وشبهه : النّانية 
فد إِنْ كان يسيراً أو منّ السْلطان وفي غیره: قولان» فا فيما فلا 
E‏ 0 : لا يفيدُ» وبيع السُلْطانٍ ی تفريم البزاءة > 
لا يحتاج إلى اشتراطها» فلؤ ظٌّ المشتري أ نره ت فقولان" - الخيار 
وَاللّرومُ -» سا e‏ ومقداره 
وما في الدَبَرَة من نفل وغيره» وکذلك لو أجمل كَسَرقَة العبدٍ أو اباقه - فيوجَدٌ 
بنقب20 أو قد أَبَقَ من مِضْرَ إلى المدينة -» وإذا فات المبيخ حتا - بتلف - أو 
0 - بعتق - أو استیلاء أو كتابة» أو تدبير» فاطّلمَ على العيب تعيّنَ الازش 


)1( التصرية عيب يثبت به رد المبيع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «من اشتری غنماً مصراة فاحتلبها» فان رضیها أمسكهاء وان سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمر» متفق عليه واللفظ للبخاري (انظر فتح الباري ۰)368/4 والنسائي 
(253/7) ومسلم (1524) في البیوع باب حکم بيع المصراة. 
والتصرية جمع اللبن وحبسه في ضرع الشاة لیجتمع لبنها فیزید المشتري في ثمنها 
ظاناً أن ذلك عادتها. 

(2) في (م): ينقب 
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فقوم سالماً ومعیباً یذ من الم نسبة ما بین القيمتين فان كان باجارة أو 
رهن فقال این 1 إذا عاد في نحو الهر رده وقال اش ا 
عاجلاً - فإِنْ عل بعقّد اخ فإِنْ كان بعیر معَاوضة الا رف وان كان 
بمعاوَضة مع البائع بقيمَة اللّمنِ الأول فلا كلام ل ون کان بدونه استیِم وان 
كان بأكثر فان کان ملسا فلا کلام له وف كان غير مدل ود ثم رد علي وان 
ا ونقص - فثلاثة في الموطأ : يرجم بقيمة العیب؛ وروي : 
يرجم بالاقل منَ النَفْصٍ وقيمة العيب إن كان تقض ين وفیها: لا کلام لهُ فان 
عاد بالد بالعیب؛ از بقل تاف من تسه أو هبة أو ارث فل ال وقال 
ا 1 یو( في رده على البائع الا أو رو على المشتري الثاني 
- فان رده ره [على البائع الأوّلٍِء ]2 والشکوث من غير غذرٍ والفغل ادال على 
الضا کالقول» فإن كان ت غائباً أشهد شاهدین فان عجر اغلم القاضي 
فيتلة0© له ثم قضی عليه إِنْ آثبت العُهْدَةَ وتصوّف المُضْطرٌ کالمسافر على 
الدَابَة لد برا اند EEA‏ لآشهب. وما | لا يُنْقِصّهُ كالدَارٍ لیم برضاً لح 
لد بخلاف العَيدٍ وال على المشهورة فينزل عن الب ما لم يتعَذّرٌ قودهاء 
وإذا زالَ العَيبُ مُنِمَ الوذ لا فیما له عَلَقَ كالطّلاق» واحتمالٍ عود البول» وتغيّرٌ 
امب اليسير كالعَدَم فيرد والمخرج عن المقصود مُفِيتٌ فالارش» وما بینهما: 
کد يخير المشتري في اع آرش ندیم وفي رده ودفع تا 

فیها: الوعَكُ أو ال الى من لژ رآ N‏ وفيها: 
نی والشَّلَنُ مر الكَالثِء وقال این مسلمة : من الثاني» وفيها : كبر الصَّغيرٍ من 
E‏ دقيل: من ال 1 e E‏ متلة وق ۰ من 
من الا وفى جبره بولد : قولان» رم ل mme‏ 


(1) في (م): يخيّر 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) في (م): فتلوّم. 
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كَقَطع يده و بالسرفق وقتله من حرابّة وموته من حمّىّ» أن ان فيه راان 
بتصوّف معتاد في مثله - وهو من الثّالثِ فيهما - فهدن وإلاً فكغيروء فلو باعَهُ 
المشتري فهلكَ بعيب التَّدلِيسِء فقال ابن القایم: يرجم لالب على الاو 
بجميع امن - فإ زا فلثّاني ان نقم كد ي وقال أصبَغ : : يوجع 
علی الأول بقيمة العیّب ویأعذ من الثاني بقيّة الم وقال محمَّدٌ: برجم 
التَالث - اقا على التي بالأرش فيكو على الأول لاني لام مما غرم وكمال 
اللّمن الاوّل» وامّا على الأول بالافل من الأرش وکمال ان الأول فلا يكونٌ 
على الأوّلٍ للثّاني شي* وإذا حدثث زيادةٌ كالصّبغْ أخدّ الأرش او 
ہما زاد لا بقیمیه - دلّسَ أو لم ین - ويُقَوَمُ القدذِيمٌ والحادث بتقويم الم 
لسري فان آمسك فرع صحیحاً وبالعیب القديی وإِنْ رَد قوم ثالثاً 
بهماء فان كانث زيادةٌ قرع رابعا بالجميع ؛ وکان شریکاً بنسبَة ما زا علیهما؛ 
وقیل : يُقَوَمُ الحادث یوم الود وإذا تَدّد د البَائِعٌ جاز رَد حصّةٍ آحدهما وفي رد 
از د المشتريين : قولان وإذا تعد المبيع. حفن كان المعیت وجه الصيفة و 
كأحدٍ الق فكالمُتّحدٍ وإلا فلي لا رد لمعیب بجَته يوم عقو فان كان 
یه فقوم الم التي قابلت المردود اها على ام لضرر 
الشركة واذا تنازعا في العيب الحْفي أو قدّمه فالقول قول 0 إل أن تشهد 
العادة للمشتري فالقولٌ قولث ره تم ترچ عدول قبل غیرهم للضرورت قال 
الباجي : ولن.کانوا غر مسلمیره او : بِْنّهُ وأقبضتّهُ وما به من عيب یه 


0 


EN 


يناي 
الظاهى ونفیاً للعلم في الحَفِيّ» » وقال آشهب : يا تم بيجا ورد النتاج 
دون الاستغلال وقيمة الانتفاع وفي رد ثمرة ما اشتراه مأبوراً: قولان» ولو رده 
فتلف قبل إقباضه ففي ضمانه [منه]): قولانٍ بناء على أنَّ ال نقضن للبیع من 
أصله - فعلی البائع» أو بيخ الآنّ أو نقض الان - فعلی المشتري» وعلیهما رد 
ل وإذا صرّح الوكيلٌ أو عَلِمَ فالعهدة على الوكيل» وفي النّقِيصَّةٍ 
الي لا یتابن بمثلها طریقان : 


الاو رنه ان او ا لخين العار نه با 


(1) زيادة في (م) . 
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۳ 


الَانية: إن كان استسلم وَخبره بجهله فأوهَمه فله الو وإِنْ كان عالماً غير 
غالط بالغیّن فلا رد له» وفي غيرهما: قولانء والعَبْنُ - قيلَ: ال وقیل : 
ما خرج عن المعتاد؛ واختلف في عُهْدَةٍ اللات .وعيدة المنة - روی 
المدنيُونَ: يُقْضَى بها في کل بلد» وروی المصريُونَ: لا يُقْضَّى بها الا بعادة أو 
بحملٍ الشلطان عليها ففي الَلاثِ - جميع الأدواء على البائع وال اكير 
بخلاف العَلَّةِ على المشهورء وفي السّنةِ: الجنونء والجَذامٌ» والبرص» 
ومستندهما : عمل المدینة» وابتداؤهما أوَّلَ النّهارٍ من المستقبلٍ» وقال 
تسف 1 من حین العقد» وفي تداخلهما: قولان» و سا واحتمل ا 
وبعدها فمنّ المشتري على الأصحٌ» وللمشتري إسقاطها بعد العقدٍ وللبائع قبل 


د 


كعيب غيره» فإ حدثٌ ما یمنع لد کال فقيل : فط بقگها وقیل : : تیقی 
بها دسج بالارشٍ مت تبقی ویر الى« 00 ی 
لاوس ترك مک د واف عل وفي اما قبل كمال الط 
وفي المحبوسة باللمَن عند ابن القاسم خاصّة وقیل : بشرط مضي زمن ما یتسم 
للقبض» وقیل : يش رط" تمکین البائع؛ وقیل: لایتقل إلا بالقبض 
كالمستثنى › والغائب يقدم ۰ والمواضعت والقبض في المکیل بالکیل وفي 
الموزون بالوزن» وفي م وفي اعتبار قدرٍ المناولة : فولان» وفي 
0 بای دفي ۳ 0 - حلت في البداية خر الك ريه 
5 بالقبضي: وقال أشهبٌ : 7 بالتّمکین و تن رم وقت 6 
اك العقد e‏ ا 
في شوو وما کرت اه ۳ باقن ا بتعمیم الأول فلو كان 
درهمان و تشاوق عشرة بثوب فَاستّحِقَّثْ اا وفات الف فله O‏ 


(1) زيادة في (م). 
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لوب بکماله على الأصحٌ» ویر الدرهمین لا قيمة نصفه وثلثه . 


والفواتٌ : بتغثر الات وتغیر السُوق ا الصّحيح» 
وتعلّی حقّ الغيرٍ بها - کرهنها و(جارتها -» ويعتبرٌ فواتٌ الغرض المقصود - 
فتفوت ن الدَارٌ بالهدم والبناء والأرضٌ بالغرس وقلعه - لو اه قبضه - 
فقولان» وتعيُرٌ السُوق یعمل 5 في الحيوان والعروض دون العقارء وذوات الأمثال 

من المکیل وانموزوت وه وقيل : في الأربعة كغيره» وفي بیعه قبل 
قبضه : : قولان؛ وفي طول الزَّمانِ في الحیوان: قولان» ونقل العروض والمثلی 
من بل إلى بل بتكأ واجارق رو الأمة کتفیر السوق؛ ولو ازتفع الست 

فبل الم بالفرا فا قاد بت الگوي نع عاد لع بیع 7 ارف عه بانیم 
نم برچع» وبالعتق والتّدبیر نم دده الخريم؟ وبالإجارة والرّهُن والعیب 2 
ول قولان لابن القاسم وآشهت. ريلك لمیع الب شاوی وقت ضمان 
ال لله وتعيينة ينبت الخیان وتلف بعضه أو استحقاقة کرد بکیب 


إلا آنه لا یلرَمه اا بحشته علی المشهرر الجر بان عا لي 
فيهما فا لب Se‏ أن يکود جل فللمشتري الخیاژ والجزء المبتا 
بستحن فا يخير مطلقاء وکل ثوب ونحوه E‏ 0 واتلاف 
المشتري قبضن واتلاف ا والاجنبت يوجب ب الغرم وکذلك تعیب وإتلافٌ 
المشتري والاجنین الطّعام المجهول كيلَهُ يوحِبٌ القيمة لا المثلّ ولا نشسخ على 
الأصحٌ. والضمانٌ في الخيارٍ من البائع فيما لفات عليه› ويْصَدّق الي 

مع يمينه ما لم يَظْهَرْ كذبه إلا أن يَفْيضَ المشتري فيما يغاب عليه الا أن تقو م بين 
ل - والخيارٌ للبائع - ضمِنَ الأكثر إلا أن يلف فیضمن 
ال وقال أشهبٌ: الاکش وله كان الخیاز للمشتري ضمن من وقال 
آشهت: ال ریحلفث» وا غاب علیه الام والضیاژ للمشتري ضمن اكيس 
وقال آشهب : أو الأقل ویحلف والخیار للبائع واضحٌ» فلو اشتری آحد وبین 
وقبضهما لیختار آحدهما والخیاژ له فأحدهما مبیعٌ وهو في الاخر أمين» وقيل : 
إل أن يكون وبال في اقباضهما وقال اشهت: ليس بأمين» فان ادّعی 
ضَياعَهُمًا فعلی المشهور يَضْمَنْ واحدا امن لا یه ا أشي ا 
آحدهما امن وبالأَكَنٌ والآخرٌ بالقيمة» فان ادّعی ضياع آحدهما فعلی المشهور 
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یمن نصفف ثمَنِ الالف وله أنْ یختاز كُلَّ الباقي» وال لا یختاژ الا 
نِضْفَهُ وعلی قول أشْهَبَ إن أَحَدَ الباقي فبالمن والتالف بالقيمة وإِنْ رده فعلیه 
التَّلِفُ بالاْقلَ من القيمة والثمن على آصله وان اشتراهما والخیاژ له فيهما أو 
في آحدهما فکلاهما هی فان تجتی انم - والخیاز له ESE‏ : فرق وقال 
اتف كالخَطأ - فإِنْ تلقث انفسخ فان جنی مَطا فللمشتري خيارٌ العیب؛ 
فان نت انفسخ» ون جنی بایغ والخياوٌ للمشتري عمدا فله أخد الجناية أو 
الق فان تلف ضمنّ الأكثرء فان جنی خطأ فله أخذهٌ ناقصاً أو رده فإِنْ 
لت انفس فان جنی المشتري - والخيارٌ له عمدأء فالقولانٍ - في أل رضي 
فا ضین امن فان جَنَى خطاً فل ره وما نقصء فإنْ تلفت ضَمِنَ الم 
ل وقال سحنوثٌ : ا فإن جنی المشتري - والخیاژ للبائع - عمداً أو خطا 
فله شل الجناية أو الم » فإ تَلِفَّتْ ضَّمِنَ الا فان جنى اج فالازش 

بائع » وقيل : إن أمضي البيعٌ فللمشتري وبي المشتري قبل القبض جان لا في 
الطّعام مطلقاً بشرط كونه معاوضة فيهما فيه حقٌ توفية ة من كيل أو شبهه - 
بخلاف - القرض» والهبة» والصَّدقَةٍ -» وكذلك الجزافٌ على الأصحّ. فمن : 
ابتاع طغاناً جار اقا أو وفاوهٌ عنْ قرض» ومن قوش جا لب ول 
لمن صار إليه منهما بيع قبل قبضهء وقيل: مُمتنم في الربتوي خاصّ وقیل : 
فیما فيه حقٌ توفية مطلقاء ولا يقبضٌ من نفیه لنفسه الا من يتولّى طرفي العقد 
E‏ والوّصيّ في يتيميه » وآرخص في الاقالت والتولية والشرکة 
رار ا ا لاني منزلة المشتري - بشرط استواء العقدين في 
المقدار والأجل وغیرهما سلماً كان أو غير فان لمْ یستویا فبيعٌ کغیره؛ واذا 
آقلت منّ الم تعجَل© امن 


والبیع ره جائرٌء فلو قالَ: بربح العشرة أحدَ عشر فزيادة عفر 


(1) في (م): فان تلف . 

(3) صورة المرابحة: هي أن يذكر رأس ماله ویتقرر الربح بينهماء ما مجملاً أو مفصلا: 
والمجمل: کقوله: شراء هذه السلعة عشرون ديناراً فیربحه ديناراً أو نصفه 
والمفصل : کقوله : قد ابتعتها منك على أن آربحك في کل عشرة دیناراً أو اثنين. . 
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الاصل» وبوضيعة العشرة أحدّ عشر فنقص جزء من أحدَ عشرّ من الأصلٍ على 
الأصحٌ. وللعشرة!!» عشرون انا له مين قائمةٌ من أَجْرةِ راز وصبغ [أذ] 
قصارة أو[ خياطة يَحسَبٌ ثمنه ثمنه وربخف وما زيدَ في امن من حمُولهة وإنفاق 
يُحْسَبُ ثمثهُ لا ربخ ولا لم يُحْسَبْ فيها - کال والشدء: وکراء البیت؛ 
وما خذه السْمساز فکاللّمن على الاصحٌ» وقيل: من الّاني» وقیل: من 
التالت» ولا بد من علم المشتري بجمیعه قبل العقده ویجت ب ذكرٌ ما لو علم 
المشتري به قلت رغبثه فیک التأجيل» وفي طول الرّمان: قولان» وما نقد من 
امن إن كان عیناً وجبء وفي ذكر الاوّل: قولان» وإِنْ كان عرضاً ففي ذکر 
اي : قولان» وان كان طعاماً - فقولان كالأوَّلٍ وكالتّاني فلو كان اللمنْ عرضاً 
غیر مثليّ ففي جواز البیع مرابحة: قولان» بخلاف المثليٌء ولو أتمّ بعض المبیع 
بشراء هن شریکه. فالهواية ا وفیه نظلاء ولو کان متعدّداً مختلفَ 
الصفة فقومه وحت بیانه ).وان كان ا ِنْ كان 
عن سلم جار وأمّا في المثلی فخا ولد أقال ب وه مقة وحن باه ن 
كان بزيادة أو نقص لمو وار فلو كان شراءٌ انیا منك 
كالإقالة: قولان ولو باعا بمرابّحة ‏ والتمَنْ مختلف - ففي 2 قسم امن والرنح 
قولان» آحدهما کالانفراد» والتاني : کالمساومت ولو باعا و ا 
و ولا يجبُ بيان عَلَّةِ لیم والحيوانٍ» وإذا کذبِ في امن - والسّلْعَة 
قائمة - فل رما إلا أن یط [البائع] الکذب ورنحث وقیل: ولو حط لخبت 
مكسَّيه ) اام وات ات بتري اد المح و عير زد ی 
على الكذب وربجه» وقيل: يتعيّن الصَحیح وربْحُفُ وفي القَوْتِ بحوالة 
الاسواق : فر لان وما يكال أو يُوزَنُ كالقائم یرد مثله في موضع القيمة؛ ولو 
نقص غالطاء وصَّدَّقهء أو قامت بيّنة ‏ فعلیه ما صدقه وربحه. أو یرذا - فان 
فاتث فالمشتري مخيَرّ بین اعطاء الصحیح وربحه أو قیمتها ما لم ينقصْ عن 
الغلط وربحه وتقویمها یوم قبضهاء وقیل : يوم بيعها. 


)1( في (م) : والعشرة. 
(2) عبارة (م) : «وما بعده من الثمن النقد). 
(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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ولفظ الأرض : تشم الاشجار والدَارَ ونحوهما ولفظهما يشملهاء 
ولا یندرج المأبورٌ والمنعقدٌ الا بالمَوط وله بقاوْهُمَا إلى القطاف. فإِنْ تأبر 
الشَّطرُ فلدُ حکُم al‏ بحکیه للجميع » ولکلیهما اس ما لم 
يع بالاخر ولا تسمل الارض الرَّرْعَ الظاهى - وفي الباطن: روایتان -» 
تا ارم المدفونة على الأصحّء والدَارٌ يشمّلٌ التوابت - کالابواب 
والؤفوف» والشلّم امسر والأشجارء والعبدُ يشملٌ ثياب المهنة 00 
دُونَ ماله إلا باشتراط وبيع الما ونحوها قبل بدر صلاحها على القطع ب 
وعلی التّبقية یبطل» فان أطلقّ فظاهدٌ المدونة یص وقالٌ العرافیُون: 3 
ریما لمشتري الشر بوخ على الامح؛ وبعد بُذُرّ الصَلاح یَصحْ ما لم يستتز 

نحرٌ البزر من الکتّان» وید الصّلاح في بعض [الحوایط ](1) کاف في 
المجاورات في الجنس الواحد إذا كان طيبه متلاحقاًء وقيل: في حوائط البلد» 
وصلاحها: زهوها وظهورٌ الحلاوة فيهاء وفي البقول وشبهها باطعامها ما يلف 
کالیاسمین فللمشتري» فان استمرٌ و فکالموز فلا بُدَّ من الأجل . 


وبي العرايا فستکیع من الدی(2) ٠‏ والمزابتق وبیع الطَعام بالطَعَام» 
وهي : ثمرة 9 أو شجر ییسن ويُِدّخَرُ کالتین والزّيتون واللّوز يومّبُ من 
حائط فیجوز شراءٌ المعرى أو من 0 منزلته بيخ أو هبة أو و رد 
اع أو من يتنرّلٌ منزلتة] بعد بر صلاحها بخرصها منْ نوعها يُوَفِيهُ عند 
الجداد اقب في دنه ا في مین ۰ فقیل لدم الضرر وقیل : لقصد 
المعروف. وعلل مالك وا اه رضي الله عنهما بهما» وعلی الأول 
لا يشتري بعضها ولا جمیعها إِنْ انث كل الحائط» ولا شريكٌ حصّتّه. 


(1) في (س): حائط. 

(2) لحدیث سهل قال: «نهی رسول الله يي عن بيع التمر بالتمر ورحص في العرایا أن 
يشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا» البخاري ومسلم وغیره (انظر جامع الأصول: 
1 وانظر الموطأ (1307) کتاب البیوع؛ باب ما جاء في بیع العرية . 
والعرية: هي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات أو شجرة له من رجل . 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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وشرطة: خمسةٌ آوشق فأدنی. وقيلَ: أدنى» ولو أعراءٌ عرایا من حوائط ففي 
شراء أكثرٌ من عرِيّة - ثالثها: إِنْ كانث بلفظ ل وبیعها على مقتضی 
الموج بلمفری وغيره قليلة أو كثيرة - جائژه وتبطل العَرِية بموت المعرى قبل 
حوزها. وحوزها أن يكو فيها ثمرة - وآن یقبضهاء وقال آشهبٍ: بالابار أو 
تسلیم لب والرّكاة على المعری كالسَفي بخلاف الواهب» وقال شهب : 
الزّكاة على المعرى كالموهوب إل أن يعرية بعد الرَهْوء وعلى الأوَّلٍ : إذا كانت 
العَرِيُّ كلّ الحائط احرج من غير ووو شمه أرق و 


والّمار من ضمان في الجوائح - قال ابن القاسم: إذا كان بقاژها 
لينتهي طيبهاء فلو انتهث کالعنب يطيبٌ والبقول و[التضیل ]۹ E‏ 
کالّمر على النخل» وقال سحنون : فیه الجائحة ويه بشترط أن يكون مفرداً عن 
أصله + في بیع محض بخلاف المهر؛ قال اب الماجشون: كيد الجائحت ال 
ابن القاسم : الجائحة - ما لا يستطيع فة لو عَلِمَ بو فالسَرِقَةٌ ليسث بجائحةء 
وفيها: لو أنَّ سارقاً سرقها فجائحة» ابن الماجشون : الجائحة - الآفة السماوية 
دونَ صلع الادميٌ وفیها : الجیش جائحة» فإنَ كانث من العطش وضعَث كلّهاء 
ومن غیره وضع ال فما فوقثه وفي البقول - الئها - کالتم وش كليث 
المكيل لا ثلث القيمة مطلقاًعن ابن القاسم فیحط من الب قد قيمته من قيمة 
باقيه كانث أقلّ من ال أو أكثرء وقال آشهت: المعتبد ثلث القيمة فإِنْ كان 
sS‏ ما 2 
عقدٍء فقیل: یب كل جنس على حدق وقيلَ: ا 
ابن القاسم : ب عرد نماك ازع تال و إلى الجميع بال لقيمة» فان فقد 


(1) لحدیث آبي هريرة؛ أن رسول الله بي : أرخص في بیع العرایا بخرصهاء فیما دون 
خمسة آوسق أو في خمسة آوسق. . الموطأ (1307) کتاب البیوع» باب ما جاء في بیع 
العرية . 
قصرها الشارع على خمسة أوسق» لأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب 
أن يحد بقدر لا یکون ذريعة إلى اختلاطها بالاصل الممنوع . 

(2) ما بين حاصرتین زيادة في (م). 


(3) في (م۲: النخیل . 
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اھا فاد جا ويلزم المشتري ما بقي وإ قل بخلاف شا اس هه 
ا > ومن اشترى عَرِيّة ففيها الجائحة» خلافاً و ومن 

من الکمرة E‏ سم 
0 لا يوضع شي ۶ وإذا اشترى الكّمْرة ة مع الأصلٍ فلا جائحة» ولو اشتر 
اللّمرة بعد صلاحها ثم الأصلّ ‏ ففیها الجائحة. فان اشتری الاأصل : a‏ 
بعد صلاحها - فقولان» واذا اختلف المتبایعان في جنس مر تحالفا 
وتفاسخا اتفاق دفي نوعه کذلك» وقيل : كمقدار الَّمنْء وإذا اختلف في 
مقدار الثّمَنِ - فأربع - ابن وهب : يتحالمَان ویتفاسخان ما لم يَقْبِضْ ات 
ال قن يدق مع يدينه لب ابن وهب أيضاً : ما لم يبن بها للبيوتة» دون 
مالم فت في يد المشتري للفوات» وآشهب : مطلقاً فإِنْ فاتث فال 
واختار؛ المازريٌ» و يعتبر الأشْبَّهُ عند الفوات اتفاقً؛ ولا يعت وه قائقة على 
ا وفى الفوات بحوالّة الاسواق: قولان؛ وفي البداية الیمین ثانشها: 
بِالقَرْعَة والمشهوژ: تقدمه البائم» وفي کونه آلآ واجباً: قولان» فلو 
تناكلا فقال ابن القاسم یس كما إذا تحالفاء وقال ابن حبيب : بما قال البائع 
بناءٌ على أن تقديمه أولى أو واجبٌ» ففي تحليفه على دعواة: قولان» وإذا 
اختلفا افتقرٌ إلى الفسخ خلافاً لسحنونٍ. 


وثمرثُة: أن يرضى أحدهما بقول الآخر وینفیخ ظاهراً وباطنا على الأصحّ؛ 
وثمرتة حل الوطء وغيره» ويحلفٌ على نفي دعوى خضمهء وقیل : مع تحقيق 
دعواه» فإِنْ نكلّ الثاني فلا بُدَّ من اللّاني» ولهذا قالَ لحم : له أن يجمعهماء 
والاختلاف في الوَهْنٍ والحمیل كذلك» وإذا اختلفا في تعجيله وتأجيله کم 
بالعُرفِ فإِنْ لم يَكُنّ فکذلك. وقيلَ: القولٌ قول البائم» وقيلَ في البعيدٍ 
۱ وان اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منکر التّقاضي» وا 
اختلفا في قبض الم أو السَلعة فالاصّلٌ بقاؤهماء ویُخکم بالعرف في بعضها 


(1) في (م): المشتري. 
(2) في (س): الثمن» والصواب ما آثبت . 
(3) في (م): انتهائه . 
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کالّحم والبقلٍ إذا بان بو وکفیرهما إذا ال الزّمانٌ طولاً يقضي العرف بخلافی 
ويرجع ر إلى العوائد» والمثمونُ كذلك» وإشهادٌ المشتري امن مقتض لقبض 
المشمون"“ عرفاً على المشهورء وإذا اختلفا في الخیار فثلاثة» الب 5 
الخیاز وکاللّمَن» وإذا اختلفا في الصَحت ففیها : القول قول مدّعيهاء وقیل : ! 
غاد فقو كول اد وکذلك قال سحنون ld‏ 
معي الفساد؛ والاختلاث في السلّم كذلكَ الا أنَّ للم البه في قبض رس : 
الما إِنْ كانَ عرضاً كالمشتري في النَّقْدِ في قبض السْلعة وفواتها» فان كان عيناً 
ففي وقت فواته ثلاثةٌ: طول الرّمانِ الکثیر أو طول ما أو غيبتهُ علیه» والاختلاف 
و ها ی 

في الموضع صدق مدعي موضع العقد وإلاً فالبائع لته كالأجل » فان تباعدا 
ولم يشبه واحدٌ منهما تحالفا. 


(2) ذكرت هذه الفقرة في (م)» في غير هذا الموضع أي بعد قول المصنف: «ولم يشبه 
واحد منهما تحالفاء وإذا اختلفا. .» 
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تا ال (1) 


له شروط : 


الأول : ی النَّمَنِ خحوفٌ لین بالدّينِء ا الیوم والیومین 
بالشؤط › وفيها: وثلاثة» وقيل : لا و إن أ آکثر بغیر شرط فقولان» 
ويجورٌ الخیاز إلى ما يجوز التأخيرٌ إليه بالشّرط بغير نقد [في العین]" فن نقد 
ولو تطوّعا فسد لاله إن تم ففسخ دينٍ في ین وأمًا غیژ الّقدین فیجوز تأخيرة 
لتعيبنه فلس دينا بدينٍ له كُرَِ فيما یغاب عليه کالم والرب؛ وقيل ار 
يكل الطعامٌ ولم یحضر لوب في مجلس العقدٍ إذ لم يبق فيه حى توفيق» ويجوز 
بمنفعة مُعَيّنِ تفا والمجازفة في النَّمَنِ في غير العين جائرٌ ة كالبيع اقا 


(1) السلم: يعني السلف. 
والسلم في الذمة جائز في كل ما تضبطه الصفة. 
- والأصل في جوازه: قوله تعالی : <<« [البقرة: ۰]275 وقوله 
تعالی : إل أن تكرت تجدرة حار تبروتها بتکم [البقرة : ۰۲282 فدل ذلك على 
أن من التجارات ما لا یکون حاضراً. 
وقوله تعالی : ۳ یبا زیت اما إا يمن | لک أجل شک كأ بوه [البقرة : 
2 قال ابن عباس: ذلك في السلم. 
وروي: أنه و قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثة فقال: «من أسلم 
فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري (2239) في السلم : 
باب السلم في كل معلوم. (2240) (2241) باب السلم في وزن معلوم (2253) باب 
السلم إلى أجل معلوم» ومسلم (۰)1604 في المساقاة: باب السلم» وأبو داود 
(3463) في البيوع » باب السلم» والترمذي (1311) في البیوع: باب ما جاء في السلف 
في الطعام والتمر» والنسائي )290/7( في البيوعك باب السلف في الثمارء وابن ماجه 
(2280) في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 
والدارقطني (4-3/3). 

)2( زيادة في (م). 
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الثاني : لا یکونا طعامين ولا نقدین للنّساءِ والتفاضّلٍ ولا شيا في أكثر من 
له سلف جر منفعة ولا في أقلّ من لأنّه ضمانٌ بجع > وکذلك في آجود 
وأردى على الأصحء إل أن تختلف منافعهما كجذع طويلٍ أو غليظ في جذع 
اله وکالحمار الفاره في الاعرابي؛ وکالجواد في حواشي الخیل وكذلك 
الإبل توالت وال ا على الأصحٌ, ركذلك کو فى غر 
وصغيرٌ في كبيرٍ على الأصحٌّ بشرط ألا تکون امد : :. تفضي إلى معنی المزابنز 
فيهماء ٠‏ بخلافٍ صغير الآدميّ على الأصحّ وبخلافِ طيرٍ الأكلٍ باتفاقی» والذگورة 
hE‏ في الادمی كاه علی الاشهر کغیره باتفاق» والطَنانع الئادرة في 
لادم كلجر والحساب وشبهو مر بای بخلاف الق والطْح إلا ما ب 
لهایت وفي الجمال الفا ثق : قولان وأا المصنوع لا یمود فان قَدَّمَهُ وهانّت 
اة کالغزل لم يَجْزْ على الاشهر بخلاف الَقَدِء وان کیت کالسج ا 
وإِنْ قدّمّ أصلهٌ اعتبرت الاجل» والمصنوغ يعودٌ معتبر"“ فيهماء فإِنْ كانا 
مصنوعین يعود إن نظرت إلى المنفعة» وفي السّیف الجیّد بالوّديء : قولان فان 
اختلفت الجنس وتقاريتٍ المنفعة كالبغال والحمير» وثوبي القّطن كار 
المتقاربین ا وفي نحو جمل في جملين مثله - أحدهما معجّلٌ -: 
قولان» وآلزم الق آشهب علیه هارا لدینارین2) کذلك فالتزمه ال 
ابن القاسم : ومن استصنح طستاً أو سرجاً أو غیرهما فسلی فيقدَمُ م امه 
ضرت الكل ويُفْسَدُ بتعيين المعمول من والصّانع لأنّه خرن eT‏ 
يجوز إن القع ابل وا لو اشتری المعمول مته واستأجَرَهُ علیه جاز 
E‏ ثوب وتؤْرٍ مهم لأنّ الیو تمكين الاعادق وأمًا نحو القصّاب 
0 الدّائم العمل فقذ آجیز E EN‏ 

منهٌ السَّلَمٌ الحال . 
تفس ان 
رایع : أن يکونَ مقدوراً على تحصلیه غالبا وقت حلوله لثلاً يكونَ تارة سلفاً 


(1) في (م): یعتبر 
(2) عبارة (م): وآلزم آشهب المغيرة عليه ديناراً في دینارین . 


371 


وتار ثمناً فلا يجو في نسل الحيوانٍ بعینه ولا حالط بعينه إل أن يُرْهِيَ فیکون 
بیعاً لا سلمأ بخلاف نعم كثيرة» ولا زر الشراة مس تما أو مر لایر 
الشَّراءُ من ثمره ولا يصَوٌ الانقطاعٌ قبلَهُ ولا بعد فلو أَخَرَهُ 9 ی 
فالمشتري بالخيار في الفسخ والإبقاءى فلو قيض البعض فا یج الا لا 
أن يتراضيا بالمحاسبة وقال أضْبَعْ بعَكْسِو وقال هی يجب التَأخیف وقال 
شهب : تجبٍ المحاسب. وقيل : الخیَاز للمشتري» وقیل : إن فق الاك جار 
التاعويو و NE‏ 


الخاسن : أن یکون مُوَجَلا لئلاً یکون بیغ ممّا لیس عندك إلى م مد تختلف 
الصا تام کف سر بريه وقيل : : إلى يومين» وقیل: إلى یوم ومن 

نم قیل : تور السلم الحال 1 0 مین القبض ببلد فیجوز اَن e‏ الأجل 
المماق مولي .يروما وف من الاجل بالحصاد والدُراس وقدوم الحاجٌ 
والمعتبژ هفات معظمه لا الفعل ولخروج العَطاء والمعتبؤ الما و 
آشهر يُكَمَلٌ اهر منک ثلائین ۲ والی رمضان يحل باوّل جزء منه» وفي 
رمضان باخره» وقيل إن کان آلا يعمد معة اهر ولا من . 


السَّادمِنُ : أن يكون معلوم المقدار بعادته من کیل أو وزتٍ أو عدد أو ذرع أو 
غيره» 4 کالبیض والباذنجان والژمّان و واللّوز ولو عيَّن مال 
یلافس وإ علقت تنه کال 

ع معرفةٌ الأوصاف التي یختلف بها القيمة احتلافاً لا يتغابَنُ بمثله في 
السَلَمِ ویرجع 2 فيها إلى العوائد فقدْ یختلفٌ باختلاف البلاد. فان 0 يمكن 
كتراب المعادن» والدُورِء والأرضينَ: لم یج بخلاف غيرهاء فیک في 
الحیوان : ا وار الاک 0 وان یراد في الوّقيقٍ الم 
وكذلكٌ الخيلء ٠‏ والإبل و رل و كني الحم 0 
Ys‏ من البَطن الا بعادق TT‏ : یکو لحم بلا بطن» قيا 


e‏ صاصر صما مو 


فما مَقَدَارَةُ؟ قال : # قد جعل الله لکل شو دراه لأنّها کانت عادتهم» و 


(1) في (م): ثلئین . 
(2) في (م): ولا يأخذ. 
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الاب : الوا اده والغلظ والطُولَ» والعرضن. ولو اشترط في الجمیع 
الجردة واله دا( " جار وم على الغالب؛ ول لمْ يكن فالوسط دا بجنسه 
بعد اجله بأردى أو بنوع آخرَ يجوز وبأجوة یج وقبله بصفته یجو ون زاده 
بل الأجَلٍ دراهم على ثوب أَطْوَّلَ أو آغرض جار إِنْ عَجْلهّا» وفیها: لاتهما 
صفتَان كغزلٍ بنسجه ثم زدته ليزيدكَ طول وقال سحنو: دين بدین بخلاف 
الاجارة لأنَّهُ معيّنّء وبغیر جنسه بعد آجله يجوز بثلائة شروط . 

[الأَوَلُ :]20 أن يكو المسلم فيه میا يبا قبل قبضه فيخرج الطّعام . 

[النّاني : ](5) وأن یکون المقتضى مما یسم فيه رس المال فیخرج از 
لام ورآمن الما طعا والذَّهّبُ بالورق» وعكسّة والعُرُوضُ بصنفها. 

القَّالتُ : ]2 أن يكون المقتضی متا بباح بالمسلم فیه ید بید» فیخرج اعد 
لحم عن الحيوانٍ» وعکسّه وقبل أجله ا وأ يكونَ المقتضی ممّا يباع 
بِالمُسْلّمِ فيه إلى أجل فيخرجٌ صِنففُ المسلم فيه الاعلی والادنی؛ وفي اشتر تراط 
زماني سلم لتوشط المقتضى قولان. 

الما : ولا یرم قبولٌ المسلم فيه قبلَهُ بالكثير» وباليومين يلرّمُ. 

والمکان: ما شخرط والاً فمكان العقد» فلو حصن الفسطاط جار فلو شاا 
فسوقهاء فان ظفر به في غيره وان في الحملي مؤنة لم يلزمهء والا فقولان ولا 
زو ودفع ر الکراء لاتم كالأجلين . 


(1) في (م): الدناءة. 
(2) زيادة في هامش (م) . 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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در Es‏ 
الق( 


یجوز ترص ا الجواريء وقیل : لغير محرم والّسای 
والصّغيرُ بقترض له ولثث والصّغيرة الى لا تشتهی. فان آقرضها ولم بط 
زُدتْء و وطیء وجبّتٍ القيمة على المنصوص» وقيلَ: المثلٌ بناء على اد 
المستثنی الفاسذ یرد إلى صحيح أصله أو صحيحه 

ا ۱[ 
وا اد از ی رن اهب والايق ی وت یی في 
بل بعینه : قولان قال: یسلّف ولا يشترطء وهديّتُه لا تجوز ما لم يكنْ مثلهاء 


۳ 


فیل : أو حدیت موجبٌ فان وقعت زَدّت» دا ات 


وفي كاكه ایام وا اها ويفلك المدفن ولا رم ره 
ال ند با مد الشَّرْطٍ أو العادق وله رذ المثل أو العَيْنِ ما لم نتفر 


(1) الأصل في مشروعيته: قوله كل «کل معروف صدقة» رواه البخاري (447/10) في 
الأدب» باب کل معروف صدقة. 
ومما روي عن آبي رافع : «أنه ية استلف من رجل بكراً فقضی رباعیا» آخرجه مسلم 
(1600) فى المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضی خيراً منه . 

(2) لنهيه َي عن كل قرض جر منفعة. 

(3) السفاتج: هي کتاب صاحب المال لوکیله أن یدفع مالا قرضاً يأمن به من خطر 
الطریق . 
منعها مالك وأجازها غیره. 
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المقاصة .)1( 


إن كان الذينان منْ بيع وتساويا صفة وحلولاً ومقداراً جار اتفاقاً» فان 
اختلف الوزن امتنع اتفاقاء وإن لم يحلا أو حَلَّ أحدهما جاز عند ابن القاسم 
ان له الشجیل لتساویهما. ولا ضمان في العین ؛ وروی آشهت المنع إذا 
اختلفَ الاأجل» ووقف إذا مق وان اختلفتٍ الصّفَة واللّوغ واحل أو مختله 
فان حلا جار على صرف ما في الم رن لم يحلا نع على المشهور لاه 
صرف أو بدل مستأخت وقال لحم إذا كان الاجود جالاً او بهل ای قرش 
حول يار تو لقره لكالا 0 الزّيادة على تفصیل تقدّمَ فإِنْ کانا 
[طعامین ۳" من قرض فكذلك» ون كانا من بيع فإنٍ اختلفا أ رؤوسسُ الأموالٍ 


رو 


آو الاجل امتنعٍ وان اف الكل منع ابن القاسی وأجاز أشي باه علی ان 
طعامٌ بطعام نسيتة أو قبل قبضوء أو على أنه كالاقالة - فان كانا من قرض وبي 
غير مختلفين» فال نحا عجار وان لم يحلا أو حل أحدهما منع ان القاسم 
وآجاز أشهبُء وثالثها: إن حل السَّلمٌ جا وإِنْ كان الدّینان عرضاً فما حل 
أو کان أقربَ [حلولا2۲) فمقبوضن عن الآخر فان لت في : ضع وتعجل. أو 
خط الضَّمانَ وأزيدك امتنع» واا ان وليسَ في القرض حُط الضمان لاه يرم 
یه بخلاف السّلمٍء وضع وتعجَّل يدخل في البابين. 


(1) المقاصة: لغة: تقاص القوم إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيرة. 
شرعاً: متاركة مطلوب بممائل صنف ماعليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما 
(ابن عرفة) . 
ومشهور المذهب: وجوب الحكم بالمقاصة» وروی زياد لا يحكم بها. 

(2) قال صاحب التوضيح: والجواز هنا بمعنى الإذن» وقد اختلف: هل يجب أن يعمل 
على قول من دعا منهما إليها وهو المشهورء أو القول لمن دعا منهما إلى عدمها: 
رواه زياد عن مالك . 

(3) في (س): طعاماً. 

(4) في (م): إن 

(5) زيادة ليست في الاصل. 
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الرن 


اعطاء امریء 0 وأمژ الصّيعْةٍ كالبيع . 


وشرط المرهون: ا فا بر روا تیه ی 
ولا غیره - وجلدٌ الميتة کبیعه میج رهن لین من المدیان وخيره ولا يشترط 
الإقرارء ویجوز رَهنْ عَلَّة الور [والأرض]3 * والعبد» ورهن الابق والشّارد 
إل ر موت صاحبه وفلسه. 


وفي رهن الجنین : قولان» ورهن الثُّمارَ قبل بدو صلاحها 10 فان مات 
لاهن ولا مأل له غيرة انتظر بُدَوُ الصّلاح؛ فان ان الرامن عليه دیون وله مال 
لا يفي بها فإنُّ يُحَاصٌ ذ فى الموت والفلس بِجُمْلَةِ دینی فاذا بدا صلاخها بِيعَثْ 
فان رثث رَد ما أخذ [ ولا در محاضا للرتاء بما تينما زادَ رده عليهم؛ 
ويصحٌ رهن المُسَاقَىء ا ار ا 3 في ثمنها] ص والمشاع 
والمستأجر من الاج أو غیره. ویجوز رَهْنْ 51 دونَ ولدهاء ورهن 


(1) الاصل في مشروعية الرهن : 
- قوله تعالی : وان كشرع سک ولج کدرا گرا مرن کفبزمی 4 [البقرة : 283 
- ما رواه أنس رضی الله عنه قال: «رهن رسول الله يه درعاً له عند يهودي بدینار؛ 
نما و خد سا شگها به سک مات ارج الحيد 03857 209193156 واليجاري 
(2069) في البیوع : باب شراء النهي بي بالنسيئة» و(2508) في الرهن: باب في 
الرهن ذ ا والترمذي (1215) في الببوع : باب ما جاء في الرخحصة في الشراء 
ال وابن ماجه (2437) في الرهون في آوله» والنسائي (288/7) في البيوع: باب 
الرهن في الحضر وأبو يعلى (3061)» والبيهقي : (37-36/6). 

(2) في (م): الدار. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): قڙر. 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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[ولدها]""" دونها على المشهورٍء وتكون مع عند المرتهن» وما لا يُعْرَفٌ بعینه 
إن لم يُطبَْ عليه أو یکون عند مین امتح مُطلقًء وكا أشي : إن كان تقد لقوة 
النّهْمَةِ وتصحٌ رهن المُدَبّرِء ويستوفى من خراجه أو من ثمنه بعد موت مفلساء 
آریجوز رَهْن المُدَبّر ويستوفى من خراجه أو من ثُمَنِهِ بعد موته مفلسا] 2 
ویجوز ره المُکاتب» ویستوفی من کتایته آو من مه إذا عجر ویصحٌ رن 
المستعارٍ للرَهن ویرجع صاحبه بقيمَته» وفال اشهبت: اک و هیال 
الفضل فلو هلك» اتب ا تبح المستعيرٌ المرتهن» فإن كان ما 
e‏ ولو رهه في غير ما آذن له ضيف وقال 
ا رها فما كان آذن فيه» والعلة للراهن » [واذا اشترط الرّاهن 
شا سیو جات الم درد زج لزق نف 
جار على الأ صح برقا لول وحور حور ل وقال أضْبَغ : وا يعر رداك 
عَلم ليحْصّل الور فان كات برضاءٌ وسبق أجل الثاني سم إن ان ولا بيع 
وقضياء NS‏ 
الجدید» ولا تندرج مار فقو ده أو معدومة الا بالشّرط» وکذلك مال العبد 
وخراجة» وتندرج الا وفي الصّوف المستجر قولان» بخلاف اللبن . 
وشرط المرهون به: أن یکرت دينآ في ال لازماً أو صائراً إلى الوم یمن 
استیفاقهٌ بای DG‏ ل 
والوَهْنْ في العارية لضمان القيمة لا للعین» ولذلك فصل بین ما یاب عليه 
وغيره» ويجورٌ على أن یقرضه أو یی أو يعمل ل ويكونٌ بقبضه الأول هن 
فان اشترط رَهْنّ السّلْعَةِ في ثمنها المُوَجَلِ ولیسث بحيوانٍ وشبهه جاز» ویر 
ابانع وشبهة في الفسخ في غير این ويصِحٌ لوف قبل القبض ولا ی 
به ويُِجبت الوَاهنْ عليه إِنْ كان مُعَينَاً فلو تراض [القبض ۲ ا اقل أو 
الموت بطل اتفاقا ولو كان مُجذاً على الْأشْهّرٍ وقبضة كقبض المبيع» و قبض 


فک 


(1) في (م): الولد 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(3) زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م) . 
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لین بالإشهادٍ والجمع بين الغريمينٍ إن كان على غير المُرْتَمِنِء ونه الا 
لماع والباقي لغير لاهن إن كان عقاراً باتّفاق» وفي إلحاق غيره به لا بما 
فيه للرّاهن : قولان لابن لقایم و وعلی المشهور لا یستأذن الشريك»› 
وله أَنْ يقم وی و وعلی ۶ یتح التسلیم: 
قولان» فان كان الباقي للرّاهن فقبض الجمیع؛ تین : ٩۱‏ في العقار 
فكالاجنبي؛ وعلی المشهور : ل اد جزء یرو ريني 
أو یقبضه المُرْتَهِنُ ولو كان الشّريك أمينهما ثم رهن حصّتَهُ للمرتهن نم جعلا 
الا الأول آمینهما بطر حوز الحصّتین» والحوز المقدة a‏ الآهن 
فكالمتأخَرٍ على الأصمّ» ا قاس في تیش دیعب 
وستولدته وولده الصَّغيرٍ وإذا طلبَ أحدهما أن يكونَ عند عدل فهو لد إن 
شا و و فان اختلفا في عدلین - فقيل : یط الحاک وفيل : 
عدل الَان» و بشترط دوامُ م القَبْض» فلو آعاد هُ اختياراً فللمرتهن طلبّهُ قبل فوته 

e‏ الما والعارية المؤجلة أو على ال لذلك قَلَدُ ذلكَ» 
وفي سقوط طلبه بالعارشيَة مطلقاً: قولان لابن القاسم» و ولو أَذنَ 
للرّاهن في وطء بل الهن وکذلك فى (سکان آو إجارة» ولکن یتو لاه 
المُرْتَهنُ یدنه ۱ 


ا ا سار ف نشب منم باق بل اي نون 
برهن مکانه وبعد قال ابن القاسم : له رده وإنْ أجاز تعجَّلَ حف وروی : : ادا 


بيع بمثلٍ الدَيْنِ وقدره فأكثرٌ مضی وتعجّل» وال قله أن ي ای ند فان كان 
بإذنه ولم يُسْلِمْهُ فقال : نت لأَتعَجَّلَ حلف وأتى برهن مکانث فإن سم بل 


رهنه فان أعتقّه أو كاتبه أو در قبل القبضص وبعده اكيم قبلث وفیها يتعجّل 
بعدهٌ ولا یرم قبول رن وقال آشهت : 0 أن يتمسّكٌ بالمکاتب والمَدیر 


ويستوفي من كتابته» 7 0 م (): مّنه إن عجر فان كان ۳ بقي 
ركنا رسي كاب كل ازمر القن ان ا فإذا تعدّرٌ بيع بعضه 


٠ )1(‏ حيث أطلق محمد فهو ابن المواز. 
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بعد أجلد بيع جییخث وما بَقي للّاهن ملك ومعیر ير الرَهن إذا أَعَتَقَهُ كذلك» 
دا یل لفزتین جع علی الستبير يذه اج وفع من الوطء فإ فعل 
فحملث فالولد ي بسب مطلقاً إن کان غصباً فکالعتی وإن كانت دة 
دعب وتجيءُ - فقيل : نمض » وقیل : کالغاصب ويمع 2 العبدٌ منْ وطء مته 
ال عماج وإذا زنى لته بها حدٌ ولا ینف دعوی 0 فان كان 
یم لم ید ولرته قيمتها حمَلّث أو لا دون قیمة الولد» ویختص مره عن 
الخد مات ولا یستقل المرتهنْ بالبيع إلا بِإذنِ بعد الأجل؛ ولا يض اناد القابض 
والمقيض» ٠‏ فإن أَذِنَ قبل باع رد ما لَمْ يقْثْء وقيل : : يَمُضي » وقيل : في التّافی 
وقیل : إن عم الوصول إلى الحاکم» یسک امین فيه إذا أَذِنَ له قَبْنَ الأجَلٍ 
وید وإذا امتح امن باع عليه الحاکم ويزجمٌ المرتهن بنفقة الوَمْنٍ أذنَ أؤ 
لمأت ولا کون رهناً به خلافاً لأسي وإِنْ کان شجراً أو شبهه فانهارت 
البئؤ وخیف اف ففي إجباره: قولانٍ» وإذا لم یُجبر فأنْقَقَ المُرتهن ففي الشَّجَرِ 
يندا بنفقته ويَبِيعه بدییه أو بما تقي . 


لز روم 
2 و 
الضمان : 


إن کان [ممًا]2!0 لا يُعْابُ بُ عليه كالحيوانٍ والعقار فمنَ الرْاهن ما لم یی 
كَزْبُهُ کدعواهٌ موت لب بلٍ ولم لدم بلنك أحذّء وان كان معا یغاب علیه 
كالحُلِيٌ والیاب عِنْدَ مُوْ من فکالولی 2 وبیده [فیضمن]" فان أقام ا 
ففي نفي الضَّمانَ : روايتانٍ لابن القاسم وأشهب بناء على أنَّ الصَّمانَ لك > أو 
لدخوله علیی وعليهما لو شرط الا يضمَنَ ولم تفُم اليه انعکس القولانٍ. إن 
كان امن نصقه وقیض الجميح لم يضمن ال نصفه کمعطيكک ديناراً تستوفي من 
نضفة ديناء وکذلك لو رك المشتحق الحصّة المستحقة بیده» واذا فاتك بجناية 


(1) فی (س): ما. 

)2( مان a a‏ کان سا a‏ قزم Ea‏ هه وان كان مها 
لا یغاب عليه کالعقار والحیوان فضمانه من راهنه وکذلك إن كان على يد أمين وتلف 
من غير تعد ولا تقصیر منه فضمانه على الراهن. 

(3) في (س): يضمن 
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فأخّت القيمةٌ فان جاء رن مكانهُ أخذهاء قال فد إن كانت هن جن 
حقّه تعجلهَا ولا كانت رهنء وإذا جنى الوَهْنُ واعترف الوَاهِنُ وحدَهُ فن كان 
یم لم یصدّق وإنْ كان ملي فان فداه بقع رهن الا أشلم بعد الأجَلٍ ودفع 
لین وان بت بيية أو اعترفا واختاز إسلامة یر ير المُرتهن أيضاًء فرك تایه 
كان لذي الجناية بماله ون تب الواهن وان فداه كان الفدَاءٌ في رقبته لا ماله يُبَنَى 
على الدّينء ولا ياغ إل بعد ای وقال سحنوثٌ : وق وروی : : أن الفدَاءً 


چک 


في رقبته وماله فإذأ حل الاجل بیع م بماله ویدین بالفداء» فان كان 07 زاد 
ضف الم مثا أخدّ العْرَمَاءُ يِف ما بقي ودخل معهُم بما یقی من دیتوه قال 
الوم وهذا هو القياسٌ» وأمًا لو فداه بإذنٍ الرّاهن لكان كَسَلَفِ فلا يكونٌ 
رهناً به وإذا قْضِيَ بعضٌ ال أو سقط بطلاقي أو ابراء بقي جميع الرَهْنِ في 
الباقي. وکذلك لو استحقّ بعض الرَهْنِ بقي الباقي في الجميع» فإِنْ طلبَ 
المُسْتَحِقٌ بيع ما لا ينقسم بيع کفیره؛ وکانث حِصَّةٌ الّهن رن وفي رهنیتها 
لا تعجیلها إِنْ کانث منْ جنس الدَيْن: قولان لابن القاسم وآشهب . 


وإذا اختلفا في الوَهْنِيِّ فالقول قول الرَاهِنِ» والرَهن کالشاه في ة 17 
إلى مبلغ AT‏ مث في ضمان الراهِن فيخلفث امن ويا د ان 
له ہما حَلَفَ علیی فإن زد حل ان ما ينْقَصْ عنهاء فإِنْ نقص حلفاً 
وأخذة إن لم یتک بقيميد وقيل : ينا لف عليه وفي شهادة ما بید مین : 
قولان» فان تلف لصون واختلفا في القيمة تواصفاه نم ری فان اتتا 
فالقول قول المُرتهن› والمعتبرٌ في القيمة عن ابن القاسم يوم م الخکم إِنْ كان 
باقياً ويو قبضه إِنْ کال تالفاء وعنة: أنَّ اهن بقیمَیه يوم الضياع وعنه: یوم 
الرهن» قال البَاجي : فينبغي أن تبر تلك القيمة في مَل ال وإذا اختلفا 
في مقبوض ؛ فقال ليل : عن دين 7 0 اتون عن غيره 


3 


الذي 
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كتاب التفل(1) 


وإذا الم اا أو بعضهُمْ الحجر على من يَنْقْصُ ماله عن دنه الحال 
حجر علیب ولا حجر بالدَينِ المُوجَّلٍ ولكنْ يل بالحجر» والموث کال 
ید اه لا یر تقد ملایه ین وقال آشهّت : ولو كان عرت؛ ولو 
منم الغريم من ماله فباعوةٌ واقتسموة - نم دای" فليس لار تعر فیه ٩‏ 
أن يكونَ فضل ربح - فکتفلیس السّلطان» وللحجر أربعة أحكام : 

[الأوَل]: منم الصَوّف في المال الموجود؛ وفي ملد - ثالثها : بالتّقلٍ 
لا باس ورانمها ہما يبقى لا بما يَذْهَبُ ر ا 
الي وفي إتباعهًا مالها إذا لم ین يسيراً كران وتصوفه شارطا آذ يفضي 
من غير ما حجر عليه فيو صحيحٌ؛ > وكذلك طلاقه * وخُلْعُهُ واستيفاءً القصّاصٍ 
وغیره؛ ويُقْبَلٌ إقرارٌةٌ في المجلس أو عن قرب ثم لا يبل لابق ويكونٌ في 
ذمّته. فن قال : را أو وديعةٌ وعلی له فقال ابن القاسم : یل وقال 
شهب بالتّعبین» وقال سب ون لمْ تقم VO‏ 


(1) یطلق الافلاس على معنیین : آحدهما: أن یستغرق الدین مال المدين» فلا یکون في 
ماله وفاء بدیونه . 
الثاني : أن لا یکون له مال معلوم أصلاً . 
وفی حديث أبي سعيد الخدري: أن رجلاً أصيب على عهد رسول الله يه في ثمر 
ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ية: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ 
ذلك وفاء بدینه» فقال رسول الله كله «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» رواه 
مسلم (1556) في المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. 

(2) في (م): تداين. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): وان لم تكن. 

)5( في (م): لمن. 
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علیه تال المْتجدد يحتاج إلى حجر ثانٍ» اجره الخال والكيال ونحوه 


من 
كه عدر 0 ويحلفٌ فلس مع شاهده E‏ 0 أن 
یلوا ولا یمنع من السَفر بالدّین المُوَجلٍ إل أن يحل في غیبته فر کل من 
يُوَفِيه . 


الّاني: بيع مالهء فيباع الحيوان عاجلاًء ویفسم ولا يكلف العْرَمَاءُ أن 
لا غریم سواه فان كان معروفا این | سن به في الموت» وغيل : وفي 
ملس > وقال أَصْبَغْ : ادى على باب المسجد في فلسه وموته كما فعل عَمَرُ 
رضي الله عنه ویبَاغُ بحضرة ة الْمُمْلِس بالخیار : ند یام طلباً لایاده ویستانی:في 
بيع رب على المشهور» اهر والشهرین» وذا اختلفتٍ الدُّيونُ قوم مُخَالِفٌ 
الَقْدِ حينَ ال واشترى مما طارٌ له من س سِلْمَيِ ولا بیع في طَعَامٍ شنلم فيه 
ولا عرض تم إل أن يکود قذ الم عرضا في عرضء وإذا هلك نصيبٌ 
sS‏ 
وكلذلك لو استحقّ مبِيعٌ ولو كانَ مشهوراً بالدّین» أو عَلم الورة بدین وأقبضوا 

بعضن الغرماء رجع من بقي علیهم شم رجعوا هم على ار وإذا رجع على 
ار تفت أذ من المليء عَنِ الم مالم يجاوز حصته"؟ ما قيض 
ار ا وإذا تَلفَ ما المَفلس _ فثالثها : إن كان عزضاً فونه 
وان کان عيناً فوم : ورابعها + ال کات مسا قود ون کان ميتأ فمنهم» 2 
على المفلس که المعتادة لمثله» وقیل : ما يواريه» ويرك عَيْشه 0 
رَوْجَتهِ وله نحو السَّهْرِ ولا يَلْرَمُهُ أنْ يَكْتَسِبَء ولا يُوَاجِرَ مُسْتَوْلَدَتَهُ بخلاف 
دیرته» ولا ينزع مالهماء ولا یعتصر ما وهب لولدوء ولا یشفع ولا لت - 
ولو بُذْلَ له -» ولا یعفو عن دم الدّیّ ولو ورث باه بيع وعتّق فضلْك ولو 
وهب له عتق» وفي انفكا الحجر من غير حاكم : : قولان. 


التَالتُ: حيسف ويُحْبَنُ المعاند والمجهولٌ الحالٍء فإِنْ سال في اليوم 


(1) في (م): سواه. 
(2) في هامش (م): الغریم. 
(3) في (م): حقه مما قبض. 


382 


نحوه بجميلٍ ع فان شهد باعساره حَلفَ واأنظر فان طالَ حَبْبِنُ المجهول 
ا مخ بقدر لین ویخبس ا وفي حښس والده له: قولان 
کالیمین› SN‏ عليهنَ مأموتة یم آز ذات زوج مأمونِ. 


الرَابعْ : الؤجوع إلى عين المال بشروط منها: ألا يُقَدّمه2!7 الغرماءً [من مال 
ی ۱9 اوه من أموالهم» وقیل : أمّا من أموالهم فلاء فلو یفن 

بعض التَّمَنِ فل ره وأخذمًا أو الضَربٍ بالباقي ولو آخذها فوجد بها عيباً حادثاً 
لا رها یا أو ھا ولا شية له فلو حام لعدمها ثم رد بعيب فلة 
رَد مُحَاصَّتِهِ وأخذهاء وقیل : حك مضىء ومنها: قيامُ المُحوَضٍ فلو طحنّت 
الحنطةء أو لطت مس أو عمل الزّبْدُ سمنآء أو فصل لب أو ذب 
لكش ٠‏ فات. فلو لم ینتقل ولكن انضكّث إليه صناعاً أو عينٌ أخرى كتج 
ال ونا ای شارك بقذر قيمتها من قيمة اليا فاا لز حلط [القمخ]9 
بمثله فله مَكِيلتك وا الوَلَدَ بخلاف ال والعَلّة إا صوفاً کان على 
ظهرهاا”». أو لب في ضَرُوعِهَاء أو ثَمَرَةَ کان اشترطها المُبْتَاعٌ مأبُورَة» فان لم 

تيبس ال في بد المُفلس ففي رجوعه : قولان بناة علی ّه تفض اذك اه 
یم السیم وُحَاصيُ بما یمن الاب من امن وروی ابن القایم: 
ول وَلَدَتِ الأمّة ثم مات آحذهما؛ أو بيع الولذ لم تكن له حصَة» وقيل: 


2 


کسلعتین ولو پیت لام فکسلعتی اقا ی ما أدري ما هذا ولو رهن 
العنْد قله أنْ دی اعد ویخاص بفدائه ر ولا یخاص + بفداء ء الجاني امس 


ف ی > ومنها: + أن كول شهار ضه مه قاذ ميث يت في اللکاح والخلم 
والسْلح مد استيفاء العوّض بخلاف الا جارة ریزجع النگري إلى عَيْنٍ دابَيه 
ودار وارضه وهو أَحَنٌ بززعها في الموتٍ والفلس اول 29 الموت - مع 


الأجير السّاقي» وقیل : : تم د الاجید السّاقي » ويُقَدَمَانِ على مُزتهن لزع 


)1( في (م): آلا يفديها. 
(3) في (م): أو لا يفدوه. 
(4) زيادة في هامش (م). 
(5) في (م): ظهورها. 
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الاجیر على رعَاةالابل أو علفها وشبهه والصّبَاغٌ الب والتسَاج شريكٌ بقيمة 
ذلك فلو أقبصة فبما زاد ویْحَاصنْ بما بقي» وقیل : بقیمته وجميع الاح 
ينا امه لل ٠‏ ومكري7" الاح بما حَمَلَتْ وان لم يَكُنْ معهاء 
المُكْتَرِي أحق بِالدَابَةِ المُعيَة وبغیر المع ان قبضهاء وفي کون المشتري أحقٌّ 
لمعه نفخ لفسادٍ, البيع : قولان [وثالثها: في التَّقْدِ دون الَیْن ال والادٌ 
للسّلْعَةِ بعیب لا يكونٌ أحقٌّ بها في اللَمَن. 


0 على 


(1) في (م): المكري للدابة. 
(2) ما بين معقوفتين زيادة في (م). 
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كتا الب © 


اسا سعة الفا والجنونْ. والَبذی» والعّقٌ» والفلس والمرض 
والتكاح فى الرَّوْجََ وینقطع الصا بالبلوغ راوشد بعد الاختبار» وفي 
ی( أن تتزوّج ويدخُلَ بها على المشهورء ثم یی بعدَةُ سَنَه وقيل: 
کالذگر فأکا المْعتسَة فال#ِشدٌ لاغیف فال :أبن لا إل أن تون باب أو 


2 


وصی . 


وبلوع الذّكر : بالاحتلام آو الائبّات» آو السّنْ - وهو ثماني عشرت وقیل: 
سبح عشرة» وقيل : : خمن عشرءة) - وتزيدٌ الأنْنَى بالحیض والحملٍ ويُصَدَّق في 
الاحتلام مالم تفُم ریب والإنباث مكلف وقول ابن العربي : E‏ 


5 


غریب . 
Te 5 4‏ 00 ع ۰ ا ع 
والخشد: أن يكونَ حافظاً لماله عارفاً بوجوه أخذه وإعطائهء وقیل : وجائز 
5 ی و E‏ 2 0 3 3 
الشهادة» وصفة السّفیه أن يكون ذا سَرّف فى اللذات المَحَدَمَةِ بحيث لا یری 


(1) الأصل في مشروعيته: قوله تعالى: ولا دوا له أولكم أل جَمَلَ اه لك وما » . 
[النساء: 5]. 
وقد حجر رسول الله ی على معاذ بن جبل وباع ماله وقضى ديونه. رواه الدارقطني 
في سننه (231/4)» والحاكم (58/2) وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود مرسلا . 

(2) لقوله تعالى: : « ناک وه شدا قدصو لتم أموطب 4 [النساء: 6]. 

(3) لا ينفك الحجر عن الصغيرة إلا بالشروط التالية : 
1 بلوغها. 
2 - حسن تصرفها. 
3 - دخول الزوج بها. 
4 شهادة العدول بحسن تصرفها في مالها . 

(4) وهو قول ابن وهب . 
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ا عندها ا شیا ك بر هی 
رشك ر عزنت ا المالية 0 الا والقوار ال 
7 با العاقل في a‏ و م ونفيه» وان 1 ۳ 
والاقرار المُوجب للعقوباتِ بخلاف المجنون. 


أبوة نم الوصی ثُمّ وصِيْهُ نم الحایم ولا ولايةَ لجدٌ ولا غيرو» ولا ياغ عَفَارُُ 
إل لحاجة الإنفاتي أ لِعَبْطةٍ أو لِسْقُوطِه إن مق عليه ما يكونٌ البيع عنده آولی 
ویستبدل بثمَنِه أصلح» وللوليٌ ار في قصاص الصَّغيرٍ أو الدية» ولا یعفی 
ولا يعن ولا یل في الصّغْيرٍ بعوض بالتّظر وللأب ذلك في الأنثى المجبرة 
وفي غيرها من المحجورِ عليهنء و ا قولانٍ یی عن شفعته 
لمصلحة فتسفّط» وللسید الحجر على رقيقه مُضيعا أو حافظاً وحکم من أَذِنَ لا 
السّيّدٌ في التّجارة کم الوكيلٍ المُمَرَضٍ ! ق 
يعمل ا استئلافاً للتجارة» وله أن يتصرف في الوّصيّة لف والهبَة» 
ونحوهماء ويقبلَهُمَا بغير دنب وكذلك غير المأذون» وفي امضاء أخذ المأذون 
القراضَ وإعطائه : قولان لابن القاسمء وأَشْهْبَ [وسحنون] وتتعلّقُ دی بما 
e‏ او رو وتا ام وليه دون إل ان 

يشتريه وعلیه دير و الْرَمَاء والحجر کالح وقيل : جر AE‏ 
E‏ وقالَ الم : ما لم يَطلْ تج جر وا الانتزاغ إذا لم يكن عُرَمَاء 
فکغیره» وإذا کان جره لسیّده وهو نصراني لم یج سيد تمکیله من نجر في 
خمر ونحوه» ون کان لنفسه ففي جواز تمكينه: قولانٍ» ويُحْجَرُ لحقّ الورثة في 
المرض المخوف فيما زادَ عنْ حاجَتهِ من که وکسوته وتداويه» ویوقف کل 
تبژع فان مات فمن ال والاً فکانشاء الصَحَةٍ ولا يُحْجَرُ عليه في المعاوضت 
والمخاناة فیهانمن الللک. 


(1) مابین حاصرتین سافط من (س). 
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والمخوف ما يَحْكُمُ الطّبيبُ بأد الهلاكَ بو كثيدٌ کالخمّی الحادة( وال 
والقوبخ وذات الجنب والاشهال بالدّم وکالحامل تبلغ ستّة أشهرء والمحبوس 
للقتل أو قطع ید أو رجل إِنْ خيفَ عليه الوت وحاضر الرخف بخلاف 
المُلجَج في البحر والثیل وقت الهوّل على المشهور» بخلاف الجرّب 
والصزس» وحُمّى يوم» وحم الوبع والرمّیه والبرّص» والجُدَامء والفالج. 

ویخجر الرَّوج ف 5 فيما زاد على ثلثها بهبة أو صدقة أو عتق أو غيره مما ليس 
Ss‏ هریج وقيل: مَردودٌ إِنْ لم یتدم إذنف وان لم 
یلم حلي تم يَمَثْ مضی اناف ون مافت: قولان» فإذا تبه‌عت بما زاد فله أنْ 

يُجيز الجمیع أو یرد وقيل : أو يرد ما زاد خاصّة کالمریض سوئ العتّق لاه 
ان ولیس لها بعد التبْع بل لوغ في که بقیته الا في مال آخر . 


(1) زيادة ساقطة في (م). 
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ا 


ا - کالبیع ۳ EES TS‏ 
وعن البعض إبراء 2 عن البعض» والوضيعة لازمة فیقدر الذي والمقبوض 
TT‏ ون 00 تا کت لین بالدين؛ 

0 وفسخ دين في دين e Ee‏ 

الأول باقیاً وهذا عوضٌ عن الإسقاط فيعتبدٌ ما يحل ويحرمٌ من سلف جر 

منفعة» وفسخ دين في دين ؛ ؛ فمن ان ا 

بمُعَجَلٍ من ذلك التّقدٍ أو منّ العروض جار عندُمّا فلو صالح ب بعشرة إلى شهر 

من اب القاصم لب وسلفت لاه ٩)‏ ا SS‏ 
وجوّرٌ شهب لأنّها عن العیب فلو صالحَ قبل نقدها على تسعينَ ویر العشرة 


(1) الأصا ل في جواز الصلح: قوله تعالی : : #والصلح خر کر [الساء:  .1128‏ ر 
وقوله تعالی : جع فى سییر ين جوم ال من مر يصَدَكَةٍ آو 2 معروف أو ٍصالج 
بترت الاس [النساء : 114]. 
وقوله 5ة : «الصلح جائز بين المسلمین الا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» - رواه 
الترمذي (1352) في الاحکام» باب ما ذکر عن رسول الله بي في الصلح بين الناس؛ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
والصلح: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. (ابن 
عرفة). 

(2) هذا حكمه حكم البيع يدخله من الجواز والمنع ما يدخل البیع. 

(3) وهو وضع بعض الحق المدعي وإبراء منه مثل أن يكون على رجل مال حال فيصالحه 
على بعضه وإسقاط باقيه» وان كان مؤجلاً فلا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على 
تعجيل بعضه وإسقاط باقیه» ويجوز أن يصالحه عن ذهب له على ورق يأخذها منه 
نقداء وعلى ذهب عن ورق لا يجوز الرجوع بهاء لأن ذمة الغريم قد برئت . 
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إلى أجل انعکسس القولانٍء لته عند ابن القاسِم : تأجیل بیع مستأنف وهو 
جائژه وعد اه أَخَرَُ بالعشرة لیسقّط العيبُ فهو سلف جر منفعةء 000 
الصَلْحُ علی ذهب من ورق» وبالعکسي ۱ إذا کانا حالین وج والصّلْحُ على 
الإنكار وعلى الافتداء من لین : جائز حكمف ولا يحل لالم منهماء > فلو أقرٌ 
بعد ذلك فله : نقضْه لاه مغلوبٌ فلو ثبت بي لم یل بهاء ففيها: له نقضث 
ول لاء فإِنْ كان عالماً بها وصرّح ليام قم بهاء فان لم صرح 
فقولان» يخرجانٍ من المستحلف مع جلیه ؛ یی ولو کانث غائبة وشرط القيام 
بها فلهُ ذلك اتفاقاًء وان آشهد سرا فقولان. 


389 


كتاب الحوا ن 


و 2 ا 3 3 
نقل الذين ای تبراً بها الأولن + وله شروط - منها: 
رضا المُحيل والمحال دون المحال عليه . 


و أن يكونَ على المحال عليه الدین للمحيل» فلز حالهٌ رجع الا آن 
یعلم آنه لا شيء له عليه ويه يشترط البراءة فلا رجوغ. 

ومنها: أن يکونّ الذي حالا» ولا یشعرط حلول ما اتفال علیه الا آن 
e‏ 

تیا أن یکونا متجانسين» ولا يه يفتقرٌ إلى الرّضا لو أَعْطِيَهُ فيجوذ بالأعلى 
ص الأدنى فلو ملس أو جر فعلی المحال ۹ أن يكو المُحیل عالماً بالم فلاس 
دون فلز أحالَ البائ على المشتري باقن ربیب أو استحِقتْ انفسَحَتٍ 
الحوالة عند أ شيك واتار الانکت ومضث عند ابن القاسم» ويَزجع المشتري 
على بائعه بناء على أَنّها کالمعروف أو كالبيعء وإذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا 
فقال المحیل : ای یت 


+ 
Bd 3 


کاس 


(1) الحوالة: هى تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. 
أصل الک ع فیها: قوله كلِ: «وإذا آحیل آحدکم على مليء فلیتبم» - البخاري 
(2287) في الحوالة: باب وهل يرجع في الحوالة» ومسلم (1564) في المساقاة: باب 
تحريم مطل الغني» وآبو داود (3345) في البيوع : باب في المطل» والنسائي (317/7) 
في البیوع: باب الحوالة» ومالك في الموطأ (1379) كتاب البيوع» باب جامع الدين 
والحول. وابن حبان (5053) كتاب الحوالة» باب ذكر الأمر بالاتباع لمن أحيل على 
ملیء ماله . 
وهي مستثناة من الدين بالدين» لقوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم وإذا 
أحيل أحدكم على غني فليستحل» . تقدم تخريجه. 

(2) لم يعتبر مالك رحمه الله رضا المحال عليه . 
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کناب الضمام 


الضمان شغل مه اشر بالسی ؛ رکانه: ا 

المضمون عنة: لا بشترط رضاه إذ یجوز أنْ یودّی [عنه] ۳" بغير اذنه ار 
كان بغیر إذنه مُضازاً لعداوة وشبهها فلا یْمَکْنْ من ولو تنازعا في أنه دفعه 
مُحْتَسِباً فالقول قول الدّافِع الا بقریتق ولا يجوز ضمَانْ بجع ولذلك امْتَنَمَ آن 
يَضمَنَ آحدهما لته الاخز. ات لو اف با هه ق 
للعمل وصح ار عن المیت"7. 

e 

الضامن: شوطه ‏ أهْلية الت فيصحٌ ضمان الرَّوْجَةِ في الب وإذا رد 
اند شمان ل أ المُدَبّرٍ 3 الولد لم يبع به إذا عَمَقَّه وللمضمون له 
مطالبة من شاته وق لا بات الاسر حاضو ژ مَلِيءٌ لكنْ إذا غاب أو 
فلس وراه کالرهن وقیل : إِنْ کات ملطاطاً ومهما أبراً الاصل بریء الفرعٌ 
بخلاف العکس ولا شالت الضامن بموجَلٍ بعد موت المضمون ۹ بعد 
استحقاقه » وللمضمون له طلبٌ تَركةٍ لضامن ويرجع ور على المضموب بعد 
استحقاقه» وقیل : یف إلى اج فان لم يكن الأضل ملي أحَدَمُ الغريم قال 
ع ده 40 سوي وللضامن المُطَالَبَةَ بتخليصه عند الطلب لا قَبْلَتُ 
ويرجعٌ إذا ٌى بت أو بإقرار المضمونٍ له ولا يفي إقرارٌ المضمونٍ عن وإذا 
صالح الضامن رجع بالأقلّ من الدّينِ ا تراجع الخملاء أن من 
عم أخدّ منْ يلقاهُ بما ادى عنه من حصَتّه من الدَّينِ ثم پنصف ما أَذَّاهُ عن غيره 


)1 زيادة في (م). 
(2) عبارة (م): ویصح فمات المیت. 
(3) في (م): والأصيل . 
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11ل شيك ویتراجعون آبد ویظهر بمسألة المَدَوّنة إذا اشتری 
سا تفر سلعة بسشتة درهم بالحمالة فلقي البائ أحدهم فأخذ من الجميع فإذا 
لقي الغارمٌ أحدهُم أخدَهُ بمئة عن حِصّتِه من الدین وبمتََيْنِ نف ما بقي من 
لحَمَالةِ فان أحدهما ثالث ده بخمسينَ وبخمسة وسبعينَ فان َي التَلِث 
ا ده بخمسةٍ وعشرين وخمسة وعشرين ثم يأخذ الرابع الخامس ٠‏ ثم 
بائني عشرَ ونصفب وستَة ودبع إلى أن یلقی الخامسش الاس فیاخذ منه مث 
وربعاً لأنَّه آدّاها عنه وحده. 

المضمون: شرطه - أنْ يمكنّ استيفاؤٌةُ من الضَامن أو ما يتضمّنهُ کضمان 
الوه فلا صم ضمان مبيع معيّنٍ مطلقآ بإحضار مثله إن هلك وان یکون ديناً 
مستقزاً أو آیک إليهء فيصحٌ ضمانْ الجهول » وقبل وجوبه ولايصحٌ بالكتابة 
ولا بِالجَعْلٍ قبل العملٍ» ویصمْ ضمانٌ الوجه وان كان منکر ویلزمه احضاره 
فنا بتسلیمه في مکان اشتراطه آو ببراءته منه آو سجن» وا وال غرم بعد أجلي 
ضعيف» وقیل: بغير أجلٍ» وقيل: لیف فلو خکم بِالعُْمٍ ففي شقو سُقوطه 
باحضاره: قولانء فلت سات اتمه لم ره الضامن بشيءِ» وعن 
ابن القاسم : إذا مات بعد الأجَلٍ لزم وان كنت قَلْتُ [لَكُمْ شيعا غير هذا فا 
ا أا تحميل طله وشبهه طلبَةة بسفر مثله ثم لا شيء عليه؛ 
ولو شرط الأجلّ في الحالٌ والغريم معسرٌ يوسر بها مثله منعه ۳ 
و فلو كان موسراً بالبعض جار صان أحدهِمًا دونَ الجميع» و 

ضین المُؤَجلٍ الا ا ,وی على الان بعدم وفاء الأصلٍ تلم ِ 

و كر كلها حاصرا. 

وصینثه: نحل وتکفلت» وض وأنا زعیم وعندي» وشبهٌ ذلك» 
فلو قال أَردتٌ الوَجْه ‏ فقولان . 


(1) زيادة ليست في (م). 
)2( ما بين حاصرتين زيادة في هامش (م). 
)3( أي : طلبه الحميل . 
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إكتاب ا الشركة 


إِذْنّ في التصَوْفٍ لهما مع أنفسهما ‏ العاقدان کالوکیل والمُوگل . 

الصیفه؟ ما بل لظا أى عونا 

میا المال والعملء > ففي الما 3 من غير 0 لبقاء اليد 
علي الام الب في نوج وصفتی وی مالك فقيل: بیغ تر 
07 ویجوژ بالعرضين مطلقاء 2 ماب کل واسد ما رت يها عريلة + قار 
وفع فاسدة فرأسٌ م ماله ما بيع به عزضه لاه يوم أَحْضَرَة على المشهور. 
فلو خلطا الطعامین فقيميُهُ يوم الخلط مُتَفمَيْنِ أو مختلفیّن كالمُسَارِي وروي : 
eo‏ وص بالعرض من جاب وال من 

نب على المشهور» و یط في لین اتفاق صرفهما لا غير › ا 

ار ب المالین : قولان» ولا ید من خَلْط المالين تحت آیدیهما ا 
9 > فان شرطا نفي الاستبداد لزع وتُسَمّى ۰ شرکة العنان2. 


(1) الشركة اصطلاحاً: تقرير متمول بين مالکین فأكثر ملکاً فقط ‏ هذا بالمعنی العام . 
آما بالمعنی الخاص : فهي بیع مالك كل بعضه ببعض کل الاخر موجب صحة تصرفها 
في الجمیع (ابن عرفة) . 
وأصل المشروعية فیها: قوله عليه الصلاة والسلام: «ٍن الله یقول : آنا ثالث الشریکین 
ما لم یخن آحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بینهما» رواه آبو داود (3383) کتاب 
البیوع» باب في الشركة» والحاکم (52/2) وقال: وهذا حديث صحیح الاسناد. ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبي . 

میک که کی کا کم اف ماه كان ل 
واحد من الشریکین أخذ بعنان الاخر؛ والعنان هي أن یخرج كل واحد من الشریکین 
رأس مال مثل ما يخرج الاخر أو أكثر أو آقل ويخلطاه» ویکون في حکم المختلط وإن= 
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وان آطلقا الصف منهما" في الغيبة والحضور في البيع والشَرَاءِ وغیره مما 
یم علی الجارة لزع فلز بام وا شتری تسیل مضی وله ذلك ابتداء ما لم يُحْجَرْ 
عليه» وتبعه لا يلرم مالم يكنْ استتلافاً للتّجارة ويُطالبُ کل واحدٍ بتوايع . 
فا را الآخرء ود بالعيب وغيره وید عليه بالعيب بالبيئة انه ابتاعه على 
ا س که فا كان فریت الغيبة ا ولو ا آحذهما يكت الافتراق 
بذلك لزم المُقَوُ حصّتَفُ وا آاع الح منهما ب أله مثةً من المالٍ كان بيد 
الميّتِ فلم تُوجَدْ ولا غلم مُسْقطّهاء ٠‏ فان قرب موه من قَبْضِهًا بحيث لا يُظَنَّ به 


۳ 


(شفالها في الما فهي في حصّيَه والاً فلاء ولو أَر الريك أنَّ بيده مئة من 
الما ففق ابن القاسم بينَ طول المد وقِصّرمّاء وأا لو شهد أله أخذها لم يبرا 
الا بالاشهاد أنه ردّهَاء والریح على المال», والعمل علی ةن فان وَقَحَتْ على 
تفاضل الح ES‏ وقي العمل بأَجْرَة المثل 
في نصف الژیادی وأمًا لو برع أحدهما بعد العَقَر جازم غير شر 
و لو قول من يلحي الف والضرا وما بت 

لنفسه» ونفقتهما وکسوتهما بالمعروف ملغاةً في بلدٍ کانا فيه أو بلدین وال 
واخ او لت وقیل : اما يُلْعَى في غير أوطانهماء کانا بعيالٍ أو بغیر عيالٍ» 
فإِنْ کانا لأحدهما عيالٌ دود الاخر حَسَبَ كل واحد نفقته. 


وینقطع التَصِدْفٌ بموت آحدهما وإذا تنازعا في قدر المالین حمل علی 
ات وفي شيءِ بید أحدهما فهو للشَرِكَةٍ؛ ولو اشتری من المال جاريةً لنفسه 
خی الاخژ في رذُها شرکة کالمقارض و ولو وطیء جارية الشركة 
فللاخر تقويمها أو إبقاؤهاء وقيل: تتعيّنُ مقاومتهما لهاء وقال ابن القاسم : 


= لم تكن عينه مخالطة للاخر مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيديهما عليه ويكون 
العمل عليهما بحسب رؤوس أموالهما والربح بينهما على مثل ذلك . 
(1) في (م): في المال. 
(2) في (م): ولو أقام. 
(3) في (م): بعد العمل . 
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ن إن كانث في شركة مفاوضةء وما لو كان باذنه تعيّنَ التَمَوِيمُ فل سا 
قوْمّت . 


ولو اشتری من المال مُوْنَةَ أو كسوة معتاهما لنفسه فهي له إذا على ذلك 


وشرط كه العملٍ الاتحاد فة وفي المکان» فان کات دا لاحدهما فله 
الأجرة ويجوز التَطَوُعْ لاه منهاء ولا نصح شرکة الوجوو(" '» وفرت بان 

یبیع الوجية مال اشام ا وقیل : هي شركة لدم - تیان 
والربخْ بينهما من غير مالٍء وکلتاهما فاد وتقسَخ» وما اشثر تر یاه 
فبينهما على الأشهرء وأمّا اشتر هذه السَلْعَةَ لي ل م وان 
E AEE EE az‏ أو ورتاها. وكما لو اشترى سلعَة في 
شوقها ا ا وا ل و من آهلها حاضر لم يتكلّم» ۰ فإنّه یجب له 
د هام خا اما شمه رلمشترد ۷۳۵۰ يقب بازب e‏ 
وال با الحاکم بقدر مایعمل والمی Ne‏ بر العو السْفلَ على البناء 
أو البيع» یل السُفْلُ العُلََ الح ع ريع لا رن ف 
الاعلی على الأوسط والسُلَّهُ على الأعلى من الاوسط ويُخَّوَجٌ عليه على 
الاوسط. من السّفْلٍء وقيل : كالسّققف» وليسَ لصاحب العلو أن يزيد ور 
المرحاض - قيل : : على الأسفلٍ» وقیل: على الجمیع على عدد الجماجم وإذا 
ندمت الحا المشتركة فاقامها آحدهم إذا آبی الباقي فعن ابن القاسم : له 
كلها لمتیمها وعليه أجرةٌ نصيبهم خراباء وعنة أيضاً: أن یکون شريكاً في العا 
بما زاد بعمارته» فإذا کانث قيمتها عشرة وبعد العمارة خمسة عشر فلهُ ثلث العلَة 
بعمارته» والباقي بينهم ثم من راد أن يدخلٌ معه دفع ما ينوه من قيمة ذلك يوم 


(1) وهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. وهي باطلة عند مالك رحمه الله؛ لآن 
الأصل في الشركة إن تتعلق بالمال أو العمل وكلاهما معدومان في هذه الشركة» مع 
ما في ذلك من الغرر؛ لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة 
ولا عمل مخصوص. 

(2) في حدود ابن عرفة: هي أن يبيع الوجیه مال الخامل بزيادة ربح لیکون له بعضه . 
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دقع وفیل: العْلّةُ بينهم ويستوفي منها ما آنفق» ولکلّ المنع في الجذار 
المشترك [حتّی يستوفي نفقتّه](1) وفي جبر من آبی القسْمّة: قولان وإذا انهدم 
ففي جبر من آبی عمارتة: قولان» فلو هدمه أحدهما ضور رده كما کان» 
ولاصلاح : فقولان» وعلی الجار ان یذ في الدّخولٍ ل#صلاح حائط وشبهه 
وينذت إلى إغازة ة الجدار فإِنْ أعارٌ لم يرجع مطلقاء وق أن يعرضَ محوجٌ 

غير الضْرر» ومثلة فح باب أو إرفاق بمای وإذا تنازعا جداراً - فصاحب اليد : 
صاحبٌ الوجه والقُمَط والطاقات وی وتجلس اغ في الأفنية بیع 
الخفیف» وقضى بها عم [رضي الله عنه لأرباب الور ر ا إا أن 
ار فلز حار هدم مضه وفيما لا َضۇ: قولان» والورشن وشِبْهتُ والسَابَاطً 
لمَنْ له الجانبان جائرٌ بغير رذن وَالطريق اة الأسفل کالملك لاصحاب 
دورها فبالاذن. ۲ ۲ ۱ 
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شتات الوا 


یاه فيما لا تتعيّنُ فيه المباشرة فتجور في - الكفالة» والوكالق 
والحوالةء والجعالت والّکاح» والطّلاق» والحلم» والْلح؛ وفي العبادات 
0 ة كالرّكاق وفي الحج خلافٌ تقد ولا تجوز في مثلٍ یمین ولا ظهار 
وتجورٌ في الاقرار والإنكار» والمعتبژ: الصَّيعْةٌ وما يقومٌ مقامها فن تراخی 
اقول انر لان ر عن قوله الا ای 


المُوَكلُ فيه: شرطه - أن يكونّ معلوماً بلتم أو القَرِيئَةِ أو العادّة» فلو قالَ: 
وك لم بيذ یب قد بالتفُيضٍ أو بأمرء فلو قال بمالي© منْ قليلٍ وكثير 
مضى في جميع الأشياء إذا كانّ نظراً إلا أن يقولَ نظراً وغیر نظرء فلو قال 
وت في اعد بی ولر رک في اراوح زر اداه بل الاي 


دص نی کل متعطة كالمشتري» والرّمان» والسُوق؛ فان خالف 
فالخيارٌ للموکل الا أن كود تون رو ففي |مضانه برضاة : قولان» فان زاد 
من في البيع أو نقصن في الشَّراءِ فلا كلا ويُغتفز تَفرٌ الیسیژ في العکس فلو قال : 


)01 الوکاله “حي فويض من له جق قابل للنابة يزه فين ل 
والأصل المشروعية فيهاء قوله تعالى: « ابع َو لمکم يورق هنذوء إلى الْمَدِيتةٍ 
لظ ريا آزی طَمَامًا فلکم برِزْقٍ مَنَهُ4 [الكهف : 19]. 
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي 
ي فقال : إذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا» رواه أبو داود (3632) 
في الأقضية» باب في الوكالة . 

(2) فكل حق جازت فيه النيابة جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء والاجازة واقتضاء الحقوق 
في الخصومات. 

(3) في (م): مخرجان. 

(4) في (م): بما ال . 
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نا أي في الكثير - ففي إمضائه قولان» ولو قال بخ نسيئة بكذا فباع نقداً 
E]‏ وعكسّهٌ في الشّراءِ فقولانء وحج أبو محمَّدٍ فيها ابن لاد بأن المبتاع 
لز عجّلَ الثّمَنَ للوکیل لَرِمَهُ قبول واشترٍ بعینها فاه شتری في الذمَة ونقدها 
۲۱ بالعکس صم وفي بع بالدّنانیر فباع بالراهم آو بالعکس : قولان ناء علی 
هما في العْرَضٍ سواء أو لاء واشتر شاة بدينار فاشتری به شاتین ثالثها اه 
قادراً على الافراد لم یر وبع إلى أجلي یی لمزثه فا بر لي عبداً فا 
ما لا يلي به ففي خیاره: قولان لابن القاسم وآشهّب. .وکذلك اه 
بالعرف؛ ولا يبي بعرض ولا بنسيكة وبه بغبن فاحش الا باذنٍ» ولا يبِيعُ من 
نفسه ولا من ولده ولا يتيمه» ولا يشتري» و له ذلك» ویتولی حينئذٍ طرفي 
العقد کالوکیل من كلا الجانبین في البيع والتكاح» ولو اشترى من یعتق عليه 
عالماً ولم یه الموكل لم يه ین على امک وفي عتقه على الوکیل : قولان» 
وعلى عتقه إِنْ كان معسراً بیع أو بعضه وعتَقَ تق ما فضل » والولاءٌ للمُوَكُلٍ . 
العاقدان: ومنْ جار أن يتصوّف لنفسه جار أن یوک إلا لماع ففيها: 
0 بي على مسلم أو , ادير اراك سار مه وار و 
وکل عدوٌ علی :عدو ويملك ار المطالبة الثم وقبضه» وقبض 
31 وال بالعيب» [وقال أشهبٌ: الوَدُ د لموکل]* فان عم بالعیپ كان 
له ولا رد( في اليسيرء وشراوهُ نظو فلو ك وقال 
ات ا و و > والتَمن ما لم يُصَرٌ اح بالبراءة» والشيدة علیه 
مالم يُصَرٌ رخ باوكا أطي موق بم را ولو لف ال ف بده 
رجع علی موی ولو سل" المبیع ولم یهد معد المشتري امن صو . 
ولو قبض الاب فکذلك» وقیل : لا أن كرون العادة الكرك + ولو قال قت 
اللَمَن وتلف بریء ولم بر الغریم إلا ية إلا في الوکیل لمُفوّض آنکر 


)1( زيادة في (م). 
(4) زيادة ليست في (س). 
)5( في (م) : ولو أسلم . 
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الوكيل یفن من فقامّت اک فقال تلف أو و “لم يُسْمّعْ ر ولا , د 


َيه وا 


اليه كلك من ملحي كلم 


انف لا دن دق في ال والمُصَّدّقَ في الود لیم له الاير لَعُذْرِ 
00 والوکیل بالتّيِينِ لا یل إل فيما لا يلي بو أو لا يستّقلٌ لكثرتها 
لا یرل الا أميناً. 
ولا يَنْعَزل الوکیل لثاني بموت الاوّل وينعزلانٍ بموتٍ امک وقیل : 
درل التو إلا ا له وفي انعزاله قبل بُنُومْ لخبر إليه في الموت» 
وفي العْيبَة : قولان» ومهما شرع في الخصومّة فلا ینعزل ا 
ولا يَعْزِكٍ نفسَه على الا ولأحدٍ الوکیلین الاستبداد ما لم يشرط خلافت 
والوکیل مین - بجُعْلي وغيره -. 
والوكالة با رة لازمة كالإجَارَةء ويجبٌُ العِلّمُ بِالعَمَلِء وبجْغْل - الثها: 
تلم المُوَكّلَّ وبغيرهما جائزة» وقيلٌ: ترم الوكيل كالهبّة: وإذا تنازعا في 
الإذن أو صفة منْ صفاته فالقولٌ قول الموكَلِ رل إذا فات المبیع لمحت في 
RN‏ ويا ل 


Es 

2 

3 
3 
0û 


0D 


رو رم 
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كتاب الإقرا 


والصْیٌُ» والمجنو :والمبذرء والمْفْلّسن والعبدٌ تقد والمریض 
لا یل إقرارة لمن يُتَّهَمُ عليه من وارث أو أجَتیین مخصوصین فالوارثٌ 
کالبنت مع أبن العَمّ وشبهوء 0 بقل والاجََیعٌ صديقٌ ملاطف 
ا يورت كلالة» وقيلٌ : بقل في 

الم *: يَصِحُ ان یکت بدا و ني فلو قال : لِحَمْلٍ فلانة على ألف 
رمه أَطلَقَ أو قید قي إِنْ وضعه لسن أشهر فأقل من الإقرارء فان وضعته لأكثر 
وهي ا وان کانث غير موطوءَة لزم اربع سنين» ولو وَضْعَتْ 
توأمَيْن فلهماء أو للحَيّ منهماء ولو وضعث ميتاً بل وإذا أكْذب المُمَّوْ له 
ل ۱ 

المُقَرُ به: يصح بالمجهول ومن أَقَرَ 
ان رَدَتْ شهادته بِجْرْحَةٍ لم عق . 

الصَّيعَةُ: لكَ علي أو عندي أو أخذث منك ومثله وه مني أو بغت 


و شهد بحرّيّة ة عبد ثم اشتر شتراة - فثالثها: 


A (1)‏ قایاه قط ب لت و 
والأصل في مشروعيته : قوله تعالی : ل © یا لت ءامنوا کووا ومین بالط شهداه له 
ولو عل أنفيك:»* [النساء: 135]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «واغد يا آنیس على امرأة هذاء فان اعترفت فارجمهاء 
فغدا علیها فاعترفت فرجمها» رواه البخاري (323/5) في الشروط باب الشروط التي 
لا تحل في الحدود. ومسلم (1698-1697) في الحدود؛ باب: من اعترف على نفسه 
بالزنی . 

(2) یقبل إقرار المریض للأجانب ومن لا يتهم له من صدیق أو وارث» ويرد إقراره فیما 
تقوی فيه التهمة من ذلك . 


000 


متّي» ولو قال : لي عليك ألفّ» فقال: ااي ا * فافران وحتی يأتي 
وكيلي وشبهه: قولان» ولو قال: من آي ضرب ادها ما أَيْعَدَكَ 1 
ره لمیر الوتقال: الس لي عندلة د [ألفث]20, فقالَ: بلى أو نعم 
هلمج له على شيء يقبل تفسيرةٌ وان قل ويسجَنٌ سیر وا طاه 
وقيل في مئة وشي: لا يلرمه إل 0 وله في هذه الدّار أو الارض آو الحائط 
حل و بجذع آو باب مرب وشبهه - فثالثها: لزق بين منء وفي ؛ ول 
علي مال و ات وقیل : : ربع دينار» أو ثلاثة ۹ وقیل : تفسيرة 
ومالٌ عظيمٌ کذلك» وقیل : ما زاد على التصاب» و ر 
مثل شيءِ» فأمًا کذا درهماً فعشرون» [وكذا کذا وزمما] ۳ أحد عشي وکذا 
زد اسه و وقال سحنونٌ: ما رت هذا یل ت تفسيدة » وله ضيورت 
وني فتفسیژه وقیل : لا وقیل : لت الاو وفي ال ب ودرهم وشبهه - 
ثالثها: إن كان مثْلَ آلف ووصیف فيل تفسیژه والاً فمعطوفها 

وال e‏ لن فم قوق باجتهاو لحم 
وقیل : ان وقیل : اور وخمسون وقالوا في مئة إل قلیل وال شيعاً 
كذلك» وفالوا: لو أقر بمئةٍ لا شيعا زمه اح وتسعونٌ» وفي عشرة آلاف إلا 
شین تس آلافٍ ومئةٌ درهم على المتعامل به عزفا ولو مخشوشةء والاً رة سبعة 
أعشار دينارٍ من الفضة» ٠‏ فلو فر صا قبل ودراهم كثيرة قيلَ : ارا 
a‏ وقیل: 9 ولا قلبلةً ولا كثيرة: ارت ودرهم ؟ إلى 0 قيل : 
تسعة» وقیل : عشرت ونابين خرهی الى a‏ سحنول : عشرة موف 
وتسعة موق وثمانية موق وعشرة في عشرة» یل : عشرون» وقیل: امن 
جوت عتره ا لي ر ا Rs‏ 
[لَرِمَهُ الدراهم لا الدّنانيه]), وئوب في صندوقي و في مبديل في لزوم ظرقه: 
تولان» بخلافٍ زیت في جَوَةِ» وج بطانتها لي» وخاتة م فضة لي نسقاً یل لو 


(1) زيادة في هامش (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م) وهامش (س). 
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آشهد في ذكر بمئة وفي آخر بمثة فآخر و مت [وبمعة]) وبمئتین في 
موطتیّن - فثالثها : إن كان الأكثد لا لرس؛ ثلا ثمئة لمثة. عي بالًافع - لو قال : ألفٌ 
من ثمن خمرٍ وشبهه فلوکر لزم بخلاف اشتريث منك خمراًبالف وكذلكَ من 
ثمنٍ عبدٍ ولم آقبضث بخلافی اشتريتة بأل ولم أفيضةء عار ال امن مر 
خنزير تم أقامَ بيه اه ربا لم يبل على الأصحٌ» كما لو قال: ألف قضيته 
بخلاف [قرار المُقَرَ ل وال إن شاء الله تعالى تمه وألفٌ في علمي أو في 
غي وشبهه: قولان وألفتٌ مُوَجُلُ یبن في تأجیل مثلها على الأصحٌ بخلاف 
ل من القزضء وألفتٌ إن حلفت فحلفء آذ إِنْ شه بها فلان مََهِدَ لم 
بلزئك وهذه الشَّاة أو هذه الق قة لزمثه الشَّاةَ وحَلف على الا وغصبته 
فلا لا ل من فلا فهو للأوّلٍ ويُقْضَى لاجر بقیمته ولك آحدهما لین - له 
تا فان قال : لا آدري - فان عیّن لمق له آدناهما أَخذ آو آجودهما 
بیمین » فإِنْ قال: لا آدري حلف المقر لا آدري نم ˆ حلف المقه له وکانا 
شریکین والاستثناه ۶ بما لایستفرق كعشرة الا تسعة يصح خلافاً لعب الملك؛ 
وعلی المشهورٍ عشرة لا تسعةً إلاً ثمانية یلزمه تسعةٌ والی الواحد يلزمٌهُ خمسةء 
ولا فرق بين قوله: له الدَّارُ الا البیت» اون ]2 قول #الشت لین والاستثناء 


و 


منْ غير الجنس مثل: لف درهم الا عبداً يصح على الأصحٌ [وتسقط قيمة 
3 
العبد ] 


(1) زيادة في (م) وهامش (س). 
(2) زيادة في هامش (م). 
(3) زيادة في 4 ولیست في (س) ۲ 
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الإستلحاق 


وإذا استلحق مجهول الب لحق به مالم یذ العقل لصغرهء أو العامة 
ببلدی أو الشَّرِعٌ لشُهْرَةِ نسبه ولا كلام له بو كات کی ارفا م ینبل 
إذا لم يتقدَم ع أى :فاك یمین » ولو استلحق ذا مال وله وارث لم يرث 
وكذلكٌ إن لمْ ین وار على الأصح بناة على أن المسلمينَ كالوارثِ أو لا 
ولو قال لأولاد مت : آحدهم ولدي ومات ولم تَعْرَفْ عينُّهُ فالطَغیه وحده 
حوٌّء وقیل : وثلثا الأوسط وثلث الأكبرء وقيل: الجميع. 

ولذا ولد زوجِنهٌ وغیرها ولدین وماتتا E‏ "القافت وقال 
ابن القاسم في امرأّة وجَدَتْ مع بنتها أخرى واختلطا: A‏ وزوسيا واد 
E TO‏ لاف ولا تعتمدٌ القافة لا على أب حيع» ول ول 
العصّبّ وإذا أقرّ ولدان عدلان بثالثِ ثبت النَّسَبُء وعدل یحلفٌ ويشاركهما 
BE‏ وغیژ عدلٍ یوخ له منهُ ما زاد على تقدير دخوله معهم» ولو 
قال الولد ENT‏ : الثصف» ولثاني : نصفف ما بقي بيلده» 
وقیل: جمیع ولو ترك أا واعا فقوت بأ ف فی :الا ياح منها النَضْفَ 
وهو ادس لنفسه وعلیه العمل وروي : : یقتیسمه مع آخیه. 
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كتاب الوديهعة!!) 


استنابة في حفظ المال» وهي أ ۳ جائزة من الجانبين . 


وشرطهما: کالوکیل» والمُوَكُلِء ومن أودع صي أو سفیها أو أقرضه أو باعه 
فأتلفها لم يضمن ولو أذ له أهلة هی ذا ة العبد المأذون له عاجلاً وبذمّة 
غیره إذا عتق دون رقبته ما لم يسقطها سید وقال أشهبُ : إن كان مثلة سدع 
فکالمادُونِ ل وقیل : إن استهلکها فجتاية في رقبتی, ویضمن بالإيداع وال 
والخُلْطَةِ والانتفاع والمخالقة والتضْبِيع والجحُودِ فإ أودّع لِعُذْرٍ كعورة منزله 
أو لسفره عند عجز الود لم يضمَنْء ولو لم يشهذء ولو سافرٌ بها مع القدرة على 
إيداع مين ضین. فلؤ رَجَعَتْ سالمة لم يَضْمَنْء فلو استودع جراراً أو شبهها 
و ا ی 
جناية خطاً ولو رفعها عند زوجته آو خادمه المعتادة عندَةٌ بذلك 
خلافاً لأشهبء ومتى مات ولم يُوص بهاء ولم تُوجَدْ ‏ من ا 
الله : ما لَمْ تتقادَمْ كعشر سنينّ. 

وفیها: وإِنْ بَعَنْتَ بضاعة إلى رجل ببلدٍ فمات الوَسُولٌ بعد وصّولهء وقالَ 


)1( الوديعة : أمانة محضة وهي مال وكل على حفظه. 
والاصل في مشروعیتها: قوله تعالی: ۲ چن ال مرک أن مُوَدُوأ المت له آهلها 4 
[النساء: 58]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه آبو داود 
(3535) في البیوع والاجارات» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده والترمذي 
)1264( في البيوع. باب (38) وقال: هذا حدیث حسن غريب» والحاکم (46/2) 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(2) لا تضمن إلا بالتعدي . 
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لمُرسَل إليد: لم يُوَصّلْهًا فلا شيء في ترکته فان مات قبل ففي ترکتی قال 
و ا وعکسّ محمّدٌ فيهماء > وقال آشهت : : في ترکته فیهما اما 
لولم يَمْتْ واه لم يُصَدَ دق إلا ةة ولو صاةة المرسل الیه . 


ولو حلط قمحا بقمح أو دراهمٌ بدننیق لم يَضْمَنْء ولو لیس الّوب أو رکب 
لدب فلت في ذلك ضمِنَء فان ردّمًا على حالها فَهَلَكَتْ بریء وثالثها إن 
کان يإشهًاد› وَمُسْتَلفٌ الوديعة إن کان معدماً لم جز اتفاقا وان کان له وفا 
وهي نقدٌ فجائر إن أشهدَء وقیل : مكروة» وإِنْ كان عرضاً لم یج اتفاقاًء ون 
کان ممًا يُكالٌ أو يُورَنُ كالطّعام فقيلَ: کلف وقيلَ: کالعرض. 

وإذا تسلف ما لا يحرم تسه نم رد مثلها مكانها فتلف المثل برىء على 
المشهور. وثالثها: إِنْ ردّها بإشهاد برى ۱۴ ورابعها: إن کانث متثورة برق 2+ 
وإذا قال لا نف الصُنْدوقَ فأتفله؛ ضین؛ وأقفل واحداً فقفل( ائنین : قولان 
وفي مك فترکها في يده لم يضمَنْء وفي جیه: قولان. ولو سعی بها إلى 
ل ل ل يداعها ضمنهاء بخلاف إن نسیها في كُمَةٍ 
فتقع» وقيل: سوا ومن أنزا على ر وشبهها فعطبّث به أو مُنْنَ بالولادة 
ضمنهك وإذا جحد أصلها فَأَقِيمَتٍ ال لم یب ال ولو ببيْةٍ على المشهور 
لتكذيبهاء وان طلبها فاعتذرٌ فتشاحًا فحلت لا يُمْطِيها اللَيلة نع قال في العَدِ: 
لقث قبل أن تَلقَاني أو بَعْدَهُ ضمن إلا أن یکون أحَرها لعذرء فإِنْ قال : لا أدري 
متی تلقث لم يَضْمَنْ ولو طلبها فآبی حّی يأتي الحاكمٌ فهلگث فإن کانث بغيرٍ 
نة ضمن وقيل : لا ضمانٌ ولو طلبها فقال: شاعا عيذ سكين وکت 
آرجوها ولم يَكْنْ یذکز هذا وصاحبها حاضر فلا ضماتّ وقال أصْبَْ: إذا لم 
حي و وکذلك القراض واذا ادّعى الود قبل مطلقاء وقیل : 
مالم تكن بيه مقصودة التَّونّقِ فتلرّمُْتُ بخلاف ال في يمينه ‏ ثالثها: 
المشهوز یخلف في الرَدٌ فان نكل فتالثها المشهور : یحلف المودغ أما المنّهُمْ 
فيحلفٌ باتفاقی؛ ولو ال لا آدري آضاعث ام ردَدْتَها فمثل رددتهاء ولو ادع 
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الود علی الوازث لم یقبل وكذلكَ دعوی وار المودع م الم تاه 
کاليتیم. واذا قال : هي لأحدكما ونسیّث عيئة ۰ تحالفا وقسمّت بيتهماء وقال . 

محمّدٌ: وعلیه الضمان وله آجرة موضعها دون حفظهًاء وإذا استودعه من ظلمَهٌ 
بمثلها ‏ فثالثها فرت ورابعها الاستحباث وقال الْبَاجيٌ : والاظهد الاباحة 
لحديث هند . 
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اب العارية ٠‏ 


العارية تمليك منافع العينِ بغيرٍ عوض» وهي : : مندوت إليها. 

المعیر : مالك للمنفعة غير محجور عليه تخ عن المستعیر والمستأجر. 

المستعیر : اهل للتبؤع عليد. فلا يعار ذمٌّ مسلماً. 

الميتعار : E‏ بقاء العين» فالأطعمّة وألقود قرضٌ» وان تکون 
اة اعد فد ار الجارية للاستمتاع» ویکره أن يخدمها لخي ۳3 
والنّساء ا ولا يجوز استخدام ال الأبوين ۱ كن ات 


لقنا وتم بما يَدُلُ على معناهاء ولو قال: آعني بثلايك أو ورك 
اوا رات بغلامي را نلعا وت قاس ور 


من الرّفق . 


(1) هي تمليك منافع العین بغیر عوض» وهي جائزة مندوب إليها لقوله تعالی: « وافصلو 
لیر [الحج: 77]. 
وقوله تعالی : ۵ لام أ مَرَيِصَدَكَةٍأَوْ مرو [النساء: 114]. 
وقوله 2: «کل معروف صدقة» تقدم تخریجه» وقوله یٍ: «بل عارية موداة» رواه 
آحمد (222/4) وآبو داود (3566) في البیوع والاجارات؛ باب في تضمين العارية» 
وابن حبان فى صحیحه (109/7). 

O 0) 

(3) في (م): وأجازه. 
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الضمان 


إن كانث ما لا یاب عليه لم يَضْمَنْ من إلا أن هر گن ون كانث مما 
يُعْابُ عليه ضمن الا ببينَة على تلفه . وقال آشهت : ولو قامث . وما علم أنه بغير 
سب کال توش الثرت - یف أنه ما أراد فساداً وييرأء وإذا اشتر رلك تقاط 
الضمان فيما یضمن و إِثثانه فما لا من - ففي إفادته : قولان» وإذا ادَعَى 
2 الفأس أو السَّيّف باستعماله م وأحضره * لم بل إلا ین وقیل : بل 
ولا یی المآذونّ فيه - فلا یزرغ ما ضررةٌ أكثرُء فإنْ أَطلّقَ فاستعمالٌ مثلهاء 
وهي لازمة فا أجُلها بد بمُدَةِ أو عملي لزمت إلى انقضائه وال فالمعتادٌ في مثلهاء 
وفي اللّزوم قبل القَبْضٍ: قولانِ» وإذا انقضث مُدَّ مد البناءِ أو الغراس e‏ 
قيمته مقلوعاً بعد محاسبتو بأجْرة القع وإخلاء الارض. أو يأمرةٌ بقلعه فان لم 
تكن له قيمةٌ بعدَ نقضه أخدَّهُ مان وقيلَ للمعير الاخراجٌ في المُدّة المعتادة إذا 
أغغطى ما آنفق. وقيل : ل وإذا تنازعا في العارية والإجارة فالقول 
فر المالك الا أن بکد العرث وإذا اختلفا في النّهاية - فا a‏ 
الابعد فالقولٌ قول المالك» وإِنْ رکب إليه فقالَ ابن القاسم : القول تول 
المستعير» وقال آشهثك في طرح الصمان إل في الکرای وتا ما بينهما 
بيمينه» وهذه بعينها - برسولٍ موافتي للمستعير أو مالف - كذلك» وإذا تنازعا 
في ردها فالقول E‏ يُصَدَّقَ المستعيرٌ في تلفه 
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ا 


أخد المال عدواناً من غير حرَابة . ويُوْحَدٌ بح المغصوب من مال الصبيّ 
المميّر ويُؤَدٌبُء [وكذلك] ما أفسَدَه أو کسرهُ بخلاف ثَمَن ما یبیعه. 

وفیها: فیعن يعد يما لایق فاخذة فباعه وانلف الکمن ود العكد ولا عهدة 
علق الول انم وأمًا غير المميّر فقيل : المال في ماله» والدَّمٌ على عاقلتی 
وقیل : المال هَدرٌ کالمجنون» وقیل : كلاهما. 

ويكونٌ بِالتَقُويتِ بالمباشرة أو باثباتِ اليد العاديّة فالمباشرة کالقل 
ولائل. دالاحراق , وإثبات الید العادية آفي ۳ دفي 1 
الى 2 0 في لد والجحد في ا 00 لفحل 
المهَيّىء سيت ا مثلهماء فيجتٌ الضَمَانُ على ۹ على اتلاف المال» 
2 من 2 01 عن فتردّى فيها ا أو د فان رداه غیرهٌ فعلى 


(1) الغصب اصطلاحاً: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهراً لا لخوف قتال ‏ 
والأصل في تحریمه : قوله تعالی: « لا َأکُلوا آمو کم بتکم بالبکطل 4 [النساء : 
29 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن دماءکم وأموالکم وأعراضكم حرام علیکم کحرمة 
یومکم هذا في شهرکم هذا وفي بلدکم هذا» رواه مسلم (1218) في الحج. باب حجة 
النبي ي وابن حبان (3944) کتاب الحج» باب ما جاء في حح النبي ي واعتماره. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «من أخذ شبراً من الأرض ظلماًء فانه يطوقه يوم القيامة 
من سبع آرضین» رواه مسلم (1610) في المساقاة» باب: تحریم الظلم وغصب 
الارض وغيرهاء والبخاري (103/5) في المظالی باب إثم من ظلم شیثاً من الارض . 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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ولو فتح قفص طائرٍ فطاز أو حبل داب فهرَبَتْ؛ أو قَيْدَ عبد فأب ضوِنَ» ومن 
فتج باباً على دوابٌ فَذَهَبَتْ ضمن وقیل: إن لم يَكُنْ فیها أهلهاء وش ات 
مخصوباً ضَمِنَ ون لم یلم ولو قدّمَهُ الغاصبٌُ لضیف فأكله غير عالم ضین 
ولصاحبه برىءً» ولو أَكْرَهَ صاحبه فأكله بريء ويكونٌ لعين ومنفعة. 

فالعين من در رز الامثال [ من المكيلٍ والموزونٍ 0 
بن اقا وله لباقم لا عند شیب فان وجه في غير ما وهو 
اه : NT‏ ا ا 
وقال أَصْبَغْ : في البعید كابن القاسمء وفي الا ا 

ولا خلا أن الغاصت يمن منة حثی بو منة فلت ما نب 
وقیل : ا ولو کسهه آخده وقيمة الصیاغةه ولو آعاد ده على حاله أَخذهٌ بغیر 
ُزم» وقيلَ : تمه وعلی غیرها فقیمته» فلو اث eT‏ 
وه علی حارام راكذا ٩‏ قیمة مائو لا * لم يَتَعَدَ 

ولو طحن المع فا وقال آشهت : وله اخذهُ بغیر عم ولو استهلك 
0 ل : مثلة. 


4 


8 


0 سم سم 


تشه وفال انم شهت: بالأكثر مر الغضب إلى ال ا 
بِينَ القيمة من الجاني يوم الجناية وبينَ ما على الغاصب من بخلاف الغاصب 
على المشهور. لع ينيم الفاصبٌ الجاني بجمیم القيمة فإن كان ما له رة اقل 
ممّا يجبُ له على الاخر الها الو ر : یذ اراد من الغاصب لا من 
۰ وعن بن القاسم فیمن ساق سل فاعطاه غير واحدٍ بها ثمناً لش 

ضمن ما أعطى بهاء وقال سكن : قیمتها فان وجدهٌ في غير مکانه _ فثالنها 


(1) عبارة الأصل : فذوات الأمثال مثل المكيل والموزون. 
(2) عبارة (م): وفي القريبة مثل أشهب. 
(3) في (م): يُتوثق. 
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لابن القاسم : إن كان اا ف 9 أخذف وفي غيره: لخت يبه وی 

قيمته * في موصعم القضیت ‏ فل وتا الغاصبَ قاس فله تضميلة) ولو رجم 
)2 3 فج الماك 

بالدَابة من سفر بعيدٍ بحالها لم لزغ سواها عند ابن القاسم بخلاف تعَدّي 


وفيها: لو غل الجارية إلى يلي هم ا شتراها من ربا في بلد آخرَ جاز وقال 
امت شو او نم اش ويل ما يجوز فیها بناء على أصلي السلامةٍ 
ووجوب القيم وإذا كم بالقيمة ملکهٌ العَاصبٌ فلا رجوع 1 له في مثل الابق 
على المشهور» فان كان قد موه فله الك والقول قول الغاصب في تلفه 
وصفته ومَبْلخ ولو ولدت نم مات الولدٌ ففي الضمان فيه : و 
وأشهّبت» ولو فتله ضمت وإذا تَعيَبَ بسماوي فليس له لا قيمثه أو أخذهُ بغير 
شيء» وبجناية آجنبی ی واتباع الأجنبيّ أو أخذ قيمته من الغاصب يوم 
الغضب تمغ الغاصبُ الجاني» وانكسارٌ النَدْيَيْنِ عيبٌ ما لو تفص سوفها من 
عشرة إلى درهم لم یلزم واا او لو زا وفي کون جناية 
الغاصب كالأجنبيّ : قولان ۳ وآشهّب واستشکل لفق بيه ونين 
القتل ولو يل العبد قساضا فين فان تعلق ار برقبته - فقال بن اا 
کعیّب سلعَة فإ اعد اة فللغاصب إسلامة أو فدَاوف یه ت 
ل مه الیل أو يفدية ولا يرجع بل من قيمته أو 
جنايّته» وإِنْ صار العصير خمراً فعصیژ مثلث. وخلاً خير فيهماء وإِنْ صارٌ الخمر 
خادٌ تعيّنَ لا أن يكود لش بح بینه وبين قيمته خمراً على الأشهر» واذا زرع 
البَذْرَ وآفرخ البیض - فالمثل وقال سحنونْ: الفراخ تلمالت. رغ اح 
الحضن . 


وعن آشهب: يمن عضت دجاجة قياضت وحضتَتْ بیضها فللمالك 
ید 5 0 9 مر ۳ oe‏ 2 و 
كالولادة» فان حضنت غير بیضها أو باضت وحضته غیرها فالدجاجة ومثل 


O0 
. في (م): لم یلزمه‎ (2) 
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البيض» قال ا صَبِعْ التّوب حير المالك بینٌ 
القيمة والتّوب ویدفعٌ قيمة الصّبِغْ» وقال آشهت : لا شيءَ عليه في ایغ ایا 
لو تفت قيمته فلا شيء عليه ولا له إِنْ غذث وإذا ضرّب الطين لین ضمن 
9 وإذا دیع الشّاةَ ضون قيمتهاء وقال محمد : إذا لم يشومًا فلرتها أخذها مع 
أرشهاء ولو غصت نثرة فصاغها ضمن ا وقال ابن الماجشون: له أن يأخذ 
المخيط المصنوع والمصبوغ مجاناً إذ ليس لعرق ظالم حق . وان عضي شاه 
أو سارية فلهُ أخذها ولو الم [ومثله لو غصب لوحا فجعله في سفینة ]0۳ 
وإذا بى العاصِبٌ خی رَ الماك في أخذهٍ ودفع قِيمَتِهِ منقوضآ بعد إسقاط کته 
ما لمْ يَكُنْ یتولاها بنفسه أو بعبیود [أو يوم بنقض بنائوا ۳ وإذا خصّى العبد 
eS‏ ولو هزلت الجارية ف شمتّث آو نمی 


وا 0 فان [کاتث]( کالدّار اف ی ما 
E‏ والعبذٌ لا یستخدمه - فقال ابن القایم : لا یمن وقال غيدةٌ: 
یمه وصّوت»ء فان استَغل أو استعْمَلَ ضَمِنَ على المشهورء وروي : 31 في 
العبید والدّوابٌ» وزوي: لا يَضْمَنْ مطلقاًء رآ البْضْمْ فلا يُضْمَنُ لا باستيفائه 
لا بفواته» ففى الحرّة صداق مثلهاء وفي الا ما نقصهاء ٠‏ وكذلك منفعة لژ 
مي هن خراباً آو عرقي تخراً فا له ال فقا : مازاد 
فللغاصب ]۳ ولو غصَب ما صاد به وفرغنا على آن المنافع للمالِكِ فان كان 
عبداً ار لمالکه اتفاق وإِنْ كان كالسّيف والشبَكة والحَبلِ فللغاصب 
یاف وعلیه الخد مثلی والفرسن کالسیف» وان كان خارجاً فعلی قولین بناء 
لین لكشي هما [اكا E‏ فاضندا آن بقم في" لاله ول ما 


(1) زيادة في هامش (م). 

(2) زيادة في هامش (م). 

(3) زيادة لیست فی (س). 

(4) ما بين حاصرتین مطموس في النسختين» ولعل الصواب ما لت . 

(5) وردت هذه الفقرة في (م» وفي (س) في غير هذا الموضع (بعد قول المصنف: على 
التشبیه بهما). 
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- فبينهما بحسب فعليهما فان لم ية يَقَصِدْ وهو على ا 
e‏ فلت ويلك الصَّيْدَ فلواريد ف ٿان _ فثالثها ال 
طال ولحق بالوحش فللئّاني» وفي تون باعي لول قولان» فلو ند 
مش وقال یل مثلها» وقال ابن الکاتب : للمشتري» فلو رأى واحدٌ من 
جماعة فبادرٌ م ا فللمبادر إن 2 کل قادرٌ فلجمیعهم]۲) کساحة 
یعمرها وقال محمّد محمّد: الجمیع للما 

وخی رم الغاصبٌ لعل فما نف علی العیّد والدّابَة E‏ الارض 
وعلاجهًا ونحوه يُقَاصٌ بو فن زاد لم یرجم فلو فلز بيع المغصوبٍ أو ورت فان 
عم فکالغاصب. وان لم یلم فلا شيءَ عليه في السَّمَاوِيٌ ولا في العَلَ دكن 
ی وا اا 
اج على اهرب له : قولان ولو 5 او فأَئلةة فللمالك 


تیم أو مله يوم لَبِسُومٌ أو تغریم القاصِب» SS‏ رلك 


۳7 


لو كيل العف فا اختار تَعْرِيمَُ فان أقلّ من الثّمَنِ - ففي تعیین م مستحقه من 
المشتري أو ربّه : قولان لابن القاسم وأشهْبَ» وفي کون الخط| من كالسّمَاوِيٌ 
أو کالعمد: قولان» ول تدقف المشتري في تلف ما یاب عليه ویخلف تم 


عرق إد ماه | الغاصِبُ على الموهوب إذا أكله أو بلا. 


(1) ما بین حاصرتين ساقط من (س). 
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الإستحقاق/"' 


فان استَحفّتٍ الأرضٌ مزروعة بعد إِبان الرَرَاعَةٍ فلا شيء للمالك عنه©) 


زرعها أو آکراهاو فإِنْ كان في إثانها أو كانّث تزرغ ۶ بطوناً فللمالك الخیاز في 
أَجْرَةِ المثل من حين وجوه أو نسبة ما بقي فان غرس أو بنى قیل للمالكِ : ادفع 
قيمته قائماً فان أبى قيلَ للمشتري أو للمكتري : أَعْطِهِ قيمة أرضه فان أبى كانا 
شريكين بقیمة أرْضِه وقدر ما ی بو مثلهُ على الاشهر لا بما زا وفي الزّذع 
سنین يَفْسَحَ أو يُمْضِي ؛ [وقیل ](*۲: إن أمضاه 4 فله نب ما ينوه كجمع سلعتین 
لرجلین» ويد الواطى؛ ۶ العالم والولدٌ رقيق ولا نَسَبَ ۳ 


ویْضمن غير العَالِم قيمّة الولد يوم الحکم إِنْ ان باقيا إلا أن یاخذ فيه دية 
فيكونٌ عليه الق منها أو قيمة الولدٍ حيّاء فإن أخذها عن عضو غرم قِيمَمَُ اقصا 
مع الأقَلّ من افص أو [قيمة) الذي . 


EAT‏ القيمةٌ يوم الوضع ؛ وكات مالك يقولُ: لمُسْتحقّها أخذها إن 
شاء مع قيمة [ولدها ثم رجع فقال] : قیمتها يوم استحقّهاء ّم رجع فقال: 
قیمتها وحدها یوم وطئهاء فال آشهت : نّم رجع إلى القول الاوّل فإ وطتها 


(1) الاستحقاق: هو أن ب يحق الرجل الشيء لنفسه بما تثبت به الحقوق وتمضي لاهلها. 
قال الله تعالی: « فان عر ع نما آسَتَحَمَا إا [المائدة: ۰]107 أي: باطلا يوجب 
إثماً. 

(2) في (م): فيه . 

(3) في (م): للمكتري . 

(4) زيادة في (م). 

(5) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)6( زيادة في هامش (س). 
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بالملك فاسثحقّت بحُي فقال مالكٌ: لا صداق لها. واستشکل وخولت 
رال 02 علیه. 

وفیها: والمُتَعَدّي یفارق الغاصت ؛ لذن ا ار 
والغاصبٌ آخذها - ککسر الصَّحْفَةِ وتخريتي اللوب فان کان فساداً کیا خر 
رها بین آغذه [وما نصا وبينَ قیمتیی قالوا بعد رفو الب وشعب القْعة - 
و : یر بغير شيی وج عنه ابن القاسمء فإن كانَ يسيراً 
فليس له الا ما نقَصَه بعد رَفُوهِ باتفاق» وقذ كان مالك یقول: ما تق ول(1) 
یفص بین قلیل وكثير» وسواء الحيوان وغيرٌة والكثيزٌ : ما أفاتت المقصود وان 
كان في الصُورة يسيراً كَقَطْم دلب الب وأا وقطع طَيْلَسَانٍ ذي الهَية وبي 
وعمامّته وشبه ذلك . 


(1) في (م): والاً. 


415 


ا اش نم ن(1) 


الشفعة : أذ الشريك حصة جيرا بشراء. 

المآخود: 

إن كان عقاراً مُنْقَسِما غير مُتَاقلٍ به ولا تابع أحداً اتمَاقاً» والشَّجَرُ والباء 
والبتژ وفحلْ النَّخْلٍ تب 7 له وفي تب حجر الوّحَاء : قولان» قال ابن القّاسم 
تحجر ثلى» وق اب لم يُصِبْ مَنْ قال 7 لا شفعة فیهه ور تيع للشّجَر 
اك : تفن بخلاف الززع وفي قيمة سقيها واصلاحها : قولان» وفي الثَّمارٍ 
والكتابة» واجارة الأرض للع توا وفي البناء القاِم في الارض الحُبْسٍ 
والعارية على جواز بیعه : : قولان یعدم المعيرٌ بالاقل من قيمة فص أو 
ال فان أبى فللشّرِيكِ باللَمَنِ» وفي غير المنقسم كالحمّام ونحوها: قولان 
بناء على أنّها لضرر الشركة أو لضرر القسمة. 

وفي المناقل به وهو: أن يبح حصَّة بحصّةٍ أو دار أو زيادة - ثالثها: إِنْ عُلم 


(1) الشفعة شرعاً: استحقاق شريك أخذ مبیع شریکه بثمنه قهراً. 
ودليل مشروعیتها: ماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى 
رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» رواه البخاري (2257) في الشفعت باب: الشفعة فيما لم یقسم. (2496) في 
الشركة باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم الرجوع» ولا شفعة» وأحمد 
(399/3) والبيهقى (106/6) والبغوي: (2171). 
اه ال فى ار سا بت 
وتجب الشفعة في ثلاثة آنواع: - ما هو مقصود لنفسه کالعقار والدور والحوانیت 
والبساتین. 
ما هو تابع لغیره وهو ما یتعلق بالعقار مما هو ثابت فیه» كالبئر وفحل النخل . 
- ما يتعلق. الضرر بالشركة فيه كالثمار وکراء الأرض للزرع على أحد القولین في 
المذهه:؛ 
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القَضْدُ پالمسکین فلا شمَّعَة» ورابعها: إِنْ ناقل بحصّتِه حصّةٌ لبعض شرکائه فلا 

فا ولا شفعة فيما عداهٌ من حيوانٍ» وعرض» وم ومسیل ما وتسقط 
ع1 ما سر ص 

صر الط وما في می( : كالمقاسمَة ابو لكر وهو يَبْنِي ویهدم 

وِيَغْرسُ - وكذلكَ شراؤّمَاء ومساومتها ومسافاتها. واستئجارها خلافاً 


ع 
95 
0 ۳9 


روبع اكد ات بيذ قولان» وفي ترك القيام مع مد حاضراً - 
ثالثها: تسفط بعد مضي مُدَةِ طويلق» قيل: تفه وقيل : فوقها» وقیل : فوق 
ثلاثِ» وقيلَ: فوق خمس والغائبُ على شفعته مالم يُصَّوُمْء فإذا قَدِمَ 
فکالحاضر من حینٌ قدومهء فان عَلم فغابَ فکالحاضر َو المحجورٍ عليهم 
كالشفيع؛ ۰ فان لم يكن فكالغائب» و مطالبَتة بالأخذ أو الاسقاط بعد د الشراء 
لا قبل وفي إِمْهَالِِ ثلاثة : قولانِ» ا ولو اش قبل 


لم يَلْرَمْ را يعوفي 


5-0 


فلا رهي عل الا ول على عم انبم 
فإذا اتحدت الم رد وأسقّط بعضهم أو غاب فليس له الا ۳۹ ا 

اع رت ل ميس ا 
فکذلكت. وان تعدَّدَثْ هي والمشترونٌ فل الشُمَعَة من أحدهم: ثم رج 
ابن القاسم» والشّريك الأحَصع© آولی على المشهور فان أسقط فالأ 


(1) في (م): ومعناه. 

(2) في (م): والإسقاط. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) الشراء الأخص هو من استحق الشركة بملك من الوارث بالفرض أو السهام؛ والمراد 
بالشريك الأعم هو من لم يستحق الميراث بل ملك الشركة بالبيع أو الهبة ونحوها. 
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کالجدّتین والاشتین والرجتین م بقية لورئة ثم الأجانب» ویدخل لاح 
علی الاعت وفي E‏ ڏوي السهام على العصة [آو العکس ثالثها: تخل 
وام والموصی لهم مع الورثة کعصبة مع ذوي السَهام. 


ود مه 


من تجدّدَ ملکهُ اللآزمُ اختبارآ وقيل : بمعاوضت ففي الصَدفة أ 
ثواب : قولان ولا شَفْعَةَ في ار ولا في خيار الا بعد إمضائ فلو باع نصفیّن 
0 0 7 باه على أذ 
الم تشن بها إذاباع جت با م باع میالع بذ ذم أمضى جاعث 
أ مأض ولا ویشنع فا 0 الیل تقال لمشتّري البتل التال 
لمشتري الخیار» الوابعلباقع الخیا . 


وتثبث في المهر والخلع والسُلح لت المعاوضا 0 4 غ 
اقفر وفي شُفعة الإقالة : قولان - ب یخی وعلی المشتري وی 
فعلی البائم» ولا يضمن ما نقص عندث وله وش وقداستفکث ۳ ث قبلهاء فان 
م وبتى فلا قبمة ما بنی يوم القیای ون تما اس ی 
كاسن , ودعوى صذقه وشبههاء ویر 1 لك : ما حضف را 
cS‏ د n‏ 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): البیع. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): حصة. 

(5) المشهور عن مالك أن الشفعة نما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع والصلح 
زاف 
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ort‏ ۲ و و E‏ ۰و : ع ی ر يوهي و 
فبالثمن فيه » وينقض بالشفعة وقفه وغیره؛ ویاخحد بائ البیوع شاء فیتقض 
ا 


۶ 


المأخود به: 


مثل امن أو فیس في المقوم فان لم يموم كالمَهْرٍ والخل» ولج العَمْد 
ودراهم جرا بقيمة الشّفْصٍ يوم ال وقيل : في المهر صداق المثلی» وقيل : 
بطل في الدّراهم فإِنٍ ا: شري مع غيره فيما يخصّهُ ويرم المشتري باقي الصّفْقَة 
وإلى الأَجَلٍ إن كانَ مليئآ أو بضامِن [مَلِيء]!'2» ولا عَجَلَهُ ٠‏ فلو أحالَ البایع به 
لم يَجَرْ: وثوابُ الهِبَةِ کالم فلا يأخذ الا بعد وقال أشهبُ: ان فات له 
آخذه تالاقل وما خط من امن لیب فیط افاقاً ولإبراء فان أَشْبَه أنْ يكونّ 
باقي لمن الشفْصٍ بغير غين أو غبنٍ معتاد وضع عن الشف وما وضع عن 
المشتري] > قال آشهت: یط وال ابن لقایم: إن كان معط عاد 
ولا فض ال بر الّمن الم بعیپ أو باستحقاقو E,‏ 
عند ابن القاسم : وقيمة افص عند سحنون» فيُخَيرٌ الشّفِيعُ وعلى المشتري 
قيمة الشّفْصٍ ولو وقع قبلها امتنعث» وأمًا النّقُودٌ فبدلهاء وفي غيرها: قولان - 
بدلها وقيمة الشّقْصِ - فيجي؛ 4 في الشّفيعٍ القولانء ولو تنازعا في قذرِ ان 
فالقولٌ قول المشتري فیما يُشْبِهُ بيمين» وال فقول نیع وقال شهب : قول 
ات تاش ری وفي غيره بيمين» فلز أنكر : المشتري الشَرَاءَ - 


والبائع مقر مه قافن نان اه وقیل : ا أن البائع مقر مق 2 
واختاره للم 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(2) زيادة في هامش (م). 
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تاب القسمةا"' 


و و 
القِسْمَةٌ ثلاثة بت قسمة مايا 2 وقسمة بیع و ف . 
فالأولى : تا بلتم تا أو دارين 0 واحد أو إحداهما رو 
N a‏ د کدارین باخ کل واج شك دار 


والتانيةٌ بيع کدارین أو حصّتينٍ» أو عُلرٍ وشفل؛ وروت اذل 
إحداهما بالأخرى ملکاء وهي المقصودة: كدارٍ أو بستان فتُصَكَحُ السّهَامُ 
تعدّل المواضعٌ عليها بالقيمة لا بالمساحة» ل د 
وبقیث له سهامٌ ا ا یلیه. 


وصفتها: أن يكنب السَرَكَاء في في رقاع یت 
00 ان ارف مها اديت اد م علیها أولاً, 

4 في جهه وا في ی وف 
وك الجهارت مثلهاء EGS‏ فاح الا 
ال وأصحاتٌ الفُريضة : الواحدة يجعلون لا کواحدٍ 3ه يقتسمون ثانياً» 


(1) القسمة شرعاً: هي تعنين تشب کل شزيك في متاح ولو باحصا رف 
والاصل في مشروعیتها: - قوله تعالی: © ولد حَصَرَ امه الوا الق وایکی 4 
[ النساء: 8]. وقوله تعالى: « کاک َه أو گر نبا ذو [االنساء: 7]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية» 
وأيما دار آدرکها الاسلام ولم تقسم فهي على قسم الاسلام». 

(2) وهي أن يتهيأ الشريكان» بأن یسکن آحدهما داراً» والاخر أخرى - أو یزرع أحدهما 
بستاناً» والاخر غيره. 

(3) وهی أن يأخذ أحد الشركاء داراً والاخر أخرى. 

(4) وهي أن تقسم الفريضة على ما تصح منهء فان اختلفت قيمة الأرض لاختلاف ما فيها 
من نخل أو شجر عدلت بالقيمة على أقل السهام . 

(5) في (م): بدأية . 
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ولا يجْمَعْ بين اثنين في القسم بِالقُرْعَةٍ بخلاف ما لو قاسم شریکان ال هذا 
بيع القاسم الاثنان آولی من الواحد» وان رهما ند ای زرا إن 
E‏ "امن بیتِ المال من المقسوم لهمْ على عددهم وقال آشهب : 
على حصصهم . 

المقسوم: 

هو المشترك عقاراً أو یرون ویقسم 0 صنف » مفرد وتجمم O‏ 

المتقاربة المكانٍ المستوية نفاقآ ورغبةً مهما دعا إليه أحدهم. تداك ركان في 
ناحیتین من البلد : متساويتينٍ الا آن تکون واحدة معروفة بسکناهم فتفرد إن 
تشاحُوا فيهاء وكذلكٌ القُرَى والحوائط أو [الأبرجة]2) یجمم ما تقارب مکانه 
كالميل وکر وتساوي في کزمه وعیونه. بخلاف اليوم» ولو كان کل صنفب من 
رمان وتقاح وغيره على حدة قسم إن انقسم بخلاف حائط [فيه] آشجاز 
CO E‏ 

لا یسم EEA as‏ صلف رتضم 5 إليه ثيابٌ الصّوف 
والأفرية إذا َم تخل القسمة: وقیل : أصنافٌ» والقطنْ والکثادُ صِنْفتٌ؛ والحر 
والحریژ صْف» والصُوفٌ والمزعرِی صنف› ولف الط مع عرو والخیل 
والبغال والحميرٌ والبراذين أصناف» ولا ية عم ریخ مولن ول كان يليما 
أو طلعاً ویتوك حتّى يحل بیع وکذلك الرَّرْعُ مع الأرض ان طعام وأرضّ 
بطعام وأرض» ويسم کار و لا يُقْسَمٍ شيء مما في رژوس الشجر بالخرص 
على المنصوص» وكذلكَ البقل اما ار والعنب إذا حل بيعهما واختلقت 
حاجَة أهله فا مر الاس مضى على الخرص فيهما خاصّة ويسقي صاحب 
الأصل وإِنْ کانت الثمرة لغیره و كتبائع الم سم أيضا بلح الکبیژ وإ كان 
وی عند اختلاف حاجتهم : في هه بلح أو بيه بلحاً فان رل شيء من حّی 
يُرْهِيَ بطلث القسمّة بخلاف الؤطب رل حتّی بشمر 


(1) في (م): آجر. 
(2) في (س): الاقرجة. 
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المقسوم لهم : 

ال رکاء - ویجبژ من آپی القَسْمّ وفي الجبر فیما في قسمته ضرر کالحمّام 
و[الحاء]/۳: روایتان(2 وفي الحِصّةٍ اليسيرة لا لح الشکتی IE‏ ا 
لصاحبها خاصّة» وج من أبى البيع فيما لا يقم لمن علا إن كانت جه 
من مفردة لدفع الضَّرَرٍ کالشفعة ۰ فلو ظهر عيبٌ في وجه تصییه ول یت 
الباقي فا الجميع فان فا ما بيدٍ صاحبه بیع أو هدم أو بناء رگ نصفت قيمته 
يوم قبضه وبقي المعيبُ بینهما فان فات ما بيده رد على صاحیه نصف قيمته 
وكان السّالمٌ بينهما فإِنْ كان في غير وجههء ا 
ثمن وبقيّ المعيبُ بينهما فان كان سبح ما بيده أحذ قيمة نصفب سب ما 
صاحبهء وان استّحقٌ بعضل مُعَيِّ فقالَ ابن القاسم : کالعیب؛ وقال مالك : ال 
أن يكو کی ولم بش الباقي فله أن یکون شريكاً لصاحبهء بقدرٍ نصف ذلك 
ممّا في یدی ولو ظهر دين وامتنعوا أو أحدهم من وفائه فسخث» وما تلف 
بسماويٌ فهدن ويمضي بيعهم بغير محاباق وذ ديه معا ود وی تجو نع 
وقال سحنونٌ: لا يُفْسَحْ ۰ ويباغ ما بقي بيد کل واحدٍ من أو من عوضه بنسبة 
ما یوب إلى قيمة يوم البيع لین أو يفديه مما ینوی ومن تعذر أخذ من غيره 
إلى منتهی ما بیده ويتزاجعوة؛ ولو ظهرَ وارثٌ والمقسومٌ كدارٍ فلهُ المَسْحْ» > فان 
كان المقسومٌ عيناً رجع علیهم» ومن أَعْسَرَ فعلیه إذا لم یعلموا به» وقالَ: 
امرك يك "ان فا امن علو تود ترص لفان كان E‏ 
فکالوارث وبدنانیز وشبههما فكالدّين» وقيلَ: کالدّین مطلقاً. 


4ص 3 
5 2 


(1) في (س): الوّحا. 

(2) فكل ما يحتمل القسمت ولكن تبطل صفته التي هو عليهاء ففي قسمته روايتان: قال 
مالك : يقسم إذا تراضيا على ذلك فيكون لهماء وآما ابن القاسم فإنه يرى في الحمام 
إذا كان في قسمته ضرر - أن لا يقسم» وأن يباع عليهم ثم يقسم ثمنه. 
فالحمام والرحى مما يشملهما هذا الحكم» لأنهما إذا قسما بطلت منافعهما المقصودة 
منهما وذلك ضرر فلم يجز. 

)3 في (م): مما. 
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القرا ی( 


إجارة على الجر في المال بِجرْءِ من ربحه . 

الملٌ: شرع نقد معن معلومٌ مسلب فلو كان غير مشكوكء تام به 
جار ويجوز بالمغشوش على الأصحٌ. وفي الدَّبْرِ: قولانٍ ورجع عنه. وفي 
الفلوس: قولان» [فلو عمل بالعرض فله أجرٌ مثله في بیعه وقراض مثله 
وكذلكٌ لو وله على دين وقارضه به» وكذلكٌ لو وكُّلَهُ على صرْفه» ولا یجوز 
بدین ولو أ 1 ماك تشه Eg‏ ا لاشهب ولا بالوهن, بیده 
أو بید د أمين؛ ولا بالودیعة» وقيل: يَمْضي بالودیعة» ولا يجوز : بمجهول الوزن» 
ولا صور أن فط رید ای مراحعتة أن اا علیه. وفي اشتراط غلامه معه" 
بنصيب : : قولان. 

العمل ا مق بان ا پر على أن بط أن 
يَخْرِرَ أو يشارك أو يبضع أو حلط أو يَرْرَعَ أو لا يشتري حثی یلم بل كذاء 
وقال: يَقُودْهُ كما یماد البَعِيرُء ولا بَعْدَ الشَّرَاءِ لاله كقرض بجزءٍ من الرَبْح» وله 


(1) القراض شرعاً: هو تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة . 
في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: «أن عثمان بن عفان أعطاه 
مالا قراضاً فيه على أن الربح بينهما». (1397) كتاب القراض باب ما جاء في 
القراض. ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض. وإنه مما كان في الجاهلية 
وأقره الإسلام. 
وصورة القراض : هي أن بُعطيّ الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم 
يأخذه العالم من ربح المال: أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو غير ذلك» 
وإن هذا مستئنی من الجا رة المجهولة. 

2( من أمر رجلاً أن يقبض دیناً له على رجل آخر» ويعمل فيه من جهة جهة القراض» فلم رجز 
ذلك مالك: لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة قبضه وهو من اشتراط منفعة زائدة فى 
القراض وذلك يفسده. 
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ربخ وعليه عَرْمُهُ ولا بتعيين صف یل وجوده أو شخص للمعاملة أو مكانٍ أو 
زمان » وعلیه ما جرت العادة به من نشر وطی ونقل خفيف » ولو استأجرٌ عليه 
الربح : شرط” - علم الجزية ة فلا یَصح : ولك درهب ولو شرط البح كله 

لاحدهما أو لغیرهما جار » ولو تراضیا بعد العض علی آقل أو أكثر جازم 0 
شرط العامل عمل غلام رب المال أو داي یه في الما خاصّةٌ جازه والربح 

ولا عادة - قال ابن القاسِم : مامه وقيل : الصف ولو دفع ا 
أو متعاقبين قبل شعْلٍ الأول بِجُرْعَيْنِ لل ا 
امتنع والا جاز» [وقیل طلقا والا فلا في المختلفین ]۰ ولو شغل الأول فان 
شرط الا امتنع» ا لا يُْجبني في المختلفينِء و 
الأول برنج أو خُسَارَةٍ لا مساويا لم يَجُْ أخدٌ قاض آخر مطلقاً عند ابن القاسمء 
وقيل : يجوز مع البح وموافقة الجُرْءِ وعدم الخلط ٠‏ [ویجوز في المساوي بجزء 
الأول ]1 توق قبط زكاة الوَبْح على أحدهما جار لاله یج إلى جزء 


1١ 


5 


(1) قال مالك بالجواز في هذه المسألة ورأى أنه ذلك إحساناً من رب المال وتطوعاً. وقال 
أبو حنيفة : هو قرض لا قراض» ومنعه الشافعي للغرر. 

)2( في (س) زيادة: ولو شغل الأول. 

(3) في (م): شرط. 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل. 

(5) مابین حاصرتین ساقط من الأصل . 

(6) إذا اشترط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح» فقول مالك في 
الموطأ: عدم الجواز» ورواه عنه شهب وقال ابن القاسم: ذلك جائز» ورواه عن 
مالك وحجهة من لم پجزه. أنه تعود حصة العامل ورب المال مجهولة؛ لأنه لا يدري 
كم یکون المال في حين وجوب الزكاة فیه. وتشبیهاً باشتراط زكاة أصل المال على 
العالی فذلك لا يجوز اتفاقاً. وحجة ابن القاسم : أنه يرجع إلى جزء معلوم النسبة 
وان لم يكن معلوم القدر؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من المال المزكي» فكأنه اشترط 
عليه في الربح الثلث إلا ربع العشرء أو النصف الا ربع العشرء أو الربع الا ربع 
العشرء وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة رأس المال» لأن ذلك معلوم القدر غير 
معلوم النسبة فكان ممکناً أن يحيط بالربح فيبقى عمل المقارض باطلا . = 
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ا وقيل : ی اطلاقت و أن كون المراد تست وان 0 تج » 
از في المساوي بجزء الأول ]ا ويجبر الخسران و بعضه قبل 
العمل جر بالوَبْح بِعدَهُ ما لم یتفاضلا» وقال ابن القاسم: ويُفْبَضٌء وقال غیه: 
ولو له بنقْص المال أو اقتسما الژیح وقال: اعَمَل بما بقيّ كان مزتتفاً ما لو 
اشتری بجميعه فتلف فاغلفه لم یج لاف وان لم یل فالسلعة للعامل 
وفیل : خف جبراً [ولو تلف بعضّه قبل العمل أو بل فرأسره م المالي الجميع °۲ 
ولو اد شتری بمتتین والمالٌ مد فشريكٌ الصف فان کانث مئه نس رمث وکا 

له نة قيمتها [ولا يمك الا بالمقاسَة لا بالهُور على الأصعٌ وان كا حف 
اا یملك» ولا یسعفه ولاء إلا بالقیمة ]۳ 


الماقدان: کل ا فإذا تعدَّدٌ لير فلن بقدر عملهم 
ا و ا 7 اا اکتری وتزوّد» روح ل 
حاجَة له وژع التّفقة عليهما. 


وقال ابن القاسم : والإخدام ان كان آهلا والقرل قرله إذا ا وله الكسوة 
في بعیده لا في قریبی. وقال ابن القاسم : الا أن يطولَء وأمًا الماك القليلٌُ فلا 
ددا فا كير ا 


واذا فات القراض الفاسد فثلاث روایات - قراض المثل وأجدة المثل ا 
القاسم : ما فسد لزيادة أحدهما أو لشرط رت الما ما يُحوج يل 


= وإذا اشترط المقارض زكاة الربح على رب المال في المذهب قولان: قیل : بالفرق 
بين العامل ورب المال . 
وقیل : يجوز أن يشترطه العامل على رب المال» ولا يجوز أن يشترطه رب المال على 
العامل» وقيل العکس . 

)21 زيادة في (م) . 

)2( زيادة في (م). 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

)4( في (م) : : حاجته . 

(5) هذه الزيادة ساقطة من (م) . 
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المتل وما عداة کضمان المال» أو تأجیله - فقراض المثل . وروي في الفاسد 
بالضّمان : له الاقل من قراض المثل وَالمَسَمّى» وقراض المثل في ا 
وأَجْرة ُ المثل في ال - ابن حبیب: ی ار وقیل : کلاهما في 
الذمة فا تقدیم جَزْءِ البح » لو ضح العقد. وله علطه با ده لتر 
بخلاف الشركة والبیع نسيئة - فان فعل ضَمِنَ والربح بينهماء وكذلك کل 
ما تعذّى فيه أا لو نهاه عن العمل قبل العمل فاد شتری فکالوديعة له ربحها 
وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاهٌ عن سلعة فاشتراهاء ار م 
اال ر وله أن يزرع ويُسَاقِي ما لم یکن موضع ظلم فيضكَنُ > ولا يشتر 

بنسيئة ولو أَذْنَء ويبيع ي بالعرض ويرد بالعيب وإنْ أبى الماك 0 
جْمْلَةَ المال فللمالك قول ریس رب لمان ود بجر من العام ولو 


مد 


اشتری من يعت على رپ المال وهو دج فان کان موسراً عق وغرم لته 
لضمانه بِالتَّعَمُّدِ وولافه لرت المال» وإ كان معسراً بیع بقدر رآس المال 
و e‏ وعتقّ الباقي وان کان غير عالم عتق على رپ المال ب وللعامل عليه 
SS‏ 
ربکه - إن كان موسراً ‏ عتق عليه ما بقل حصّة Es‏ وقال ابن القاسم : | 
كان في الما فصل وهو موسو 181ل ]07 عتق عليه بالاکثر من قيمته أو ثمنه» 
ون كان غير عالم فبقيمته» وقال المغيرة : بقيمته فيهماء فان كان معسراً بيع 
ما وت یه رسو الباق فزن اله كن قبن له ايكون فتن ۶ وف : 
يَعْتِقّ في اليسار. 


وه ء امه القوّاضٍ فعليه قيمتها يوم الط إن شاء ری المالء فإ كان 
معسراً بيعت وائیعبالباقي؛ فان أحبلها فهي ام ولي وعليه قيمتها يوم الوطعء 
وقیل : يوم الحملٍء وقيلَ: الأكثر منهماء وقیل : ومن الم فان کان معسراً 
فل ذلك إن شاء فى ذمّته ولا ضمن الما :إن كان فيه فصل بذلك كلب و 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
(3) في (م): علیه . 
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بیعث لها وائیم ۾ بما بقي» وق املاع ره ا : قولان» فإن َحبل 
من اشتراها للوطء لا ترا وهو یو فقال ابن لام : يم بالنَّمَنْ» وه 
ا دقل بالقيمة وقال مالكٌ: تباغ كأمّة القراض» وقال الباجيئ"!2: لو 


وإِنْ أَعْبَّقَّ وهو مَليء ۶ مضی وغرم تمه وحصّة 3 رت المال» 3 كان 
معسراً بيع بِقَدْرِهِ وعتقّ الباقي . 


[ولو قارض مُتَعَدّيآً فلا شيء له وللثّاني قاط فان کان الاکثر من جزئه 
غرم سین ور من تارب اللا ارت اه و ی ی 
ا وکذلك لو سر خسرانً متقذماً أو كان بعد“ ولو العاما آر 
رك المال علی المال جناية أو اعد عي كان علیهما اج والباقي علی 
E‏ ۳ 
لس ومثل لاد والسُفْرَةِ لا ی وإذا استنض بعد العملٍ نظر الحاکم فأخرَهُ 
إن كان نظراً ول فلا قله . مات العامل فللورثة الاتمام بخلاف المستأجر 
لین فان لم یروا أتوا بأمِينٍ ولا ۳ ولارن لیم ول الرارث 
كذلك» E‏ هوق عي - فالأولى أن لا 4 یرک فان كه فعلی 
قَرَاضدِء ومن هَلَكَ وقبله قَرَاضٌ أو وديعة ة -ولم توجذ - ففي ماله وتحاص 
غرماوٌْ وتتعيّنُ بوصیته» ونَقَدَمُ في الصّحَةِ والمرض . 

والعامل أمين - فالقول قوله في ضياعه وخسارتی واستحلافه على الخلاف 
في أيمانِ ال والقولٌ قولهُ في رَد إن كان بغير بء وقيل : مطلقاً ویخلف 
اتفاقاً» والقول قولهُ في جزء الؤبح إن أتى بما يشية والمال بيو ا 
عند ری ولو قال العامل : را وقال رب المال: اغ أو بأجر أو 
بالعكس - فالقولٌ قول العامل وان فال كرك التفان و يق الما تخد 


(1) لقد نسب ابن حاجب هذا القول للباجي؛ وهو في الأصل لابن رشد في المقدمات 
0 
هذه الفقرة. ٠‏ 
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العمل لا قبلث فَإنْ قال العامل: قراضن آو وديعةٌ» وقال رك المال: قرضْ - 
فالقول قول ربٌ المال خلافاً لأشهب. فلو قال: بل غصبته لم یْصَدّقَ» وفیل : 
لا أن یشب وان اختلفا في الصحَة والفساد فکالبیع . 
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Î 


رن المعقود عل : الل فلا تحار والرزع والمقائي الظّاهرة في 
الأرضٍ وهي لو مه هو هه و ی ن الما فيها بالهور تماق بخلای القراض» 
و أن كر يا لا نات ۰ فلا یجوز في الموز والقصب والبقل [وأنْ 
يكونَ مما لمْ يحل بيعْهُ فان حل فاجارت وكذلت ل ج عمش او 
یج وَيُعْتَقَدْ طيبٌُ نوع یسیر نة وأنْ یکون لزع والمقائي مما عجز عنه 
ر على الأشهرٍ بخلاف الشجر ولا یساقی الببافن لا تبعآ ثلث فما دونه بقيمة 
الجمیع فإِنْ سکتا فقال مالك : ملعي للعامل وقال ابن حبیب : إن كان :فلت 
نصيبه فما دونه ویروی: : أله رو فإ أدْحَاةُ في المساقاة فیجزنهاه ورغ 
العامل والاً فس ون شرطً ريه أن يعمل لنفسه ففي الموطّ لا يصلح لنيله سقي 


(1) المساقاة شرعاً: هي عقد بين الاثنين على القيام بمؤنة شجر أو نبات بجزء من غلته . 
وأصل المشروعية فيها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «دفع رسول الله 
بي إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها؛ 
وفي بعض الروایات : «أنه بي ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة». أخرجه 
مسلم (1551) في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع» والبخاري (462/4) في 
الاجارة باب إذا استأجر أرضاً فمات آحدهما. 
وفي الموطأ: أن رسول الله ی قال ليهود خيبر يوم افتتح خیبر : «أقركم على ما أقركم 
الله على أن التمر بيننا وبینکم» (1412) كتاب المساقاة» باب: ما جاء في المساقاة. 

(2) عند مالك تجوز المساقاة في كل أصل ثابت كالرمان والتين» من غير ضرورة وتكون 
في الأصول غير الثابتة كالمقائي مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع ولا تجوز في 
شيء من البقول . 
وحجة مالك آنها رخصة ينقدح فيها سبب عام فوجب تعدية ذلك إلى الغیر» والقياس 
في الرخص جائز عند البعض . 

(3) زيادة في (م) وهامش (س). 
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العامل» وقیل: یجوژء [وقيل]: مالم ينل قال مالك: وأجله أن يُلْعَى 
للعامل وبیاض لزع ییامن ال وَالشّجَرُ الم في الع یلزمُ دخولث 
والشجرٌ والزرع ت تبح أو غير تبع يجوز پُجزء واحد. 

المأخوذ : شرطه الجَزئية کریج القراض غير مختلف في نسبتها ويجوز في 
SYS‏ 

يشترطٌ» واشتراطٌ جزء الزّكاة على أحدهما جائرٌ كالقراض . 

العمل : ولا يشترط تفصيلة» ويحملٌ على العرف وهو القيامٌ بما تفتقدٌ إليه 
ّم من الي والإبّارٍ وَالتَنِْيَةَ والجدَادٍ واقامة الأدوات من الدّلاءِ والمساحي 
والأجراء كلما الوا ونفقتهم | وما كان فيه یوم السّقي 2 فيجبٌ للعامل 
ا , يشترطفُ والأجرة على ره بلاق ی و 
وللعامل خلفٌ من مات أو مره ولو شرط أَجْرَتَهِمْ أو خلفَهُمْ على العالم لم 
جز وما رت مما كانَ فيه ففي تعیین مخلفه : آقولان» فان شرق فعلى ری 
إخلافث فإذا مضی قدر تسه 0 جاء القولان» ولا يجوز شرطٌ 
ما ییقی بعد انقضانها كحفر بار وانشاه غر س " واغتفرَ اشتراطٌ إصلاح الجُدُرٍ 
وکنس ا ورم الحوض» ولا يجوز مشاركة ریّه ولا اشتر تراط عمل ويشتر ترط 
تأقيتهاء واف إلى الجداد» فإِنْ ا تور ات و 
بالجداد ما لم تر جد : عشرة قال : لا أدري تحدید عشرة ولا ثلاثين 
ا ی ی اس او 
له ولهما ا وهايلا ولا عم ای ره وا ا و 
تنقضي أو یترکها . 

[الرابع](: الصَّيعَةٌ - مثلٌّ: ساقيك وعاملتك على کذا فيقول: بل 
وما في معناها من قولٍ وفعل» وللفاسدة : ثة أحوالٍ: - قبل العمل فتنفسِحٌ» 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م): منه . 
(3) في (م): غراس 
(4) زيادة في (م). 
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اللَانية : بعد الفراغ فأربعة أقوالٍ ‏ [ذلعامل ](1) أجرة المثل» ومساقاة المثلٍ ما لم 
يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كانَ الشَّوْطُ للمساقي© أو أقلّ إِنْ كان 
للمَسَاقی» وقال ابن القاسم: إِنْ خرجاعن معناها یه كاد شتراطه زيادة من عينٍ أو 
عرض فَأَجْرَةُ المثل » إن لم یخرجا کمساقاة مع ثمر أطعمّء أو اشترط عمل 
رك مع أو مساقاة) مع بيع صفقة أو سنة كذا وسنةٌ كذا فمساقا قاة المثل 
الالثة : في أثناء العمل فينفسخ إِنْ كان الواجتٌ اس المثل وتمضي ان كان 
مساقاة المثل» وحكمها بعد سنةٍ من السَنينَ كحكمها في أثناء سنة. 


)1( زيادة في (م). 

)2( في (م): من المسّاقي . 

)3( في (م) : وإن. 

(4) في (م): أو ساقاه. 

)5 في (م): سنة بكذا وسنة بكذا. 
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الی ۱ () 


والمشهورٌ جوازها وإِنْ لم يشتركا في الدَّوابٌ والآلة» وشرطها: السْلامة من 
کراه الارضي بما نع کراها پو قعتی كار من الا في مقابلة جع من 
الارض فس وفي آرض لا حطب لها: قولانٍ» وشت عمط أن کون ما یقابلها 
معادلاً لکرائها على المنصوص» وقیل: آآ نها هط رن فلو كانتٍ الارض 
منهما والبَدْرٌ منهما وتساويا في العمل أو و ی ومقابله عمل 
يساويه جار خلافاً لابن دينار» وقیل : یتفر اليسير فيهماء » وقيل: والكثيرٌ في 
مان تا لو تبوع أحدُهما بعد اعد فجائرٌ من غير شرط ولا عادة کال 
ولو كانتٍ الارض منْ أحدهما فألغاها وتساویا فیما عداها لم يَجْرْ الا فیما 


لا حَطبَ لها على المنصوص» فلو كانت الارض من عند أحدهماء مع جمیع 
البذر أو بعض البَذرِ والعملٍ على الآخَرٍ - فإِنْ كان للعامل نسبة بذره م 
جار والاً فلا والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والراسن على الاصخ 
1 مجهول» وعن ابن القاسم : والحصاد والدراس والبذر المشترك شرطه: 
الط کالمال فلو آخرجاه معاً وبذراهُ فقيل : کالخْلط وقیل: إن علمت 
لواحي فلكلٌ واحدٍ لت بذره ويتراجعانٍ في الأكرية والعملٍء وعلى الصحَة لو 
0 نیت بذر أحدهماء فان غو لم یتیب ببذره وعلیه مثل نصف التَابتٍ» وان 

یف فعلى کل واحدٍ مثل نصف بذر الآخرء والزَّرْعٌُ بينهما فيهماء وفي الفاسد 
او ا وان كان البذر فقط من آحدهما 


(1) المزارعة مفاعلة من الزرع» وحدت بأنها الشركة في الزرع» أو هي عقد على الزرع 
ببعض الخارج . 
والأصل في مشروعيتها هي أن النبي َيه عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو 
زرع» تقدم تخريجه. ولأنه عقد شركة بين المال والعمل» فيجوز كالمضاربة» لدفع 
الحاجة» لأن صاحب المال قد لا يحسن الزراعة» والعامل يتقن ذلك . 
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مع العمل فالزرع له وعلیه الأجرةء ون كان البذرٌ فقط منّ المالك أو من 
آجنبی - فقال ابن القاسم : الزّرْعٌ للعامل» وقال سحنونٌ: الرَرْعٌ لربٌ البذر ثم 
یمان بما يلزمهما من مکيلة البذرٍ وأَجْرَةِ الأرض والعمل» قال الباج۳#: فى 
E‏ ۱ 


الثاني : للعامل . 

الثالث+ لمن له اثتان من البذر والارض والعمل. 

الراب : لمن له البق والأرض والعمل . 

امن له رة 

الٌادس: إن سلمث من کرائها بما يخرجٌ منها فعلی ما شرطوه وال 
فلصاحب البلر. ٠‏ 


(1) هذه الزيادة ليست في (م). 
)02( هذه من المسائل التي نسبها المصنف للباجي» وهي في الأصل لابن رشد في 
المقدمات 3/ 43. 
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الإجارا“ 


1 2 5 1 
كالبيع فيما يحل ویحرم ولها شروط : 
الأول : العاقدان كالمتبايعين. 


الثاني : الأجرةٌ وهي کالّمن ولا تتعجّل الا بشرط أو عادة إلا أن یکون عرضاً 
SUES‏ وغل اه وت ومنافع العينٍ كالعين 
ولذلك جار سکن پشکتی» » وآولهما می أن مختلف ا شرط 
ولا عادةً ۳۹ ا فان كان على عورض معیّن والعرفٌ التأخيد فقال 
ابن القاسم : فسدّ العقدٌ وقال غيرةٌ: يصح ويعجّل - بناء على أنَّ الاطلاق يُحْمَلُ 
على العرف المُؤدي إلى فساد أو لا ات بالجلد» والتَّسَّاحَ بجزء 

من الب وَالطكان باكّخالة 2 لم یج وفي 0 دقیق منه : وا ولو 
آرضعته بجزء من الّضيع الوّقيتٍ بعد الفطام لم یج وتعلیمه بعمله سنة من يوم 
أده تو : واحصد زرعي هذا [ولك نصفه يجوز وما حصدت فلك 
نف قال ابن القاسم : تور وهي رالد وله لیر وقال غیره EE‏ 
لفطل لير رلك هه ذا يكز رد قرط هه فا و يعور إن 


(1) الإجارة شرعاً: هي عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشىء 
عن المنفعت أو هي تمليك المنافع بعوض - أو هي معاوضة على منافع الأعيان. 
والأصل في مشروعیتها: قوله تعالی : # إن أرضعن کر ان أُجْورَهُنَ4 [الطلاق : 6]. 
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «واستأجر النبي يله وأبو بكر رجلا من بني 
الديلمي هادياً حریتا» - أحمد والبخاري -. 

(2) زيادة ساقطة من (م). 

(3) ما بین حاصرتین ساقط من الأصل . 

)4( زيادة في (م) . 

(5) زيادة في (م). 
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فهمّت الجعال وانقض زيتوني مما سقط فلك نصفه لم يج واعصوٌ زيتوني 
فما خرج فلك نصفهٌ لم یج وقال ابن القاسی ولو قال: واحصده وادرسه 
ولك نصفه لم یجزء كما لو باع زرعاً یابساً على أن يحصدَهٌ ویدرسه لاله بيع 
حب جزافاً لم يُحَايَنْء وقیل: يجوزء واعمل على دابّتي فما حصلّ فلك نصفُ 
ثمنه أو آجرته: ا ا أو الماء. فان زل فاسدا - 
الها أن من فل ولك النْضْفُ عليه أَجْرَة المثلء ولو جمع بین البیع 
والاجارة جاز وفي الجعل مع أحدهما: قولانٍ» فلو باعَهُ نصف سلعة على أن 
يبيع له نصفها أو بأن بیع له نصفها - فثالثها: إن عيّنَ أجل جازء ورابعها: 
عکسث وعلی الصََّةٍ في التّعِيينِ لو بقي بعض الأجلٍ خوسب ولو انقضی ولم 
يبع استحقّ فان کات طعاما لم یج( بالتاجیل» ولا يجوز كراءً الأرض بشيء 
من الطعام كان ما نيه الارضن أو ما لا تب ولا بما تن من غيرٍ الطعام 
كالمطنٍ والکتان والعصفر والزغفران ويجوزٌ بالخشب والقصب. وروی 
يحبى بن یحبی: ون ید فیها تب ونگری بما سوا وقال 
ابن نافع : نوی كل شيء إذا لم برغ فیها ال الحِنْطَةٌ وأخواتهاء وفیل: یجوز 
أن تکری بل شيءٍ. 


الثَّالتُ: المنفعةٌ وهي متقَومَة - غیژ مُتَصْمَنةٍ استيفاء عينٍ قصداً - مقدورٌ على 
تسلیمها - غير حرام ولا واجبةٍ ا وفي إجارة الأشجار لتجفيف التَيَاب : 
قولان» قال ابن القاسم: لا تصِحٌ في الدنانیر والدّراهِم لین ولا ما لا یر 
بعینه » وقیل: يصح إذا لازمها المالك وفي إجارة المصحف : قولان» بخلاف 
بیعه ) ولا يصحٌ في الاشجار لثمارها والشّاة لا چا ولبنها وصوفها اغ 
تمرة ما في الدّار والارض المستأجرة مالم ترد ین الث بالتقويم لا بما 
استأجر» واستئجار المزضع وإنْ كان لین و للضرورت ولژنج آن 
إذا كان بغیر اذنه» وفي مَنْعَهِ من الوطء: قولان» فان تبن ور ر منم 
و استعجار آرض ا وماژها غامه وانکشافه ناد وأمًا آرض اليل 
والمطر الغالب عادة فتصحٌ إجارثُها وان فيهاء وقیل: لا يقد في أرض 
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م > كمه 
مه مه 0 


غيرة 0 رتم ال وهي مسأجرة ار سحن نت تفن 
فيها غالبا اعد فيها یختلف باختلافهاء واستخفٌ في العقار سنون» واستکیر 

في الحيوانٍ عشرة یام ويصحٌ بيعها إلى ما ينقد فيه ولا یجوز استئجارٌ حائض 
على كنس مسجدٍ ولا يجوز استئجارٌ على عبادة معيّنةٍ عليه كالصّلاة و والصّيام 
وتقدم الحجٌ بخلاف غسل المیت وحمل الجنازة وحفر القبرء وفي الإقامة 
لاهن لابن عبدٍ الحكم وابن حبيبٍ وغيرهما - ثالثها: إِنْ كان على انفرادها لم 
یج وان كان مع أذانٍ أو القيام بالمسجد جاز. 


وفيها : وتجوز الإجارة علی الآذان5) وعلی الأذانٍ والصّلاةِ معا وكرة 
اا تسام القاضي» US‏ المُعَلّمْ على تعلیم القرآنٍ ول ن لم 
ر وا قينا دلوم و E‏ 


(1) الإجارة على الأذان جائزة قياساً على الأفعال غير الواجبة. والأصل في هذه المسألة: 
تقديم القياس على الخبر» فقد روى عن عثمان بن عفان عن أبي العاص أنه قال: قال 
رسول الله 4ة : «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً» لهذا كره بعضهم ذلك استناداً 
لهذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود (530) فى الصلاة» باب أخذ الأجر على 
التأذين» والنسائى (23/2) في الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على آذانه 
ا ۱ ۱ 

(2) من آباحه قاسه على سائر الأفعال» واستناداً إلى ما رواه خارجة بن الصامت عن عمه 
أنه قال: «آقبلنا من عند رسول الله ياو فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا: إنكم 
جئتم من عند هذا الرجل» فهل عندكم دواء أو رقية» فان عندنا معتوهاً في القيود» 
فقلنا لهم نعم. فجاژوا به» فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية 
أجمع بريقي ثم أتفل علیه فكأنما أنشط من عقال. فأعطوني جعلا» فقلت: لا حتى 
أسأل رسول الله مه فسألته فقال: كل فلعمري لمن أكل برقية باطلاً فلقد أكلت برقية 
حقاً» أبو داود (3420) كتاب الإجارة» باب فى كسب الأطباء» (3902) كتاب الطب» 
قياف كف الزن ۱ 
أما الذين كرهوا الجعل على تعليم القرآن فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم 
الصلاة» وان ما ذكر من جعل في الحديث السابق لم يكن إجارة على تعليم القرانء 
وإنما كان على الرقى 
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ما تقع المشاحّة به ما لم يكن عرفا وی وإِنْ كان استصناعاً فبالرّمان أو بمحل 
العمل كخياطة یوم أو ثوب معیّن» فان جمع بينهما فسد . 


وفي التعليم: : بالرمان أو بحصر مایم ويلرّمُ تعيين الرضیع لمعل 
بخلاف عَم ونحوهاء فلو عيّها ولم ب یشترط البذل ففي تعيينها : قولان ول 
في الدّهانٍ وغسل الق وغيره على اف وقيل : على التّظيرء وتنعيّن ال 
Sw‏ وتتقيّدٌ بمدّة ڌ قبا انا وقد إن كان لا ده 
غالباً» ولما لم ي ننه لكل ا کالأشر من القند ان قد دبک شهر آو مد 
بكذا فيِصِحٌ ولا يلرم وقیل: E us‏ فاا 
اتفاق فإذا لم یمین ابتداء المُدّة حمل من حينٍ العقدء ولو لم يُعَيّنَ في الأرض 
بناء ولو راع ولا غرساً ولا غیره وبعضه أضرٌ فله ما يشیهٌ فان أشبه اچ 
فسد ولو ستّی صنفاً بزرعه جار مثله دونه ولا يلزمٌ تعریف قدر البناء وصفیه 
بخلاف البناء على الجدارء وفي الدَّوَابٌ للؤكوب بتعیینها وفي الذَمَة ن 
الجنس والتّوع والذّكورة والأنوثة دی سا ولو عيِّنَ لم يلرم ت 
وجُعل مثلّهُ فأدنی واستلقلهٌ مالك في الدَابَة نه خاضة لا آن توت اهدر له قال 
ابن القاسم : والتَّوبُ للبس مثلف ويُعَيّن المحمل أو وف والمعالیق مثله فان 
كانت عادة لم یحتج في الجمیع؛ وأمًا الیسیژ والمنازل فالعرف کاف» والحمل 

رویز المحمول أو بيه أو وزنو أو عدو فيما لا تفاوت فيو ولا ترضف الدا25 
إلا في حمل ' زجاج ونحوی وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدهاء وعلى مُکري 
الدَابَة ۳ وشبهها والاعانة في لژ کوب والتٌزول و الأحمال و 
بالعرف» وإذا فني الطّعامٌ اليتون رجع في بدله إلى العف و 
المستأجدٌ على العرفٍ کنزع التّوب ليا أو في القائلق» والخیط على الأجر ما لمْ 
يكن عُرفٌء والاسترضاغ لا يستتبعٌ الحضانة ولا العکسي ۳ وإذا كان بالدّار 
وشبهها ما يضر کالهطل وشبهه لم یُجبر المالك وخيّرَ المستأجرء وقيل: 


(1) في (م): مثل . 
(2) في (م): توفیر . 
(3) في (م): ولا بالعکس. 
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یت وقیل: نهاك امنا نلشکتی ال بازالیه جر فلو قال افك وان 
على المستأجر ضررٌ لطول المُدّة أو لما لا يَحْتَمِلُ من الضرر خُيرَ أيضاً 

ولو فسد لزغ لایر ال جر لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو 
عطشها سقط الکرا ولو انقضت المدّة والرَّرعُ بای والامد كيد ك 
علم فلربّها قلح أو إبقاق هُ بالأكثر من المُسَمّى أو کراء المثل؛ وإِنْ كان ظُنَّ تمه 
فزادً اهر ونحوه فعليه نسبّة المسمّى» > وقيل: کراء المثل» ولو زرع ما ضررة 
اکثر ممًا هر له فللمالك قلع la‏ 

وه للغرس آو للبناء سين فانقضَث فللمالك اا بقیمته مقلوعاً 
بعد إسقاط اير على اقل اش ولز حَمَلَ على داب أكثر مما شرط 
فككدفه إن الا ی یه یا دونش كراد ما زرع 27 مع كرائه أو 
قيمتها یوم النَّعَدّي كما لو تجاوز المکان وان لم تَعْطِبْ على المشهورٍ وعلیه 
العمل إِنْ کان ممًا لا تَعْطِبُ بمثله فله کر ٠ E‏ وینفسخ 
بتلف العین المستأجرة كموت الاب المُعَيّنَةَ» وانهدام الدّار ويُحْسَبٌ ما مضى 
[ولو سكن السنة لخبي عن القتصاص ال 


وأمًا محل المنفعة فإِنْ كان مما يلزمٌ تعييئه تیه كالوضيع والمتعلم فكذلك ولا 
لم تنفسخ على الأصح م كثوب الخياطة» ولو استأجر الدَّابّة إلى مكان» وشرط أنه 
إن ون ارفا عاض جا وتيخ بغطب الدّار وغصب منفعتها وبأمر 
السْلطان بإعلاق الحوانيت» ولا تتفسخ بإقرارٍ المالكِ» ولو حبس 0 1 
الْدَائه المد الحعيكة ف یب الأجرة إذ التّمَكُنْ کالاستیفای فلو زاد - فثالثها: 
كان المالك حاضراً فنسبة المسمّى وال فالاکش وفي إسقاط بعضه بتقدير 
الاستعمان : قزلان» ولو كافك اله عبد م وحبسها يكذلك لكا الاوك 
باق» ولو أخلمَّهُ رت الدَابَةِ لم تتفسخ ولو فات ما كان يرومه الا إِنْ كان اكترى 
يوماً بعینی بخلاف الحَممّ لأنَّ لیام في الح معينة . 
(1) في (م): بجائحة. 
ری ما زا 
(3) زيادة في (م). 
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ولو جر مستحقٌ الوقف ومات قبل مدّتها ففي انفساخها [فیما بق ](21: 
بو ولو بر لول الصَّبِيّ مدّة فبلغ قبلهاانفسخث في الباقي الا آن ینآ 
يبلغ فیها فيلرَمْ إن كان الباقي يسيراً كالشّهْرِء فلو کان ربعه ودوائه فقیل : مغله _ 
وقيلَ: تلزمٌ ولو كان الباقي كثيرأء وربع السّفِيه البالغ سنتينٍ وثلاثاً يمضي ون 
رشدَ وقيلَ في السَّنَة ونحوها فقطء ولا تنس الإجارة بعت العبدء وأحکامه 
أحكامٌ عبدٍ حى تنقضي وأجرته لسيّده وإِنْ كان أراد أنه حو بعد المدّق 
ولا تفخ ی المستاجر. كشربو وسرفته وإن لم يكن اجره الحاكمٌ عليه 
كبيعها لو كانث ملك ويجورٌ استلجاز المالك من المستأجرء ويقومٌ الوارثان 
مقامٌ المستأجرين . 


وإذا عَطَبَت السفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ - فقالَ ابن القاسم 
ومالك: هو البلاغ فلا شيء لرَبّها ولو غرّقث بِالسَّاحِلٍ . ابن نافع : حكمها 
حكم البرّ ما سازت فلربُها بحسایی وقال أصبغ : إن آدرك مأمنا ُد رکه السَفر 
منه أو حاذاه فكالبَدٌء والاً فعلى البلاغ EE‏ جال آو اجان أو 


ا و 


تنقیم. 

وإذا خیف على السفینة ۲۹ الغرق جار طرحٌ ما يرجى به نجاتها غير الادمي 
باذنهم وبغير إذنهم ويبدأ بما ثقل جسمة أو عظم جرم ويورّحٌ على مال اجره 
مما لا بُطرح عبيداً أو ناضاً آو جوهر» والمذهثٍ :أن المركت وعبيدةٌ لا یدخل 
وما ليس للتّجارة كالعدم طُرِح أو لم يُطرح» فالقولٌ قول المطروح متاعه في 


ما يشبة. 


وفي صفة النوزیع أربعة : بقیمته وقت الثلف» وأقربٌ المواضع» ومکان 
الحمل؛ وبما اشتری به والستاجر مین على الاصخ وقال ابن القاسم : 
ویلزمه ججتميع جميعٌ الأجرة مالم تفم ی وقیل : تسقط بحسابها وفي ضمانه 
E‏ إِنْ كان في مثل آمانته لم يَضْمَنْء وأمّا الصَانع 


)2( في (م): المركب. 
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کالخیّاط والصّبَّاعْ فضامن بحکمهما عن آبي بكر [وعن)]“ عمرَ وعلي رضي 
الله عنهم یل في بته آو حاوتو بان او بغیر جر وان [بصنعته آو بفیر 

صنعته( إذا انتصب لاص فتك و راق بي رما ل اراق بوكر ار 
فان كانَ أحدهما 0 والواجب قيمته يوم دفعه فان قَامَتْ َة ففي 
سقوطه: قولانِ لابن القاسم وأشَهَبَ» وعلی سقوطه لفن قرط الاج 
قولانٍ لابن القاسم وابن الموازء ولو شرط نفي الضمان ففي انتفاعه به: 
روایتان . 


SS‏ وآ 
فقولان. 

لاجر وال تحت ید الصّانع أمناء لش وأ ع د 
غر أو فوط ضمن وللاً فلا. ees‏ ية [أو 
م ا TS‏ ا ا قاذ ی د 
والحمّاميٌ مین على اللیاب» وقيل : یضمن 

کل مَنْ أوصّلَ نفعاً من عمل ومالٍ بر المنتفع أو بغیر آمره مما لا له مله مه 
ها ی و یخلافی عمل بلیه بفیه آو بیدو آو ما 
ابن القایم : لقن ریا سل : ادخ قيمة العمل فان آبی تیل انم 
اذقع قيمة 0 بغير عملی» فان ۳ ند كانا شریکین بالقيمة ة والعمل وال 
غيدة : : العامل مدع فلو قال المالك : أودعتك فقال ابن القاسم : القول قول 
SS‏ وقال غير 0 1 


نش موم 


(1) زيادة في (م) . 

)2( في (م): بصنعه أو بغير صنْعِه . 
)3( زيادة في )م( وهامش (س). 
(4) زيادة ليست في (م). 
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۳ و 5 1 50 تپ و‎ e 

بثلاثة والصائغ بأربعة صدّق الصّائغ فیما يشبة بخلاف البناء لأَنّهُ غيرُ جائز 

لذلك» ولو اختلفا في رده فالقول قول العاللكت ته اوعد تیال 
7 2 ۹ 

ابن الماجشون: : إن قبَضَّهُ بي والاً فالقول قول الصّانع . 
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الما 1(۵) 


للجعالة أركانٌ ت المتعاقدان» ام العمل والاستئجار» ولا يشترط في 
SIS hm‏ من رد عبدي الاپ فله دينلا 


فمن أحضَرَهٌ استَحَقّهُ ‏ عَلِم بالجْغل أو لم يَعْلّمْ تكلّف طلبّهُ أو لم یتکلفه وعلیه 
نفقتّه» فلو أحضره قبل القولٍ وعادثة الب بذلكَ فلهآجز مثلم بقدر تر 
وان شاء ری ترکه له ولا شيء لد وان لم يکن ذلك عادته فله ن فقت فقط » فله 
آفلت فاحَله خر فجاء به فقالَ مالكٌ: الجْعْلُ بینهما بقدر شخوص كلّ واحد 
ولو استحقّ بعدَ أن وجدهٌ فالجعل على الجاعل لا على المُسْتّحِقٌ» وفي سقوطه 
نه : قولان. ١‏ ۱ 
الجَعْل : 
ھک e‏ ولا لك نصف الاب 


وه 


إن ترك فله جل مثله . ولو قال لواحد دیناز ولاخر دیناران فرداه معا 5 


3 


(1) الجعل شرعاً: هو الاجارة على منفعة مظنون حصولهاء مثل مشارطة الطبيب على 
البرء» والناشد على وجود العبد الابق. والأصل في مشروعية الجعالة : 
- قوله تعالی : « ولم جاء بو ل بَعِير وانا یه رَعِيمٌ4 [یوسف: 72]. 
- وبما روي عن أبي سعید الخدري: «آن أصحاب رسول الله بيه کانوا في غزاة» فمروا 
بح من أحياء العرب فقالوا: هل عندکم من راق» فان سيد الحي قد لدغ أو قد 
عرض له؟ قال: فرقی رجل بفاتحة الکتاب فبرأء فأعطى قطیعاً من الغنم فأبی أن 
یقبلها» فسأل عن ذلك رسول الله ي فقال : بم رقیته؟ قال: بفاتحة الکتاب قال: 
وما يدريك آنها رقیة؟ قال: ثم قال رسول الله يَكْةِ: خذوها واضربوا لي معکم فیها 
بسهم! . 
وبقوله ية للذي رقی فأخذ عليه جعلاً من أكل برقية باطلا : «فلقد آکلنا برقية حق» - 
آخر جه آبو داود (۰)3420 کتاب ب البیوع باب في كسب الأطباء . 

)2( في (س): بیعه ‏ والصواب مات للسیاق. 
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فقولان : ینفردان» ویشترکان. العمل : کعمل الاجارة له ان لاب یشترط کول 
معلوم ناو مسافة رد العید وذو الف غ معلومت ولو وجد ابقاً از 
غيرٍ عمل فلا جُعَلَ له على رده ولا على دلالّه لوجوبه عليه. 

ومن شرطه: آن لا در بزمان وال فهي ار وفي جوازه في 0 
الکثیر : قولان» وفیها + ما خاز ا ا فیه الاجارة ولا پنعکس و 
جائزة من الجانبين؛ فان شرع لزع الجایل» وقيل : امه لیم لول وی 
في الجاعل» ونقدهٌ كالخيار» ی بالئّركِ الا أن یستأجز الجاعل على الاتمام 
فیکون له ما بقي وقيل : مالم برد على ی مب وات لعن وم واذا 
تنازعا في قدر الجَعْلٍ تحالفا ووجبٍ جل المثل» وفي الفاسدة - ثالثها: 
التفصيلٌ كالقرَاضٍ ولم ببين» ومشارطة الطبيب على الب 0 7 على القرآن 
او على ان الماء بتعريف شدَّة الأرض وبعدٍ الماءء وکراء السفينة 
متردد ر بينَ الاجارة والجّْلٍ . 
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احباء الموات(1) 


والفواك ‏ الارضن الكالمة عن الاختصاص. والاختصاص على وجوه: 
الأول : ا و ا 


الثاني : : ریم عمارة» وحریم البلدٍ ما يرتفقٌ به لرعي مواشیهم ومحتّطیهم 
ای عدوا يواح وحريم م الدّار المحفوفة بالموات ما یر بو - من 
مطرح تراب ومَّصَبٌ برا والمحفوفة بالأملاك لا تختصنٌ ولگ سس 
متك اراح نهک یه يجار قال ابن القاسم : فأمّا حمّامٌ وفردء وکیل 
للحديدء ورحا تضّوُ بالجدارٍ فلهم منم همه قاله مالك قال أشيت: من اخطق إلى 
حفر بثر في دارو حفر ون أضرٌ بجاره وهو أولى بمنع جاره ی به م موه 
قاله مالك . 


لا یمنم من الأبرجَة والأجنا آن تغلم المضرة (3) بالسّابز ہی » فان a‏ 
ا ا 


وحریم البثر "۲ ما لا يضوٌ بمائها ولا يُضيّقّ على دوابٌ واردیها. 


(1) الإحياء شرعاً: إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب» أو غير ذلك . 
والأصل فى مشروعيته: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله َء قال : 
(من أا ا فهي له ولیس لعرق ظالم حق) رواه مالك في الموطأ (1456) 
کتاب الأقضية باب القضاء فى عمارة الأرض وأحمد (1381,327,313/3) وآبو عبید في 
الأموال (702)» والدارمى (267/2). والبغوي (1671) والترمذي (1378). ۱ 

(2) الحريم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور» أو ما يحتاج إليه لمصلحة 
العامر من المرافق» كحريم البئرء وفناء الدار» والطريق» ومسيل الماء. . 

(3) في (م): الضرورة. 

(4) ليست لحريم البئر حد إلا الاجتهاد. 
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التَالت: الت ٠‏ - وفیه: قولان. قال ابن القاسم: لا خرف مالف 
لحر إا ولا ترکه فلا ستينء وقال آشهب: رزوی عن عر رضي اللاعنه 
أنه پر ثلاث سنین. وأنا آراء حسنآء وقال أيضاً: لا يُفِيدَهُ ٠‏ إذا لم يشرّغ بعد 
ام يسيرة ما لم يَمْنَعْ عَذْرٌ أا ما لا يقوى على عمله فلا یفده اتّفاقاً. 


تناس 


الرابع: من الامام وهو تمليكٌ ولا يُطالبُ بالاحیای ولا یط 
غية الموات تملیکاً ولکن امتناعاً. 


ام ل وللامام أن يحمي إذا احتیج إليه وقلّ مما فضل عن 
منافع آملها» وحمى رسول الله ية البقيع لخيل المهاجرين» وحمى آبو بكر 
1 50 ار وه رو ۰ 
وعمر رضي الله عنهما الوَّْذة لما يحمل عليه في الجهاد. 


ا ا ويفتقرٌ فيه ال إذن وت فلو لم یستأّذن لكان الوم 
إنفاوة أو 0 متعدياًء وقال أ لا تن وأمًا الاحياء فما عد فی 


العرف عمارة مثلها ‏ كبناء» ورن وحرث » وحفر بر واجراء نهر » وفي 
إحياءٍ الم في غير جزيرة العرب _ ثالثها: تلك إن كان يدا وا ای 


(1) التحجير: هو الاعلام بوضع الأحجار حول الأرض» والمتحجر أحق من غيره في 
الأرض التي قام بتحجيرها. قال عمر رضي الله عنه: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حق) . 

(2) الاقطاع : هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الاشخاص سواء آکان ذلك 
معدنا أو أرضاًء فيصير ذلك البعض آولی به من غيره» بشرط أن یکون من الموات 
الذي لا یختص به أحد. 
وأصل المشروعية: ما روى وائل بن حجر رضي الله عنه: «أن النبي بي أقطعه آرضاآ 
بحضرموت» وبعث معاوية ليقطعها إياه» - رواه الترمذي (1381) كتاب الأحكام» باب 
ما جاء في القطائع» وقال: هذا حديث حسن. ورواه آبو داود مختصراً: (أقطعه أرضاً 
بحضرموت) (3058) كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إقطاع الأرضين. 
و(3059). 

(3) الحمى: هي أن يحمي الامام مكاناً خاصاً لحاجة غيره. 
وفي مشروعيته روى الصعب بن م جثامة : أن النبي بي قال : الا حمی الا شد ولرسوله» 
رواه البخاري (44/5) في المساقاة» باب : ها 
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0 بایان ولا تثُمْتَمُ البَاعَةُ منها فیما حف ولا غیرهم» ومن سبق فهو 
حقٌ [به](1) من غیره) کالمسجد. ولا يبغي أنْ لقند المسجدٌ مسکناً الا 
مدا للعبادة ولقيام الیل وخفّت في القائلة والنّوم نهار ويكرة فيه البيع» 
ا وسلٌ السلیف» وإنشاة الماع والهتف الجنائز» ورفع و 
ليلم وجو ال جل علو سكي مسجداء ولا يجوز جَعْلٌ سُفله مسجداً 
وك الم لن له اتمه وك وول الخيلٍ والبغال والحمير 
نة نله إليه بخلاف الاي وكرة أن يبصق على آرضه رکه وأن لب 
الصبیان» وام معدن - فثالثها إِنْ كان ذهباً أو فضَة فالی وان كان غيرة 
فلصاجب الأرض أو لأهْلٍ الصْلحٍء ولا ی الإمامٌ فيما زج من البحر من 
عنبر ولولو وأمًا الما في الانية أو پثر في ملکه فیجوز بِيَعْهُ وم 0 
من الجبالٍ في آرض مُبَاحَةٍ يسقى به الأعلى فالأعلى إلى الکعبین ثم سل 
ويؤمَءٌ بالنّسوية فان تعذّرٌ سي کل موضع على حدةه إن أحددة إحياء الأعلى 
فالأقدم أحقٌء فان کال مسیلٌ في مملوكه فل حبس متّى شاء وارسال فان 
اجتمع جماعَةٌ في اجراء ماء إلى آرضهم لم ا وکان بينهم فونه 
بالقلد وشبّهه على قدر عمالهم والقلدٌ قدرٌ یب وتف ماع لها هه وجري 
هر ل إلى آن یمد ثم کذلك لغیره او مت ی نوم 
و ویقسم م على أنصبائهم » دیجتل کل واحد مقداره في قدر آو قدور 
بمثقاب الاوّل ولا يَجْرِي ال حى یف أو تم بخشبة یُجعَلْ فيها خروق 
أو بغير ذلك» وأمًا ماءٌ البئر التي حُفِرَتْ في الفيافي فلا تباغ وصاحبها أو ورثتة 
أحقٌّ بكفايتهم» وقال ابن الماجشونٍ : لا حظ فيها للزّوجِينٍء ولا د يمنع ما فضّلَ 
والمسافرونَ أحقٌ من المقيمينَ» ولهم عارية الدَلُو والرشاءِ والحوض» فلو بيّنَ 


)1 زيادة في (م). 

(2) لحدیث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له قال: فخرج الناس یتعادون 
یتخاطون» آبو (3071) کتاب الخراج والامارة والفيء» باب: في اقطاع 
الأرضين . 

(3) في (م): ويكره. 

)4( ما بين قوسين زيادة في (م). 
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حافرها وأشهد أنَّه ملك فقال الباجئ : الظاهژ أنَّهُ يملك ولا نص فيه. 
E‏ من الصّيد والكلاً» فان كان في آرض غير مملوكةٍ لم يمنع 
أحدّء وأمًا 9 0 0 سألتٌ مالكاً بحرا بمصرّ يسيع 
و( ۳ وقال شهب: إن طرحوها فتوالدث ميت وكا الكل 
اي ویمنم TS E ST‏ 
فحوصها من البُور والفا. قالا : لا أن یه رَرْعُدُ فل منعهم للضررء وسئل 
ابنْ الماجشونٍ فسرّى بینهما في بيو الا ما فضلّ عنه من ال وسوی شب في 
مَنْعهِ وقال: هو کالماء الجاري لا يحل منع ما فضلّ عنه ولا بیع الا أن يَجْوَ 

ویحمله فیبیکه. 


3 ېډ و 
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. . (1 
الوق( 


لد ان 
للوقف أربعة أركانٍ: 


الموقوف: ويصحٌ في العقارٍ المملوك لا المستأجرٍ من الأراضي والذَّيارٍ 
والحوانيتٍ والحوائط والمساجد والمصانع والابار والقناطر والمقابر وَالطَرْقٍ - 
شائعاً وغیرث» وفي الحیوان(2) والعروض : روايتانِ» وقيلَ: لا خلات في 
الخیل » وقیل : یکره 4 في الّفیق خاصّة» ولا يصح وق الطعام. 

الثاني : المؤقوث ای فاو رط فول إلا أن يكرد ما راشای فإذاترة > 
فقيل : يكون لغيرهء وقيلَ: يرجم ملكاً. ويصحٌ على الجنین» وعلى من 
ا وعلی الم بخلاف الكنيسة وشراء الخمر وشبهه والوقفٌ في 
معصية باطلٌ» ولا ر يشترط ظهورٌ القربة ولا يصح على وار في مرض الموت» 
ون شوك فما حص الوارث فميراثٌ» ويرچ بعد موت الوارث إلى مزجوو فلز 
وك بكر عد على ۳ آولاد [وأربعة آولاد این ؟ سات وترکهم و 
ور هنارت یحمل - فلولدٍ الولد ا أسباع : وقففٌ» والباقي للولد: 
موقوف بایدیهم يُقْسَمُ على الورثة كغيره فلو مات أحدٌ الأولاد رجّحَ لولد 
الولد الثلثان بای یسم علر لورت ويدخل جميع ورثة الولد الميت بنصيب 


(1) الوقف في الشرع: هو جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة 
ما پراه . 
وحکمه الندب : لقوله و : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : الا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» - رواه مسلم (1631) في الوصية» 
باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 

(2) المشهور في وقف الحيوان الجواز ويباع ما يخشى عليه التلف ويستبدل به. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في (م): وقف. 
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ع 


ولد لاله كميراث» فلو مات آولا أحدٌ ولد الولد" رجع لهم التصفُ والباقي 
علی سمخ الور كر ار دی الجن کرات للورثة وقال سحنونٌ: 
لا تدخل الأ والروجة لا رجُوعه للوقفيّة لأنَّهُمْ آولی. قال التُونسيٌ: قول بن 
القاسم صوابٌ لا الؤجوع لا يكون مع وجود المُحَبّسِ عليهم. ولا ترج للام 
والرّوجةٍ حى ينقرض الأولادُ فيرجع إلى آقرب اللّاس بِالمُحَبّسِء ولا يصحٌ 
وقفٌ الانسان على نفسه وقیل : إن أفرد» وكرة مالك إخراج البتات» 
عمل الجاهلیّت وإذا دقع Us‏ وقال أيضاً: إِنْ حيرٌ 
مصخ وإن ۳ بُحَرْ عَنْهُ فليَدِدّهُ مسجلاً. وقال أيضاً: إذا مات مضى وللا 
فلیجعله مناد وقیل: يجوز علق البتيق اصد وغلن الات "غاص فال 
الباجييٌ : وهو مبنينٌ على الهبة لبعض دون بعض . 

الثَّالتُ: الصَّيِعَةَ وما يقوم مقامها - - فلو أذ في الصّلاة ة مُطلقاً ولم يحص 
شخصا ولا زماناً فهو کالتصریح» ولفظ وقفث ینید الب وَحَيَّْتٌ وتصدّفت 
إن اقترنَ بو ما يدل من قيدٍ أو جهة لا تَْمَطِمْ تابد وا فروايتانِ» واذا لم يتأبد 
رجع بعد انقطاع جھت ۳ ملكا لمالكة او لور تة :ودا تاك رجع إلى عصبة 
المُحَبْسِ من الفقراء نع على عصیتهم» ويدخلُ من لاه من لو كان رجلا كان 
عصبة. وقیل: لا تَدخل الشُساءٌ» ولااقدخل أا NG‏ لک وعلى 
دخولهنٌ - لو ضاق فالبناث ولا ۰ ثم على الفقراء. 

وشرط الوقف: 

حوره عنه قبل فلسه وموته ومرض موته وإلاً بل فان كان يضرف منفعه في 


7. 


مصرفها _ فثالئها - فيها: إن كان غلّة يصرِفُهًا فليسّ بحوزء وان كان کفرس أو 


مسر وم 


سلاح فحوز» وأمّا لو كان والياً على من وقفه عليه فحوز إذا آشهد وصرف الع 
في مصرفهّاء و حرط و ی ی والوقف : لازم 
ولو قال: Ad‏ یشترط التتجِيرٌ كما إذا قال إذا جاء رس الشَّهْرِ فهو 
م ولا الابيد بل يصح جعلها ملكا بعد لهج ولخیرهم ولو قال على آولادي 


)1( في (م) : أولاد الولد. 
)2( في هامش (م): انقطاع . 
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ولا آولاد له ففي تجواز الیع قبل N‏ قولان» ابن الماجشون : يُحْكُم بحبسه 
ويُخْرَجّ إلى يد ثقة ليصح الحوزء وتوف ثمرته فان وُلِدَ له فلهم وال فلأقرب 
النّاسٍ لیف ولا د یشترط تعینْ المصرفٍ لفظأء بل لو قال: وقفث صرف إلى 
الفقراء» وقي : : في وجوه الخير ومهما شرط الواقفُ ما یجوز له الب کتخصیص 
مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه» ولو حبّس على زید کک 
الفقراء فمات آحدهما فحِصّته للفقراء إن كانت على ون کانث كركوب | لدَابَة 


وشبهه فروايتان. 
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بيان مقتضى الألفاظ 


ولدي آو آولادي بتناول ولد الْلّب مطلقاً وولد ذکرهم ویوئر الأعلی 
وقیل : يُسَوَىء وولدي وولدٌ ولدي - المتصوص أيضاً: لا يدخلٌ ولد البنات 
ا ود وفلانٌ وفلانة وأولادهم یدخلو نَّ اتّماقآً. قال الباجم2!7: وأخطأ 
ابن رز في ولدي وولدهم» كولدي ب بين المسألتين» وبني وبني بنيّ كولدي 
وول ولدي على المنصوص» وعقبى كولدي فان حالّث دوه ّى فليسَ بعقب 
ونسلي كذلك» E‏ بحل ولا البنات اتفاقاً أن ميم هم د إبراهيم 
علیهما السَّلامُ رعلی اخوته بد الک والانشی» ووؤجال إخوتي ونسائهم: 
یدخل الصَّغيدٌ معهي ۰ وعلی بني 2 ك الذكور وآولادهم الکو وقال 
الوس : وهو اختلافٌ . 

وآلي وأهلي - قال این القاسم : سواژهم الح “ومن لو کان وا کان 
عصبة» وقيل : ال من كان من جهة أحد الابوین وا أو بعدوا کالاقارب 
وعلی موالیه - روي : مواليه الذينَ أعتقهة فقط واولادم وروی : E‏ 
وابند» ورجع إليد) وروي: [موالیه] وموالي موالیه» وروي: وموالي الجَدٌ 
وَالجَدّة والامٌ والأخ. وفي الجميع 0 الأحوج فان استووا فالأفرت» وعلی 
نب : عَصَبَنُهُ دون الاي ولطفال” آهلي أو صبیائهم وصفارهم : لغير البالخین» 
ا لمن بَيْنَّ البلوغ وکمال الأربَعينَ» وکهولُْم : لمنْ جاوزها 
إلى الستين» وشیوخهم: لمن جاو رها E‏ والإناٹ في الجميع› 
(1) هذه إحالة آخری أخطأ فيها المصنف. فما آورده هنا هو لابن رشد وليس للباجی. 
۵ ر هی ای يكز محمد بان بش ن زارب ای ولي ااا رس 

سنة 367 ه له كتب كثيرة منها: كتاب الخصال في الفقه المالكي» وله كتاب في الرد 


على ابن مسرة. توفي سنة 381 ه. 
الديباج : 268/ ۰269 الفكر السامي: 2/ 117. 
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وأرامِلُهُم : للذّكَرٍ والأنثى سوا وحُكُمْ مُطْلقه: لنجير ما لم يقي وذ 1 
وهو من رس المال في الک والنجیژ في الحياة» وإلاً ففي ال ويملكُ 
العوقرت اال والتّمرة ا والصّوفَء ونتاجها: الإناث وق ویباع 
فضل ذكورهاا عن خترابها في إناث .وما كبر 0 الوناث کالڈکور» وقال 
ابن القاسم : ما سوی العقار إذا ذَهَبَتْ منفعتة التي وة قف لها - كالفرس يهرمء 
والتّوب يَخْلِقُ - يباغ في مثله أو شقصی فان ال رن لا یبا وقف وان 
ذهبت منفعته( [إلا ان يوت قوط ]: 


ويتولّى الوقف : من شرط الواقف لا الواقث فلو شرط لم یجز فن جعله بيد 
غیره AT‏ منه غلنها ویصرفها وعلی ذاك وقف - فقولان» ۳ باصلاحه 
ونفقته ولو شرط خلاف لم بل . فان كانث داراً للسّكتّى _ فإمًا لح وا 
خرج فتکی ہما صل بی ولو شرط الواقفُ إصلاحَهًا عليه لم یل وإِنْ كان 
فرسا للجهادٍ وشیهه فعلی بيتٍ الما - فإن لم يكن بي وعوّض به سلاح . وقال 
ابن الماجشون : تبقی ولو تحمق هلاکها . 

ومن هدم وقفاً فعلیه رده كما كان لا قیمتّه» ومن لت حیواناً وقفاً فالقيمة 
وتّجْعَلٌ في مثله أو شقصه. 

وفي بيع انض : قولان» ولا يُتَاقَلٌ بالعقار ولو دير ودب ما حول وبقاء 


آحباس الف دائرة ذل على منع بيعها وميراثها. 

وعن مالك : لا بأس أن ي یشتری من دور مُحبمَةٍ إذا الحتِيجَ لتوسعة مسجد أو 
طريق لاله تفع عا وقيل: في مساجدٍ جوامع الأمصارٍ لا القبائل ويكري 
التو بنظره ,اة والسَّنتينِ كالوكيل» إن OTS‏ ی 00 
ریاد وقد أكرى مالك رحمه الله مرل وهو ذلك عشر سنينَ واسْکیرت. فلا 
کک لزيادة» وا ا و 
سقط والمولوة والمْتجَدّد یستحف فلز سم قَبْلَهُ فقذ يُحْرَمٌ مشتجق ويأخذ 


2 


غيرة. 


(1) هذه الجملة ساقطة من (م). 
(2) في (م): شرط . 
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وإذا ر نى الموقوف عليه فيه أو اضلح بخشب أو غيره فام ل فان مات ولم 
یکره فهو وَفْفٌ قلّ أو كثر وقال ابن القاسم : لورت ولم یر ما قال مالك رحمه 
الله » وقیل : إن كان يسيراً کمیزاب ونحوه فوقفٌ» وإلاً فلا. 

ولو رب الوقف فأراد ۶ غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثيه مَنْعْهُ لأنَّ عيَدُ 


مه وه 


مك وان امتنم نله عن الوقفيّة قال مالك رحمة اله : ومن حبس على قوم 
وأعقابهم فللمتولي : تفضيل أهلٍ الحاجة والعيال والرّمائة في العَلَة والشکتی 
باجتهاده . وأمًا علی ولده أو ولد ولده فقيل: كَذَلِكء وقیل : الغ والفقير 
سواء» ما إذا عینهم سوي بینهم ومواليه معا ولا يخرج السّاكن لغیره ون 
گان غا 


میم 5 ق و وی که a‏ 
ومن وقف على من لا يُحَاط بهم فقد علم حمل على الاجتهاد. ومن خصصّ 
مُعيّنَاً من الموقوف علیهم بشيء بندیء به . 


E 
3% 
3 
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ال 
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0 ۶ 5 
أركانها:- ثلائة - صيعَةٌ وشبهها ف قول وفعلٍ في الإيجاب والقبول 
ومثلها: العمرزی 2 - كقوله: أَعْمَرْئُكَ داري او < ضيعتي وهي هبة المْفَعَةِ حَيّائَهُ 

e 
والۇقبًى : غير جائزة - مثل : إِنْ مُت قبلكك فداري لك فان مُت قبلي فدارل‎ 
. لي‎ 


الثاني : الموهوبٌ - كل مملولٍ یقبل اقل [قيِصِحٌ هبة] المجهول والابق 
والکلب والمرهونء ويخيّر كو ير المرتهن في امضانها ا ف فقي سیر وهای 
افتكاكه مُعَجَّلاً إن كان لا يَجْهَلُ أنَّ الهبَة لا تیه الا بتعجیله : قولان» وعلی اي 


يحلف ما قصد التَّعجِيلَ» نشي الاجر إن كان موسر ا وات ا 
لت وتصمْ هبَة الّین» مسري الح معاعلام لین بل 


الواهبُ: من له لبوغ وتصح هبة المریضص منْ ثليه وشرط استقرارها 


(1) الهبة جائزة» والأصل في ذلك قوله تعالی: ۲ © مر نم وخسن یی زی 

لكر 4 [النحل: 90] وقوله تعالى: 0 [ 
وَاَلْمَسَكينَ وان َيِل وَأَلتَالينَ ون أرقا [البقرة : 

(2) قال رسول الله كل : «أيَما رجل اه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى 
الذي أعطاها أبداً» أخرجه مالك في الموطأ (1479) في الأقضية» باب القضاء في 
العمری؛ ومسلم (1625) (20) في الهبات: باب العمرى» وأبو داود (3553) في 
البیوع : باب من قال فيه ولعقبه» والترمذي (1350) في الأحكام» باب ما جاء في 
العمری؛ والنسائى (275/6) فى الرقبة: باب ذکر الاختلاف على الزهري فیه 
والبیهقی (172/6)» والبغوي (2196). 
فال خلت یفن ا مضه 

(3) زيادة في هامش (م). 

(4) لحديث عمران بن حصین عن النبي عليه الصلاة والسلام: «في الذي أعتق ستة أعبد = 
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لا لزومها الحوز #الصدقة: إلا في صَدَقَةٍ أب على صغيرٍ وعلی ذلك علماءٌ 
ال ا بإذنه و وبغیر إذنى ویجبر 2 علیه» ویشترط حصولَةُ في حصّةٍ 
جشمه وعقله وقيام وجههء والعارية والقرض كالهبة في الحوز؛ فلو مات قَبْلهُ 
وهو جا فيه أو ساع في تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم : حور وو 
وقال ابن الماجشون : بطلّث فاِنْ مرض ن أو جن بل القَبْض ان اتصّلا 00 

فا صح نله الب الأول وقال أشْهّبُ إن تفن نماد لها وت 
ولا آری قول من جملها كُلّها وصيّة ولا تول منْ أبطلها لول بات 
بت :ويفا في الدّارٍ الموهوية باکتراء أو إعمارٍ أو إرقاق حتّی مات مناف 
للحوز» وفرّق ابن ن القاسم بين هة اليج للروْجَة والرّوْحَة للررج دار سُکتَاهمَا 
لأنّ اليد في الشُکْتّی للزوج. وأمًا الخادم عندهما ومتاغ البيت هبه أحدهما 
لاخر فروی ابن القاسم : أن لازم وروی آشهب : أله نف ولیس بالبیّن . 
ولو حازها ثم أجَّرها أو آرفق بها الواهبٌ فرجع م إليها عن قرب بطّث باتفاتی» 
فان كان بعد سنة فروايتان2, ولو رجع مختفياً أو ضیف فمات لم سل ولو كان 
عن قرب» ولو باع الواهِبٌ فإِنْ عَلِم نفذ الثم للموهوب له ون لم یلم رد 
وهو على طلی فان مات قبل علمه ففي بطلانها: قولان . واضطرت فيها قول 
ابن القاسِم بخلاف الرَهْنِ فإنّهُ يبطلٌ» فلو كاد وهبها وحازها اللّاني فقال 
ابن القاسم : للأوّلء وال لیس هذا بشيء والحائز آولی . 


فان أعتَىَ الواهِبُ الأَمَةَ أو اسْتَوْلَدَهَا ففي رده وتقویم الامة : قولانٍ. وفي 
بيع الموهوب له وهبته : قولان ‏ بخلاف العتّق وش يدانا أو دوراً 1 
في بعضها وحیز الباقي فقالَ ابن القاسم: ما جيرٌ رم دُونَ الباقي» 00 
كان كثيراً لزم الجميع» والاً فلاء وفي جعل هبّة المخصوب کال 


= عند موته. فأمره رسول الله يي فأعتق ثلثهم وأرق الباقي» انظر الموطأ (1506) كتاب 
العتق والولاء» باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غیرهم. 

(1) يشير المصنف بقوله «علماء المدینة» إلى ماهو آعم من الفقهاء السبعة؛ لیدل على 
انتفاء الخلاف بينهم ‏ والی هذا يشير مالك رحمه الله في الموطأ بقوله : «الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندناا. 

(2) في (م): فقولان . 
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يَحُوزَة(!2 بالاشهاد: قولان. واختارهٌ سحنون وأنكرهٌ يحيى» وفي هبة المودع 
لم يَقْلْ قبلك حتّی مات الواهب : قولان» وکذلك من وُهِبَ له فقبض لیتروی(*) 
بر بات الوافت: 

ولو تصدَّقَتْ بصداقها فقبله ثم مّتْ عليه فرد كتابها أو أشهد لها في غيره لم 
يكُنْ لها شيخ * لأنها عطيّة لم تُفْبَض . وإذا وه ما !تحت ييل الخودع ومات وعم 
المُودَعُ صحت» بخلاف ما وَهَبَهُ متا تحت ید وكيله فان لا بصن الا ما قبض 
وما تحت يَدِ المخدم والمستعير e‏ ولم پشترط ابن القاسم علمهما 
بخلاف و لقدرَتَه على أن لا یحور للموهوب. وقیل: إن كان الإخدامٌ 
والهبة E‏ واحدة فهو حور ل وال وما تحت يَدِ المرتهن والمستأجر لیس 
بحوزه؛ بل أنْ تهب EEE‏ فا ان : المستأجِرٌ كالمودع . اقرا هدي 
بعرت رهز E‏ - في المُدَوَّنةِ: تزجع إلى المُهْدِي!: أو لورئته 
وعلل بنوات الحوز زٍ أو بعدم القبول . وقال ابن حبيب : ان مات الواهث بطلت 
بخلاف موب الموهوب ۳۹ وعن ابن القاسم : إن کو حوزاً لهم 
2 بناته مضت . وما یستضحبه الحاج وغيرة 9 من الهديّة لأهله 


[و] الهبَةٌ قسمان - مُقَيدٌ بنفي التّواب» ومطلى - الاو : قسمان - للمودة 
والمحبّة فلا رجوع ۹۱ لاب وال وقیل : مالم ی فر الكو عليه » وفي 
ٍلحاق الج وا بهما: روایتان. 


ولو تلف الموهوبُ أو زال ملکه عنْهُ أو ترّوّجَتِ البنث أو ادان الابن لأَجْلٍ 


الهبة - وقیل : مطلقاً - فات الؤجوغ تا ها ال 
إل مرخ القت فلا قال : وأیضاً لیس( لدع وقال :واا الاين فلا آدري وعلی 


)1( في (م): وجوزه. 
)2( في (م): حتی یتروی. 
)3( في (م): للمهدي . 
(4) زيادة في (م) . 

)5( في (م): فليس . 
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إفاتته لو زال ی عوه الؤجرع ٠‏ یت ولو وهب على هذه الأحوالٍ ‏ ففي 
إفاتتها الؤُجوع : قولان» در او لا يْفِيتٌ» وفي زیادة عینها ونقصانهاء 
قولان» ولو ولدت الامة لم صر الولث قال اللّخْمِئٌ: الا بفورٍ الولادت 
والحملٌ منهٌ مفيت؛ وفي مُجَوَدِ الوَطء: قولان. ۱ 

الات ما يقصدٌ به الب إلى الله عر وجل من صلة رحم أو لفقيرٍ أو 
تیم ونحوو فلا اعتصارٌ فيه لأب ولا لام ولا لخيرهما لأنَّهُ صدقةٌ؛ ولا ينبغي له 
أن یتملکها بوجه إل بمیراث ولا ياکل من ثمرها و واما التطلىق 
فيحمل على مایتفقان عليه فان اختلفا حكم بالعرفب مع اليمينٍ فان آشگل فالقول 
قول الواهب مع یمینه» ولا يلزمٌ الموهوب إلا قیمتها قائمة آو اة ي وقال 
مطف : للواهب أن یی إن كات قائمة. ا ثالثها 
ی إلا الحطب الم وشیهه وین NT‏ 
وإِنْ لم یقبض. وإذا صرح بالتواب - فان عيّنَهُ فبیعٌ» وإ لم ین فصکحه 
ابن القاسم» ومنعهٌ بعضهم للجهل بِالتَّمَنِ. 


(1) في (م): تعالى. 
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و م و ور و 


هك ما معصوم مُعَرضٍ للضّياع في عامرٍ أو غامر فلا مط ال في 

اسر وفي الحاق البق والخیل والبغال والحمير - ثالثها ا 
و ات دوا و الکلت» والمتاعغ بساجلٍ البحر» والمطروح خوافت 

الغرق» وبالفلاة تقدم الواحلة لأربابها وعلیهم اه راد له . والالتقاط حرام على 
من يَعْلَمُ خيانة نفسه» ومكروةٌ للخائف . 

وقي المأمون: الاستحباث» والكراهة والاستحباب فیما له بال 
والوجوبُ: إِنْ حاف علیها الحَوَنّةَ فان أخذها لیحفظها ثم رها ضمنها. وهي 
آمانة ما لم ينو اختزالها فتصيرٌ کالمخصوب. 

ويجبٌ تعریفها سنة عقيبهُ في مظان طلبها في الجامع والمساجدٍ وغیرهما في 
كل یومین أو ثلاثةٍ پنفسه أو بمن يثق به. آو یتاج منها إن كان مثله لا بف 
وله أن مزا عله أو تمدق با ضام لا وقال البَاجيٌ [رحمة اش : 
إلا مكّةَ فلا يتملّك لها للحديث© © والمذمّبُ خلافت أو يُبْقِيَهَا أمانة . 


وأمّا الافهٌ فلا یو ی بو و - فقيل : 9 
اما مَظِنَةَ طلبی وقیل : سََة کالکثیر ۰ وأمًا ما يه مد كالطّعام فإِنْ كان في قرية أو 


(1) اللقطة: مال وجد بغیر حرز محترم لیس حیواناً ناطقاً ولا نعماً یمکنه الدفع عن نفسه 
جاء رجل إلى رسول الله 348 فسأله عن النقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرفها سنة» فان جاء صاحبها والاً فشانك بهاء قال: فضالة الغنم يا رسول الله قال : 
هی لك أو لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الابل؟ فقال: دعها فان معها غذاؤها 
راوها الات وقاكل الف ى تما نزیهاه روآ اتخاری:(00/9) قالش : 
باب ضاله الابل» ومسلم (1722) في اللقطة. ۱ 

(2) زيادة في (م). 

(3) الموطأ: باب ما جاء في تحريم المدينة ‏ كتاب الجامع ‏ (595). 
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في رُفْقَةٍ له فيهم قیمة لباقي یه ان اه را عي ای مس 
آکله بغير شيءٍ. والشَّاةَ بمكانٍ يُخْشََى عليها ويعسرٌ حملها کذلك وأمّا منافعها 
وتا فقال مالكٌ: لهُ حلاب الشَّاة ولا ین الا بها وبنسلهاء > وقيل: إلا أنْ 
يکو له ثمَنْ. وله أن يكي البقر وغيرها في علوفتها كراءً مأموناً وله أن یب 
الدَابَة إلى موضعهء نم إن رکبها بعد ضمنّهًا. N,‏ ی 
الحاكم بخلاف ما لا مَؤْنَهَ في بقائی ولیس لحبسه إيَاها حدّ الا على اجتهاده. 
وربا مخيرٌ بين غزم التفقةٍ وإسلامها فيها فتكونٌ كالبائع . 

ويجبُ ردُّمًا بالبة وبالاخبار بصفتها من نحو عفاصها ووکائها وَهُما 
المشدود فيه وّبه. وفي اعتبار عدد الدّنانیر والدراهم : قولان» وفي الزامه 
لیبین مح الصّفَةِ: قولان . ویْجترً ببعض الصّفات الا هشن الع قلي 
الأصح. وتان : فى الواحدة وإذا وصفها اثنان بما یاغذها به المنفرد تحالفا 
وقیتث بینهما فان نكل أحدهُما أخذها الحالف. ولو دفعها بصفة أو ب م 
وصفها ثان أو أقام بين فلا شيء على المُلتقطء وقال ابن الماجشون: إن لم 
هد بلق علی الواصف ضمنّ رلصاحبها عدا بح الستة ایضا ۱ 
وجدها بِيدٍ المُبتاع من الط لا المساكين بعد السَنَ - فقال ابن القاسم: ا 
الور لا غیت وقال آشهب: إن كان باع اون الحاكم . إن تسد عجان 

تصدّقهًا فعلیه قیمتها يوم ذلك أمر مثلهاء, زان واا تفه لها سس 
آخذها ناقصّةً وقيمتها من المُلْمّقطء وللمُلمقط الؤْجُوع على المساکین في عینها 


إن اعد مده قیمتها زلا أن یکو تَصَدَّقَ عن نفسهء فإ كا قائمّة بأيديهمْ فلیس 
لرتها سواها. وإذا كان المُلتَقط عدا فما وجت ِالتّعَذّي ففي رقبته کالجنایق 


9 


وبغيره ففي ذمّتِهِ . 


)2( في (م): بعدها. 
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تاب اللقيجا 


واللّقِيط7!) - طفلٌ ضَائِمٌ لا کافل ل. 


e‏ فرض كفاية . وينبغي الاشهاد» ولیس له رده بعد خی وقال 
شَهْبُ: إلا أن یکون أحَدَهُ !ب َعَهُ إلى الحاکم فلم یله قال الباجوم: يعني إِنْ 
و" 
ولیس للعبد والمکاتب التقاط ال بان التو وولاقهٌ للمسلمین . و 
اللّقيط المحکوم بإسلامه 4 من الم واذا ازدحم اثنان فالسًاپی ثم اول والا 
فالقُرَعَة» وعلى الملتقط حضائيَُ وأا نفتهُ قَمِنْ ماله من رقف أو هبة أو وَصِيَِ 
أو شيءٍ کان تحتّه أو ملفوفاً مما يظهر أله وضع له ولا قفي بيت المال فإ تغذر 
فعلی الط حى یب ويستغنى - فإنْ تلآ ek‏ 
الا أن يكون أَنْقَىَ حسْبّة فلا رُجُوع فان أشْكَلَ فالقولٌ قو ل لفق . 


ls 2‏ ا 5 
يحم باسلام قبط في فزی المسلمین ومواضعهم( فإِنْ كان في قری 


الشركة مرك وقال أشهّبٌ : لا أن یط مُسْلِمٌ فان لم يكن فيها غير بيتين 
بين ا قیقر لا آن لفط مسلم» [وقال أشهّبُ: يكم باسلامه 


وفي استلحاق الملتقط7" المسلم بغير بِيَّةِ: قولان. وفي [مسلم](") غيره - 


(1) اللقیط : هو صغير آدمي لم یعلم آبواه ولا رقه. ۱ 


(2) زيادة ساقطة من (م). ۱ ۳ 


(3) زيادة ساقطة من (م). 
)4( في (م): اللقيط. 
(5) زيادة في (م). 
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7 و عم 5 2 ر و رم 1 2 44 ا 0 

ثالئها: ان أتى بوجه لحق به ن زعم نه طرحة نه لا يعيش له ولد وسمع أنه 
۷ 01 ۳ 2 528 ۰ ی ۹ و مه ۰ ٤‏ درام 

ادا طرَحهٌ عاش . وأمًا لدعم فلا تمه الا ببئة. وفی المرأة ‏ الثها: تصَدّق 
5 ۰ ۶ ۰ 000 1 3 1 ما 1 بت 

إن کان من زنی وتحَد. واللقیط حو ولا و لا و لا باقرار. 


ی 


(1) عبارة (م): قالت. 
(2) لأن الأصل في الانسان إنما هو الحرية» والاصل بقاء ما كان حتی یوجد ما يغيره. 
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طتاب الأْفَضْيَة ۰ ب(1) 


وه قرط كقاية”قإذااتقارة را ی رصان بای شرط روشاه 
وموجبٌ للعزل غير شرط ومُستحبٌ. 

الاو : أنْ دا در جر با يله تيا د مجتهداً قطنا - فإِنْ لم 
يوجَذ [مُجْتَهدُ]2 فقلدٌ فیلرَمهٌ المصیر إلى قول مقلّده وقیل: لایلرَم. 
يجوز له إل 0 وقال اصع : العدل من الثّانی وقال 

7 العالم من ال 

yS 

لمات : أن یکون ورعاً غنياً لیس بمديانٍ بلديّاً معروف اسب غير مخدود 
حليماً مستشيراً لا الي لَومّة لائم سليماً من بطاتة السُوءِ غير زائدٍ في الدَّهَاءِ 
فقد عَزَّلَ عُمَدْ رضي الله عنه زياداً لذلك. 

ولو 7 تجرد عَفْدٌ التَّوليَة عنْ ادن الاستخلاف الم يکن له استخلافٌ ]لكا 
وقيل : لا في المرض والسّف ویشتر عوط علا بها ا ق وللومام أنْ 
تلف من يرى غير رأيه في الاجتهادٍ وفي التَّقَليدِ؛ ولو شرط الحُكُمّ بما يراه 
كان اڈ شتراطاً باطلا ا یت قال الباجيٌ: كان في سجلات قَرْطبَة ‏ 
ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 

ویجوز أن يُنْصَّبَ في البلدٍ قاضیان فأكتر - كل مستقلٌ أو مختصنٌّ بناحية أو 
بنوع - فلو تنارّع الخْصْمَانِ في الاختيار فالقزعة والتَّحْكِيمٌ ماض في الأموال» 


(1) القضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام. 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(3) هذا القول لابن رشد وليس للباجي. 
(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 


462 


2 


قولان» وقال ای بط یآ شا أل حك في ی الأول نس 
فقتل [أو افص ]1) ا ومضی ما لم یک جوراً بِيّنآء فلو 
جک ارما اس و - فقولان» بخلاف الکافر والصَييٌ والموسوس . 
فلو کم حَصْمُهُ ‏ فثالثها: يمضي مالم يکن الک | القاضي ويجور العزل 
لمصلحةء والمشهورٌ العدالة لا ينبغي أن يُعْرَّلَ لمجوّد الشَّكِيّة» وقال أَصْبَغْ : 
حت إلى © أن یرل إِنْ جد بل وقذ عزل عم سعدا رضي الله عنهما وهو 
أعدلٌ من بعدهٌ إلى يوم القيامة» وإذا له عن شخط فَلبْظْهرةُء وعن غيره فلیژه 
وقد عَرَلَ عُمَوُ شرحبیل رضي ال عنهما فقال: أَعَنْ شخط يا أميرَ الممنین؟ 
فقال: لاء ولکن وَجَدَتْ آقوی منلگ» فقال: إن عَزْلَكَ غیت فأخير الاش 
بغذري ففعل . 

واذا مات انلف لم یرل مستخلفوةٌ ولو كان الخليفة) ولو قال بعد 
العزلِ قِضَيْتُ بكذا أو شهد بل قضى لم يقب قول وينبغي أن ینظر في 
المحبوسينَ والاوصیاء وأموال لیام یار الاب والمُزكي والمْترچم ویجذ 
مجلساً يَصلٌ إليه الضَعیف والمرأة [في المُدَوَنَة] والقضاء في المسجد من 
الحقّ والامر القدیم . 

وقال مالك رحمه الله: كان من أدرَكْتُ من القضاة لا یجلسون إل في رحاب 
المسجد. َمْمْیتْ رَحبة القضاة وإنّي لأستَحِيّهُ في مساجدٍ الأمصار من غير 
تضييقٍ ليصل إل الحائضن والم ولا تقام الحدود في المسجد؛ و 
اا 

قال مالك: وی علیه أن بمب فا كل وى آخات آن يكير 
فیخطیء ولا بيفي آن جل ام خر ویوم الفطر ویو سر الحاج وقدومه 
وفي كثرة المطر والوّخل لأنّهُ يضۇ بالنّاسِ» وبعد لصح وبين اهر والعصر 


(1) زيادة في (م). 
)0( في (م): أرى أن يعزل. 
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وبينَ العشاءَيْنٍ رفي کراهة حُكْمِهِ في مُرُورِهِ إلى المسجد : قولانٍ» ولا يَحْكُمْ 
في حال غضب ولا جوع ولا ما يُدْهش عن تمام الفكرء وينبغي أن کم 
بمحشرا!' العدول یلا رز فيكم بو ویک خشية پیز فالات 
ومح وبمحضر أهلٍ للم ومشاورَتهم كعثمانَ [رضي الله“عنه]ء وقال مُطْرَفُْ 
وار فن الما هون : لا ينيفي أن ت ی ولکن كقيرف کیو رفي الداعلة 


ولا ينبغي لقاض أن يثقّ برأيه فير المُشَاوَرَة ولا یَستخبر(2) عنها فقد سأل 
آبو بکر رضي الله عنة على المنبر عن الجَدَّة وعمرٌ زید بن ثابتِ [رضي الله 
عنهما] عن الجَدْ وسأل عن میراث المرأة من دية زوجهاه ولا يُتِي الحاکم في 
الحصويات: وقال ابن عبدٍ الحكم لا بأمن به كالخلناء الأربعة [رضي اش 
عنهم]. ولا ي يشتري لنفسه ولا بوكيلٍ رات ويتورّع عن العاريّة والمَلّف 
والقراض والابضاع والولائم إل وم التكاح العامة ولا بأسَ بأكله فیها 
ولا يقبل یی مطلقاً ولو افا علیها أضعافها إل من ولَدِه ووالده وآشباههن 
وينبغي أن ي يَْنَمَ الاکبین مع والمصاحبین والمْلازمین في غير" حاجة ویحفّفٌ 
E‏ ما استطاع. ويجبٌ عليه أن يودب أحد الخصمینِ إذا 50 
الاخر ما یس يتفه وينبغي ذلك أيضآ إذا أساء على الحاكم الا في من 8 
EL‏ یه يف تن و ما وه 
أحكامه وشهُوده وسيرته فاد فيه قَوَةَ على آمره. 


وإذا صح على أحدٍ أنه يشهَدٌ بالژور ا لي قر و عا الم 
ولا یخلق له رأساً N,‏ فان كان ظاهر العدالة فقال 5000 


و 


لا تفیل شهادت” 


وفي جواز حکم الحاكم لمَنْ لاوز له ا 7 ثالثها : قال اپن 
الماشجون: - إلا لرَوْجَته ویتیمه الذي يلي مالّهُ ولا يكم على عَذّه ولا يتعَدَّتُْ 


ااا لا عفترم 


)2( في (م): ولا يتكيّر. 
(3) في (م): لغير. 
)4( في (م): الجعالة. 
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أحكام العدل العالم ولا ینقض منها إل ما خالف القطع أو قامَتٍ الب على أن 
له فيه رأياً فحگم بغيره سهواً وأا الجاهل فيتعَمَبا ويْمْضِي [منه]" ما لم يکن 
ور ونبد أحكامٌ الجائرٍ. وقال أصْبَعْ : وهو کالجاهل . ونقل الأملاك ونسخ 
<<« م أنه لیس بكم . + اوفی 
مثل تقر نكا بلا ولي رفع إليه َأقوَهُ - قال ابن القاسِم : حك > وقال 
لاه اه ٠‏ فلو قال : لا أَجيرُهُ ولم يَفْسَحَهُ ففتبا. 


د بالفسخ لمعارض ب اجتهاديّ لا يقتضي الفسخ إذا تجدد ال ا 
بل يكونُ معّضا للاجتهاد - کفسخ اللکاح براع الكبيرء ونكاح امرأة في عدّتها 
رهي کفیرها في المستقبل كما لوف نكاحاً مع بيع أو مع اجازق ويجبُ عليه 
تقض خکُم نفیه فيما ينض فيه کم غيره وفيما له فيه رأَيّ فحكم بغيره سهواً 
فلو حکم قصداً فظهر أله غير أصوبُ - فقال ابن لقایم: سح الأول وقال 
ان الماجشون وشسحيون! لا بجوو فسخه وصويه الأئمّة كاين 000 
ولا يمضي فسخٌ لكي غیره حثی تن وجه فسخه ثافا؛ وفي شيع شم نفسه 
من غير تبيين: قولان. 

ولا يحل القضاءٌ حراماً کمن آقام شهود ژورٍ على نکاج امرأة فخکم لب 
وكذلك لو حَكم الحنفيٌ للمالكي بشفعة الجوار. وإذا کل على الحاكم أمر 
تركة كال یچو لا بأس أن مر فيه بالصّلْح . ولا يَحْكُمْ بالنّحْمِينِ فإنّهُ فسق 
وجور. 


ولا یم بعلمه مطلقاء [وقال] ابن الماجشون وسحنوتٌ: إل أن يكونّ 
بعد الشروع في المحاكمة ‏ فقولان. فلو حکم بِعِلْمِهِ في غيره ففي فسخه: 
قولان. وأمًا ما أقر به في مجلس الخصومة فحَكم به فلا يُنْقَضء فلو نکر بعد 


(1) زيادة في (م). 

(2) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق لطلب العلم: من 
مؤلفاته تعليق على المدونة سماه التبصرة: والقصد والإيجاز توفى حوالی450 ه - 
انظر - الشجرة: 110 . ١‏ ۱ 

)3( زيادة في (م). 
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إقراره - فقال مالك وا بن القاسم : لا يَحْكُمُ بعلمه. وقال ابن الماجشون 
و کک أ أَقَوّ بعد أن حکم لم یفده على على المشهور . وفي 
الجادّب: إذا ذکر الحاکم أنّهُ حكم فأنکر المحكومٌ عليه لم يُقْبَلُ الا ببيّنة على 
a‏ 


۳ 


- ویعتمد الحاکم على علمه في التجریح والتعدیل اتفاقاً وکذلك المشهور 
العدالة والجرحة(! [فلو مر بأمر ونسي فشهدَ شاهدان اه حکم به آمضاه 
على الاصخٌ كما يُمْضِيهِ غيرةٌ اقا وليْسَرٌ بین الخصمین في المجلس والّظر 
والسّلام وغيره مطلقآء وقيل : له رفم المسلم على ال وإذا سكت الخصمانٍ 
مر المُدّعي بالکلام» فإذا انتهی طالب بالجواب فان قر فللمُدّعي الاشهاد عليه 
العام اتبيه عليهء فان آنکر سأل: ألكَ بت فن قال : لا واستحلفه لم 


3 


تسْمَحْ یه على الأشهر إلا أن يظهَرَ عدر من نسيانٍ أو غيره فإِنْ تنازعا في 
2 فالجالك فان لم یعرف أ بالانصراف فمن أَبَى ل المحاكمة فهو 
المُدِّي] فا أبيا فرع ببنهما ویحکم بعد أن يسآلة ا و 
لا فن قالَ: نعم آنظره مالم ینلع هو على یه عند؟ وعند غيروء 
وإذا کم بعد قوله: لا حبّة لي فأتى ب َة لم یلم بها ففي المُدَوَنَة : له ذلك» 
وقيلّ : عندَهُ دون غیره وقي : لا مطلقاً. 


وإذا تام المُدَعُونَ فالسَابقٌ ّم القُرْعَةَ الا المسافژ وما یخشی فواثة. 
وينبغي أن یرد وقتاً أو يوماً م والمُفتي کذلك. وإنهاؤةٌ إلى حاکم ا 
بالاشهاد والمشافهة» فالاشهادٌ يكونٌ بشاهدین ما قا ون وبرجلِ 
وامرآتین 2 أن كان عنما و فيد شاه قر واستحِبٌ أن 0 بکتاب مختوم» 
وَالعُمْدَةٌ على الشَّهادةِ حى لو شَّهِدَ بخلافه أُمْضِيَ» فلو قالَ: أ شهَذتکما على أن 
ما في الکتاب خطي أو حُكُيِي - فروایتان» ومثلٌ لو أو مقر بمثله . وتَوَدّی عند 

من کیب إل وغیره» و اسم الغائب پاسمه م ونسّبه وحليته وحرفته ونحوها 


(1) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
(2) في (م): فلو حکم. 
(3) ما بين حاصرتین ساقط من (س) مثبت في هامش (م). 
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هه 


20-2 فان وَافقَهُ آحَوْ حير أو ميث لم يَحَْكُمْ عليه إلا أن تین بوجو 
الما بن يكوا قاين لبد وس أؤ کون كل واحدٍ في طرف ولايته» 
فلز كان المُسْتَمِعُ في غيرها لم ب تَسْمَعْء ولو كان السامع فهي شهادة ولا یل له 
الى بها کفیرها. ولو اقتصر الأول علی سماع اال وأشهد بذلك وج 
بذلك على المهٌی إليه الإتمامٌ من التعديل والخکم وأمًا الکتاب المُجَوَدُ فل 
أثر له. 


قال مالك : : كان من الأمر القدیم ان الخواتم حتّی حدت الاتهامْ فأخدتت 
الشهادةء وقال ابن کنانة: كذلك لا في القریب كإعراض المدينة إلى قاضیها في 
ا ایر فام بقوا علن الاجتراء بالط والخواتم وقالَ عبد الملك : 1۱ 

في القريب وأطلَقَ. . ويجبُ قبول ما یرد إليه عن الحاكم في الما والقصاص 
والعقوبات وغيرها ِنْ ان آهل e‏ 


و 


0 0 0 . قال | الما ن: 5 
من e‏ بن أجشودٍ 


سم لا قشي علي ولم برها سحو إل سره( نیو ابا ی 
و ویخکم بالدَيْنِ وغيره مما يتميّرٌ غائبآ بالصّفَةٍ كالعبدٍ والفرس» وقيلَ: 
مالم يدع الحُرية أو یدّعیه ذو ید. وفي الا ثالثها: في الخيبة البعيدة كما 
تقدّم» وینفذ القضاءٌ على الغائبٍ بالبّةء واليمين على عدم الإبراء n‏ 
والاعتياض والاحالة [والاحتیال](3) والتؤكيل على الاقتضاء فيه ولي بعد 

وقیل : واه عليه إلى الا + وکذلك إذا كان غائباً عن البلد أو متوارياً أو م و 
وقال این عبد الحَكّم: إن كان له بالبَلّدِ مال أو حميلٌ أو وكيلٌ والاً لت 
الشهادة. 


3 


(3) هذه الزيادة ساقطة من (س). 
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ولا يلرم من ری بها حضور ر مجلس الحاکم أن شك لتحلفت ولو( کات 
تتصدفٌ» ويبعثٌ الحاكمٌ من یله » فإن كان فيما له بال ففي المسجدِ ليلا . 
وإذا مس یتیماً حاجةٌ وله رباع في ولاية أُخْرى كنب بحاجته» وقضي ببيع يع آقلها 
ردا عليه وتنفيذاً نمه [المَنْ ]2 . 


)1 في (م) : وان 
(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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هتاب الشهادة!” 


وشرطها أن یکونّ حرا مسلماً بالغاً عاقلاً عدلا مستعملاً لمروءَة مثلب 
كر وتات وال ولمرة هوني انم لا بر ارات 

والعدالة : المحافظة الذيكة على اجتناب الگذب والکباثر وتَوَقّي الصَّغائرٍ 
وأداءٍ الأمانة وخشن العا لش مها يعد ا 


ولا يُعْدَرُ بجهل ولا تأویل كالقدريّ والخارجيٌ. 

الس بشترط انا المعصية فا ولكنْ رب معصية لا یحافظ مرتكبها 
على دينه عادة. وفيها: لو یت على الشهود أَنهُمْ شربة حمر أو أكلة ربا أو 
هم ۹" معروفون بالكذب في غير شيءٍ أو أصحابٌ قيانٍ أو مُجََانٌ يلعبونَ 
بالود والشطرنج فذلك يُسْقطه وما یشیهه ويشترط الادمان في التّجریح 
بِالسّطْرَئْحٍ على الاصح والمُروءة الارتفاغ عن کل أمرٍ لا يحافظ مثله إذا تحلت 
به على دينه وإن لم يكن حراماً کالادمان على لعب الحمام والشطرنج» 
وكالحرفة الدَنيَة من دباغةٍ وحجامة وحياكة اختياراً ممّن لا تلیق به فا أهلها 
أو من اضْطْوُ فلا دح ولا يُقْبَلُ عبد ولا کافر مطلقاًء ٠‏ ول شهادة الم من 
الصّبْيَانِ بعضهم على بعض في الدَّمَاء ا وعلیه إجماغ آهل المدینق وقال 


(1) الأصل فیها قوله تعالى : : « و جنلتک هرا 4 . وقوله تعالی  :‏ لِنََكُووا ده 
عل لاي ویکوت از رخ هید » e‏ 

(3) المروءة: هي المحافظة على فعل مباح يوجب تركه الذم عرفاً» وعلى ترك مباح 

(4) زيادة في (م). 

(5) في (م): كالحرف 
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ابن أبي مُلَيْكَة : هن القند واو ی ی - بخلاف 
النّساءِ في المأتم والاعراس على الأصحٌ و یشترط أنْ يكونوا أحراراً محكوماً 
سای انين الصاعدا یب تن ل رن نش لد 
على شهادتهم! ''» وفي اشتراط الذكوريّة : قولان» وفي قبولها في القثل : قولان 
لابن القاسم وا ولا قلح زجوعَهم [ولا تَجْرِيحُهُمْء وفي قذح العداوة 
وَالقَرَابَةِ : قولان26 ولا تب هام على کبیر اصفیر ولا على عکبه وقال 
محمّدٌ اما على صغير بقثله فتجوژ ولا قبل شهادتهُمْ مع خضور كبير -رجل أو 
امرأة ‏ فإنْ كان فاسقاً أو كافراً أو عبداً - فقولان. 


1 


صاع 


ویعتمد ا علی علمه في ي والتعدیل اتفاقاًء وكذلك المشهور 
العدالة والجوحَت» واتّما تحت علیه الاستزكاء مهما شك ولو آقر الخضم 
بالعدالةٍ حكم عليه خاصّة ولا بل في التّعديلٍ إل القَِنْ الذي لا يُخْدَعْ؛ قال 
ون ولیسن کل من تجوز شِهادَتُهُ يفل تعديلُّ ولا يقبل الا العارف بوجو 
ار وهو أن یعرف عدالتة بطول ال والمعاشرة ة لا بالتسامع» وقال 
000 : في الحضر والسَّفرِء قال مالك: وإذا صَحِبَهُ شهراً فلم يَعْلّمْ إلا خيراً 
فلا یرک بهذاء ولا یل من غير شوقه وأهل © محَلَّيه إذا كان فيهم عدوا . 


وفي المدونة : ولا یقبل في البلای غير معروف عند الحاكم بخلاف 
الغريب» ولا ينبغى أن يجتراً بتعدیل العلانية بخلاف اسر قال مالك : 
ولا حت أن يسال في اوق من اثنين فلا بأس أن يقب ول وه ويسمع 
لتجریح في المتومّط العدالة باتفاق» ويُسمَع في المبرز 5 القذح بالعداوة 
والقرابة وشبههمك ید و و ی وی 
الحكم ثالثها: : إن كانوا مله أو أعدل قبل . وجل الخضْمٌ للجریح 
عليه وقیل لابن القاسم : اجرح الشاهد سوا؟ قال : : نع ولق ينال 0 


)1( عبارة (م): على ما قبله . 
(4) في (م): كأهل. 
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عنٍ المُجْرِحَ فعلی الحاکم ِخبار 

ويكفي في التعدیل : O‏ عدن رقا وقیل : أو رف وقیل : أو أراة 
غدل ان ولا يجب ذكرٌ سبب التعدِيلٍ؛ د سب ار - ثالثها لمُطف إِنْ 
كان عالما بوجوو لم جب» اا يي : إن كان غير مُبَوَرٍ لم يجب . ولو 
شهد هركي نم شهد فثالثها: : إن لم يُحمَرْ فيو بشيو لم يَْتَخ؛ ورابعها إن كان 
سد وإذا عَدَّلَ وجرّحَ ففي تقدیم الجَرْح والتّنافي : قولان. 

لول - الق : قال محمّدٌ بنْ عبدٍ الحكم: قد يكونٌ الخيُّ الفاضل ضعيفاً 
لغناته فلا تفیل شهادنه؛ وقیل: الا فیما"") لا كاذ یشم قي 

اي : أن يجو بها أو یدفع کمن شهدّ على موروثه المُحَصَّنِ بالزّنى أو قتل 
العمدٍ ما لم يَكُنْ فقيراً وکمنْ شهد أنَّ أباهُ أَعْتَنَ عبداً ع يلق في ولائه وکمن 
Ey‏ وكوّصِيٌ شهد بدين للمَيِّتٍ وكمنفت عليه شهد تلمثفق» 
و[في] عکسه: قولان. فلو شه لنفسه ولغيره في وصيّة فان كان ماله كثيراً 
لم بقل فيهماء وان كان سير - فالتيا : یل لغيره دون وأا شهادة کل واحدٍ 
للاخر فجائزة على المشهورء وفيها : قل شهادة القافلة بعضهم لبعض في قطع 
الطّريق وأمًا ادف فكشهادة ة بعض العاقلة بفسْقٍ شهود القتل خطاً وكشهادة 
المديانٍ المُعْسِرٍ لبه وَعَكْسّهُ كذلك لاله جارٌ . 


الثالث : الشَفَقَةٌ بانسب أو السّبب كالبو والأمومة وإِنْ علؤاء والبنوة من 
ذکر وأنثى وان سَفْلَتْ وکذلك ار 


فیها: وتجوز شهادتهم بتوکیلهم غیرهم بخلاف توکیل غیرهم لهم» وتجوز 
شهادة الأخ غير ال عليه لأخيو؛ وقیل : إن کان مر وقیل : : فيما لا تتضح 
فيه الم > وفي جواز تَعْدِيله: قولان لابن القاسم وأَشْهّبَ. وفي إلحاق إِخوة 


)1( في (م): فما. 
(2) زيادة في (م). 
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الصداقَة باخوة اسب : قولان . وفي شهادة الوَجْلِ لزوج ابنته أو زوجة ابنه - 
ثالثها : إن كان شزا جاژ. وفي شهادة الولد لاد بَیّه على الاخره وشهادة 
الأب لاعد ولدیه على ال إذا لم بز ميل لشهود ل : قولان» فان ظهر 
ی یرواو فأزلي. بالجوازه فلز یت آمهما کی ا ا 
شهاَهُمَا للآب عليها . 


الراب : العَدَاوَةٌ - لا تَقْبَلُ عليه وبل له عکس القرابة وشرطها: أن یتکون 
E E‏ ت يتشوكف به 
عادة إلى أذّى یصیبه(» وقال سحنولٌ : ومثلة لو شهد المشهوذ عليه على 
الشَّاهدٍ وهو في حصومیه. أمّا العداوة الدَّينيّةَ فلا أثرَ لها وأولى بقبولهاء وفي 
شهادة العَدّوٌ على ابن عَذُوٌه بمال وما لا تلفق الا نه هوه قال 
ابن القاسم : لذ ور الولو كان فا آبي شر وسلیمان بن القاسمء وقال 
میا 1 تجور 201 فان ان E E‏ ايك فيلا دده وقان 
أيضاً : تجوز إذا كان الاب میت ومن امْتَنَعَتْ له امتنغت في تزكيّة من شهد له 
وتجريح من شهذ عليه ومن امتنعث عليه امتنعث في العكس . 


الخاسن : الحرصٌ على إزالة التعيير باظهار البراءة أو بالَأشي کشهادته فيما 
برد فيه لفستي ا أو کفر وكشهادة ولد الت في نی اتفاقاًء 
وکشهادة من خد في مثلٍ ما حُدٌ فيه على المشهزره وقال ابن کنانة: فل وهو 
طَاهِرٌ المُدَوَنَةِ وفوق بينهما بأنَّ ولد الرّنى لا يَنْدَِمَ عارٌة بالتّوبة . 


الكادنة: الحرصٌ على الشهادة في التَحَمُلٍ والأداء والقبول» ففي التّحملٍ - 
كالمُختَفي ليتحمّلها : : لا تَضوْ على المشهور» وقال محمّد: إذا لم يكن المشهوةٌ 
عليه مخدوعاً أو خائفاً. وفي الأداء - يبدأ به قبل طَلَيهِء ففيما تَمَحَضَ من حقٌّ 


(1) إذا شهد والد وولده وهما عدلان فشهادتهما شهادة واحدة وبه جرى العمل» و 
(2) عبارة (م): إلى أداء نصيبه . 
(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
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الادمي : قادحت فإِنْ کانث حقا لله عز وجل يُسْتَدَامُ فيه النَّحْرِيمُ کالطّلاق 
والعتّاق» والخلع: والؤضاع» والوقف» وكذلك العَفْرُ عن القصاص لم فدح 
المبَادَرَةَ بل تجب. فان كاك حقاً لا يتدام فيه النّحْريمْ م كالرّنى وشرب الخمر 
فلا تَقْدَحُ ولا تجبٌ الا في التّجريح إن شهد على أحدٍ؛ وو یرجه میم 
المشهود عليه في حق الادمی وفي مخاصمته في ع الله تعالى: قولان. 
وکذلك لو شهدّ وحلف فیهما: قولان. 


الاب : الاستبماف وأصلها© الحديث لاثبل شهادة البَدَوئٌ على 
ری ۳ متا نغور مالك رحمه الله على الشّهادة في الحضر ل 
الريبة› فا لو شهد أله سمعهما أو رآهما أو كانوا في سفر فلا ريبة في المالٍ 
وغیره» وفي المدوّنة تة: لا یل شهادةٌ لول الا في الاه الیسیر لحصول الؤيبة 
فیما له قدر وبال فإن کانوا فَقَرَاءَ غير سوال أو سوال للإمام آو للاعیان قَبِلَتْ 
مطلقاً على الأصحء؛ ولا يكفي في زوال الفسق م مُجَوَد التّوبة» بل يُرْجَمٌ إلى قرائن 
الأحوالٍ في غلبة ال بزوالها إلى العدا و وقد یظهژ ذلك عن قرب وعنْ بعدٍ 
لاختلاف حال الظان والمظنون في الفطنة والغورء وقیل : لا من مضي سنة» 
وقیل : سلَّة آشهر . وزوالٌ العداوة کالفستی؛ فلو ظهر أنّهُ قضى بعبدین أو کافرین 
أو مین نقض الم بخلافٍ رجوع البق رفن لقضف بتاسعين : قولانِ لابن 
القاسم وآشهب . ولو حدت بعدّ أداء المّهادة بطلت مطلقاً وقيل : إلآ بنحو 
الجراح والقل . وإذا ظهر أنَّ آحدهما عبد أو ذمّيٌ نقض ورد المال الا أن 


(1) في (م): لله تعالی. 

(2) في (م): أصله. 

(3) لقوله يلهِ: «لا تقبل شهادة بدوي على حضری» أخرجه أبو داود (3602) كتاب 
الأقضية» باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. فلا تقبل شهادة البدوي للقروي أو 
عليه في الحقوق؛ لأآن التهمة تقوى في بطلان ما شهد بهء ولقلة شهود البدوي ما يقع 
۳ المصر. وحمله مالك على الأموال والحقوق دون الدماء والجراح وما في معناه 
وحیث يطلب الخلوات والبعد عن العدول. 

(4) في (م): العدالة. 

(5) في (م): ولو. 
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یخلت مع الشاهد الباقي؛ فان نكلّ حلف المحکوم علیه وأخد ماله فان نكل 
قلا كلق علبي ويحلف في القصاص مع رجل من عصَّبتِه خمسين یمیت ويكفي 
في كل یمین : والله الذي لا إلهَ الا هو ولا یراد الرَحمَنْ الرحيم» ويم الخكم 
فان نكل في القطم والقصاص حلف المقطوغ بأنّها باطلةً؛ وفي القصاص اراي 
الوَجْم]”'" ردّت لها وغرم م الشَّاهِدُ والشّاهدان في الرجم! 12 والشھود] فى 
الوَجْمٍء وقیل : عاقلة الامام رقا هدن و إة مشب ره و 
قرو الحاکم؛ د عَلِمُوا بهم وبانَهُم تا شهادئهم غَرِمُواء وال 
فهدن ولا غرم على العبده oT‏ ولعداوةبعدالاداه 
لم بل [تقيّلَ]7 الشّهادة. ولا بت حکمْ بشهادة واحدٍ منفرد. وهي مراتبٌ : 


[الأولی] - بين نی » وشرطها: أربعة ذكور مجتمعين”" غير متفرّقين 
بشهدون بزنی عد ورژية اد آدحل فرج في فرجِها کالمرود في المُكْحُلَةٍ 
وللعدلٍ ار إلى العورة قصداً للتَّحَمْلٍ ؛ الط كالرتَى . وينبغي للحاکم أن 
يسالَهُم وفي السَرقَة : ما هي وكيفَ أخذهاء ومن ین وإلى ین وقال 
سحنونٌ: إِنْ كانوا ممّنْ يجهلٌ» وفي قبول اثنين في الإقرار به: قولان. 

الثّانيةٌ : ما ليس بزنىّ ولا مال ولا آيلٍ إليه - کالتکاح» وَالدَجِعَةء والطّلاق» 
والعتق والاسلام الود و وال والعدد؛ والجرح والتعدیل 
والعفو عن القصاص» وئبوته کي والموت» والکتابت والتدبیر - 
شرطها : اثنان ذکرآن. 


ال لد : الأموال وما يؤول إليها كالأجلٍ والخیاره والشفعت والإجارة» وفتل 
الخطأ اال منزلکه مطلفاً وجراح المال مطلقاً عه العقود» ونجوم 


(1) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): في القصاص. 

(3) مابين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(5) لقوله تعالى : وال یات الْفَحِمَةً من نایک كَاسَتَفْدأ هن رکه مڪ 4 
[النساء: 15]. 
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الکتابة وان عتقّ بها فتجورٌ برجل وامرأتین» وكذلكٌ الوكالة بالمال والوَصِيّة به 


ال a‏ لجال كالولادة» وعيوبٌ النسای والاستهلال 
والحيض فيثبتٌ بامرأتين ويثبت التَسبٌ والميراث له وعلیه بغريمين وفي قبولهما 
2 لم ابن فلان : قولان مالم یدز تأخيرة للجال» ولو شهدٌ على الث 
رچ وامرأتانِ ثبت المال دون القطع وكذلك قل عبد عمداً وی ث المال دون 
القصاص» وعلى التكاح يو" المرفة أن موت آحد الوارئین قبل الآخرٍ في 
توش الا اقولان لابن القاسم وأشهت: وی اليو ولا زوجة 
ولا مُدبَوَ ونحوة في ثبوتٍ المیراث: قولان ولو أقامَ شاهداً طولب بالتركية 
اچیت الی الحبلولةفيالمشهود به وفع من lS‏ 
إن أ لم تب إلا أنْ یکون مأموناً عليها. وقيل : ال الوَابِعَةَ مطلقاء وما يفسد 

Ty‏ : باع ويوقفت ثم إن كان شاهدانِ» ا و ا 
كان شاهدٌ. شید د الأصهٌ في الافعال والاعمی في الاقوال! آي وفي الإعتماد 
على الط في ثلاثة مواضع - حط الم وخط الشاهد المیت آو الشائب وخ 
نفسه ‏ طریقان : الأولى اٍجمال - المذهبٌ على أربعةٍ E‏ : تجوز في الأوَلٍ 
ا ورابعها : وفي الثاني 1 مسافة القص ی 7 
مكّة من العراقی ا فل > اقا .على خط امه فجائزة کاقراره 
ولا سف على لا وأمّا الثاني a‏ آشهرهما أنها جائرة وضتفها 
محمد بأنَّ غايتة أنه سمعها ولم يُشْهِدهُ علیها» وصوبَه البا جي" الا في الأحباس 
ونحوهاء والفرق أله قد يتساهل في إخبارها ولا يتساهلٌ في کتابتها. وعلى 
قبولها لو لخ يُعْرَفْ أنه كانَ یعرف [تساهل] من أشهدَهُ ‏ فقولان. قال 


(1) في (م): د 

(2) هذه الزيادة ساقطة من (م). 

(3) تجوز شهادة الأصم في الأفعال دون الأقوال ومثله الأخرس إذا فهمت اشارته وتجوز 
شهادة الأعمى في الأموال دون الأفعال. 

(4) هذا كلام صاحب البيان والتحصيل وليس للباجي. 

(5) زيادة في (م). 
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إل 0 : لا ينبغي أن یحتف فيه لما قذ تساهّلَ لاس في وضعها على من 
لا يعرفون: وفي E‏ قولان» وأمًا الكَّالتٌ ‏ فقال: إن لم 
يكن مه ولا رید کله قال مطرّفٌ : ثم رجع فقال: E‏ ركه 
بعضها والارّل أصوبٌ إذ لا بد لاس من ذلك فعلى الاوّل يؤدّيها ولا یقول 
للحاکم حال ئلا قالقا- فاد شاه وعلی ا خ قال مالك ا 
ول 


ومن لا يعرف نسبّدُ فلا يشهدٌ الا على عينه» ولا يشهدُ على متنقبة حتّی 

تکشف وجهها ليعيّنها عند الادای ولو عوفها رجلان - ففي جواز آدائو علیها: 
قولان» E E‏ 
امرأة زعمث آتها بنتُ زيدٍ فلا يُسجَّلْ على بنتِ زيدٍء ویْعتَمَدٌ على القرا 
المُعَلَبَةِ للطّنَّ في اشدیل والاعتبار بالخبْرّة البَاطتة وضرر آحد د الزوجين» 1 
ابن القاسم : ويجورٌ في الضرر بالسّماع من الأهلٍ والجيران» وو شهادة 
السماع الفاشي نالا في الملكِ والوقف والموت للضّرورة بشرط ول 
الرمان وانتفاء لیب فلو شه رجلان على ا وفي القبیل مي من 
أسنانهما لا تعرف لم تفیل وفي خم عشرة سنة - ثألثها : إِنْ كان وباءَ فهي 
طولٌ ولا يسمون من سمعوا منهُ فیکون ن نقل شهادة» وقال التُونسييٌ بعد يمينه إذ 
ا عن بان یر بقول اثنين» وقال عبد الملك : أدنية لاما کال 
فاحتیط فیها» والمشهوز : جریها في التكاح والولاء والنَّسَبء َصْبَعْ : ۳ 
امال و تنك د وی 


وأمًا السماع المُفِيدٌ للملم فقال ابن القاسم : هو در عرزي د اداه 
مثل أنَّ نافعاً مولى ابن عمر [رضي الل" عنهما] وان عبد الوّحمنٍ بن القاسم ون 
لم يَعْلَم لذلك آصلا. فقيل له: آیشهذ نك من لا يعرف أباك 
ولا يعرف نك اب الا بالسّماع» قال : نعم یقطع بها ویب بها النَسَبُ. 


(1) هذا کلام ابن رشد في البیان ولیس للباجي . 
(2) في (م): التسامع. 
(3) عبارة (م): ولا آنك ابنه. 
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والتّحَمّلُ: حيث يُفْتَمَرُ إليه - فرض كفايّةء والاداء منْ نحو البریدین إِنْ 
كانا اثنين فرض عين» ولا تل إحالتُهُ على اليمين» وإِنْ لم يجتزىء الحاكم 
بائنين فعلى ال ولا رم من أبعدء ولا يجودٌ أذ نفع منه فيما یلم إلا في 
ركوب إن لم تكن له دا وعسر مشي ويجودٌ فيما لالز أن يقام فيما کل 
د 15ل اونا عور ازلع يكور وقيل : لا یجوز فیهما فتبطل شاد وقيل : 
تبطل في غير الم 


وت الأموال وحقوقها بشاهدٍ ویمین» أو امرآتین ويمين. ويُطالبُ 
المشهودٌ عليه بالشَّاهِدٍ فيالتکاح والطّلاقٍ والعتاي بان و یف فان امع - 
فاايرة أن يُحْبَسَ لهما الا أن يُحْكَم بالشهادةه وقال ابن القاسم : حبس سنةء 
وقال تون ومطرف: أبداً وأما الشّهادة على شراء الروجة» والشّهادة على 
نجوم الكتابة - فتثبثٌ وإِنْ ترئّبَ عليه الفسحُ والعتقء وأمًا الشّهادة بالقضاء) 
بمال فالمشهور: لا تمضي . وله استحلاف المطلوب فان نكل لَرْمَهُ بعد يمين 
الطالب والسَفیه الل ی ی تن 


ولو حلف المطلوب تم أتى الطَالبُ بشاهدٍ آخرَ لم یم إلى الأول اتفاقا 
وفي اعتباره لیخلف معه: : تلا وعلی اعتباره فان لم يحلفْ - ففي تحليف 
المطلوب : قولان» فلو كانت مرجوّة الاستقبال كالشَّاهِدِ لصب وحدةٌ أو مع 
غیره - فالمنصوص : یحلفٌ المطلوث بحصّة الصَّبیٌ ۰ فان خا - ففي وقف 
المعیّن : قولان» فان نكل المطلوبٌ قفي آخله منه تملیکا او وقفا قولان» 
یف يمينه یج الحاکم الشَهادة لیستحلف الصّبِيَ بعد البلوغ أو ور 
قل فإِنْ نکلا اكْتَقَى , بيمين المطلوب الأولى علی المشهور فإِنْ كان وارثٌ 
غير معألا وكان قد نكل لم يلف على المتصوص لاه نكل عتهاء ولو 
كان الاب منفقاً والصبی فقيراً ففي قبول حلفه: او کات اليمین ممکنة 
من بعض ممتنعة من بعض كالشَّاهِدٍ على رجل بوقف على بنيه وعقیهم بطناً بعد 


(1) في (م): على القضاء. 
(2) في (م): للصبي. 
)3( عبارة (م): وقد كان نكل . 
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طن فروى مُطَرْفٌ : أنه ذا جلف وا یو ويك ثبت الجمیع» وروی ابن الماجشون : 
اذا حلت ال وقال محمَّدٌ وغيرة : كمسألة الفقراء. وقیل : يثبتٌ لمن حلفٌ 
نصیب فلو مات ففي تعیین انعد من ينك الآولين: أو البَطن الّانی» أو من 
حلف أبوة ‏ خلاف» نم في آخذه بخیر یمین : قولان. ااا 


و 4 اقصامن فق الجراح شاهد و واجد:: قولان. والشّهادة 
على الشّهادة : تجري في المال وغیره» وشرطها: أن یقول اشْهّدْ على شهادتي أو 
يراه يؤدّيهاء وقال محمَّدٌ: ییالال فلو طراً فسقٌ أو عداوةٌ أو رمث 
والجنوث من کل لا يمنع» ولا تمع الا بموتٍ الاصلی أو مرضه أو غیبته بمكانٍ 
ALS‏ ينه برقال محکد: لا تكفي في الحدٌ مسافة اليومين والثّلاثة 
یل عنٍ المرأة بحضورها. قال موف : لم أرَ بالمدينة امه قط و ولکن 
يُحْملٌ عنهاء ولو زگی الاقل الأصلّ جات الشّهادتان وتثقل المرآتانِ مع رجلٍ 
في باب شهادتهنّ» ومنعهٌ أشهّبُ وعبد الملك© ويشهدٌ على کل شاهدٍ اثنان 
لا يكون أحدهما شاهد صل ويكتفي بشهادتهما على الخر» قال عبد الملك : 
لاب من آخرين» وأا في الزنى فیکتی بأربعة عن کل واحد من الاربعة أو عن 
كل اثنين اثنان فلو شهد ثلاثة على ثلاثةء وواحدٌ على آریعت لم تم وروی 
مُطّف : لا بد من سه عشر وقال أبن الماجشون ن: يكفي أربعة عن کل واحدٍ 
اثنان فان تفرّقوا فثمانية عن كُلَّ واحدٍ اثنانِ وقال محمّدٌ: يكفي آربعة عن کل 
واحدٍ اثنان» وروى: يكفي اثنانٍ عن کل واحدٍء ويُلَمَقُ الأصلٌ مع التَقْلٍ کائنین 
أو ثلاثة بالوُويَة واثنين على شهادة اثنين أو واحدء 0 ثلائة بالؤؤية 
وواحدٌ على شهادة واحیٍ لم تيم وإذا أكدت الأصل الفرع - قبل الم بل 
و اه - لابن القاسم : تمضي ولا غرم ابن حبيب : لم دوا 
يَمْضِي ويَعْرَمٌ الاصلْ لرجوعهم. 


وللؤجوع : ثلاث صور الأولی: قبلَ القضاء فلا قضاءَ فان قالا: وهمنا بل 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
(3) في (م): وقیل. 
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هو هذا فقال ابن القاسم وافتمت ما معا فان عال: شککت ثم قال : زال 
السك فقال المازری : هي ف الک قبل الأداعء 3 ول : تدك تھا 
فالواضح قبولها وثالثها لمالك :“إن كان E‏ 

الذّانية : بعد القضاء وقبل الاستیفای قال ابن القاسم : شوقن الم کالمال» 
وقال أيضاً وغیره: لا يُستوفى لحْمَة الم ومثله لو رجح شهوذ الاحصان لجلد 
م 


لاه ن اه والتصاصل لیب وقال ا لا من عن مالك في رم 
في الؤجوع إل أن أصحاية فقو علی تغریمه(!) ما تیوه ۱ 


راو قل الحاكم یز كم ول يار الل دنه منز ولو علم 
للع بذلك وباشر القتل فعلیه القصاص. فأمًا لؤ رجعا في شهادة قذف أو و شتم 
وشبهه فالاّث لا غی وتداقال المازری: لا خلاف في تعلّقٍ العْرَامَة بهم إذا 
شهدُوا على قثل عَمْدٍ فاة فص نم بت أنه حي وأمّا الخلاف في البداية وفي 
الجُوع - فقال ابن القاسم : بیدا بالشهود فان کانوا فقراء قَمِنَّ القاتل» وقيلَ : 
ال تن وفي الؤجوع؛ قیل : ما جع الشّهودُ بما ما على القاتلٍ» 
وق : بالعكسء وقیل: لارجوع فلز كادّث على قتلي خط فأخدّث الديةُ من 


(1) من شهد شهادة ثم رجع عنها قبل الحكم يقبل رجوعه ويعمل به ولا يلزمه غرم 
اتفاقاً. وتقبل شهادته فى المستقبل إن كان مأموناًء ولا یدب عند أشهب وسحنون 
مخافة أن لا برجم أحد وبه العمل» وعند ابن القاسم: يؤدب. 
مت ا ی واختلف في غرمه لما أتلف بشهادته من نفس 
أو مال » فإن لم يثبت شت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غیرها 
تولان: الوه ضما مالقا ا ولا یغرم عند ابن الماجشون. ون ثبت عليه 
أنه تعمد الكذب والزور فيغرم المال اتفاقاً إن كانت الشهادة في مال. وان كانت في 
نفس فقال ابن القاسم يغرم الدية؛ لأنه لم يباشر القتل. وقيل: يقتص من الشاهد لأنه 
تسیب في قتله بالزور فكأنه باشر ذلك . 

(2) في (م): بالتعمد. 
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العاقلة لدت فان سر فعلی لشهوره ولا رجوع» وعن ا : فيمَن رجم 
بالشّهادَة هَت َه مجبوث الدية ية على عاقلة الامام» وابن القاسم على أصله. 
وبُحَدُونَ في شهادة الزَّنَى في السُور كلّها. فإف رجع أحد الأريعة قبل الم 
لوقَبْلَ إقامَته]!!2 خُدُواء وبعد إقامّته حُدَّ الوَاجِم وخده اتفاقا دونَ اة على 
لمشهور. فلز فهر أن دهم عد حدوا أجمعون: فلز رجح اثنانٍ من ست لم 
يُحَدَّ الباقون لاستقلالهم ولا الرّاجعان يما کقاذفین شهد ليما ارب إلا أن 
بك الشّهُودَ . فلو رجع ثالث خدّ هُوَ والسابقان وغرمُوا ربع الدّیْة وان رَجَمٌ 
رابع فَنِضْفَ الدّيّة» وعلی ذلك فلو ظهرٌ بعد رجوع ائنین أذ أحدّ الأربعة عبدٌ 
فقالَ مالكٌ: يُحَدُ الوَاجِعَانِ ويَعْرِمَانِ - لت ويح العبدٌ بغير غرامة» وقال 
سا لو رجع واحد من السّنَّةَ بعد أن فق ّث عينة ثم ان بعد موخ ضحة ثم ثالث 
بعد موته فعلى الأول سدس دية العين» وعلى الاني: ا رن الموضحة 
وعلى الكّالثِ : ربع دِية النّفْسٍِ فقط وقیل : مُضافاً إلى الشدّس والخمس» وإذا 
رجع ا الڑنى وشاهدا الإحصان ‏ ففي اختصاصه بالأربعة : قولان لابن 
القاسم وأشهّب. وعلى التَعْميم - ففي تنصيفها: قولان وإذا ادعی أنَّهُمَا رجعا 
مُكُنَّ من إقامة لیف e‏ 
الؤجوع لم یل لأنّهُ اقراز باتلاف. أما لو نیت گز كَذْبُهُمْ نقض 1 
رجعا في شهادة الطّلاق وأقرًا بِالتَّعَمُدِ نفد نه إِنْ کانث ل 
عليهما كشهادة عفو القصاص e‏ 
فولان لابن القاسم وآشهّب. ولو رجعا في شهادة الدّخولٍ في مُطلمَة لغرما 
نصف الصّداق» وان شه اثنان بالطْلاق واثنان بالذخول ثم رجعوا فالاکثژ 
لا غرامة على شاهدي الطّلاق» وقيلَ: كما لو انفردواء ویرجع شاهدا الدُخولٍ 
علی الررج بموت ال وجة إذا كان گرا طلاقها ویرجع الزوج على شاهدي 
الطّلاقٍ بما فوتاهُ من المیراث دون ما غرم لها وترجع الرَوْجَة علیهما بما فوّتاها 
من المیراثِ والصّداق. 


ره یی E‏ 
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ولو رجعا عن تجریح أو تغلیط لشاهدي طلاق أمةٍ غرما للسَيّدِ ما نقصّ بردّها 


زوجه. 


ولو رجعا عن الخلع في ثمرة لم يَبْدُ صلاحها فقالَ ابن الماجشون: یغرمان 
قيمتها على الوّجاءِ والخوفٍ کمن اه وفي العبدٍ الآبتي يغرمانٍ القيمة فان" 
ظهر عيب عند الما سْيَرَدٌ ما يقابل وقال مجمّدٌ: یور الجميعٌ إلى الحصول 
فیغرمان ما بحصل» > وإذا كانت المرأة منكرة للزوجية بعد البينة ثم طلقها قبل 
البناء فلها تكذيب نفسها وترث". [ولو رجعا عن عتتي فان كان ناجزاً غرما 
قيمته والولاء ليده وإنْ كان إلى أجلي فقال عبد الملك: علیهما القيمة بعد 
إسقاط قيمة منافع ما قبل الأجَلٍ على عززها ولیستوفیها ال قال محمد 
لیس بمعتدل لته قد یکون قيمة المنافع آکثر فیذمث جانا وتعابَه * المازرئ 
بامتناعه عادة لأنّها داخلةٌ في تقويمه» وال تون : علیهما القيمة ولهما منافع 
العبدٍ إلى الأجلٍ الا أن يستوفيا ما غرماه قبل فلو مات أو قل أخذا ما غرماة 
من ماله أو قیمته لاعتراف السیّد لهما بذلك وقال محمّدٌ: مخ مير السَّيّدٌ في 
تسلیم خدمته كسحنونٍ» وفي الاستمساك ودع قيمة ا وقتاً بعد وقت 
كابن الماجشون» ون ان بعتي تدبيرٍ غرما قیمتهٌناجزاً واستوفیا من خذمته كما 
نم فان عت بموت ال فلا شيء لهماء وان ره أو بعضه دين فهما أ اولی 
کالجنایة» وَإِنْ كان كتابة فقالَ عبدٌ الملك : : والأكثرود غرما قيمتهُ واستوفیا من 
و ا ی وقال ابن القاسم : جع القيمة ید عدلٍ حتّی 


يُستوفى من الكتابة مثلها ترد علیهما. EE ey‏ وقال سحنونٌ : تباغ 
الكتابة بعرض فان نقص عن القيمة أتمّاها وَإِنْ كان باستيلاع لي وقال 
ین عبد الک 3 : ویْحْتّفُ لما بقي من الاستمتاع aS‏ بجناية 
عليها فلها من الأرش ا وفي مال باستفادة: قولان . وان کان بعتق أ 


ولد - فالاکثر: أ ری وقال ابن القاسم : قیمتها كما لو قتلاهاء وقال 


(1) في (م): فاذا. 
(2) هذه الفقرة ساقطة من (م). 
)3( في (م): عبد الملك . 
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ابن عبد الحکم: وا يُحَمْفت فان كان بعتت مکاتب غرما قيمة کتابته ولو رجعا عن 
ل ار بو اور 
عبدا له عَرمًا قيمتة ناجزاً ثم غرما بعد الميراث ما فوتاث فإذا مات وترك ابا خر 
عزلت قيمتة للابن الأول أن المُلْحَقَ مه مق مقو أن بطم فيها الشهود ثم يغرم 
الشّاهدانِ نف ما بقي وهو ما تلف عليه ولو ظهر دين ستفرق أ من كل 
مها نص sS‏ . ورجع م الشّاهدانِ على الأول بما غرمه 
من للغريم لالا لم لاه بشهادتهماء ولو لم ين َير الق والركة 
منت وکانت القيمةٌ المأخوذة مد الق مث والعَصبَةُ أو بيت المالٍ مث ثم 
غرما لهما من أخرى التي فرّتاها فلو طراً دی مئة أخدتْ من ال ورجع 
الشاهدان بمئة على منْ غرماها له. ولو رجعا عن شهادة عبودية لمدّعى حَرَيَةٍ 
فلا قيمة عليهما في البق ويغرمانٍ کل ما أتلفاةُ للعبد من استعمالٍ ومالٍ 
تزع ولا یا المشهوةٌ لك ويُورثٌ عنه بالحرية لا بالاق. وید تعدو نه فد 
من هبة وعتق وصَدَقَةٍ ولا یروج لاله ينْقَصُ رقبَتَُ ولو رجعا عن شهادة بمئةٍ 
لزید وعمرو ثم قالا : هي لزید وحدة غرما للمشهود عليه خمسين لا لزید» ومتى 
رجع آحدهما غرة وقد الق وعن بعضو غرم نصت البعض ولو رجع من 

ا اس زا وب وعن 
ا : يَغْرَمُ الاجم مطلقاً من ثلاثة لت » ومن أربعة الوم وإذا حکم برجُلٍ 
ونساء ورجعوا فعلى الوَجُلٍ ال وعلی الا اللضت نلو زيمن عدر 
مان فلا شيء عليهنَ فان رجَعَتْ تاسعةٌ فعلى المع الو e‏ 
فيه امرآتان کال ضاع وعيرة ورجعوا فعلى الوّجْلٍ سدسٌ» وعلى كَل امرأة نصفٌ 
سدس . فلو رجعوا لا مرآتین فلا غزې فلو رَجَعَتْ أخرى لكا على توت 
من بَقي وقیاس قول شهب خلاف وللمقضي عليه مطالبتها قبل غزمه مه 
ای ی له فلت اه O OE‏ و لا وميا 
لا بعد رم المُقْضى علیی وضَعَفَهُ اب عبدٍ الحَكَم . 


۷۲ ot 
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كناب الغو والجواب والیمین واللطول والبنة 


ومن ر علی استرجاع عل له بيده انا من لتق آو نس إلى رذیلز جاز * 
فأمًا في العقوبة فلا بُدّ من الحاکم وأمًا مَنْ قَدَرَ على غيره ‏ فثالثها : : إن كان من 
جنسه جاژّ» وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن نکر غيرٌة. 

والمُدَعِي! امن تجود قر عن مدق 

والمُدّعَى علی: من ترجّحَ بمعهودٍ أو أصل فذلك كان مُدَعِي رد الوديعةٍ 
مقبولاً لائتمانه: ومُدّعي خرَيّة الأصل صغيراً ان أو كبيراً ما لم یب يلت قله هود 

شاط ا فیه أن كو معلوماً 0 فلا ینْمَمْ: الى علیه شي 
ويكفي أن یقول اتر ویمٹ یت نف على لمح رابت 
البيئّة الا أن يُدَ دعن علیه و ما که یره من ابراء أو بیع» فلو قال : أب رأني مُوكلك 
الغائت - فقال ابن القاسم : 5 وقال ابن كتانة: إن كان قريب كاليومينٍ وا 
لت الوكيل على نفي الم ومن استمهلَ لإقامة َة أو لدفعها بل جمعة 
ويقضى عليه ويبقى على حَجّت وللمدّعي طلبٌ كفيلٍ في الامرین . وإذا امتنع 
المُدَّعَى عليه من إقرارٍ أو إنكارٍ فروی شهب : حبس › وقال سب : هو کالتاکل 
يَحْلِفتْ المُدّعي ويُِحْكم علیی وا کا متا لا يقث الا بالبينة طولب بها 


)1( قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه 


القضاء . 
والمدعى: هو الذي لم يشهد له أصل أو عرف» وقيل: إن المدعی هو من إذا ترك 
الخصومة ترك. 
(2) المدعى عليه: هو الذي شهد له أصل أو عرف» وقيل: إن المدعى عليه: هو من إذا 
ترك الخصومة لم يترك. 
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السّبب» وتقبل دعوری نسيانه بغیر یمین . قال الباجيٌ : القياسُ بيمين [وجواب 
دعوى القصاص على العبد» ودعوى الاش علی الد( . 


واليمين في الحقوتي كلها: اف اَي لا له لا هو فقط على المشهور وروی 
أبن کات : اد في ربع دينار وفي القسامةٍ واللّعانِ عالم | لغيب والشّهادة الرحمن 
الرحيم» قال ابن القاسم» ولا يراه علی الکتابی : والّذي أ: اور والإنجيل» 
وقيل: یراد 

۳ لظ اليمينٌ فيما له بال من الأموالٍ بالمكانٍ» وقيل : : وبوقت الصّلاق 
3 في الدّماء واللَّعَانِ بهما وتخرج المُخَدَرَةَ من الحُوّة والامة "۳ 
المسجد ليلاء ويُجزىءٌ في تحليفهما واحدّء والإثنان أولى. ويمين المسجد 
قائماً مستقبلا» وقیل: إن كان في لعان أو قصاص وقسامة. ولا يعرف مالك 


ليَِينَ عند المنبر إلا في منبر المدينة في ربع دينارٍ فاکتر اه قال : ومن آبی آن 


(1) ما بين قوسين ساقط من الأصل . 

(2) تغلظ اليمين إذا كانت في دم أو لعان أو مال مال عظيم - والتغليظ قد يكون بالزمان 
أو بالمكان أو بهما معاً والتغليظ بالزمان يكون بعد عصر يوم الجمعة» والتغليظ 
بالمكان: المسجد الجامع - واليمين في أقل من ربع دينار تكون في الموضع الذي 
يكون فيه الخالق بخلاف اليمين في ربع دينار فإنها تكون في المسجد. 

(3) أي: بالزمان والمكان. 

(4) عند مالك: من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه اليمين في المسجد 
الجامع» فان كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام» فلا خلاف أنه يحلف على 
المنبر» وان كان فى غيره من المساجد ففى ذلك روايتان: 
ها کت ان اس ۱ 
والأخرى: عند المنبر - وروی عنه ابن القاسم: أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم 
يحدد. 
والأصل فى مشروعية الحلف على المنب حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن 
رسول الله ا قال : «من حلف على منبري آثماً تبوأ مقعده من النار» الموطأ (1434) 
کتاب الاقضية باب ما جاء في الحنث على منبر النبي ی > وأحمد (329/2) وآبو = 
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يَحْلفَ عندهٌ كان ناكلا » و اليمين أن يطابق الانکاز واليمين مع الشَاهِدٍ 
على وفق الشّهادة بان فک ولا هد عليه كذا ‏ فان كان على غائب زاد وه 
باق عليه إلى الان ویَخلف مَنْ بلغ من ورثيه كذلك على نفي العلم ویْقضی 
م ك ی و ۱52 


3 


0 


واليمينُ على نيه الحاكم فلا تفيدُ توريةٌ ولا استثنا. ويمين المطلوب: ماله 
عندي کذا ولا شي* منه لا مطلقاًء فان ذکر ایب نفاة ري على الور 
وقال البائ : القیاسن أن یکی بذكر السَبب» وعَنْ مالك : یل مالهُ: علي 
حقٌ» ثم رجع. قال ابن زياد فلت لابن عبدو ی فیط إلى یمین كاذبة أو 
غزم ما لا يَجِبُ فقال : ينوي شيعا يجب رده الآنّ ویبراً من الإنْمء ولو قال 
المطلوت و أن تريس اولي لن - لم یم المُدَعِي من الب . وان قال 
لمان الحاضر فليدّع عليه فان حلفت فللمُدَعِي عليه تحليف ار فان نکل حلف 
وغرم قيمة ما فونه فلو كان غائباً لِمَهُ اليمينْ أو اله وانتقَلتِ الحكومة مَة الیه 
فان نكل أَحَذَهُ بغیر يمين فان جاء الق له فصدّق ق المُقَرَ أخذه به . 


اكول ویجزیه. قينا يجري فيه الشاهد والیمین ولا یت الحن 
بمجرّده بل مین ا دیجم 1 وه لا خلت وتيف 1 يتمادي على 
ل ا 


= داود (3246) في الأيمان والنذور باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي» وابن 
حبان في صحيحه (281/6). 

(1) ابن عبدوس: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشيرء من كبار 
أصحاب سحنون وأحد المحمدين الأربعة عند المالكية. من مؤلفاته: المجموعة 
وشرح المدونة» وكتاب التفاسير توفي سنة 260ه ‏ الديباج : 237 /238. 

(2) في (م): سلفاً. 

(3) عبارة (م): ويجري فيما يجري فيه. 
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نكلّ بعد نکوله لِزِمَهُ. والمستمهلٌ لحساب وشبهه يُمْهَلُ اليومين والثَلانَةَ بکفیل 
بوجهه » وقیل: ما يرى الحاکم. ۱ 

الدّعوى: ثلاثة - مشبهة عُؤْفاً: كالدّعاوي على لسع والمُنْتَصبِينَ للتّجارة 
في الأسواقي والودائع على أهلها والمسافر في الؤفقة والمدّعي لسلعةٍ بعيتها فلا 
یحتاج إلى اثبات خلطت وغير مُشْيِهَةِ عزفاً: كدعوى دار بيد حائز يتصرف 
بالهدم والعمارة مه طويلةٍ والمُدَعِي مشاهدٌ ساكنٌ ولا مانم من خوف ولا قرابة 
ولا صهر وشبهه فغيرٌ مسموعة» ولا ُنمع ال الا باشکان أو إعمار أو مساقاة 
وشبهه . رالعرث معتبژ في مثله واو اتر رال والابنية ومعاقدٍ الط 
ووضع الجُذوع . 

ال الطويلة قيل : ما یذ طولاً في مثله» وقيلَ: عش وقيلَ: سب 
ومتوسّطةٌ: کدعوی دين فَنسْمَعُ ویمکنْ من البيَة ولا پُنتخاف الا بإثباتِ خلطة 
وعليه إجماعٌ آمل المدينة والفقهاء السَبْعَةَ» وفي استحلاف المَتَهّم : قولان» 
وفي ثبوتها بشاهِدٍ بغیر یمین أو امرأة: قولان. ۱ 

وکل دعوى لا ت إلا بشاهدين فلا یی جوا ولا رة كالقتل الع 
3 واللاق والعشق یی والولاء لجع ۳ RE‏ 

عا - فقال ابن القاسم : لا تسمع» وقال أشهَبٌ: تَسْمَعْ. 
تعارض تین ٠‏ 

ومهما أمكنّ الجمعٌ جُمع فإنْ تناقضئا فالتَّرَجِيحٌُ» فان تعذّرَ تساقطتاء وبقي 
المُدَّعَى في ید حائزه منهماء فإ كان بيد غیرهما فلمن یر له منهماء » وقیل: 
یقی في بده وسم الع ین في آیدیهما عا آیمانهما علی قدر E‏ 
اتفاقاً . فان كان في آیدیهما فقيل : على الدّعاوي وقیل : : نصفین» وإذا فيم 
على الدّعاوي فقالَ الأكثرونَ: تعول عَوْل الفرایض. وقال ابن القاسم 
وابن الماجشون: يَخْتَصنّ مُدَعِي الأكثرٌ بالرائد. وعلی الاختصاص - لو زاذوا 
على الاثنين فقولان : 


(1) ذکرت هذه المسألة في (م) قبل کتاب الدعوی واليمين والنکول والبينة. 
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آحدهما: اختصاصن مُدَّعى الاکثر بما زاد على الدعویین جميعاً وهو 
الصَوات . 

والّانی : اختصاصل() بما زادَ على آکثرهما فإذا تداعا اثنان الكل والتّصفَ 
فالأكثرونَ تعولٌ بالنُضْفِء وعلی قول ابن القاسم: يختصيٌ مُدَعِي الكل اضف 
ل و ال سي 


فعلی الأول : ١‏ يمن دّعي الكل بلس ثم یذ من الباقي نصفه وهو ربخ 
وسدمن؛ کش ملي اللات بم زا على الل وهر يف الشسي أ 
e‏ 


فلن الللتو ار الست مايق yT‏ 
الباقي آثلاناً اند . 


والترجيح بوجوه - المَزيّة في العدالة وفي زيادة أحدهما: قولانء لا أن 
يكثرًا جميعاًء وفي الشّاهدین على الشاهدٍ واليمينٍ والشَّاهدٍ والمرأتينٍ ۱ 9 
ورجع عنه ابن القاسم» و الّساوي لو کان القَاهِدُ أعدل د 
فقولان» وفي أَعَدَلِيّة المُعَدَّلِينَ في الم زگین : قولان. 

واليدُ مُرَجّحةٌ عند النّساوي مع اليمين على المشهور؛ وذهب عبد الملك إلى 
أن الحائرٌ لا نيع يس فلو ترجُحَتٍ اة سقط اعتبارٌ الید» وفي یمین الخارج 
حینگل : قولان» واشتمال إحداهما على تاريخ فد أو سبب ملك مُرَجح» وفي 
مُجَوَدِ التّاریخ : قولان» و تقرط في ا الملكٍ بالامس مثلا آنه لم بخرج عن 
اه في علمهخ تالو تباقر سشج وكذلك فا حمسا اد 
له ملكاً بالامس وکما لو شهدَ أنَّ آحدهما اشتر 2 من الاخره ERE‏ 


و 


في ید المُدَعِي أمس لم یاه بذلك لش هل صاست ید 
مدب الملك على الحوزء والكاقلّة على المستصحبة اد لا تعاژضن وكذلكٌ 


)1( في (م): ا ختصاصه . 
)2( في (م) : ب بين الكلاثة . 
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دعوى ابن داراً» وزوجة أنَّها آخذتها صداقاً أو بيع وكأخوين مسلم ونصراني: 
اذّعى الوم أن آباه اسلم ثم ثم مات فالقول قول النُصرانيٌ تیه اسلی 
ولو شهدت ی الأصرائية أنه نطق با تشم ثم مات فهما متعارضتان . 

ولو كان الميتُ مجهول الدّين قسم بینهما كالتعارض» فلو کانوا جماعة 
واختلفت دعاويهم فيم المال لكل جهة نصف إن اختلف عددهم فن كان مع 
الولدين طفل ا یحلفان ویوقّف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن 
اذك دعواهٌ شارکه و الأخرب فان مات ل حلفا واقتسما وقال أصبغ : 
للصغير الصف لاقرارهما له» وقال : ويجبد على الاسلام. 

OG a 

شهب التصای ولد يد E‏ ولتت ,وال 

القصاصّ : في النَّفْسٍ والطَّرْفٍ. وللّفس - ثلاثة آرکان. 

القتل: واشترظة - آن یکون عمد) و 00 القصدٌ إلى 
ما یقت مله من مباشرة أو تسیب فالمباشرة: كقثله - > أو مق أو 
عصر ان وتغريق» وتحریق» ومنعه من العام 56١‏ فلو مه أو 
وكرّهُ أو رماةٌ بحجرٍ أو ضربَهُ بعصا متعمّداً على وجه القتال لا الب فمات 
عاجلاً أو مغموراً لم يتكلم ففيه القَوَدُ فلو مات بعد وقد تكلّم يوما أو ما 
فالقول بقسامة - اکل أو لم یأکل - وان ثبتث0 حباتث اما لو نفد له مقتلاً فلا 
قسامة» ولو آکل وشرب وعاش أيّاماً وشبَهْ بالشٌاة کذلك تدکی فلا تک . ولو 


)1( في (م): نصف . 

(2) يجمع العمد وصفان: - قصد إتلاف النفس . 
- وآن يكون بالة تقتل غالباً من محدد أو مثقل. أو بإصابة المقاتل فان حصل أحد 
الوصفين دون الاخر مثل أن يقصد الضرب دون القتل فيحصل عنده القتل أو أن يقصد 
الاتلاف بما لا يقتل مثله غالباً فيتلف عنده النفس» فذلك عمد محض عند من 
لاوا هه اتید وهو ال وعند من يراعى شبه العمد لا قصاص فيه» وفيه 
الدية لقوله تعالی: ومن فل مومتا کطا فر رة مُومکت وَدِيَةٌ مه( هرر 4 
[النساء: 92]. 

(3) في (م): ولو. 
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رماةُ في نهر على وجه القتالٍ یل بِ. فن كانَ على غیره ولم يدر أله لا يخسن 
العوم فالدية یه بقسامة ) وكذلك لو جَرَحَهُ أو ضمه أو أمَّهُ أو قطع فخذة. 


والرَّوجٌ والمُوَدَبُ ونحوةٌ يُصِيبُ الصَّبِيَ أو غير تنکیلاً أو غیرهٌ محمولٌ على 
الخطأ حتّی بت ات الك و مركت الم و الاک ۶ قبه 
العمدٍ باطِلٌ لا أغرف2 ' واتما هو عمد أو خطأء والتَّمَيْبُ کحفر بتر أو سرب أو 
وضع سيفب أو ربط دابةٍ أو انّحَاذْ کلب عقورٍ قصداً للإهلاكِ حتَّى لو حفر في 
داره بثراً لاملاك لص قتلّ بی ولو هلك غ المقضیو دافالدیه أو القمة :قا لو 
فعلَ ذلكَ لا لقصد إهلاك فإ كان فيما لا يَجُورٌ له ضَمِنَ الدّية أو القيمة» وان 
كان [فيما]© يجوز [له] فان قصدّ ضرراً ولو لسارق ضَمِئَهُ وغیر ولا فلا 
فان وکالاکراه وتقديم الطّعام المسموم وكذلكَ لو طرح عليه ج يعرف 
بأنّها قاتلة ولا يقل له : لم ارد قتلَّفُ ولو قر أله قتلة بالشخر فل به وفیمن 
آشاز بالسَیف فهرب فَطَلَبَهُ حتّی مات وبينهما عداوة : آربعة - القصاصٌ» الد 
ا و بشبه العمد فلو آشاز بالمّیف فمات منه تا وکالا مساك 
للقتل» وقيل : یشترط آن بعلم أله لولا هو لم یقدز. فلو اشترلكٌ المباشرون 
وال سرن و جميعاً. ولو تمالا جم على ضرب سوط سوط قتلوا 
یا وک لک المکره والمکرف وأمًا غير المکلف منهما فنصف الدّيّة. 
وفي الحافر لإهلاك شح شخْصٍ فوقفَ على شفيرها فرداءُ آخرٌ: قولانٍء وفي قتلٍ 
الأب يأْمّرُ ولدَهُ الصَّعْينَ > ولمم یمه الصَغی والسَیّد ا اليد مطلقاً: 
تولان أمَا المأمور لا یخاف مخالفه فعلیه وحدث. ویضرت لا و یز . وفي 


(1) ما بين حاصرتین زيادة ساقطة من الأصل . 

(2) المشهور عن مالك نفیه إلا في الابن مع أبيه» وقد قیل : إنه یتخرج عنه في ذلك رواية 
أخرى. وعمده قوله المشهور أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد. أي: لا فرق بين أن 
يقصد القتل أو لا يقصد. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) في الموطأ عن سعيد بن المسیب؛ أن عمر بن الخطاب قتل نفراً» خمسة أو سبعة 
برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً: 
(1623) کتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر . 
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شريك المخطیء والصبیخ والمجنون: نصفٌ الدّيّة» والقصاص بالقسامق 
والقصاصّ بغیر قَسَامَةٍ إنْ كان قريباً» وعلی الاخرین ضف الدّيّة ما إذا علم 
اض لقثل ا فالقتصاص. .و اغا شريك اسب وجارح نفس والحربي 
والمرض بعد الجُرح فالأوّلانٍ. 

ولو اصْطَدَمَ فارسان أو ماشیان أو مختلفان بصيرانٍ أو ضریران أو مختلفان 
عمداً فماتا أو أحدهما فأحكامٌ القصاص ولا فعلی عاقلة کل واحدٍ دية الا خر 
وكُلَّ فرس في مال الآخرء وقيل : نصفتٌ دية الآخر لأنّهُ شر يك والصَّبيانُ کذلك 
ال في القصاص» ولو اصطدم حو وعبدٌ فثمن العبد في مال الح ودية الحَدٌ فى 
رقبة العبد. فان اصطدمٌ سفينتانٍ فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف» والمعقبك 
المجرٌ حقيقة لا لخوف غرق أو ظَلْمَةٍ. 

فلو حت اتان حبلا فانقطع فتلفا و ولو دقع آحدهما علی 
انسان أو ىه الان علیهما. ولو طرأَتْ ا بعد خی إن کان عن 
ممالاة اي ولا قصَاصّ له في الجراح ما لم يتَعَمَدِ امل وااً قم 
الأقوى' ۲" وعوقب الاخل فلز جرج لاد نم جر الثاني الوَقبَةَ یل الثّاني» 
فلو اند آحدهما المقاتل ثمَّ ثم آجهز الثاني ففي تعيين ذي القصاص من ذي 
العقوية: تلا لابن الا" ١‏ 


را هس اه شوه ار 

الثاني : القتیل - شرطه أن يكونَ معصوم الم يا لاسلام!"" أو جزية أو آمان 
أو انتفاء مُوجب لا عَفْوَ فيه» فلا قصاص في مُرْتَدٌ ولا زنديت ولا زان مُحْصَنٍ - 
نعم یرب في الافتئات» وأا من عليه القصاص فمعصومٌ من غير المُسْتَحقَء 
فان قتله نیع # عمداً دمه لاولیاء الأول على المشهور ر فان أرضاهم أولياءٌ لاني 
فده لهم. وروی ابن عبد الحکم لا شيء لأولياء الأوّلٍ کموته . وکذلك لو 
فطعث يمن قاطع اليمين ونحو ذلك فن لَه خطأ جری القولان في الذي 
فان فلت عینْ القاتل أو قطعث یه وب عمدا أو خطأ فلة القودُ أو العفو أو 


(3) في (م): باسلام. 
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العقلٌ بلا سلطانٍ لولاة المقتولٍ» فلو كان الول هو القاطع فکذلك أيضاً على 
المشهور ولو كان هلم له. 

اللَالتُ: القاتل - وشرطة: أن یکون بالغاً عاقلا غير حَرْبِيٌ ولا مُمَيّرَ عن 
المتتول باسلام مطلقاً أو خی مع تساویهما فلا تصاص على صب ولا مجنون 
ناکرا وعمدهما كالخطأء وکذلك تجب الدية على العاقلة مطلقاً إن 
لغب ال » وإلاً ففي ماله أو في مته كَحَطَئهِ أو خطأ غيره . وأمّا المجنونٌ في 
حال إفاقَتِه فكالصّحيح» ولا يتل مسلماً بكافر قصاصا الا أنْ یله غيلَة20, 
ول الکافر بالمشلم والكافد من نصرانی* أو یهودیٌ آو مجو سي دمي أو ذي 
آمان ومن لا يقتصُ لهم من المسلم لنقصانٍ الکفر متکافتون . ولا يتل حر 
ری( ولو قل ری ولا من فيه عقد حر به من مكاتبٍ أو مُدَبّرٍ وم ولد 

معت إلى أجل » ویقتلون 9 

وا مر الب 1 عمد؟ ۸ خير وله في فثله ٠‏ فان اشتحياه خی سَيّدُهُ في فدائه 
بالدّيّة أو إسلامه. [وفي الخطأ بير سَيّدَهُ في الدّيّة أو (سلامها وکذلك لو 
ثبت الامران عليه بالقسامة. ومن لا يُقَتَصِنٌّ من الح لنقصان الوق 
متكافئونٌ. ولا يتل عبدٌ مسلم بځڙ دم AY‏ مخيّرٌ في افتکاکه بالدية أو 


(1) قتل الغيلة هو أن یضجعه فيذبحه. 
والأصل في أنه لا يقتل مسلم بكافر: حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة والأشتر هل 
عهد إليه رسول الله بي عهداً لم يعهده إلى الناس قال: لاء إلا ما في كتابي هذاء 
وأخرج کتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: «المومنون تتکافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهمء ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. .» 
آخرجه آبو داود (4530) كتاب الديات» باب : أيقاد المسلم بالکافر؟ . 
وروى أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي کی قال : «لا یقتل مؤمن 
بكافر». أخرجه أحمد (207,179/2) وذكره الهيثمي في «المجمع» (178-177/6)» وأبو 
داود (4530) (4531) والنسائي (19/8). 

)2( والحجهة في ذلك دلیل الخطاب في قوله تعالی : « کیب یکر الوصا ضف الئل كللذ بار 
والعبد بابک [البقرة: 178] . 

(3) لا خلاف في أن العبد یقتل بالحرء وكذلك الأنقص بالأعلى . 

(4) زيادة في (م) وهامش (س). 
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إسلامه م فیاع لاولیائه ویقتل الحو الذَّمّئُ بالعبد المسلم كالخرٌ بالحَدٌ والقيمة 
من(۱) کالدّیة» وقیل : لا فقتل › و ا وللایة و أثرٌ في الد 
باحتمال الب إذا اذَّعَى عدم القصد كما لو حدَقَهُ بالسّیف وادّعى أيه وان 1 
غیژ؛ لا قبل من حّی لو شرَكَهُ في مثله یل ولذلك قَيِلَ مُكْرهُ الأب دون أما 
لو قتل مع انتفاء باصن من ا و وکل 

يده فقطعها أَوْ 5 م أصَبْعَهُ في عینیه فأخرجهاء وكذلك لو اعَتَرَفَ بالقصد. 
وقال اشهت: لا يتل الأب بابنه بحال» والأجداد والجدَّاتٌ لاب کالب وفي 
کونهما من الا لاء آو کالاجتی قولانٍ لابن القاسم ویب . وشط 
القصاص على الأجداد أن يكون القائم بالدّم غير ولد الأب. ولا 2 لفضيلة 
ال والعدد والعدالة والشَّرَفٍِ وسلامّة الأعضاء صكة الجسم فطع 
لت للاجْد والاعمی المقطوعٌ الیدین والجَلین ام > واذا صادف 
الیل تكافو الدماءِ لم يَسْمّط بزواله کالکافر یلم وا فلو زال نين 
حصول الموجب ووصول الأثر کعتق آحدهما أو اسلامه بعد الوَّمْي وقبل 
الاصابّةٍ وبعد الجرح وال الموت. فقال ابن القاسم: المعتبر في الضمان حال 
الاصابة وحالٌ الموت» كما لو رمی جيداً ثم أحرم ثم آصابه فعلیه جزاؤة. وقال 
آشهّت و ال المي ورجح سحنونْ وأمًا القصاص فبالحالین معاً. 
فلو رمى عب حرا خطأ ثم عتقّ ای على الأوّلِء والجنايّة في رقبته على 
التاني» وعكسه الدية ةه على الأول والقيمة على الاني» ولو رمى مسلمٌ مرا أو 
حربيّاً ثم أسلما فدية مسلم على الأَوّلٍ ولا شيء على التاني» ولو رمی مرتد 
مسلمآ خطأ ثم أسلم فالدية على العاقلة على الأول وفي ماله على الثاني 5 
لا عاقلة رت وكذلك لو جَوَحَ e‏ أسلماء أو 
میسن أو تنصّر نع مات فدی ما ال یه من إسلام أو غيره على الأول و 
ما كان عليه على الثاني . ولو قَطِعَتْ ید الحُرٌ المسلم ثم ارد ثم مات فالقصاص 
في القطع » ولا قود باتفاق فيهما. 


ا 
5 


5 رو ع‎ ۳7 7 e 
وأا ما دون التّفس - فإباتة طرف» وكسر» وجرح» ومنفعة» والامژ في‎ 


(1) في (م): بها. 
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الفعل والفاعلي والعفعولي کالقتل | ان من يُقْنَصصٌ له في القتلٍ من الاقص لشرفه 
لا ی تصن له من في الأطرافٍ على المشهور . كما لو قطع العبدٌ أو الاقژ او 
المسلم وروي : المسلم مخ وروي : : يجتهدٌ السُلطان وروي : تَوقّف فيه 
وقیل : الصَحیح وجوبُ القود» وتقطع الايدي بالواحدة کاس اما لو تمتزث 
الجنایتان من غير ممالاة اقنُصّ من كل واحدٍ منهما بمساحَة ما جرح . 


وفي الموضحکة(": - وهي ما أَفْضَّى إلى العظم من الرأسٍ والجبهة والحَدَيْنِ 
ولو بقدر إبرة. وفیما قل من الدامية ي 0 والخارصة وهي : ۳ هد تشق الجلت 
الاد وهی: اک للد والباضعة وهي : التي بضع الله أي 
و .)4 
۷ ل ج ومي: اي تغوم في اللخ كثيراً في غير موضعء 


القصّاص » لني تشم العظم 
والمُقلة وهی : ما أطارٌ فراش الم وا صر والآمّةٌ وهي : ما أفضى إلى 
ا والدَامغةٍ وهي : الي تخرق خريطَة الما وكا اوه 

فى الهاشمّة القصاص لا أن تصيرٌ مه وقال ابن القاسم : لابُدّ أن تصيرَ 
ل وفي جراح الجسّدٍ من الهاشمَة وغیرها والظفر ونحوه القوذ بشرط أن 
لا بطم الخطه كعظام الصّدر والعتق والصّلب والفخذه وكذلك القطء إِنْ 
كان مخوفاً بخلاف العضد والرقوة. ولو بریء العظمٌ الخَطِرٌ على غير عم 
فكالخطأ فلا شيء فيه سوى الأب في العمد بخلاف العَمدٍ في غيره فان يُقَاد 


منهُ وإِنْ بریء على غير عثم فإنَّهُ لا يماد منه. 


ویقتّصْ في اليد والرجُل والعین والائف» والادن» والسّنٌء والذگی 


(1) الموضحة: هي التي تظهر العظم أي توضحه . 
(2) الدامیة: هى التی تدمی الجلد. 
(3) السمحاق: هي تکشف الجلد. 
(4) المتلاحمة: هي التي تقطع اللحم في عدة مواضع . 
(5) الهاشمة: هي التي تکسر العظم . 
)6( في (م): العظم . 
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والاجفان» وَالشَّمتَيْن وفي اللسان [الًاطق]: روایتان» وفيها: إن کان منْلفاً 
لم ید ل من وفيها : وفي الا - اف أن يكود مثلفاً ولا أدري ما قول مالك 
فيهو» وفي کل بيضة نصفتُ الدَيَة بغير تفصیل والشّفتانٍ کذلك . وقالَ 
اا في السُّفْلى - ثلثا الدّيّة. وذا قطم من لخمه بِضَعَة ففيها 
القصاص . وفي ضربة السَّوْط القود على المشهورء ولا قصاص في اللَطْمَة. 

وأمًا المعاني ا والبصر - فإِنْ كان ذهابه بسرايّة ما فيه القصاص 
كموضحة افص له فیها. فان ذهب منك شتفي ول فعليد ية ما e‏ 
وقال ابن القاسم : في مالهء وقال أشي : على عاقلته وکذلك السّرَايَة ان 
رجل أو غیرهما. 

ولا قصاصَ في آشفار العينين والحاجبين واللَّحْيَةَ وهو كالخطأ إل 
الأدبُ» وفيها: إذا ذهب البصرٌ بضربةٍ والعين قائمة إن كان يستطاع القود عن 
البیاض والعین قائمة ا وإلاّ فالعقل في ماله ولو شُلّتْ يده بضربة رت 
نها فان لت وزلا فالمقل في مال(۹)؛ وتشترط الممائلةً في المحلٌ والقدر 
والطَفة الاق ی ولا العکس وال والؤجل والعين سوا 
ولا الاب بالژشطی ولا ال بالؤباعيّة 3 ولا لیا بالسْمْلَى ونتعيّن د عة 
ادف فان فطعث بغیر جتَايّة - بسَماوی أو سَرِقَةٍ أو قصاص لغيره - فلا شي2 
لمجي عليوء وکذلك لو قح جماعة فليس لَهُمْ إلا قَطعُهُ آز لأحدهم» كما لز 
ay‏ وفي اعتبار القدر بالمساحة أو بِالنْسْبَةٍ 
0 قدر الوَأْسَيْنِ : قولانٍ لابن ا وأشهّبَ وعلیهما لو کات الشَّجَّة نف 

سي المشجوج وهي قدز رأس الشّاج . ولا یل بغير لس اثفاقاً. ولو زاد 
ARS SS‏ . ولا تُقْطَعُ الصحيحة بالشّلاء العديمة 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في الحاجبين وإشفار العين: حکومة. إذ لا مجال للقياس فيها وإنما طريقها التوقيف . 
فما لم يثبت من قبل السمع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة وهو مذهب مالك رحمه 
الله . 

(4) زيادة ساقطة من (م). 
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المنفعة(؟؟ اثفاقاً وان رضیا]2۳ وکذلك العکسن وقیل : یت المقتصة : 


وفیها: ولو فطع أفطع الك الیْنتی يَمِينَ رجل من المرقق خی الكت علیه 
في القصاص والدَّيّة» ولو کان الجاني أشلّ تعيّنَ العَقْل» > وأمًا ما بها نفع 
فكالصّحيحة من غير آرش وقال شهب : إن كان الأکتر باقباً . والذّكَرُ المقطوغ 
الحشفة كالأقطع الكففّ وعين داعم ا الأنكم کالید الشَّلدّءِ علی 
المشهور خر ون كان انت لها أى خد عتل25) . ومتقطع اليد النّاقصة 
أضْبْعاً بالكاملة ولا د ی على یس بر ان 
القصاص والعقل تام وقال شهب : یتعیّن العقل . فان كانت یت 7 
المَجْنٌِ عليه - فان كان أَصععاً فثلانة ته : لابن القاسم وأَشْهْبَ والمُغيرَة ‏ ا 
إن كان غير الإبهام اق من فان كان ضبن فلا قصاص اتفاقاً 50 
المت لم يَجْرْ من الكُوع ولو رضیا. ا م 
من كبرء فان كان من جَدَرِي أو رم وشبهها فلا قوف وقال ابن القاسم: ! 
E‏ تم میت عمداً فالقصاصُ بخلافٍ الخطأء وقال عبد الملك : ! 
كان فاحشاً. ولو نا صحيع ان نغور فقال مالك : ا 
أذ ديتها ألفَ دينار منْ ماله 0 الخلناء # الأربعة رضي الله عنهم فلو فقا 
0 من ذي عینین۳؟ الي مثلها له فإن EE‏ أخذ ألفَ دينارٍ دية 

ترك له وإليه رجع» وعَنْه: خمشمئة» وعله: : له القصاص فقط . ولو فقاً التي 
ا E e‏ 
الذي وقال شهب : إن نامع في فور واحد أو بدأ بالمعدومة» فأَمٌا لو بد 
ال كلها له ثم ی بالأخرى فهما كالمتقدمين فألّف مع القصاص . 


4 


ولو قَلِعَتْ سر فد فثبتث فالقود في العمد» وفي العقل في الخطأ: قولان 


(1) عبارة (م): العديمة النفع . 

(2) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(3) في (م): العقل . 

(4) عند مالك رحمه الله : العين الواحدة للأعور بمنزلة العینین جمیعاً لغیر الآعور . 
)5( عبارة (م) ‏ من ذي العينين . 
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لابن القاسم وأشَهَبَ» فلو أَحَدَ العفْلَ قبل ثباتها تم بت بت لم یرد اثفاقا : 


ووا الاستيفاء ءِ لاقرب الورثة العصة 2 الذّكُورٍ وأشْهَرُ الژوایتین اَن النساء 
إذا لم يكنْ في درجتهن عصبةٌ كذلك» إا أنّ العَصبَةَ الوارئین مع الساء رُم 
سواء والعضية خر الوكين (ذا ثبَتَ القوة پقسَامتهم مع النّساء کذلك» وفي 
مساواة کک و قولان لابن القاسم وأشهَبَ . وعلی المشهور 
لا تنح بعك بن على ابنٍ» ولا أَحْتٌ على أخ مثلها ولا خث على أ ولا أمّ على 
بنك ي وتدخل البناث على الأب والجَدٌ والأخواث الأشفَاءُ على الاخوة لب( 
ولا تخل ال على الاين والأب وت الأم على الإعوة لب : ولا تد تدخل 
اتف على البناتٍ والاخوات إذا أَحْرَرْنَ الميرات» فان كان في 0 
غات انتظر ویب إليو الا أن بيس من كأسيرٍ وشبهه فلا یر و حبس 
لب کف ي اي نفي ولا جرج کما نس لو هراس نی 
العَمْدٍ حتی كى ولا یل بخلاف قثل الخطأ أو چراحه فإنّهُ مال على العاقلة أو 
عليه وورثة المستحقٌ للقصاص مل أمَآ كاد أو غيرهاء ولو كانّث بنثٌ مع ابن 
فماتث لم يكن لورثتها متكلّمٌ إلا في الما إن عفا بخلاف ما لو كانّتْ مع بنتٍ 
أو عصبت فان کان فیهم صغيدٌ - فثلاثة : دن العايه وعيق ی 
الثها: إن لم يكن قريباً من المراهتي لم ينتظزء > وعلى المشهور: إِنْ عفوا 
فللصّغيرٍ نصيبُه من دية عمدٍ. فان كا فيهم مُطْبَقُ لمیر بخلاف المُعْمَى عليه 
والمُبَزسِم . فان لم يخن كبيرٌ فللولي ار في القَْلٍ والدّيّة الكاملة. وقال 
أشهبٌ : و في ال منها. ولو قطع الب عمداً فللآب أو الوّصِيّ النَظرٌ 
u SET‏ عن الطغير 


اجتمع 3 € ا o rT‏ فطع وللمُلطان آن فض 


)1( في (م): لام . 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
)3 زيادة في (م). 
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لقن للمُسْتَحِقٌ خلافاً لاشهّب. ویهی عن العَبَّثِ. فان تولاهُ من غير إِذنٍ عُرّ 
نت موم ر و الي ویقتّصٌ له من يعرف ل 
وأجْرَة من يَسْتَوْفي القصّاصّ على المُسْتَحقٌ» ۰ وقیل: علي الاي ولا يخر 
القصاص بالاستناد إلى الحرم ولکن يُخْرَج من المسجد » ویو خد قصاص 
ما سوى النَفْسِ حتّى يبر فإ آفضی إلى التفس یل وسقط القطع والجَرحٌ إلا 
عندٌ قصد ال واذا ترامّى إلى زيادة دون تفس أو لم ترام افص منه فان 
سرع مله از اک اسر وان وق دونه خد آزش الا ریش ال في 
الخطأ أيضاًء فان بری على عم فحَكُومة ؛ وان وى علی غیر عنم فلا شيء 
فیه. وفيما لا يستطاغ فيد القود» وفي غير المُقَدَرٍ 0 نحو الجائفة 
والمأمومة: قولان دب اكيم ا یور مقر فيه وان بریء على غير 
عنم اتفاقاً. والمارِنُ إن بَرىء على عَنْمِ فحكومة» وال معو ل : بحسايه لاه 


م2 2و 


و مه 


ر 


5-4 سس ورد المت طيوء 1 ات۸ وتوغز ر المُوالاة في‎ ll 
وفي الجراح ارت تخر 5 إلى أن تج من برض وتخس ا‎ 
في الحدٌ والقصاص» ولو بادرٌ اللي فقتلها فلا رة فن زايلها قبل موتها فالغرَة‎ 
: إن لم ینتهل > ومن قت بشيء فيل به لا الخمر واللُواط؛ وفي انار والشم‎ 
قولان. ديه ویعوق وحن ولا عددٌ في ذلك» فلز قتلّهُ بعصاً ضربت‎ 
بِالِعِصِيّ حتّی يَمُوتَ - فإنْ كان مما يطول في قثله فالسَيِتْ على الأصح. إن‎ 
قطع يديه ورجلیه وفقاً عينيه قصداً للتّعذِيبٍ فيل بو وان كان مد افعه فالس فد‎ 
[وفقاً]!2)‎ SS ومهما عدل المُسْتَحِقٌ إلى لیف مُکُن . ولو قطع يدآء‎ 
عيناً لاعی وفتل آخز - فالمَيلُ اي على على ذلك کلّه. وما ما كان منهُ خطأ فلا‎ 
من الک لا أن یم‎ ES 


(1) زيادة في (م). 
(2) زيادة في (م). 
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وفي موجب العمد : روایتان لابن القاسم وأشَهَبَ - یتعین القوذ والتّحبيرُ یه 
وبين ادي فعلی الاو لو عفا عن القصاص أو مطلقاً سقط القصّاصٌ والدّية - 
قال : ENS‏ وکذلك لؤ عقا عن العَبْدٍ. ولا طلت له 
بواحلٍ منهما ولا لِمَنْ یعیبر عَفْوْهُ معة - كالبناتٍ مع الاب والأخواتٍ مع الاخ - 
اي منْ یرف سقط نصيبُ العافي خاصّة ولو كان مُفْلِساً صم لا آن 
EEA‏ يتعيّنَ المال باتفاقهما فإِنْ كانَ بعد عفو أحدٍ الوَليّيْنِ بشيء أو بغیر 
شيء فله - چ حصته من دية عبد » وإذا عفا بعض من له الاستيفاء فان كان الجم 
ل مر 
بهما أو ببعضهما ولا فالقول ة قول المُقتصّ» اويا بسحف لوي تعن لبا 
لو نصيبهُمْ من دية عمدٍ وكذلك لو عفا البعض أو الجميع على الب 0 
قال القاتِل: إِنْ قَتَلتبي فقد وهبیك() دمي فقولان. قال ابن القاسم : 
وأَحْسَنْهُمَا أن یل بخلافٍ عفوه بعد علمه أنه له . فلؤ أَذْنَ في فطع يَدِهِ عُو قت 
ولا قصاص. ولو عفا عن جزجه أو صالحَ فمات فلولا نوا ويقتلوا في 
العمد؛ والدّيَةٌ في الخطل ویرجع الجاني فیما اده قال انوك بر 7 
يزيد وعمًا يترامى إليه. راو كات في نمی امالك ريز از تن ری 
2 أجل کان عجار لاه دم ولا مال ور صالح في الخطأ اعتبر بیع الدَّينٍ 2 
مالك ولذللت2) ينيك عفوهُ من ال وتتحاصنٌ العاقلة مح ذوي الوصايا في 
ثلثها وثلث غيرها [إِنْ كان]0©, ويدځل في ثلثها من أوصى له بعد سببها أو 
بثلثه قبلها أو بشيء - إذا عاش بعدها ما يُمْكنْهُ ای فلم ي يُغيّرْ بخلاف العمد 
َه لا و مج فیه وان کال ور کماله ویفرمٌ ان من . ولح الجاني 
لا يمضي على العاقلة كالعكس . وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل ردّث 
يمينا وائحدة ےر فان جلف برق2 فإن اذّعى بيه غائبة نو له وقال اه 


0. 


لا یمین على وليٌ الدّم لال یمین لدم لا تكوة الا حسين. ومن ور قصاصاً 


1 


(1) في (م): وهبت لك. 
(2) في (م): كذلك. 
(3) مابين حاصرتين ساقط من الاصل . 


498 


على نفيه أو قسطا من سقط اد كأربعة اخوة قتل أحدهم أباه م ات اعد 
لباق فیط القِصّاصيُ ولبقية الإخوة حطهمْ من ال ول الثاني ای 
نم َل الدَِّثُ الصّغيرَ فیسقط القصاص عن الثاني ریت ت له على الاب فان 
عَفَا قاصّةٌ بنصف الذية .فلز قلح الابنين أباة ولا َه فقيل: لکل واحد 
منهما القصاصٌ» ويجتهد الحاكم في لا قم هذا فا تن یقتلوا 
تس وقیل: یط انقصام عنهماء و ی 


507 وه م قال مالك 520 تحلیله فکیف بقعله؟ ! 


(1) عبارة (م) في البدأة . 


499 


كتاب ابا () 


و الحز الذّكر المْلم في الخطأ ان كان الجاني من أهلٍ البادية مثة من 
الابل مُحَمْسَةٌ - بنت مخاض» وبنتٌ لبون وابن لبون وحّت 0 


ومن أهلٍ لذ هنين ليا ومصر والمغرب لف دينار» ومن 0 الورق 
کالعراتق وفارس وشواسان اثنا عشر ألفَ درم وفي العمد مُرَبَعَة - باسقاط 
ابن اللبُونِء وفي أهلٍ الب والورق - قال ابن القاسم : کالخطاً وق یب 
اد نسبةٌ ما بين التزبيع تخس وقیل : اا ما لغ تشم 
ودية الخطأ على العاقلة مجك ثلاث سنین » والعمدٌ في مال الجاني كذلك» 
وقیل iE‏ لاله على الآباءِ والأمَهاتِ دود غيرهم. 


في ا الذي لا يقتلون به كما لو جرحه بحدیدة وشبهها وهر اقب 
ولذلك لا یرت من ماله» ویقتل غیرهم به كما فعل المُدْلْجِيٌ باینه وتغلیظها 
بالتنليث - حقّفَ» وجَدْعَة» وأربعون لفة ت [بفحولها] ۳ وکانث في ماله حالّة 
لا على الا - وثالثها: ان كان له نان فعلیی نَل في الب والوّرق على 
المشهور فقو وم الدّيْتانِ و اا تل في الجراح آیضاً علی 
3 5 5 9 رر ب مع ی ہے سرا مر و رگ رک > 
)1( الاصل فیها قوله تعالی : # ومن فل موا حَطا فتحرر رقبتر مُؤْمِسَةَ ودیه مسلمه إل أهيوء 
إل ن ینف ۹ [االنساء : 2 والدیات تختلف بحسب اختلاف الدمای وبحسب 
(2) عمدة ل لك" تقويم عمر بن الخطاب المئة من الابل على أهل الذهب بألف 
دينار» وعلى أهل الورق باثني عشر آلف درهم. 
(3) في (م): المغلظة. 
(4) في (م): والعمد. 
(5) عبارة (س): بفحولهاء وفي هامش (م): بسخولها. 
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الأصحٌّ. والّلیظ في المجوسيّ یفتل ابنهُ على الأصمح إذا حَکم بينهم [علی 
الأ 
ا 


7 
ودية الود والتصرانیت والمعاهد ثصف دید السلم( ودية المجوسن 
ثمانمئة درهم . 


وفي المَرتد : ثلاثة اذل المحوسةة دية ما اد لیی و اقلا 
و و ودية جراجهم من ديتهم كجرح المسلم 
۳ . وأمًا الرّقيق عات واا و ار 
9 وفي الجراح كلها الحکوم لآ 


المُوضحَةٌ : نصفٌ عشر الدية» والمتقّلةٌ: عش ولص عشر الدَّية 
والمأمومة: ثلث الب والجابقة مثلها وهي: نمی إن نموت رار جع 
إبرة» وتختصٌ بالبّطن وال کما تحص ن الموضحة وأخواتها بعَظم الوس 
والوجه دون اف واللّخي الأَسْمَّلٍء وأا الهاشمة: فلم يذكرها مالك ان 
شش المتَلت وقيل : 0/5 الموضحة و وقيل : ما في الموضحَة أو 


(1) ما بين حاصرتین ساقط من الاصل. 

)2( لما روي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عن النبي كلل أنه قال : «دية المعاهد 
على النصف من دية الحر» آخرجه آبو داود (4583)» کان الديات» باب: فى دية 
الذمي . ۱ 

(3) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ية. فقضى رسول الله 
يك أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها: وورثها ولدها 
ومن معهمء فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الم كيف أغرم من لا شرب 
ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يُطل؟ 
فقال رسول الله 2: «إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع» 
آخرجه مسلم (1681) (36) في القسامة: باب دية الجنين» والبخاري (6910) في 
الديات: باب جنين المرأة» وأبو داود: باب دية جنين المرأة» وأحمد (535/2)» 
والدارمى (۰)197/2 والبيهقى (۰)۱14/8 وعبد الرزاق (18338) ومالك في الموطأ 
(1608) (1609) كتاب العقول» باب عقل الجنین. 
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ا ووك إليه من مق أو مأمومَة . وأمًا هام البدن ومتقّلبه وغیرهما 
فالاجتهاد . 
ولو دوت ل * e‏ الريك ی نکن 


کانث E ES‏ ت 
الجائفة فدية الجائفتين على الأصحٌ. 


یمن الحکومغ: أن ماج مجو يعدا سالماًبعشرة تلا ثم َو بع 
الجناية بتسْعَة فاللفاوْتُ عش فيجبُ عشر الدَّيَّهَ» وذلك بعد اندمّال الج فلو 
لمايبق شین فلا شيء. فلو كان ارش الجرح مُقَدَرٌ اندرج ی . وفي شین 
المي : قولان. قال مالك : وما عَلِمْتُ آجر الطْبیپ منْ أمر لاس اعد 

من الأعضاء : اثنا عشرّ - ال على الاسم : والعينان وفي عينٍ الأعورٍ الذي 
207 بخلاف کل زوج في الانسان لما جاء من اسف والضعيفة 0 
اقب وبجناية - قال مالك ار لیس له الا بحساب ما بَقيّ» + ثم قال: | 
کان أَحَدَ لها عقا وال العف تامّاء وفي العَيْن القائِمّةِ الاجتها والأنفٌ 3 
أَصْلِهِ أو مارنه على الأصحّ - ففي بعض المارن بحسابه من الماِنٍ لا من أَضْلِهِ 
كبعض اسف والشفتان» 00 الط فان فطع من ما لا ی من اي 
شيئاً فَحُكُومَة وفیها: لأنَّ الدَيَةَ لشّطْق لا له وفي لسان الأخرس حکومت 
والأسنانٌ في کل سنٌ مطلقاً خمسٌ من الابل من أصلها أو من لحمها: بقلعها أو 
باسودادها أو بهما - وفی بعضها مبهماً بحسابه من لحمها لا أصلهاء وفيها: إن 
كانَ احمرازها واصفرارژها واخضرازژها کالسّواد فقدْ تم عقلهاء والمشهوز 
خلافه. وأشتداد اضطرابها فیمن"2 لا تر ج کقلعها» والكوداة کفیرها وسن 
الصّبيّ لم فر يوقت عقلها إلى الإياس کالقود وال اننظِرَ بها سنةٌ فان ثبتت 
سقط فان مات الصَبْ وُرِثَ القودُ والعقل فإِنْ عادث أصغرٌَ فبحسابه فيهما فلو 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(2) تقدم أن عين الأعور بمنزلة العينين. 
)3( في (م) : فيما. 
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أخذ المثغورٌ الارش في الخطأ فثبتث فلا يرذ شيئاً فان نیت قبل الأخذ فقال 
ابن القاسم : یذ کالجراحات الاربع التكدزة بخلاف ادن وا 
لا شيء له كغيرها من الجراج وأمًا في العمدٍ فالتصاصن. ولو عاد البص اسرد 
عند ابن القاسم بخلاف اس وقال آشهت: لا یر وقال: عم إن كان 
حك بعد لامجا لم یر رن قلح جمیع الأسنانٍ ففي کل سن حمس بضربَة 
أو ضربات كانت اثنين وثلائین أو أقلّ أو آکثز وفي المْضطربة 2 جدّاً الاجتهاد. 
وفي المكسورة بتاكل أو غيره بحسابهًا واليدان من العضدٍ إلى الأصابع قطعاً أو 
شلا ندرج ما زاة على الأصابع» وفي كُلّ [أصْبُم] عشرٌ وفي كل نم ثلث 
e‏ 

إن بطل اللْبَنْء وفي الصّغيرة إن تین بطلانها عقلت ۳ و اس لی بها کن 
والأنتيان 1 1 آحدهما دی وفي الثاني معهة أو بعده 
بضربة دي لا حكومة على المشهور وقیل: حكومة وفي ذكر الخْصِيّ 
2 قولان» والحَشَفَةُ الک فلو قط یب ا 
الأصابعء والالیتان من المرة قال ابن القاسم : حكومةٌ قفا a‏ 
الشّفْرَانَ: إذا بدا الم اا والرْجلان كاليدين» والعَرَجّ الخفيف مُعْتَمَدْ إِنْ 
لم يَكْنْ أَخذ له أرشاً. 

والمُمَدّر من المنافع عشرة: 

العَفْلٌ ‏ ولو زال بما فيه دية تعدّدث. 

المع - وفي ابطال آحدهما التصفٌ» وما نقص بحسابه وتف بان يصاح 
مت ی سا و سم و 

سفعه الأغره وال فسمع وسط - فإ احتلف فقيل : لا شيء له علیی وقیل : له 

الق مع یمینی كال a‏ إن صح أن آحد السَمْعَيْنٍ يَسْمَعْ كالسَمْعَيْنِ فهو 
عدي كالبصر» والبصرٌ وهو كالسَّمْع ویر باغلاق الصُحبحة. وتخ دة 


(1) زيادة في (م). 
(2) في (م): إبطائها عقلّه. 
(3) في (م): فديّة. 
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أو نحوها في أمكنة مُختَلفَةء وقد تقدَّمَ عین الاعور . 


وادا ادغ المضروت ریت ا و صَدَّقَ مع يمينه ويُحْتَبْدٌ ان 
و ی وت والظالم أحقٌ و أن یْحَمَل عليه . 


الشّمُ: ويندرج في الأنف کالبصر مع العين والسمع مع الأذن(1) 

التق : فيه الذي ون بَقيّ فيه الذّوق» وما نقص بحسابی وقال أَصْبَعْ : تج 
الذي عل تاه وقشري جره عد اسر : 

وفي الصّوتٍ : ی وفي الذّوق: ال ويجَوَبُ بالمُرٌ المُتَمّرهِ وفي قوة 
ا لیف ویخلف فإِنْ رجعَت ردّها قرب أو بعد وفي ار فضاء : قولان - 
A Ss EE‏ رفع الحاجز بين مخرج البولٍ ومسلك الک ولا ندر 


ی وت ۳ ولو أزاك اک ا ایح وغيرة 


0 و 


لر 


الأجنبية lt‏ و هی القيام ل ديد وروی ابن 
وأشهبت وفي كيمو فق فم قصل پالاجها ولو ضرت سل ل دل 
e‏ - فدیتان وما سوی ذلك بما فيه جمال لا منفعة فحكومة ة كأشفار 
[العينين] والحاجبين واللّحية لم تب وأمًا جراح العبد فمعتبرة بعد البرء 
بقیمته » فيه الما الأریع من قیمته نها من ال ففي موضکته نصف 
ا وعلی ذلك فلو ججَبّهُ فلم 4 ينه فلا غزم ويُعَاقَبُ في العمدء والمرأة 
شنم أو غيرها تعاقلٌ الوَجُلَ مثلها ما لم يلع ثلت دینهفاذا له رت إلى 
قاس دیتها ففي 29# آصايع من المسلمة ثلائون وفي اريم عشرون؛ E‏ 
الق كالوَجُلٍ والمأمُو مَة والجائفة نصفهاء وهو إجماغ المدينة. 


۳ 


وروی مالك عن ربيعة: نالك ابن المْسَیّب رضي الله عنهم کم في ثلاث 
أصابع من المرأة؟ فقال : ثلائون فقلث : کم في أربع؟ فقال : عشروتّ فقلث: 


(1) ذکرت هذه الفقرة في (م). بعد قول المصنف «وقد تقدم عين الاعور الشم. . .» 
والسیاق يقتضي ما آثبت . 

(2) زيادة ليست في (م). 

(3) في (س): العين والصواب ما أثبت. 
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ا > فقال 0 یک عة لت اي خی 
ره ات کی و تبين آصابع من يدين حکمها حكمٌ 
اليدء فلو قطع لها بَعْدَهُ أَصب * لم يْضَّهٌ بل تأحُدُ له عشراً كان ثانياً أو ثالث 
وخمساً إِنْ كان رابعاً أو خامساً كما لو كان في كَل يد على حيالها وكذلك 
الرجلان» وقیل: لا یُضمٌ شي ء ۶ إلى اقل فيهما كالمشهور في الأسنان 
وکالمواضح والمناقل مدق ولا يْضَمٌ الخطأ إلى العمد اقْتَصَّتْ أو عقت - 
فتأَحَذُ لرابع وخامس عشرينَ» والدَيَةَ على العاقلة إذا کانث خطأء أو في حکمه 
aC‏ اجات اما على الاير 


0 
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م وضو 
ل وإليه رجح بخلاف قطم اليد ونحوها ما لو كان لقع لا 
ا ولو شبد موضحة خطأ فذهب سَمْعْهُ كله - فديتانِ ونصفٌ 
عشر على العاقلة وکذلك لو شه ا ا و واحدة» لدي 
لمع على الجاني على المشهورء ولا تحمل العاقلة جناية عد رلا و 
ولا ولا قاتلا نفسَهُ عمد أو خطأء ولا اعتراف وال من الت وهی 
المي ا بالعصبة أهل الديوانٍ لعلَّةِ التَناصرِء وكا أل ر 
العطای والموالي الأعلَوْنَ وييث المالٍ» ولذلك یسم موالي المُلاعَئَةٍ على ابنها 
في العمد» فلو كانت من العرب فلا قسامة» وأمًا في الخطاً أ فورثته. وأمًا 
المُوالي والمحالف فليس منهاء وفي الموالي الأسفلين: قولانٍء وفي 9 
الجاني ذ في التّحَمّلٍ : روايتان. ا بأهلٍ الدّیوان فان ضطورا ات چ 
آعانتهم مین فان لم يَكُنْ من ديوانٍ فعض ويبدأ بلفخل ثم البطن ثم 
العمارة ثم الفصيلة© [ثم العصبات] ثم آقرب القبائل» فإنْ لم تكن عصبة 


)1( عبارة (م) : : «لم ي يعتبر إن لم يشترط اتحاد المحل فضربه 4 واحدة. 8 
(2) في مامش (س): القبيلة: 
(3) زيادة في هامش (س) و(م). 
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تا و ۳ إِنْ كان الجاني مسلم فان کان میا نأهل 
من آهل دينه ثم ب يضم الافرب الذي من كورتهم فإِنْ كانوا من آهل 

کر ذلك الى ولا شرب على احد بے ابا مکو سا 

من الغنی بقدره ومن دونه بقدره ولا يضربُ على فقيرٍ ولا على مخالب في 
یقبام و واه ریخ الع ایاقم اسف لوي ا 
أَعْدِمٌ من جعلٌ عليه لم د نی وفیمن مات : قولان . قال ابن القاسم : كان يؤخذ 
من أعطيات لاس منْ کل مثة درهم أو درهم ونصففُ» ولا دخول للبَدَويٌ مع 
الحضريٌ » وان کانث قبيلة عند ابنٍ القاسم خلافا لأشهّبَء كما لا یل أهل 
مصرّ مع أهلٍ الشّام وان کانوا آقرب. ويْعَدٌ کالمعدوم. وفي صم مثلٍ کور 
فسطاط مصر إليها: قولان لابن القاسم وأشهَبَ . رنه الکاملة علی عياب 
وغیره في ثلاث سنينَ أثلاثاً في آخرها من يوم الحکم وفي حلول غير الكاملة : 
قولان» وعلی تنجیمه ففي ثلاث سنين» آو بالنسبة: قولان» وعلی الشَسْبَةٍ ففي 
مثل : لصف والویّع - ثالثها: بط الحاکم والمشهور التجيم الائات 
ول اند نسبعللک فاللصّفٌ والوُيُمُ في ثلاث . 


وحکم ما وجبٍ على عواقل متعدّدَة بجنايةٍ واحدة في التنجيم حکم العاقلة 
كما أن حم ماوجبٌ بالجنایتین المتعدّنيْنِ خطأ في حمل العاقلة کم 
ما وجب بالجاني الواحدء وبحب في الجنين ذكراً أو أنثى عمداًء أو خطأ إذا 
كان ا فسلماً - حرا كان آبوة أو عبداً ‏ في مال الجاني عَرَة 0 
المراة مما یعرف آله ولد مشه كان آو غیرها» وفي جنین الا ۶ نصفهك 
جنين الرقيتق عُشر قيمة الم وقيل : ما نقصها. 


وال ااي أمة من الحمر(*) على الأحسن آو من وسط السودان» 


(1) في (م): سنة. 

(2) الغرة في الأصل: البياض في جبهة الفرس . وقد استعمل للادمي في حديث: «يأتون 
يوم القيامة غراً محجلین. 2١‏ والمراد هنا ذو الغرة من باب المجاز بإطلاق الجزء 
وإرادة الكل . 

(3) في (م): الحمرة. 
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ومهما بل تسین دينارا أو مشق درهم أو عة تساري أحدهما وجب الب 
والا لم يجب الا أن يتراضؤاء وقال ابنُ القاسم: لا وْحَذٌ الاب ونال شم 
تۆخ من أهلها خمس فرائض وغرَة الجنين مشترطة بانفصالو میا قبل موت أ 
علی المشهور() فإن نِ انفصل بعد موتها أو بعْضَهُ في حياتها - فقولان. فان 
انفصل حیاً مطلقا والجناية خطأ وتراخى الموث ای بقسامةه فان لم یتراخ 
ففي القسامة: قولان لابن القاسم واف وان کاتث عمداً فکذلك علی 
المشهور وقال ابن القاسم : ag O‏ 
فالقود بقسامة» مه این تياد تي هب من مرو و 

اي مطلقاً تورث كمالٍ الميت» وفءة الجنین ودیته كذلك» وكذلك لو 
شتا a‏ وها رورت ما الق ما با سوا قبل اند 
فان انفصل منها بعد موتها ميتاً فکالعدم . 

ا - على الحو المُسْلِمٍ إذا تل حرا مومنا معصوما خطاً E‏ 
رقبة مؤمنة سليمة منّ العيوب لَيْسَ فيها شرك ولا عقدٌ عتقٍ كرقبّة الظَهَارٍ فان 
لم جذ فصیامٌ شهرين متتابعين إن لم يستطع انتظر آحدهما. 

وتجبٌ الكمّارة في مال الصَبيٌ والمجنون» ولا كمَّارَة على قال صائل 
و نفسه » وفي شبه العمد : روایتان. [وعلی الشريك في القثل کار 
كاملة» وفي استحبابها في الجنین : روایتان]2) ویستحث في الوقيقٍ والذمی 
e aS,‏ و و الكاضل و 
ومن عُفِيَ عن يضربُ متا ویس سنةً» وإِنْ كان امرأةً أو رقيقاً على الأشهر» 
وكذلك من أقيم عليهم فقتل آحدهم . 


(1) قال أشهب: فيه الغرة حتى لو ماتت أمه قبله . 
(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 


507 


۹ 


ديزا - قل الحرّ المسلم في مَحَلَّ او فلا قسامة في الأطراف ولا في 
الجراح ولا في العبید والكُمَارٍ. 


وال ما يذل على قَثْلٍ الیل بأمر بِيّنِ ما لم يكن الاقراره آو کمال الب 
فيه أو في فيه کقول المقتول بالغآ حرا مسلما - عدلاً أو مسخوطا رجلا أو 
مرا - قتلني فلالْ - البالغ أو الصّغيرٌ خر أو عبدآ مسلا أو ذم ذكرأ أو نی 
ورعاً أو مسخوطاً - عمداً وکذلك خطأ على المشهور؛ فلو قاد ایور ن 
قول المي فلا قسامت وفي قبول رجوعهم إليه : قولان. فلو قال : : قتلني وم 
يبن فللأولياء بت فان اختلفوا فیهما حلفَ کل على ما اذّعى توت دية 
الغا اليم فان ان شمه دا وقاق ار تنعل او کر 


(1) أصل المشروعية فیها: ما جاء في الموطأ: عن سهل بن آبي حثمة؛ أنه آخبره رجال 
من كبراء قومه: أن كد البق مهل رتخد خرجا إلى خيبر. من جهد آصابهم. 
فأتي محيصة. فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بثر أو عين» فأتى 
يهود. فقال: أنتم والله قتلتموه» فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه. 
فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة. وهو أكبر منه» وعبد الرحمن. فذهب 
محيصة لیتکلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله ية : «كبّر کبّر" يريد السن. 
فتكلم حويصة. ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله و : «إما أن يدوا صاحبكم ولا أن 
يؤذونوا بحرب» فكتب إليهم رسول الله ية في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال 
رسول الله و لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟؛ 
فقالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله 35 
من عندهء فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل : لقد ركضتني 
منها ناقة حمراء» أخرجه مالك في الموطأ (1630) كتاب القسامة» باب تبدئة أهل الدم 
في القسامة . 

(2) في (م): غیره. 

508 


فلا قسامةء بخلاف ما لو قال بعضهم: خطأ ‏ حلقُوا وآخذوا نصييهم. 
ون نكل مُدّعَو الخطأ فلا قسامة لمُدَعِي العَمْدِ ولا ديةء وفي قثل الأب 
بالقسامّة - إِنْ قالَ: أَصْجَعَنِي وذْبَحَنِي أو بقر بَطني: قولان لابن القاسم 
وآشهّب. وللاً فالديّة» وكوت الجراح أو الضرب أو القطع مطلقاء أو الاقرار 
بذلك عمداً بشاهدین أو بشاهدٍ ثم يموثُ بعد یا ولو أكل وشرب یسم لمن 
ضربه مات والاقرار بذلك أو بقتله خطأ بشاهدین وفیها في العدلین یختلفان في 
صفة القتل كل ذلك لا يُقسم عليه» وقیل: يسم على أحدهماء وکالعدل في 
معاينة ا لا غير العدلٍ على المشهورء وكذلك في إقراره عمداء وقیل : 
رار ضر جائز في الشيادة واا واا وقیل: والواحدٌ غیذ العدل 
0 والمرأنّانِء وقیل: وله از وکالعدل يرى المقتول بط في دمه 
۸ مم فرب وعلیه آثارٌ القثل وفي العدل بالجرج؛ أو بالصضّرب أو كمعاينة 
اتل دود وبا قولان» فعا العبدُ والصَّبِيٌ والذْمهُ فلیس بلوثِ. واذا 
تعدّد وت [فلا بُدَ لذ من اا کی لو ف ا على الت و0 
یی فلا وإذا انفصَلَتُ قبيلتانٍ عن قتلى لا دزی من المتانل0 - فرويّ 
ال على كل رو للمصاب في الأخرى» وا لم يكن منهما فا عليهماء 
وروي القسامت ورخ ابر القایم إلى قول عالاك فیهم : لا قسامة [ولا قود يعني 
بمُجَوَدِهِه وأمًا لو بت لوث فالقسامة» ولو شهدت البيّنَةٌ أله فتل](3) ودخل في 
جماعة فقيل : انتخا کل منهم حمسین يمينا وتفرُون ای بلا نات 
وقیل: لا شيء علیهم ولو وجد القتیل في فزية قوم أو دارهم فليسَ بمْجَوَدِه 


والقسامة: آن یحلف الوارئونّ المْکَلَفونَ فی الخطا واحداً کات آو- جماعة 
ذکراً أو أنثى خمسینْ یمین" متوالية على الب ولو كان آعمی أو غائباء وتورّغ 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(2) في (م): القاتل. 

(3) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(4) لقوله وق لولاة الدم : «أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» = 
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الأيمان علی المیراث» ويُجبَرٌ كسرٌ الیمین على ذي الأكثر من الكسرء وقيلَ: 

على ا کا فیک ۱ م مَنْ نكل أو غاب فلا یذ غیرهما 
TTT‏ 
من رجلین عصبةء فإِنْ لمْ يكنْ فموالي فإِنْ لم يكن ردت اليمين» فان نكل 
حبس حتّى يحلفَ خمسین يمينا ولا مدخلّ للَْاء في العَمْدِء فإِنْ كانوا أقلّ من 
من وره فان كانوا اک من شین الى بالخسین علی الاصخ. 
وفي الاجتزاء باثنين من آکثر منهما: قولان لابن ام وا فان كان 
واحداً استعانٌ بواحد منْ عَصَّبَتِهِ ولا یر الصَغیر الا أن لا يُوجَدَ حالف فيحلف 
نصفها [والصَّغيدُ معه](۲ ویتظرُ الصَفیرٌ فإِنْ عنا فللصّغير حصّتهُ من الدَية 
لا أقلّء ونكول المعیّن غير معتبر؛ فأمًا نکول غير المُعَيّنِ فن كانَ من الولد آو 
اوه شقط ند وكدّلك رف على اور والؤجوع بعد اليمينٍ وقبل 
الق کاللکول» وعلی سقوط القوو - ففي رد الأيمانٍ إلى المُدَعَى عليه أو ین 
البافي وا زج الدية : روایتان» فان نکل فثلاثة الحبسن حتّی یَخلف 
خمسین ونيا وله أن بستعین؛ وال والحبس حتّی یحلف أو يطول . وکذلك 
لو ردتْ عليه اليمينٌ فتکل - فإِنْ كان المُدّعَى عليه جماعة حلف کل [واحد]2) 


وحكمها: القودٌ في العمدٍ والدّية في الخطأء ولا مت بها الا واحدٌ خلافاً 
للمَغيرّة. وعلی المشهور یکول معيّناً باليمين» ٠‏ وا كان اللُوثُْ على الجماعة - 
بخلاف الخطاً فان لاب يُقْسَمُ الا على جمیعه وتوزغ ال على عواقلهم في 
ثلاث و وقال ا أو یختازونه بعد يمينهم على الجماعة. ومن أو 
بقتل خط - فإنْ كان کاخ أو صديتي ُلاطف لم يُصَدَّق لاه َم باغناء نتب 
وَإن كان بیدا وكان عدلاً فالدية ية على العاقلة : بقسامّة فان يُقَسِمُوا فلا شيء 
لهم ولو شه على إقراره بذلك شاهدٌ واحدّ كان كالمقتولٍ» ولو شهد مع 


= أخرجه مالك فى الموطأ (1631) كتاب القسامة» باب تبدثة أهل الدم في القسامة . 
(1) زيادة في هامش (م). 
(2) زيادة في (م). 
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ی 
E‏ 

وقال مالك حينَ استشکل العَمْدَ: إل اف ام ونا رها 
فان نكل قل للخارج: اخلف وابر فان نکل حبس حتّی > ۱ 
نْصراني عدلاً على أن وله قتله منم أو نصراني ES‏ وام 


الدّية» وكذلك العبدُ والجنین الرّقيقٌ. والجنينٌ كالجُز لا كالئّفس » > وكذلك”") 
لو لقث جنيناً مت وقالت : دمي وجنِيئي عند فلان ومانّتْ - كانت القسامة في 


اذم ود شيءَ و في الجنین؛ ولو ثَبَتَ الم بعدل واحد فالقسامَةٌ في ال این 
واش في الجنين . 


(1) في (م: وکذلك . 
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الجنايات" 


الموجبات اا ا ا وال والرنی» 3 والترقت 


ا وا 
البغی : 


3 


الخروج 0 طاعة ۰ الب ك ا تأويلٍ م عناد . 


وا 2 آن اف A‏ ل aN,‏ 08 وإذا 3 عليهم 
فأمنوا فلا یدق على جریحهم ولا منهزمهم . 

وفي قتلٍ الوَجَلٍ باه : قولان بخلاف الاخوة والاجداد من الف 
أموالهُمْ فإ كانّث سلاحآ أو کراعاً واحتيج إليها استعین بها علیهم ال 
ذلك هر وغیرة. وم ال اهن اتأویل من نفس رمال فلا مان ون ونوا اعيا 
وأخذوا زكاة أو آقاموا حدّاً ‏ ففي نفوذه: قولان. 

وما أَتْلَفَهُ أهلٌ العناد من نفس ومال فالقصاص والضمانٌ» وحکم النّساءِ 
المقاتلة منهما حکم الرّجالٍ. وأمًا أهل الذَمَةٍ - فإف كانوا مح أهل التَّاويلٍ 
فحکمهم کحکمهم ويُرَدُونَ إلى ذَمِّتِهِمْء فن كانوا مع أهل العناد فقدٌ نقضوا 

الود : 

الكفرٌ بعد الاسلام ويكونٌ: بصريح» وبلفظ يقتضيهء وبفعلٍ یتک 
(1) الجناية: فعل يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
)€ ما أثبت ساقط من (م). 
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وتمَصَّلّ الشّهادة فيه لاختلاف الاس في التكفر» ومن تنصّرٌ من أسيرٍ حمل 
على الاختیار حتّی یثبت اکراهه(2)" فکالمسلم» ومن اسلم نم ارتدٌ عن قزب» 
وقال : شنت عن ضيتي أو خوف أو غزم - ففي قبول عُذَرِهِ بعدَ ظُهُوره : قولانٍ 
لابن القاسم وب ولا أن يقيم بعد زوالٍ الم ومثله من توصًاً وصّلی ثم 
غتان وعلی قبوله بُعيد ماموم وعلی ردته في إعادتهم : قولان - آسلم أو 
یل -. 


وحكُم المُرَْدٌ ان لم تظهر تیه ال - فکذلك لا یت الزندیق إذا جاء تائباً 
e‏ بخلافٍ من ظَهِرَ عليه قال مالك : لاد توکه" 
وت ۳ یعنی أن التفة من الرَّنْدَقَةِ. ويجبٌ عرض ل الب على من نبل من 
وفي وجوب |مهاله ثلاثة یام واستحابه3) : روایتان» ولا یْجوَغْ و 
ل والسَّاحرٌ كالرنديق حرا أو عبداً ذكراً أو ا وقيل : إِنْ كان 
مستسرّاً بسحره ورت وول المسلم ال رَد كالمُرتَدٌ ولا بقل إلى أن يلع 
ولا وکل بحت ولا يُصَلَى علیی ولو عَفِلَ عند حتّى بلغ استتیبِ على الأصحّ 
وم اوقت فان تا فلهُ على الأصمٌ ولا كان فيئً» ومال العبد لسيّده 
وحکم الرّوجة قم اما ناه على على الحرّ المسلم عمداً فان لم یشب لم تم 
عليه غير الفدية ية ويقتل»› فإ تاب در جانياً مسلماً في القود والعقل» وقيل و 
جانياً ممّن از إليهم . 


ل 00 كدان إن الاير e‏ 
ا من مالا ولو لوا سلما حط فان لخ نت اي بيت العا" 


7 


و ی تقو کی والشاند عليه عم - عقلها إِنْ لم 
الاين وان تاب فلت وعمدها كالخَطأ ولو كان الجاني عبداً أو دم 


(1) في (م): الكفر. 

(2) في (م): البراءة. 

(3) زيادة ساقطة من (م). 

(4) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل (س) وهو في الهامش وفي (م). 
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سقط عنهٌ ما تقدَّمَ من العبادات من حقّ CD.‏ الله من صلاة وصيام وزكاة سیر 


ويمين وظهارٍ کالکافر الأضْلِيَ بخلاف حق الْآدَمِيٌ» ویزیل الاحصان یتمه إذا 
أا 

ورد المرأة بل احلالها بخلاف المُحَلّلٍ لأنّ رَه في غيره کاليمين بال 
وبالعتی وبالظیّاره وقیل : لا یزیل الاحصان ولا الاحلال کطلاقه إِذْ لا توح 
مسبت قبلها إل بعد زوج اا الى في شیر و رارت 
المبتوئة معهٌ لت وبل وصایاه قبل الرّدّةَ وبعدها بعتتي» ويجبٌ عليه الحجْ 
وان تقدَم ومن الق من كُفر إلى کُفر قو علیه. 

یم باسلام المُمَيرٍ على الاح وجب وإ رجَع ويْحْكَمْ باسلامه تب 
کغیر الممیز وکالمجنون لوسلام الأب دون الأ وقیل: والأم؛ إل أن يكون 
مُرَاهقاً كائني عشرَ فیرك و توف ا ولو أَسْلّمَ حى بل لأنّهُ لو 
رَجَعَ لم یل ولو اه بعد إسلامِه حتّی راهق - فقولان» وتبعاً للسّابي المسلم 
إن لم يكنْ معه آبو وتبعاً للدّار فیخکم بإسلام اللّقيط كما تقد 


.© > 

ای 4: 
وهو أن یطاً فرج آدَمِيَ لا مك له فيه باتفا مُتَعَمّداً ‏ فيتناولٌ اللّواط وإِْيَانَ 
الأَجْتَيّة في دبرهاء وفي كونه زنی 7 أو لواطاً : قولان» ولا اول الا قال 


(1) في (م): حقاً لله. 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) في (م): ولذلك. 

(4) قال تعالی : : RIES‏ فة وساء سَبیلا [الاسراء : 62]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» آخرجه 
النساتي(313/8) في الأشربة باب ذکر الروایات المغلظات في شرب الخمر. وابن منده 
في «الایمان» (۰)510 وأبو عوانة (۰)20,19/1 ومسلم (57) (102) في الایمان: باب 
بيان نقصان الایمان بالمعاصي. والدارمي (87/2) في الأضاحي. و(115/2) في 
الأشربة» والبخاري (5578) في الأشربة باب إإنما الخمر والمیسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» و(2475) في المظالم : باب النهي بغیر إذن 
صاحبه. و(6772) في الحدود: باب ما يحذر من الحدود. 
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ابن القاسم : ذلك إلى اجتهاد الامام. وقال بخ : خی سيد وول 
اتبان الم ید واطئهاء والصغيرة طا لیا يلاف المْرَاِقٍ والمجنونة 
والمجنونٍ فَيِحَدُ الک منهماء ولا يتناوّلٌ البَهِيمَةَ فلا يد على الأصحٌ 
الويف كغيرها في الذَبْح والأکل باتفاق . لا ملك له فيه: يُخْرِجٌ 
الحلال والحائض والمُحْرِمَة RE‏ ا بسب لا تكن أو 
صهر » آو رضاع أو شركة أو عِدَّة أو تزویج» والمُتَرَّوّجها هر في 2 
الأصحٌ» أو على نها قبل الأول أو اها أو عمّتها أو خالتهاء وتخرج الامة 
للها سخدها وتقَوَمُ عليه وان بخلاف ا ات اد خرن 
ار الج مظلقا وان ابتاعها بعد الفستاجزة للوطء ولغیره هك 
ذاتِ نصيبه من المَعْتَم : قولان» وفي الحَرْبيّة : قولان» وفى ال 
شین ده كلذف ما ا نع واه الى وطی 2 الب مت 
عليه أو نكح المُحَوّمَة بسب أو رضاع أو صهر مُوَبّدٍ ووطئهاء أو طلَّقَ ارات 
ثلاثاً ووطئها في العدّة أو تزوّجها قبل زوج ووطتهاء فإنه يُحدَ© أو طلّقها قبل 
البناع واحدة وطنها بغیر تزویج 3 تن مه تم وطنها فا [ا بد 
وکذلك الخامسة على الاشهر باتفای: ٠‏ ي الاح يلاول أو بغير شهُوره 
وهل المع على الأصحٌ» : : یخرج المَعْدُورَ بجهل العَيْنِ مطلقاً أو 
يجهل الحم في مق ما در إذا كان ین به ذلك» فلو كان زنن واضحاً - ففي 
عُذْرِه : قولانٍ لابن القاسم ایغ ۰ وتَخْرْج م المِيعَة في الفلاء ويُقَوٌ بالق على 


الاصح. 


ويثبت الزّنا بالاقرار ولو مرّة بالبيّنة وبظهور الحَمْلٍ» > فن رجع إلى ما يُعْذَرٌ به 
یل . وفي إِكْذَابِ نفسه: قولان لابن القایم وآشهّب. وفي ثبوتِ الاقرار 
بائنین : قولان» ولو أَقََ بالوطء وادٍعی التُكاح وليسا غریبین و خد 


(1) عبارة (م): والينت. 
(2) زيادة ساقطة من (م). 
(3) عبارة الأصل : فانه يحد. 
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ا تقدّمَتْ» ولو شهد أربعٌ نسوة ببکارتها لم یسقّط الحَذُ! وأمًا الحمل 
فيتعيّن في الم 3 لا یلم لها زوج وسیذها منک اليا وفي الحرّة لست 
غريبة» ولو قالث عُصِبْتُ لم یل الا بالأمَارَةِ من صاخ أو أثرٍ دم ممّا يظهرٌ به 
صِدَقهاء واختاز بعضهم قَيُولهُ. 

وشرط موجب الحد© : الإسلامٌ والتُكليف» وهو: ثلاث رج وجل مع 
تغریب» وجلْدٌ ممَرِدٌ. فالرّجُمُ على المحصَن منهماء ویحصل لكل واحدٍ منهما 
بالترويج الصّحيح اللازم والوطء المُباح امحل للمبتوتة بعد الشوية, لخادم 
ابو وفي التَكُلِيفٍ: : حلاف فلذلك يُحْصَنُ من أَعيِقَ من این الزّوجِينٍ 
ل نعدة دون الاخ ووطءَ الوَجَلٍ بعد اسلامه الكتابّة یُخصنه 
و ووطءٌ الصّغيرة يُخْصنْ الرجل ولا يحصنها ووطء الصغير ةا 
د قوي عليه» وفي وطء 00 خلافٌ تقد وك وطء يُخصن أحدهما 
ب دل ولیس کل وطء یل مُحصن “ وفیها: إذا اذَعَى أَنَّهُ غير محصّنٍ بوطءٍ 

سقط ولو آثکرت الوطء بعدٌ أن آقامث عشرین س ف وال مُقَوْ بالوطء لم 
سقط اه في الوَجْلٍ : شط ما لم ین ثبت باقرار أو بولدء وقیل : 
لد مج واللأئطان مطلقاً كالمُحْصَنِ فلج وقال آشهب: لا العبدين 
ی خمسينّ» وَيُودّبُ الکاف» والجَلْدُ مع التغريب0©) على 
الح الک ۶ غير المُحْصَّنْء Af‏ حل على | والعید 
یط 9 ا ون کات جزءا وما في سا 


والتّغريبٌُ: نفیهٌ إلى بلد آخر كفدكَ وخیبر من المدينة» وکراوَهٌ في ماله 


(1) لا يسقط الحد تقديماً للمثبتة على النافية» وهو الذي اقتصر عليه صاحب المختصر . 
(2) عبارة (م): وشرط موجبه. 

(3) هذه العبارة ساقطة من (م). 

(4) عبارة (م): وليس كل وطءٍ محل محصناً. 

(5) التغريب: هو النفي إلى غير بلد الزاني وحبسه فيه سنة . 

(6) في (م): ويتشطر. 

)0( قرام و َة فع نشف ما عل المَحصَتَت برک 
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ول فيك الال ولق هه من حین سو فلز عاد اغرج ثانی 
ولا يقتلُ بصخرة ولا بحصاة خفيفة بل بما بین ذلك» وییّفی الوجحت ولا دده 
لمرض بخلاف الجلد. ویر بها وضع حملها مطلقآء والاستبراُ في ذات 
الروج» ویر للجلد اعتدال الهوای وزوي: لا وخر في الحر. 
ولا يُقِيِمُ الحَدَّ الا الحاک سید في رقيقه في حد نی والخمر والقَذفِ - 

بالإقرار؛ وبالبيّة» وبظهورٍ الحَمْلِء وفي حَدَهِ بِرُوْيتِهِ: قولانء فإنْ كان 

لزي © میا E‏ وشت الکافز یکره الحوّة المسلمة لنّض 
عهده» وفي الامة المسلمة: قولان وما في الطوع فالقوبة. 

القَذك030 : 


وهو ما يدل على الرّنى أو اللواط أو اللّفي عن الأب أو الجدّ لغير المجهول 
بخلافٍ نفيه عن الم والتعريض بذلكَ إن كان مفهوما كالتٌصريج مثل: أما أنا 
فلمك بزان. والكتاية کذلك مثل : ما آنت بخ أو يا نبطيْ أو يا زوم أو 
يا فارسييٌ لعربيّ وشبهه"*" بخلاف العكس . واختلف قول في مثل : يا فارسی 
وشبهه لبربريٌ وشبهه وفي زنث. عینك أو يذك» أو ا قولان 
لاب القاسِم وَأَشْهبَ» وفي : : مالك أصلّ ولا فصل د ثالشها : إذ كان من العرب 
حل ولو قال ابن عم أو مولی لعربي: آنا عي منك - فقولان» 0 
لك منتفژ إل في لاه فيحلف ولو سه إلى جَدّه في المُمَائمَةٍ لم يخ إلا 
بتبيان القذف» بخلاف عَمُّهِ . وقال أشهَبُ: يُحَدُ فيهماء ٠‏ وقال ابع ین 
فيهماء بخلاف خاله وزوج JB UE‏ 


)1( في (م) : من ذات الزوج . 
(2) في (م): تزويجاً. 
(3) القذف شرعاً: هو نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغ أو صغيرة تطيق الوطء 


زتی أو قطع نسب مسلم. 
وهو محرم بقوله تعالى : وا رم المعصکت ثم لر با َو شاه تأجل دوشر تین جلد 
[النور: 4]. 


)4( ساقطة من (م) . 
(5) ساقطة من (م). 
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مالك : عليها حَدٌّ الزّنى والقَذفٍِ دوته لأنّها دقن وقال شهب : زا أنْ : تقول 


2 ا فعليه حَدٌ القَذف دونهاء وقال َصْبَْ : : يُحَدَّانِ حَدَّ القَذْفِء كما 
لو قال : آنت از مسي ولو قالت : رتیت ت مُسْتَكْرَهَة بر 000 


فان آّی ببَئة على الاکراه لم یک ولو قال لجماعة: أحدكم زان لم يُحَدَ 
تام الجميعٌ» ولو قال: يا زوج الرَانية وله امرأتان فعَمَت إحداهما > 
ری حلفَ ما آرادها؛ فا كز ده فقيل : اختلافت» وقیل : بالفرق 
الاين 1 قاربهماء وبين الكثير» ولو قالَ أنا تذل أو تفل أو ولد زنىّ جلد 
لفلف امه ويُحَدُ الاب لولده. واستثمّله مالك وقال أَصْبَعْ : لا يُحَدُ وعلى 
ی ولو قال في منازعة: لست بابني حلف بخلاف غیره والملاعئة 


ها شير ها 
ووي جلد ۱ و (1) 4 اله OE‏ 
وموجبه تون ة على الح ونصفها على الوٌقيق 


شرطه في القاذف : لیف وفي الوت الا خسان وهو : البلو 
لاس والْحُديَة والعفاف» [ويختصٌ املو 7 والعفاڭ] , ۱ بغیر الي 
وإطاقة الوطء في المقذوفة كالبلوغ» ويه 0 شرط من ید فال ال 
في أبويه لأنَّ الحدَّ له؛ ولذلك فرق بِينَ يا بن ,اراي أو الرّانية وبين يا بن زنيّة . 


والعفاف : أن لا یکوت معروفاً بمواضع الزّنى بخلافٍ السّارق والشارب 
وشبهی قط الإحصانٌ بثبوت کل وطء مُوجب للع قبل القذف اوه 
ولو کان فلا وللوارث القيام بح لقذف ولو قذف بعد الموت؛ ولو قذف 
قذفات لواحد أو جماعة ا وا على الأصمّء وثالثها: إن کان بكلمة 


سر عم مر 


واحدق ولو دق یاشنا على الاصخه ا 
و گر و 


غير فقالَ اب القاسم: ینف حينئذٍ الا أن يبقى يسيدٌ فيگكل ثم ٥‏ يستائف» 


ر مر مر 


(1) لقوله تعالی : # فاجلدوهرشنین جَلْدَة4 [النور: 2]. 
(2) لقوله تعالی : ین صف مَاعَلَ المخصکت مرت المذّاب» [النساء: 25]] 


ای تاد هزاس 
(4) عبارة (م): یوجب الحد. 
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وقال شهب مِثلَهُ لا آن يكونَ يمضي) یسیژ فیتمادی ویجزیء لهما. 

و من حتوق امین على الأصح و 
العف وعليهما نم العفو قبل يوع الإمام وتحليقة عليد؛ فأمًا بعده فأجازه 
مه م رجع عن وقيلَ: يجوز إِنْ آراد سثراً على نفسه واذا اذَّعَى أله قَذفهُ بغير 
َة لخ يُحَلَّْ الا بشاهد فإنْ لم یخلت حبس أبداً اتفاقا حتی یخلف أو یقژه. 

الگر ىة : 

ارو تال واي بقترم ان یکرت ماد بعد a‏ 
لغیر السّارق ملكا م كترم عام امد له PT‏ 
بحزز له استسراراً. 

والتّصَابٌ : : ربع مم دينار آو ثلاثةٌ دراهم أو ما يساوي ثلاثة دراهم [ممًا و 
آخذ العوض غنه]۰۳۳ وقیل: ما باوي [آحدهما](5) إذا كانا غالبين» وقیل : 
ما يساوي ما كاه به غانباً منهماه ولا فرق بين العطب والماء والفاكهّة وغيرهاء 
والمعتبر قیمته باعتبار المنفعة المقصودة شرعاً فيقَرَمُ حمامٌ السّبق وطاتژ الاجابة 
فانتفائه» وفي سباع الطیر ا ل ری وا ها هلوس ان 
وا دون التصاب فیه دراه آو دنانیٌ لا غ بها ثيل بعلا هدي حي 
مار ل ا ا اد قشم 
في فور واحد . 

ولو اشترك اثنان في حمل نصاب - فثالثها : إن كان لا یستتل أحدهما قطعا 


(1) في (م): مضی 

)2( في لوا وه اف 

(3) السرقة شرعاً: أخذ مال مخصوص على وجه الخفاء من حرز مثله - وحد السرقة, 
القطع لقول الله تعالی : 8 والارق والسَارقة اقطموا ریما جا یما گا نکد ین ان 
وه عبر كيم [الماندة: 38]. 

(4) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(5) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

(6) في (م): بانتفاثه. 

(7) زيادة ليست في (م). 
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ولو كان نصابین قَطِعَاء ولو اشترك في نصاب مع صبيْ أو مجنونٍ فطع 
دونهما( ولو سرق ملگ من المُزتهنِ أو المستأجرء أو سَلَكَهُ با قبل فصله 

من الحژز فلا فطع ولو دب المسروق منه * قطع باقراری وقالَ مالك : دمن 
أخد متاعاً في جوف الیل من منزلٍ غيروء وقال هو( آرسلني وصلته فان آشبه 
ل لا قط . وقال أَصبِعْ : يريد غير نیو في وقت کر الارسال» 
وقيل : : منى صلّقه لا يُقُطَمْ ولا قطع في خمرٍ ولا خنزيرٍ ولا طَنْبُورٍ وشبهه إلا أن 
يكونَ فيه بعد إذْهَابِ المَنَْعَةٍ الفاسِدّة منْهُ نصابٌ» وفي جلدٍ الميتة بعد الدَبَاغ - 
ثالثها المشهور : إن كانّث قيمة الصَّنْعَةٍ نصابآ فطع وفي الب المأذون : قولانٍ» 
وفي الأضجبة بعد ال قولان بخلاف لحمها ممّنْ تُصُدّقَ علیی وم سوق 
متها تددن ات و قط وفي اعتبار الاب بعدَ الب أو قبلهٌ: قولان 
لابن القاسم وأشهّب ولو سرق مال شرگة لیب عنة فلا قطع» ولو حُجِبَ 
عنهُ فطع إن كان الرَّائَدُ نصاياً بخلاف مال بيت المال والغتائم المحجورة فان 
كالاجتيٌ على المشهور . ولا بطم الا بَوَانٍ بخلاف الابن؛ وفي الجد : 007 
ولا يُقْطَمْ من سرق من غریم مماطلٍ جِنْسَ حقّه ولا من سرق من جوع 
أصايه . 

تال سا لا يعد الواضع فيه العُرْفٍ مت للمالٍ؛ 0 والحوانيتُ 
حرز لما فیها وان غاب ی أنه الحوانیت حزز 8 البو وعَرْصَة 
الدارء ود الخان : حزز " للأثقال ل والاعکام مطلقآء وحرز لغیرها" لاجت. 
ومواقفٌ البيع حزژ للمبيع ؛ وال غات أله ب رطا أو غیر مربوطة» ومواقف 
الدّوات ع امه لذلك حو اب درو بخلافی باب المسجدٍ والشوق إلا 
مع [حائط ]© وظهورٌ الدَّوَابٌ حررٌّء وخباءً المسافر حززٌ لنفسه ولما فيه 
ار وان غات صا یه . والقطار كذلكَ ا و - والفينة جز لما 
فيها إذا أَرْسِيَتْ أو كان معها أحدٌّء والمطامیژ في الجبال وغیرها حور والقبدُ 


(1) زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة لیست في (م). 
)3 في (م): لجوع . 

)4( في (س): حافظ . 
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حزر وان كان في الصّحراءٍ والبّخر لمن زمي فيه کالقَبره والجَيْبُ والكم حزز 
لما فيهماء وكُلَّ شيءٍ مع صاحبه أو بين يَدَيْهِ فهو مُحْرَرُ والحمامٌ بالحارس 
هرذ برع امس سل ون توس خر تیه ۳( 
القنادیل - ثالثها: حررٌ إن كان علیهما غلقٌء وفي الحُضْرٍ ثالثها يقطع. 
اها : ربط بعضها ببعض» الط المتروكة فيه كالحُصْرٍ بخلاف ما يُحْمَلُ 
ويرك الا أن يكونَ معها حافظء ولا بطم أحدٌ الزَّوْجِينِ الا فيما حجر عنه في 
سکن آخر وبع ولد [أحڍ] الوجین وعبدة فيما حُجرَ عن ولم بون ل في 
دخوله ولا یط العبدٌ في مال سيده» e‏ ھک 
صییع » ولا قطع في ثمرٍ مُعَلّق حثی وی الجرین" “. ولا فیما على صبيّ 
مع من حُليٌ أو ثياب الا بحافظ. ولو نَقَلَّهُ ولم يُخْرِجْهُ لم یط 0 
وأخْرَجَ غيرهُ فان كانا مین قطعا لا فلا قَطمّ على واحدٍ منهما. ولو اتَّقا في 
انب خاصّة فالقَطع على من آخرجه* فلو ناو لأر خارجه فالقطع على 
لاخ ٠‏ فلؤ آدخل إليه یه نفي الدَاخلٍ : قولان. كما لو رَبَطَهُ بل فجَْب 
فلو التقيا وسط الب مُطِعَاء فلو أ داخِلهُ بعد أن الى المع اجه قوف 
فیها مالك والمشهوز: یط ولو تلع درة وخرج م قط ولو أشارٌ إلى شاة 
بالعلف فخرجث من الجزز فقولان . ولو حمل عبداً غير مميّر أو خدعه فاخذه 
فطع بخلاف الم و ی و 
ا و مي ا ال ۾ ولو 
ء لمتعه _ فثالثها _ قال مالكٌ: شعر به فهرب لم يُقُطْعْ ولا ثم وی 
لس رط وا ۳ 


)1( زيادة ليست في (م). 

(2) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 

(3) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمر حتی يؤيه الجرین» انظر النسائي (85/8) 
کتاب قطع السارق باب الثمر المعلق يسرق» وأبو داود (4390) كتاب الحدود» باب 
مالا قطع فيه» والموطأ (۰)1572 کتاب الحدود باب ما يجب فيه القطع . 
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[وهم: سعيدٌ بن میب وعروَة بن ال ير والقاسمٌ بن محمَّدٍ بن بي بکر 
وأبو بَكْرٍ بن عبدٍ امن بنِ الحارث بن هم ارون رید بن ثابت» 
وعبید الله بن عبد الله بن عبت وسلیمان بن بسار ]19 . 


وشرط السارق: التكليف فيط الوم والعبدٌ» والذَّمّممْء والمعاهِدٌ وإِنْ كان 
العسورق لاحدهم" وإِنْ لم يترافعواء وت ت بالاقرار وبالشّهادة فإ رجع م إلى 
شبهه ثبت اف دون القطع وفي غير شبهه : روایتان. ولو زد اليَمِينْ فَحَلَفَ 
الطالب بت ا .وإقرار العبدِ ثیث القَطمَ دون العم ويقيّثُ كُ بشهادة رَجُلَيْنِ 
فا كان برج ورب أو بشاهدٍ ویمین تالم دون الط 


وموجبة : : اطع ورذ المالٍ مع قيامه وإن تلف وهو مُوسِوْ من حین الكرقةٍ 
إلى حين القع غرم وقال تفت إلى حین القيّام وال لم يَعْرَمْ. وقیل: 
: یره مطلقا وتُقُطْْ الیفتی منّ الکوع رتسم بالذارِ. كم زعلة العف O‏ 
E‏ > نَم یر ویخیس. ولو کانث شلاء أو ناقصّة الأصابع 
أو آکثرها فکالعدّم ٠‏ فینتقل» وقیل : إِنْ سَقَط الانتفاغ وعلى الانتقال فقيل : 
a‏ : رجِلّهُ الیسری» ولو قطع الجَلدهُ أو الإمام الیسری عمداً فل 
القصّاصُ والحدٌ باق وخطأً يجْزى 2» وقالَ ابن الماجشون: له عقلها والحدٌ 
بای وعلى الاجزاء لو عاد لك قطعث رِجْلَهُ لبعد ا مادم واليسرى عند 
ابن نافع » ولو سقطت الى بآقَة سقط الح. وما تکور من السَرفة قَبْلَ الکَد 
فَكَمَرَة - کتکور الرّتی» والشرب والقذف. 

تلع الحدرة المع وان تمده موجِبُهًا كحدٌ الب والقذف» بخلاف 
الرّنی والقذف أو الشرب ويأتي لقن على حذ المرب وال وقطع اليد 
ولا يأتي على حدّ القذف . 


N,‏ ولا بالعدالة ولا بطول الرّمان معها. 


(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصل . 
(2) في (م): لمثلهم. 
(3) في (م): فلینتقل . 
522 


الحرابة : كل فخل يه يُفْصَدُ به أخذ المال على وجه تتعدّرٌ معه الاستغالّة عادة 
من رجُل أو امرأة أو حو أو عبد أو مسلم أو ذمَيّ أو تاره أو مخيفها وان لم 
ار اي شرا ير OG‏ 
فقاط الطريق ني على المسلم ا محر 1 هر السّلاح كذلك محارِبٌ 
وان کان منفرداً في مدینق ا عش الان ذلك مات ارف 
باللّيل أو بالتّهار في دار أو زقاق مكايدة يَمْنعُ الاستغائة محارِبٌ » وخادغ الصَّبِيّ 

حتی(2) اوخلا موضعاً فياخ ما معه محارت. ویجوز فال پاناق رفي دعاثه 


إلى التّقوى قَبْلَهُ إِنْ أَمْكنَّ: قولان. 


وی إما القتل أو الصَّلْبُ ثم القتل مصلوباً . اوقل الأبدي والارجل 
من خلافٍ مُوالاة» أو ال وبُقَدَمُ الصَّلْبُ عند ابن القاسم. ويور عند 
شهب وأا اي ف e‏ في الرنی إلى أن تَظَهرَ توب 
وقيل : ُخبس بلیی وة قيل: الي - لبم إلى أن لو أو ما6 وال 
للإمام لا لمن قُطِعَتْ ید هُ أو فقت عيثّهُ فلا 4 ينص له. فتعيّن لذي البطش 
و التَدبير : اقل ولذي البطش : القع بر E‏ ولمن 0 
مت فلا اللي ويضربهما إن شائ یل المحاربٌ وإنْ لم يَكُنْ قتلّء و يتحتم 
قله إِنْ تل ولو غیر کف هر I‏ 
ولسن لولي الم عفو 


ول من أعانَ في القتلي وم لم يُعِنْ. قال ابن القاسم ولو كانوا مئة أل . 


مر 2 4s‏ 4 وی ع د ری وه 
مقط حَدُ الحرابة با e‏ 


(1) الحرابة تت ل ل ل ی 
وجزاء المحارب ورد في ER‏ مما جروا لین اريو أله ورسولم وَيسَعَوْن فى 
لَْرضٍ* [المائدة: 23]. 

(2) عبارة (م): ومخادع الصبي الذي آدخله . 

(3) في (م): فللحر . 

(4) لقوله تعالى : ۴ لاب تابوامن پر دَلِكَ وس مراد اه عفد يحي 4 [آل عمران : 89]. 
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وم ليك يسبب فقال ابن القاسم : يتل » وقالَ شهب : : یضوّب مئة ويُحْبَسُ 
al‏ . قاتا الُم فکالسًارق» وال E‏ الحرابة وال 
ففي ذم یغرم الواحدُ عن الجميع تائبآ أو غير تائب؛ e‏ 
الذي اه إن ا دفع إليه بعد الاستیناء واليمين ویب بشهادة 
َجُلَينٍ ولو من الا 3 لا لأنفسهما ولو کان ور پاش اند فشهد اثنان أنه 
فلانٌ المشهور هه ثبت الحرّابة إن لم عابتو ى: 

المُوجيك: للح - شرپ المسلم ال ما ینک جِنْسَهُ مختاراً من غير 
ضرورة ولا غذره يجب بالقليل والكثير. ولا حدّ على مُكْرهِ ولا مُضطرّ إلى 
الإساغة وان قلا : اه حرام و أنه لا يخود التّداوي بما فيه الخمدُ 
ولا بنجس وفي البدوي "" يدعي جهل الحریم: قولانِ» بخلاف مُدّعي جهل 
الحد . والصّحيح : الى ال - یری جل لیذ - وله و 
فن مسكراً شراب آخر فلا حدّء ویب بشهادة رَجْلَيْنِ وبالإقرار» والشّهادة على 
اسم ممّنْ یعرفها کالب وحگم به عم رضي الله“ عنة. 

وموجبة e‏ ويتسَط بالق . ل 
وضرب ملين قاعداً غيرٌ مَرْبُوطٍ مُخَلَى الیدین على اله والکقين دو 
غيرهماء ويُِجَوّد الرجل 008 المرأة ما لا يقيهاء واستخسن أن 2 


5)44 139 
قفا گ ويُوخَرْ حيث یخشی الهلاكٌ كما تقدَّم في الرّاني 


1 و 
التعزیز : 


ومن جنی معصيّة من حق الله تعالی أو ح آدميّ ره الحاکم باجتهاده بقدر 


(1) في (م): طالبه. 

)2( في (م): يعايناها. 

(3) في (م): وفي التداوي. 

(4) لقول علي رضي الله عنه: (إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی. وإذا هذى افترى» 
فأشار إلى أن يجعل حد شارب الخمر ثمانين قياساً على حد الفرية . 


)5 مراده : هذا ما استحسنه الا مام مالك رحمه الله تعالى. 
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القائل والمقول له والقولٍ یقت ويْتَجَاتَى عن الؤفيع وذي الفتت وَل على 
ذي اسر ويكونٌ بالصَّرْب وبالحبس» و الوا و لیا وبغیر لك وقد 
یراد على الحَذّ ولا هي إلى القتل» ومن قال : انت سَرَفَتَ مَتَاعي فان کان ممّنْ 
یم والاً نكل . وَيُوَدَبُ الاب للم باه ا ا 
والژوج بما تعلق بملع حقّی والتَزیژ رز جائرٌ بشرط السلامف فان سری فعلی 
العاقلّة بخلاف الحَدّ. 

موجباثٌ الضّمان: ومنْ فعلَ فعلاً يجوز له من طبیب وشبهه على وجه 
الصّواب نو من ملاك أو لت مال فلا ضما عليه ان کال جاه أو لم يد 
له أو أخطأً فيه» أو في مجاوزة أو في تقصير فالضَّمانُ كالخطأء وان العبد له 
أن يحجِمّهُ أو یخی غيرٌ مفيل» يساح ترا غلی سطع في برع رج عاصب 
ضمن» a‏ وسقوط الميزاب اد وفي سقوط الجدار 
المائل إذا دز صاحیه وأمكئه تاره لها وسور دفع م الصَاول بعد الانذار 
للفاهم من کل أو 2 أو مجنونٍ أو بهيمة عن اللّفسٍ والاهل والمال» فان 
علم إل ال E‏ ابتداء وال 0 دمن قد على 


۰-9 


ا تهارا ناد و ۳ 3 يمل بغیر حافظ » وا ار 
فالشهان» نسي هه والوّجاءٍ لو حل بیعه. وروی ا 
ولا يُسْتَأتَى بالرّرع أو ب كت 
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ا 


ع و 0 ا 
أركانه ‏ أربعة : 


وه و 


المُعْتِقٌ كل مكل لا حجر عليه ولم يبيط ال ماه فلز أَعْتَقَ ثم قام 
الغريم رَد عِنْقَهُ أو بعضّة والوصية بالعتّق وغیر ها( غ ولرجع إن شاء . 
SS‏ 


العيغة : لش ریخ - کالتحریر» والوعتاق» وفك الرَقبةء وكات - وَهَيْتٌ لك 
نفك وَاذْهَتْ Es‏ . وشرط الكتائة ال الق ابن القاسم بالنية 
نحو : اسقني الماء. ولو قال في المساومة: : عبدي حڙ لم یرنه شية. ولو قال 
البائع : إِنْ بغتّه فهو حر وقال المشتری: إن اشتريته فهو حر فباعه له ء عتی. على 


البائع ويرد تمه وإذا قال : : إن فعَلْتُ كذا فكل مملوك لي حو عتقّ من یلک" 
والمدبّر وم الولد وآولاد عبيده من إمائهم وان ولدوا بعد يمينه بخلاف عبید 


(1) العتق شرعاً: هي تحریر الرقبة وتخلیصها من الرق. 
والأصل في مشروعیته : قوله تعالی : # وما مالك وه [البلد : 13-12]. 
ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو منه عضواً من 
النار» آخرجه آحمد (۰)525,431,430,429,422,420/2 والبخاري: (2517) في العتق : 
باب في العتق وفضله» و(6715) في كفارات الایمان: باب قوله تعالی : أو ریز 
رَقَبَةَ 2# > ومسلم (1509) في العتق: باب فضل العتق» والترمذي (1541) في النذور 
والایمان: باب ما جاء في واب من أعتق رقبة» والنسائی فى العتق كما فى «التحفة» 
(۰)505/9 والبيهقی (272,271/10). ۹ ۱ 

(2). زيادة ليست في (م). 
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[عبییه]۳ فإنّهُمْ تبغ کمالهم وبخلافٍ كَل امرآة ترجه فإنْ قال فَكُلٌ 
مملوك املك فکذلك بخلاف کل مملوك أُمْلكَه أبداً فاه لا تق من فى ملكه. 


حَوَاصضٌ التق : : ارات وال بِالقَرَابَةِ وبالمُمْلَةِء والحَجْرُ على المريض في 
ارقن علی اترا ع والولاه. 25 

السَرايَةٌ: ومن أَعْتَنَ جَرْءاً أو عضواً من عَبْدِهِ سَرَىء وفي وقوفه على 
الحُكُم: روايتان. ومن أَعْمَنَ شركا قُوّم عليه الباقي بشروط [ثلائة]!©. 

الأوَل: ان یکون موسر به بان یل عن وم الم وكسوة ة ظهره کالدین 
ویباع مزل وشوا بيته» وقال شهب : بان يفضلّ عمًا يواريه لصلاته» والمريض 
فقو الا ف ال والمیث معسرٌء وقیل: کالمریض - فلو قال إذا مت 
فنصيبي حو لم يسر على الأصمٌّ» ولو كان مُوسِراً بالبعض سری فیه» ولو رضي 
لشريك باباعذقة المعسر لم يكن له ذلك على الاصخ ولا یم استسعاء العَْدِء 
با ات سل میسیب و یم بو اعویم م لاعساری فلا تقویم 
بعد ولو لم يُحْكَمْ فأَيْسَرَ ففي ناه : روایتان(؟. 

الثاني : أن يحصل عِنْقُ الجزء باختياره أو سببه فلو وَرِثَ جزءاً من قریبه لم 
يسر ولو اب أو اث شتراه سَرَّى . 

لالت : أن يكو هو المُبْتَدِىءٌ لتبعيض العثتي فلز كان بعضه حرا لم رم 
وكذلكَ لو كانوا جماعة فالتّقَدِيمٌ على الأرّل» فلو أَعْتَىَ اثنان معا قوم عليهما 
على قدرٍ حصّصهماء وقيلَ: على عددهماء فلو كان أحدهما معسراً ففي تقويم 
الباقي على الموسر: قولان ولا يُعْتَقُ الا بعد التقويم ودفع کک أظهر 
الوایتین. والكّالثٌ: إِنْ عم فقبلهماء وعلى الأظهر©): مر قوم يوم الحُكم 


۱ ٩ بط‎ 


 )6(‏ في (م): علی الأشهر. 
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لا يوم الع فلو مات قبل التّقويم لمیر ولو تن الريك حِصّتَهُ نفد وقال 
الاستاد [أ, بو بکر]": ومقتضاه إذا باعَهُ قبل التقويم أن يُقَوَمَ للمشتري. وفي 
الم ونة: :بر البيم لتفویم» قال : وكذلك حکم شهادته وجنايته وحدّ وعليه 
قال مالكٌ: لا بْقَوَمُ إلا بعد تخيير الثّريكِ في العشّق. والتقويم. فلو اختاز 
آحدهما ففي قبول زجوعه : و ل اي 
ولزمته قیمئّ ورد الم كما لو أعقّه مق الشّمَنْ وإنْ كان السَيّدانِ مسلمیّن 
فالتقويم» الاک بت تیم وان كان مسلما - فروايتان» 


وإِنْ كان الم لما دون ر وبالعكس ثالثها قال ابن القاسِم : 


98 


إن كان العبدٌ مسلماً فالتّقويمٌ فإذا أَذْنَّ السّيَدُ أو جاز عق عبیه جزاء2) 1 
مال السيد وان ايج إلى بيع المي > ومن أَعْتَقَ حِصّمَه إلى أجل فقال مالك : 
یرم عليه الآن فیعتق إلى الْأجَلٍء وقال سحنونْ: للشَّرِيكِ أن يتماسَكٌ إلى 
الاجل یمه حینتذ ولا يبيعٌه قله الا من المعتقي. فلو عجُل الثّاني الق فقال 
ابن القاسم : قوم نع إلى الأجل فيأَخْذُها الاو ثم رجع فقال : ی تمه 
مُعَجَلا وبعضه مجلا فلو بل الأول وهو موس وأجَلْ الثاني أو دَبَرَ فقال 
e‏ : فسخ و قوم ويُعَجل ‏ > وقال عبد الملك: بقع مجر فد 
حصّتَهُ لم سر ویتقاویان فيكونٌ رقيقا كلّهُ أو مدبّراً کل وروي إن شاء :الشريك 
یت أو قارع دري لو تر الجزء ره 0 العبدٌ مر 


عتق القرابة: ويُعْتَنُ على کل من ملكٌ بإرثِ أو غيره أحدّ عَمُودَي 


(1) زيادة في (م) - إذا أطلق الأستاذ فهومحمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري: 
المعروف بالطرطوشي: ويعرف أيضاً بابن أبي زندقة. نشأ بالأندلس. وصحب 
الباجي. من مؤلفاته: تعليق الخلاف: كتاب البدع سراج الملوك. توفي سنة 
0 ه. الدیباج : 278/276. 

(2) في (م): جرث. 

)3 زيادة في (م). 
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[التّسَبِ ]217 الابا وا علوا وأكهائهم. والاگهاث وِنْ علوت وأَباوهنٌ والاولاد 
وان سََُواء وولك الان والذَّكَرِ سوام وكذلكَ الإخوة والأخواث من ی جهة 
کانوا على الاصح وزاد ابن وهب العم: : وروي کل ي دحم مَخْرم ) وهم: 0 
تن لو كانتٍ امرأةٌ لم بل له تكاحَهَاء والمریض يشترى قريب عي وی به 
ال فان أوصى له بقريبٍ عتق قل أو لم يقل . وکذلك الهبَةٌ والصَدَقَةٌ وفي 
ولائه إن لم س قولان فان کان جزءاً ولم يبل فقيل : ين اله 

ولا یر وقیل : لا یَعْتق . ولو وت قریته وعلیو دی فقا ان القاسم سم 42 
في دینه بخلاف الهِبّةِ لغیر ثواب والوصِيّة لأنّهُ وهب لیعتق. وقال شهب : يت 


ا 
2 


المثلة: ومن مثل برقیقه قه عمداً مله تشين عتقّ عليه ور ول 
وعنه في مل السّفيهِ: قولان» وفي نله ادص بعبده الد می قولان» بخلاف 
العبّد المُسلمء وفي مُدْلة الرّْجة فيما زاد على ال إذا كره الزوج قولان» وفي 
اة العبد عبد والمديانٍ قولانٍ» وقطع الأنملة وشق الا شيْنٌ ووسم وجهه 
بالنار شيْن وفي وا وشبهه لیس بشين» وفي وسم وجهه بغير النَّارٍ: قولان. 
وقلع الاسنان تیا شین وفي ل الواحدة: قولان» وی رامق الم 
ولي الب ليس بشین الا في الاجر المختوم والامَة فیک E‏ 
ولا یَعتق بالمُثلَةِ لا بالځكم» وقال ا بالل وفرّق ابن عبد الحکم بین 
اوا وغیره ولو اختلفا في أنَّهُ عمدٌ فالقول قول السَّيّد على الاصحْ» وروی 
سخنون : أنّ المرآة تطلق بالعذله(5. 


القرعَة: وهي فیما اذا اعتق عبيداً 2 في مَرَضْهِ آو أوصى يم ولم 
يَحْمِلّهُم لت آو آوصی بعتت ثم أو آوصی بعدد سمّاة وعبیده آکثد ولو 


و مس مر 


نص على آسمائهم فکذلك وقال سحنونْ: كن کی ال 4 ولو اعتق 


)1( زيادة في (م). 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): بالمثلة. 
(4) زيادة ليست في (م). 
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و 


لا نر لوي اسم ی ۰۱ 
1 0 
لو قالَ أيضاً: فَهُم أو 00 
" وطريق القرعق: رم م العبيدٌ ری ماوت کالفتم فد جرج اسمّه ‏ 


(1) زیادة في (م) . 
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الول 


سببه زوال ملکه بال ة بعتت أو بغير عوض( أو تدبير أو استيلاءٍ أو كتابة 

أو بیع من نفس أو تدبير الغيرٍ عنه أو ان عنه بإذنِه أو بغير اه فان كان عن 
المستلمين ولان وجل سانا ية كذلك» وإغتاق الکافر المسلم لیس بسب 
اند :وولا للمسلمین . فلو أشلم العبدٌ بعد عتَقه عاد الولاء بإسلام السَیّد» 
واعتاق العَبْدِ في حال يجوز له انتزاغ ماه بولق بادك مكدو لبس تست ایب 
as‏ وبخلافٍ ما لم یلم اليد بو حتى عت ولق 
شرط نفي الولاء أو ثبوته * لير المُعْتِقِ لغاء ویسترسل على آولاد مَنْ أَعْبَقَ 
مطلقاًء وعلی آولاد من أَعتَقَتْ مطلقاً وليسَ لهم نسب من حو ما لم يَكُنْ رقا أو 
عتقٌّ لاخر وعلی من أَعَتّقَ . وحجهه کالعضواه فد اعد دیا الميرات وولاية 
التكاح وحمل العقلٍ ومعْيِقٌ الأب أولى من مُعْتِقٍ لاء وال فلو كان الذي 
رقيقاً فعتق رجح عنهما إلى معتقی ولو لاعن زوج فولاء ال لمعتق الأ 
e‏ جع لی مت آبیه ولو اف مین الاب رشنین الام في الحمل 
بد فالفول قول + ميت الأب إلا أن تصَعَهُ لاقل من سل آشهر من يوم عنقا 
و ید رح بالولاء له شنت تب لکن يُسْتَانَى بالمالٍ ویخلف ویفع إليه» وقال 
ا لا يُدْفَعُ . ولو شهد شامدان ألما له يزالا یسمعان فلاناً قول 4 ان قلانا 


(1) الولاء: هي استحقاق الميراث بسبب العتق» وهو عصوبة سببها الإنعام بالعتق 
والولاء لمن أعتق لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه . 

(2) في (م): بغیره بعوض . 

(3) السائبة: هم الأرقاء الذين لا سادة لهم . 
قال مالك في الموطأ: إن أحسن ما شمع في السائبة أنه لا يوالي أحداً. وأن ميراثه 
للمسلمين. وعقله عليهم (۰)1527 كتاب العتق والولاء» باب ميراث السائبة وولاء من 
أعتق اليهودي والنصراني 

(4) في (م): العبد 
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اب عَمّه أو مولاٌ کانا کشاهد و فيو ام اه الو اه وک 
لا يُعَجَلُ فلعَلَّ غيرَهُ أولى» و عصّبَةٌ الم أولى من یی لمعي فيقَدَرُ موث 
المُعْتِق فمن أخذ مره ون أَحَذَ میرات لسن فلا تیه لامع لدان 
ولا للينْتِ ولو مع الابن والاخ وابن الاخ أولى منّ الجَدّ في باب الولای 
لوا ای ۰ أب السستي رثن الأب فلا ولاء ِشنتي الاب ولو اجتمع مین 
أب المُعْتِقٍ ومع المُعْتِقٍ كان م شین اتنس وی ولا ولاء لَأَنْتَى أصلا الا على 
ا و اول ا لها رلادة ا ا 0 
وبنت آباهما ثم اشترى الأب عَبدا فاته فمات لدبم الأب وه الان دود 
الیل [لا ع الععتی» ولو مات لابن قبل المَيْدٍ ان ل من العید 
ات لائها مت نصف المي و انم لاله مق نصف آي تفن الصف 
ولو مات الابنُ تم الأبُ كان للبنت اضف بالوحم والوبْع الو لام هالک تما 


الولا. 


(1) في (م): وإذا. 
)2( ما بين حاصرتین زيادة في (م). 
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2 1 
الت( 


as 

الصيغة: نحو - درك وأنتَ حو عن دير م مني أو بعد موتي وشبهه واا إن 
كام مرضي هذا آو من سفري هذا وو لا ی وائت -و قن موتي بسن بسنةٍ 
- إن كان اد ملیثاً لم یوقت فا مات فا کات یا وفت م 
رأس المالٍء ری كر ا ریت نم ۱۳ ولا رجوع لا 
بخدمتهِ» وان کان غیر مَليء رقف خراجه سنة ثم ُطی اليد بعد كل شهر 
بعدها سراح شهر قبلها. 

ل - التَمييزُ لا البلوع یذ من امير ولا یف من الفیوه 
وفي نفوذه من ذاتٍ الزّوجٍ إذا لم يگن مال سواة: N‏ 
واذا دير الكافرٌ عبده السلم صح وفي مواجرته أو تنجيز عثقه: قولانٍ 


ا ويَرْتفع بقثل سیّده عمداً وباستغراق الدَيْنِ له وللثرکق 
ورت ل e E‏ الثلث 9 7 دين فوجل على 
ولا بیع لاه إن حضو یتآ بسو ليع بمذ یه تباب 

بخ کان وقالَ ابن القاسم : لور تة [لا لدب ] الفذيةء yT‏ 
لاح ولا الؤجوغ عنه ولا إخراجُة عن ملکه ال لیف ولو جنی لم يبع 
فا وان شا الد آشلم خذمته حتى یستوفوا آرشها أو فداه ما 
فمات نید قبل استيفائهم فان عتق ففي انباعهم ذَمَتَهُ: قولان» ابه 


تعلّنَ به حِصّتَّهُ ممًا بقي وخُيّرَ الورنة , بین إسلام البَعْضٍ أو افتکاکه؛ ولو جَرَحَ 


ا : أنت مدير بعد موتي؛ أو قد دبرتك أو أنت حر عن در نآ مت 
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المدکه ثانياً بعد إسلامه تحاصًا ببقئّة ببقئّة الأولى وجملة الثّانية بخلاف لقن وخزج 
تحيية الأول ون اسلا وافتكاك وولدُ المُدَبّرِ من أَمَتِهِ بعد الّدبیر مزلت 
وول المُدََرِ کذلك. والحمل عند الدبير كذلكَ» وفي صیژوزة آمة مدير ر تحمل 
بعد یی ثم تعق أمّ ولد : ا ول انتزاغ مالو ما لم تحضزة الوفاة وا 
يفلس » و أخذ ماله ور بمالب قال ابن القاسم : فان 
کک ولا عتق له له أو بعضف و ماله بيده وقال ابن وهبء 


8 


إذا ضاق الكُلْثُ عنه بماله ضع ماه مع التَّرْكَةَء فاذا عتق أعطي بَقية ال ا 
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الكتابة(!) 


وهي غير واجبة2 على السَّيّدِ فلا يُجْبَرْء ولا يُجْبَرْ العَبْدُ أيضاً على الأصَّم. 
وأركانها: 


ا - مثل : کابتك على كذا في نجم أو نجمينٍ فصاعداء ولو قال : ی 
حو على ألف عَتَنَ في الحال والالّف في ذمَته. 


العوّض : ویجوز على ما جار صداف ویکره على آبتي أو شارد أو جنین أو 
ا ئب لا تلم حَيَانَهُ . ولا ین حتّى قيض الميّدُ ما شرط وإذا لم 
ع تمه كالخمرٍ رجع بالقيمَة E‏ ولو شرط في 
eS‏ “الشراة راكاج e‏ 
فان لم يَذْكْرْ أجلا نُجّمَتْ بقدرٍ سعایتده وقیل : یجوز حالاً ولا ی شی مه |[ 


# سو 


الحم ولو وجد العوض معيباً اتبعه بمثلی و و ولا مال له ففي رد 
عثقه وعوده مکاتبا قولان» ما لو غدّة بما لا هة له فيه رف وكذلك لو 


9 


اطي فان لماع وت ی الایتاء بحط جزء آخیر آو متی عكلة فل 
المَحَلَّ لزمّهٌ» ولو كان غائباً قبِضهٌ الحاكم د ویجوز أن يُفْسَحَ ما على 


(1) الكتابة شرعاً: عتق الرجل عبده أو أمته على مال يؤديه إليه. 
والاصل في مشروعیتها: قوله تعالى : وال بو الْكنب یعّاملکت یمک كوش 
نتم فيم راک [النور : 33]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «المکاتب عبد ما بقي عليه من کتابته شيء». قال مالك : 
وهو رأي ‏ الموطاً (1529) کتاب المکاتب باب القضاء في المکاتب» وسنن آبي داود 
(3926) کتاب العتق؛ باب في المکاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو يموت . 

(2) لأن قوله تعالی : #فكاتبوهم» آمر أريد به الندب والارشاد لا الوجوب والالزام على 
مذهب مالك رحمه الله تعالی لأن الأصل أن لا یجبر أحد على عتق مملوکه. 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 
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E‏ على التعجيل بِالبَعْض وشَهه 
لأنّها ليست کالبیع ولا کالّین؛ ولذلك لا يُحَاصٌ السّيّدٌ الغرماء بها في موت 
ولا فلس» وإذا عجر المكات تب عن شيءِ مق ويتلُومٌ الحاکم لمن يرجوة. 
وإذا غاب وقت المَحَل بغير إِذن السَيّدٍ فسح الحاكم» ولیس له تغجیز نه وله 
مال ظاهِرٌء ولا تنقیخ الكتابة إلا بلشکم. وتَنْمَسِحُ بموت العَْدِ ولو لت 
وق إل أن نز قوم بها ولد 3 غيزة] 7 ودخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى 
العقد فيؤدٌيها حال ولا یرت الباقي ال قريبٌ يعتق عليه من الاباء والأولاد 
والاخوة ممِّنْ معد في الکتابة خاصة وقیل : ناوخا وقيل : 
یرنه ورَنَةَ الحو ممّن معه الا روج وقیل :وال وجة ولا يرٿ منه مَن لیس 
معَهُ في الکتابة شيئاً وا كان أو عبدا فان لم تلف وفاة وقَويَ ولد على السّعي 


8: 


ا طه - التکلیف. وأهلية لوف وکاب الولييٌ رفیق الق 
وفي [مکات ره الکافر المُسْلمً: قولان وتباع كتابة من سل لمسلم واه 
المريض - قيل: كالبيع» وقيل: خر لور في إمضائها. أ Es‏ 
الكت من وقيلَ : إن كانت محاباة. ار نی ری ل 
إن كان غير کلالّت وا یب وقال ابن القایسم : الا آن یخمله ت 


المَکاتب: ولا يُكَانَبُ جزء الا أن يكون الباقي حرأ وفي مکاتبة الصَّغْيرٍ 
وَالأمة اللذين لهال لهما ولا یسعیان: قولان ولو كاتنت الشریکان معا علی 
وال وا ریات اد وبخلاف مالين . فان عقدا مُمْتَرِقيْنِ بمال واحدٍ 
فابن القاسم يفسخهاء E‏ اوقد قال ابن القاسم : من شرط 
وط ان ان يلها منقط لس ولي لاحدهما فَبْضٌ نصيبه 
دون الاخر؛ ولو مر نعم لو رضي بتقدیمه جا 4 إن عجر الب رجع 


)1( زيادة ساقطة من (م). 
(2) زيادة في (م) وليست في الأصل . 
(3) في (س): وفي کتابة. 
(4) في (م): وأعتق . 
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بحصّتهِ وکذلك إذا قاطعَهُ باه من عشرينَ 7 عشرة» دقار في دق 
ك وبين إسلام حصّتِهِ رقا ولا رجو على 
الآخرٍ ولو كان قبض تسعة عشر yT‏ 
له بغير حَطِيطَةٍ فلو لم يَكُنْ له مال لم يرج بشيءء ولو أَعْتَقَ أحدهما نصیه 
حُمِلَ على أله وضع المالَ عنه إلا نیم فض التي ولو قال لعبّده: إن 
کت فلاا ْمَك حو فكاتبة ثم کلم فان وضع اسف فلو عجر رق کل 
زاكر چا و ی ی و مرکا با 

يشرط بخلافٍ حمالة الدّین ولا يُعْتَقْ أحدٌ إلا بالجمیع . ويُوّخذ المليء 
ا ولا یوضع شيءٌ لموتِ واحد” منهم ويرجمٌ من ادى [منه]/06 
على غیره* على کم ذلكَ التوزیع ما لم ین مم یی عليه. 


ون تق اليد من له قدرة على الکسب لم ب یم الا بإجارة الباقي وفوتهم 
على المي فتوضع حيتئذ حصَّتَّهُ عن الباقي» وأمّا عبد لك وعبدٌ لغيرك فلا 
يجمعان» ولا يباغ مكاتبٌء ولا یرم ماله. َعَم باع الكتابة لا نج منهاء وفي 
ل قولان» وان ونی فالولاء للگوّل . وان عجر استرفه مشتریها. 

بشترط في بيعها ما يشترط في بيع ال بخلا بيع ال لها من العبدء 
وات اكاب کر نی رس ربق ولا بت قري 
ويُكَاتبُ بالتّظر» و يتسوّى من غير دنه" ويتزوّج باذنه ولا یف ال بالصّيامء 
و وإذا اث شتری من يَعْتق على سَیّده 
صح فان عجر عَتَنَّءُ وولد المكاتبة بعد الكتابة وولذ المکاتب مر اكع يعد 
الكتابة في حکمهما بخلاف ما قبلها إلا أن يشت رهم ولو وَطِىءَ ال مات 
او فإن نقصها فعليه الأزرش إن أكرهها فلو حَمَلَتْ خیّرت في بقاء 


ولا يساور سفراً عدا بغير ادن [ سَيّده 


(1) في (م): إلى. 
(2) في (م): بموت أحد. 
)3( زيادة في (م). 
(4) في (م): على الاخر. 
(5) زيادة في (م). 
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الكتابة وأمومة الولد ما لم يكن معها فا أو أقوياة لم يَرْضَوًا فان اختازت 
4 موم الولد]''؟ ورضُواء حط صما وإذا جنى ولو على سيّده فالأرشء فان 
عجر رق نم بح سید بين إسلامه وفكاكو ولو جنى عبد من عبيدٍ الکتابة فداه 
بالتّظرء GENS‏ بهد الحناية تیم اند وی نيز له 
عل أ مكاتبٌ. وإذا تنازعا في الکتابة أو الأذاء فالقول قول ال ویثیث 
الأداء بشاهدٍ ويمين» وإِنْ عتقّ به بخلاف الكتابة» وإذا تنازعا في قدرها أو في 
جنسها اذى اجا ففي قبول [قول] المکاتب أو السّيّدِ: قولان لابن القاسم 


ع 
3 


)2( زيادة في (م) . 
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أمهات الأوإاد 


وتصیر الأمة أُمّ ولد بثبوتٍ اقرار المَيّدٍ بالوطء وبثبوتٍ الإتيانٍ بولدٍ حي أو 
ميتٍ عَلَقَةَ فما فوقها مما يقولٌ النّساءُ: ان [حمل]22 مُنْتَقَلٌ» ولو ادَّعَتْ سقطاً 
من ذلك ورای الَمَاُ أثر ذلك تن اد استبراء لم يطأ عه لم بلق 
ERE OS EES aD‏ بثلاثِ حيضٍ» ویَحَلَّفُ. 
ولا يندفع بدعوى العزل ولا بالإتيانِ في الب ولا بين الفخذين مع الإنزالٍ. 

ولو نكحّ آمةٌ أو وطتها بشُبْهَةٍ فولَدَّث تم اشتراها لم نکن لهُ بذلك أَمّ ولدٍ ولو 
اث ری زو اعافد بت مرت لد كاي A‏ هذه 
ولّث مني ولا ولد معها فإ ان له ول ولو من غيرها صُدَّقَ على الأصح» 
وعتقّث من رس مالف ولا لم يُصَدَقَ ور فإِنْ قال : أعتقنهَا في صکتي لم 
تن من رأس المالی ولا تلق علی الاکتر فیهما. ولیسن للك فیها (جارثه 
ولا غيدهاء» سوی الاستمتاع وما قَوْبَ من الخدمة. ولو بیعت وآعتقها المشتري 
فسح ومصيبتها من البائع» واذا جنث وجب فداؤها بالق من قيمتها وآرش 
الجنایة ی رلك فون رت وف نكب بشي ماش بر من 
كان معسرآ وقيلَ: بالاَقَلٌ منه ومن قيمتهاء وت بعد الموتِ من رأس ماله 
ولا یرذا دی وولدها من غيره بعد الاستيلاد يَعْتقونَ بعد موته وله مهم 
والجتايّة علیهم كأْمّهِمْء ولو مات السّيّدُ قبل آغذ الجناية علیها ففي کونها کمالها 
فیتیعها : قولان . وفي اجبارها على الترویج : قولان» وکرهه ولو برضاها. 


ولو وطیء أحدٌ الشّريكيْن أمة فحَمَلَتْ غرم قيمة تصيب الاخر» فإِنْ كان 


)1( زيادة في (م). 
(2) لو جنت أم الولد جناية تستوجب الارش فلا يجوز لسيدها أن يسلمهاء بل يلزمه 
افتكاكها بأقل من الأرش أو قيمتها. 
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EY‏ . خير في اتبَاعِوِه أو بيع الجُزْءِ المُقوم یه بما بقي وپنضف قيمة الولدٍ. 
ولو وطئاها TON‏ ولو كان میا أو عبدلٌ فلو آشرکتهما القافة خکم 


ا ار 5 ا اكاك ابن وه ی 
رن انا نیما 
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الو چا( 


أركانٌ - المُوصِي : حو مسلمٌ مميّرٌ مالك - فيصحٌ من من السّفيه کک 
ار والصَّبِيّ المميز إذا عَقَلَ الق ة ولم بلط [فیها] و 
الكافر إلا بمئلٍ حمر لمسلمء اسل عط ا ت و 2 
بما يذ عليه من قول أو فعلٍ أوصى في صته أو في مرض . والفعل - كالبيع» 
والعثق والكتابة والاستيلاد بخلافِ الوَهْنِ وتزويج الق وتعلیمه والوطء مع 
الل وبخلاف ما لو ری يثلث ماله نم باع جهیقه فلز باع ثم شترا 
ففي رجوع الوّصيّة: قولان. ولو درس القَمْحَ وکال وأدخله بيت فزجون 
بخلاف الحصاد د وجَرٌ الصّوف وجذاذ اللَّمرة ارم د وصبغ الثّوتَ» 
لت السّويقَ فللموصّى له بزيادتهء وقال أصْبَغْ: الورَئة شرَكاءَ بما زاد» ولو 
ارصن ی ا إن مُت في مرضي [هذا)) أو 
في سفري [هذا]"* ' وَأَشْهَدَ فبریء أو قَدِم بطلث وكذلك لو کانث بکتاب ولم 


۳ 


(1) الوصية عقد یوجب حقاً في ثلث مال العاقد یلزم بموته أو نيابة عنه بعدها. 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تصدق علیکم بثلث آموالکم عند وفاتکم» زيادة , 
في حسناتکم» رواه الدارقطني (2)150/4 وفي إسناده : إسماعيل بن عیاش وشيخه 
عتبة بن حمید. وهما ضعیفان. وآخرجه أحمد (۰)441/6 وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد 221244 رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه آبو بكر بن أي مریم » وقد 
اختلط . 

(2) لفظ الصبي ساقط من (م). 

(3) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل . 

4( زيادة في (م). 

)5( عبارة (م): استر ده . 

( 6 رى 


541 


يُخْرجُهُ أو آخرجه ثم ان سترده بعد رکه أو َدومه فان ر لم ل 
ولا تبطل() ایضاً |ذا نان : منى حَدَتَ الموث ولم يقل من مَرَضِي أو سفري. 

وأمًا ما بل اسم المُوصى به كنسج الفژل» أو صياغة الفضَت وحشو القَطنٍ» 
وتفصیل الثوب» وذح الشاة فژجوغ وفي بناء العوصة: تولان - الۇجوع› 
والشرگة وفي : نقض العوصة: قولان . ولو آوصی بشي ء لزید ثمّ أوصى به 
لعمرو فلیس برجوع وید يشتركان» ولو آوصی لواحدٍ بوصية بعد آخری من صن 
و واحداهما ا - فأكثر الوصتت ن» وقیل : الوصیتان وقیل : إِنْ کانت 
الثَانية أكثرهما أخذها فقطء وإِنْ كانث أقلّ أخذهماء أو من صنفیّن فالوَصیَان . 


الموصی له: من يُتَصَوَرٌ تملکه فَيَصِحّ للحمل الاب ولحمْلٍ سیکون» فان 
ا ولو تعد وَرَّعَ عليه. ويصح للع ولا يحتاج إلى إذنٍ السَيد 

لاا ومن أوصى لعَبْدِه 
3 ماله فقال ابن نقایم : ان کان یعمل ر ع کل وأخذ بافي وال 
قوم فيه یه في مال وقالَ ان وهب : لا نَم في ملد وقال المغیرة: یَعتق شال 
e‏ وتصحٌ الوصيّة مي اسح ور وا بس 
الصّرفِ في مصالحهماء وتصحٌ الوَصِيّة ية لميتِ علم المُوصِي بموته فیضرف في 
دینه وکناراته أى زکاتی ولا فلورتتی وتصحْ لمع وللقاتل إن علم هن 
باسّبب. فان لم یلم - فتولانٍ» وإِنْ قتَلَهُ عمداً بعد الوم صتة بطلث فان فتله 
خطأ فمن ماله لا کته ولو علم كلم يُغْيّر ها فکما لو أنشأهاء وصح للوارثِ 
وتا علی إجارة اور کزائد الل ليوف وفي كونها بالاجازة تنفيذاً أو ابتداء 
ا قولان» فإنْ قالَ: إن لم يُجِيزُوا فهو للمساكينٍ وشبهه م 
یروا كان میرااً ون آجازوا - فقولان» فان قالَ: للمساکین الا أن پجیزوه 
لا لبت فقال المَدَنْيُونَ : يجوز . . وقال آشهت: هي كالأولى وج الورية في 
الصَحَة من غيرٍ سبب وصِيّة غير لازمة» فإِنْ كان بسبب كسفَرٍ وغز - فقولان» 


فإِنْ كانَ في المرض ولم تتحْلْ صِحَهُ صِكَةٌ فکالموت على الأشهّر إلا آن يتين ره 


)1( عبارة (م): وتبطل» ولعل الصواب ما أثبت. 
(2) في (م): إِنْ حَمّل. 
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من کونه عليه نفقته أو ده أو سلطا فإنْ قال ما عَلمث أنَّ لي رَدّهَا ومثله 
فق اه ولو كان وارثاً فصارٌ غير وار أو بالعکس والمُوصي عالم ابر 
الما فن لم یلم - فقولان» وإذا ی لأقارب فان دحل“ الوا وغيرةُ 

من الجهتین بخلاف آقاربه للقرينة الشّرْعِية بت في الجميع ذو الحاجة وإ كان 
انعد » ولاقاربه ولارحامه سوا ولو أوصى للاقرب فالاقرب فصل الأقْربُ ون 
كانَ تر يسارًء فيصل الاخ على الب والأخُ لأب على الأخ للام ولا ی 
ارب الجميع بخلاف الوّقفٍ» واذا رص لزید لت وللفقراء أعْطِيَ باجتهاد 
بحسّب فقره فان مات قَبْلَ أَنْ یسم [ل20]4 فلا شيء لورئیی والقُّلْثُ للمساکین . 
وإذا أوصى لجيرانه ففى إعطاءٍ الأولاد الأصاغر والبَنَات الأبكار : قولان» 
وى الزّوجةٌ ولا بى العبد سکن معة. وإذا أوصى لتَمِيمٍ أو بني تمي - 
فثالئها ‏ قال أشَهَبُ: یدخل الموالي في الأَوَلٍ دون النّانيء EET‏ 
ان الماجشون. ولایلزم تغمیم القَبيلة الكبيرة کالمساکین والغرَاة ونحوهم. 
ویَخل الفقراءٌ في المساکین وبالعکس . 


الموصی به: کل ما یملك فلا يصح بخمر وشبهه وتصح في الکمل وثمرَة 
الشّجرة والمنافع ويدخُلٌ الحمل في الجارية ما لم يَسْتَبنه وإذا أوصى بترتیب 
ایح فان كان فيها مجهولٌ كوقودٍ مصابيحَ على الدّوام أو تَْرفَةِ یز وشبهه(ة) 
ضرب له بِالئُّْثِ ووققّثْ حصَ» وقال أشهّبُ وبا لهال کل فان اجْتَمَعَتُ فيه 
آجناس" صرب لها كالواحدٍ وقیم على عددهاء ومن أوصى بِمُعيّنِ من مال 
حاضر أو غائب أو بما لیس فيها مطلقاًء NES‏ أنْ 
SS‏ 


وان كان أفعافة وو ؟ ولو أوضى بیثق عبدٍ له کے امن تلت الحاضر 


(1) في (م): اعتبر. 
)2( زيادة في (م). 
(3) في (م): ونحوه. 
(4) في (م): صرف. 
(5) في (م): أن يجعلوا. 
)6( زيادة في (س) . 
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0 


e. 
سوم طا رنب ۲ َف بل یبیل ما حضر ولو ثلث‎ 
دز وس میب موب وم هل که‎ 0 
بينَ أن يُجيزوا أو توا ممل الل بعد قإن آجازوا ال ل‎ 
ولو أوصى أن[ یشتری] عبد فلان ویعتق دید كلت تمفه. فان آبی‎ eS 
)۵ فإن ابتيه‎ 
كذلك» فاِنْ آبی بالزياذة فم المبذول كله للموصی له فان آبی ضناً بطلث»‎ 
وقال شهب : یوقت فیهما فان آیس رَجَمَّ المالٌ ميراثآً. فان أوصى أن باع لت‎ 
نُقص ثلث تیب فإنْ أَبى شیر الوَرَثةُبِيْنَ بیعه بقل أو عتق ثلثِه منه. فان آوصی‎ 
ببیعه ممّن أحبٌّ نُقصَ کذلك» فان آبی رجع ميراثآء وقيل: كالّتي قبلها فان‎ 
أوصى أن يباع عبده لفلان فأبى رُعْبَ بوضعة ال فان أبى» فقال‎ 
ابن القاسم: يقطع له بل وقال آشهب : لا شيء له فان أوصى أن يُبَاع من‎ 
ی‎ a فلانٍ تُقصّ كذلك فان أَبَى + وي‎ 
اند وقيل : كالّتي قبلها ومن أوصى بعتت عبد : بشترى لتطوّع أو ظهارٍ ولم یسم‎ 
ثمنآ أخرج بالاجتهاد على قدرٍ المال ان سکی [شينا]©) یسیرا أو كان ال‎ 
کر و ل ا ولو اشتر‎ 
عل فلحق كين 1 الما رجع الك رقا فان لم يَغتَرقَ فیحسابه‎ 
لمشتل موس" ماز ا وو ت اة ترد وهل لمق اع‎ 
0 آخر إلى مبلّغ الَلْثِ» وكذلك لو قَتِلَ وج 4 جْبَتْ قیمَتَ‎ 


او وال رجع م * ميراثاً» فان أوصى أنْ ا لقلان زید 


(1) في (م): خدمهم. 
(2) زيادة في (م). 

(3) في (س): اسثوفي . 
(4) في (م): فان بیع. 
(5) ما أثبتناه ليس في (م). 
(6) زيادة في (م). 

(7) في (): يغترق. 

(8) في (م): الوَصيٌ 
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بعیر أو بعبدٍ کان شریکا بجژها صفیرها وكبيرها ضأنها ومعزها ذکرها وأنثاهاء 
ولو لم 7 بق إل شا أو عبد يَعْدِلُ الجميح فهو له إن حَمَلَهُ الُلث؛ > بخلاف ثلثِ 
کي فتفوث او نتعی ا فله شاد وس فلو 
قال شاة من غنمي فكذلك» فان لم يكن له غنم() فلا شيء له كما لو أوصى 
بعتق عبدٍ من عبیده فماتوا ا سار لل لاه ولو أوصى بعددٍ سا 
فشريك بالعدد ال کک س المشهور لا كشركة ال وإذا 
ضاق لت دم المد ر في الصحت ل ل أن یعرف 
لا ل ل ال 
لدب فيه معا ثم الموصى بعثقه مُعَيّنآ عندة أو یشتری» ثم المكاتبُ بِعَيْنِه» ثم 
الموصى بعتقه غير معَیّن ثم الحخ معاً» وقيل: نم الحج 0 
صداق مَبْكُوحة المرض المدخول بها على الجميع وأخر عبد الملك الرّكاة 
الموصی بها عن المُدَبّرٍ في المرضی وید م الواجبُ على التَطَوُع » والعثق المُعيّنْ 
على المُطْلَق. وفي العِْتٍ المُطلني مع مُعَيّنِ غير عِنْق: قولان. [فيها]”: قال 
ابن القاسم: یتحاصّان وفي معين غيره مع جزء ثالثها: قال ابن القاسم: 
و ولو اشترى او في مره جار وعتق وورت» فإ كا ما خر 
بدي الاب ولو أَوْصّى أن یه يشتر ي اه بعد موه اشتری وعيِقَ من فيه إن لم 
قیاع ولو آوصی ؛ بشي كل عب له مسلمٌ لم ین الا من كان مسلما يوم 
الوصيّة ‏ وإذا أُوْصى بتصیب انه أو بمثلی فإِنْ کان له ابن و اعد فالوَصِيّة 
5 أو بقدر ما يېقى 9 وإنْ کان له انان( فالنّضْفْء وإِنْ كان له تكله 

لت للت وعلى هذا . وقیل: بُقَدَرٌ زائداً. وفي الْحقُوةُ بولدي أو اجعلوةٌ وارثاً مع 


7 وشبهه يُقَدّر زائداً باتفا ولو أوصى بمثل نصيب آحد ورثيه فلا ِ 


(1) ما آثبت في الاصل لیس في (م). 
(2) زيادة في (م). 

(3) ساقطة من (م). 

(4) ليست في (م). 

(5) في (م): بشراء. 

(6) في (م): اثنان 
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عسي بعد راؤومتهم . . ولو أوصى بجزء أو بسهم - فقيل : ی ' من فریضته 
وقلع 6 وق اس وكيز الاک مها ولو أوصى بضئّف 
ص SS‏ مت وقیل : مثلاه . را أطي بمنافي عيذ و 
عن المُوصّى له وقال أشْهْبٌ: لور المُوصِيء ما إذا بِيّنّ المُوصي أحدهما 
م 


فلو فتل الب عمداً فللوارثِ القصّاصٌ أو القيمة ولا شيء للموصّى لد 
وکذلك لو جنی العيد فاسلعه الورك أمَا لو فده استمك» ويجوز بيع ماشيّة 
آوصی بنتاجها لبقاء بعض المنافع وی کونه كله المال الم جرد عد ارك 
ولو كان في الصَّحَةٍ. ولا مَدْحَلَ للوصیة فيما لم يَعلَمْ مار ولا فيما قر به 
ولو في مرضه من عتق وصدقةٍ وغيره أو أوصى به لوارثِ ولو رَدَّء بخلاف 
مدب في المرض وما يزجع الیه من تعمير وحبس . 


۲ - ۳ ۱ ی 7 و 7 و 27 
وفي العبد الابق والبعیر الشَّارِدِء وان اشتَهْر موتهُمَا ثم ظهرت السّلامَة بعد 
موته : قولانٍ کغرق السّفينة . 


الصيعَةً: كل لفظ أو إشارة لم منها هلوت ريش تلد نویه 
ل 6 بت أنّها حط بل لو قرأها لم نفد ما لم 4 بد علیها. قال مالك [رحمه" 
لله]: ولو أشْهَدَ ولم يقرأمًا فليشهدوا أنّها وصِيَّةُ إذا عرقُوا الكتاب ينو 
وکذلك لو كان مختومآء ولو قال: کب وَصِيّتِي وجعلتها عند فلان فَصَدَّقوه 

صّدق9". [فلو قالَ: 0 0 صدّق]. فلو قال الوّصيٌ 
لابني لم يُصَدَقَ كاله سيت ای له قال : اشهدوا أذ فلانا وَصِيّي ولم 
يوذ كان رضنا في جميع الأشياء وفي إنكاح ضغارٍ الذّكور وبالغي الإناث 


(1) في (م): بسهم. 

(2) زيادة في (م). 

(3) في (م): ولو وقته. 
)4( في (م): فإنه يصدق . 
(5) زيادة في (م). 
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دنه ولو قالَ: وَصِيّى على کذا خصّصَء وروي“ کالطلاق» وکذلك لو 
قال : صي حتّى یتدم فلان یل به. ولو قال؛ وصتي على قبض ديوني وبيع 
تركتي ولم يزد فزوج بناته رَجَوْتْ أن يجورَ» وقبول المُعَيّنِ قرط بعد الموت 
لا قَبْلَهُ فان قبل تين انها ملکه من حينٍ الموتٍ على الأصحٌ لا ملك الموصی» 
وعلیهما ما یحدث بینٌ الموت والقبول منْ ول أو ثمرة. وعلى المشهور ‏ في 

ل و قولان . قال التُونسيٌ : وبغاتها 
اشبه - کنماء العبد وولد الامت ولا ينتقة إلى قبول الوّقیق إذا el‏ بعّقی 
e‏ إذا آوصی م جاریته للعتق إذا کانث من جواري لوط فذلكَ لها . 


الا أركان - المُوصِي : إِنْ كان على محجور عليهم فیَتصیْ بالاأب 
والو صي ETE‏ < لجل ولا لاش وفیها: تصخٌ من الام في اليسير کستین 
دینار وقیل: لا وإِنْ كانَ على غیرهم من قضاء الدين وتفریق لت فلا 
يبص الموصی به. . ولو أوصي وی لمسلم فلا باس بلك ما لم يَكُنْ خمر 
والتزاماً بجزية . . الموصی : شرطه - التكليفٌ» والإسلام؛ والعدالة N‏ 
وکان أجازها قبل للكافر» وقال مه : إذا كانَ كالأب ٠‏ والأخ والخال والرّوجِة 

صية على الصلة فلا بأسَ ولا تصحْ ليوط و الفسق عزل 
N‏ وتصح لعب أو لغیرهویتصوّ باذن السَيد. 
وتصحٌ للاعمی. والمرآق وإذا أوصى”" لعبدی فأراد الأكابرُ بیع | انجیمم 
اشترى للأصاغر. ولا ب يبِيعُ الوصيٌ عبدا يُحْسِنْ القیامٌ بهم ولا ب بیع عقارهم ۷ 


۳ 


لحاجة أو بط ولا ب را ا - فان فعل عقت 
ار وفيها : سل وص عنْ حمارین آراة أخذهما لتفیه بما أَعْطِيَ فاستَه 
لقلَّة النّمَنْءِ ولا يبيع الوص صي رک على الاصاغر التركة الا بحضرة الأكابر وال 
رفع إلى الحاكم وإذا آوصی لاثين مطلقاً نز على التّعاون فلا سل أحدهما 


 )1(‏ زيادة ساقطة من (م): 
12 مل )قرطي لل قل 
N O O)‏ 
(4) في (م): وإذا وصی. 
)5( زيادة في (م) . 
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الا بتقييد» فلو مات آحدهما استقلّ وفي انتقالها لمنْ أوصى إليه: قولان 
بخلاف ما لو أوصيا معاً. 

وإذا اختلف الوَصِيّانِ في آمر ا الحاکم هت فيه » فان كان في مال . 
امي ار ما ایا Mae‏ 
قولان وعلی المنع يضمَنْ کل واحدٍ منهما ما هلك بيد صاحبه . 


وللوصيٌ عزل نفیه في حياة المُوصِي ولو بعد القبُولٍ على الأصحء 
ددن الموتِ والقبول على الأصحٌء ولو أبى القبول بعد الموت 
فليو له القول بعد نم الوصييٌ يقبض ديون الصّبيّ ويَُفِقٌ عليه بالمعروفٍ» 
ويُرّكي ماله ویدفعه قراضاً وبضاعَت ولا يعمل هو فيه قراضاً عند أَشْهّبَ [رحمه 
اش ولا بيع منْ نفسه ولا ي يشتري ۰ ولا يبع علی الكبار إل بحضرتهم 
ولا یسم علیهم إذا کانوا أغنياء حتی يأتي السُّلطانُ خلافاً لأشَهَبَ» [ومهما 
نارَعَهُ الب في قدر الفقة فالقولٌ قوله لاه أمينٌ بخلاف ما لو نارَعَهُ في تاريخ 
موت الأب أو في دفع المالٍ إليه بعد البلوغ ال 


)1( في (م) : أو 

)2( في (م) : قسْمتهما . 

)3( في (م): أو يشتري . 

(4) زيادة ساقطة من (س) و(م) مثبتة في هامش (م). 
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الفراكس 17) 


الوارثُ من الرّجالٍ عشرة - الابن وابن ن الان وان سَفل» وال والجَد 
للب ون عل ولا مطلقا شا 1۳ بن الأخ الق أو للب وان ا والعَدٌ 
ا وار بن العَمٌ لهما وإِنْ سَمْلَء وال N‏ 

ومن الّساء : : سبع ات بت الابن وا لت وال اة ون 
عَلَّتْ غیر أَمّ جد والأختُ مطلقاء اة رفركة ا 

وهي بتعصیب وفرض » وولاء . فَالتَعْصِيبٌ: فيمنْ يستغرق المال إن انفرد» 
والباقي دوي ولا کون لا في ذک ذليپنفسو آو کر 

والفرض ۲۳ ی يرث بالتقدیر وه د العف تا وربعه» وتان 
وعد كا پیب فا 

والولاء: : فيمن يُذلي بعتت ویخله أولى عصابته يوم موت العتيق "۰ فيقَدَ 


3 
11 


(1) التوارث بين المسلمين واجب بالكتاب والسنة: 
قال تعالی :  :‏ لجال تیب یک ر ادن وال وله صب ی 
101101111111 [النساء: 7]. 
قال عليه الصلاة والسلام : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» أخرجه 
البخاري (6746) في الفرائض : باب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوجء ومسلم 
(1615) (3) في الفرائض : باب آلحقوا الفراتض بأهلهاء والبيهقي (۰)239/6 وأحمد 
(325,292/1) والدارمي (۰)368/2 وابن أبي شيبة (266-265/11) والترمذي (2098) في 
الفرائض : باب میراث العصبة» والنسائی في «الکبری» كما في «التحفة» (10-9/5)) 
وأبو يعلى (۰)2371 والدارقطني (71/4) ارات «الکبیر» (10904). 

)2( في (م): بنت الابن . 

(3) في (م): الفروض. 

)4( في (م) : المعتی. 


20 00 € ص 


يك ان وس 
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موت المعتتق حينئذ» من امقس عراف بأولى عصوبة ورت عتیقه ثم معتق 
المعتق ثم عقيل ویتعزف الأقربُ عند تَعَدُّدِ من يُدْلِي بالاشتراك في الأب 
الأدنى فلذلكَ كاد الأ واب الأخ في باب الولاءزلی من الجدّء كان ابن اعم 
مطلقاً أولى من عَم الأب [مطلقا]ء ما الابن فَعَصَبَةٌء وأمًا ابن الابن فيخجيه 
الاب والأفربُ يَحْجْبُ الأبعَدٌُ وال نتب وأمًا الاب فَالسُدُُْ مع الابن 
وابنو» ومع الفرض المستغرق أو الق كزوج وابنتين وأم وأب» وإلاً فما بقي 
وقذ یکول بعضه فرضاً. ما الجدٌ فکالاب ویحجبه الاب ثم الافرب يحجبٌ 
A‏ مع الاخوة اور والإناثِ الْأَشِّاءٍ أو للأب الافضل من الث 
لفات فا عا ثم تزجع لقب أ اكبلا على غبرما بما كان هم لر 
لم يكن جد فلذلك لو کات شقيقة» وإخوة لأب وجَدٌ - آخذت السَقيفة 
٠ |‏ فان كان معهُمْ ذو سهم فللجَدٌ الأفضلٌ اناج بشن E‏ 
والسُدّس» شم تاج الإخوة إلا في مسألة ُسَمَى الاکترل* والغراء» وهي 
زوج“ وا وج وأخثٌ شقيقة أو لأب. فیفرض للأختٍ وله زجع ما 
إلى المقاسمة لما رم من تفه أو حرمانها مع إمكانٍ الفرضي» فلز کانث مع 
أ وأخت أو بنتٍ أو غيرهم فليسث بالأكدرقة, فلو كان موضعها: ۷ 
ومعة إخرة لأم - فقيل : لاخ السُدس وقیل : نش وأا الخ الشَّقِيقُ فيحجيه 
الابن ۳ بن الابن وان تس والاب وال ف ۹ في الحماریّف و 
المشترکة» وهي: زوجخ وأمٌ أو جد وأخوان فصاعداً الأ وخ شقيقٌ دک 
وخدهُ أَوْ مع غير فیشارکون الاخوة للم لک كالأئتى, وما الاخ للب 
تیه العف ومن ا رازه ا و فعض توا الأ لام 
فالشدسك ذكراً كان أو أنثى» وللائنین فصاعداً لت ويحجهم من حجب 
ا والبنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْء والح 


3 ا 4 7 ر يي‎ 4 4 e 
وأمًا ابن الأخ فيحجبًة الاخ العَصبة مطلقآء ومن حجّبَ والجَدّء وال‎ 


(1) زيادة في (م). 
)2( في (م): بالأكدرية. 
(3) في (م): أو 
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لت وكين ككرت تسف این فان نیوا الا حقو ENE‏ 
[والباقي كما في الولاء]والعم يحجبه * ابن الا ومن حجِبَهُ» وابن العم 
TT‏ اه م 

ا فا 

وللبدْتِ التُصفُ» e‏ ی الان ما لم يَكُنْ ابن فللدگر مثلُ حظ 
الأثشين» ولبنت الاين لت ولانتین فصاعدا الان ما لم تن واحدةٌ فوقي 
أو فوقهما أو فوقهُن فالسٌدس» ویحجها الابن فوقها والینتان فوفها . فان كان 
ابن في درجتها مطلقاً أو اشفل منها محجوبة لولا هو بالبنتین فوقهاء وللذگر 
معل حظ این معه وفوقة. 

ولام لت مالم يكن ولا وان سفلّ أو أخوانٍ [آو أختان]“ مطلقاً 
فلس ولهافي مسانتینثلث ما بتي بعد زوج وبا و وا وا 

وللجَدَّة فصاعداً ا وتحجیها الام مطلقاًء ويحجتٌ الأب الجدَّة من 
جهته » وتحجب التق من جهة ال ایس جهة الاب eT‏ 
جهة تخجب بعداها . 

ولأخث ال فما فوقها کالب [فما فوقها" ما لم تبث فما فوقه 
[وإن سَعَلَتْ](© فعَصبة» فان كان ذكدٌ مثلها لک مثل حَظ الأنثيين» ویحجبها 
وك چ والأحثُ للأب كالشقِيفةِ فيما كر مالم كن شقيقةٌ غير 
عَصَبةٍ فلها ولما زاة عليها لدم تكملة این یزیا ا ی »> ومن 
حجبث والشّقيقة العسبَة» والشقیقتان مطلقاء وللزوجة لويم ما لم يكن ولد 
وان شل فاللْمُن . 


(1) زيادة ليست في الأصل (س) وهي في هامشها وفي (م). 
(2) في (م): فالعم. 

)3( زيادة في (م). 

(4) زيادة في (م). 

(5) زيادة في هامش (م). 
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| والمولاة کالمولی إلا أنه أنّها لا رت الا مَنْ باشرت عتقها(!) أو جره ولاوَهُ أو 
عق وإذا اجتمح سببا فرض مقدّرٍ ورث بأقواهما الق ق في المسلمين أو في 
المجوس كالأمٌ أو البنتِ تكونٌ أختاء فأمًا نحو ابن الم يكونٌ أخا ف 
ذلك . 


وان لم يكن وار فبيث الما على المشهورء وقیل : لذوي الأرحام» 
وعن ابن القاسم سدق به الا أنْ يكو الوالي ل ل رضي الله 
عنه. ومال الکتابی: الخْرٌّ المُوَدّي للجزيّة لاهل دینه من کورته. وعن 
ابن القاسم : للمسلمين. ١‏ 1 


وأَصُولُ مسائل الفرایض: 0 -اثنان وضعفهًا - وهو أَرْبَعَة - وضفهما - 
وهو ثمانية - وثلاثةٌ وضعفها - وهو سس a‏ عدر به 
وضعفها 0 أربعة وعشرون. س وما لیس فيها فرضٌ فأصلها عدد عصبتهاء 
وتضکفت الذکور إِنْ كانَ نا تر ومنها تصحٌ. 


والفرضٌ : أن تکول السّهامٌ صحيحة فالتصف من ان والوُبُعُ من أربعة» 
امن من ثمانية» والثّلثُ من ثلاثةء والشدسن من سند والوبعٌ والثُلْث© أو 
دس من اثني عشرَء وال N,‏ وال من أربعةٍ وعشرينَء وهي 
E‏ اد وأختاها - فالسكة إلى سبعق وثمانية» وتسعت 
وعشرة؛ والائني عشر إلى ثلاثة عش a E‏ الا 
ی سبعة وعشرین؛ وهي زوجة وابنتان وأبوانٍ و المرب 
لقول غا رضي الله عنه۹؟ فا على المتبر ضار ثمنها ا واذا كيرت 


(1) عبارة (م): الا من باشر عتقها. 
(2) في (م: فان. 

(3) في (م): آو. 

(4) في (م): أو. 

(5) في (م): والأربعة وعشرون. 
© في (م): کزم ال وجهه. 

© اتف( 
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السّهام على صنف وق بينهما نم 7 اضرب وفق الصّنف في أصلٍ المسألة. 
وعولها ان كانث عائلة نان لم یتوافقا فاضرب عددهمء فان عت علی 
ین فوفق بين کل صف وسهامه فقد يتوافقان» وقد یتباینان وقد يت یتوافت (1) 


تج كل سم من الاقسام الئلاثة يَدْخْلُ صلفیه: الّمائل والتداخلء 
والیرافق والبایْنْ. 


فالتدا حل : أن یفن آحدهما الاخر أوَّلاً. 


والتوافق : أن يُفْنِيَ أحدهما الاخژ غير الأول فیوافقهٌ بنسبة المفرد إلى العدد 
المُفْتی وتكونٌ المواققَة بجزء من أحدّ عشر وغيره حسب ما يقع به الافنا فان 
تماثلا ضرّبت دم ی ار مر لت وان 
تداخله رات الکو في المسألة ار وثمانية إخوة م وستَة لاب 0 
توافق ضربت وفق أحدهما في كامل الأَخْرَى في المسألةٍ كأمٌ وثمانية لام وثمانية 3 
عشر أخآ لاب إن تباينا نت کال أحدهما في كامل عرش في المسألة 
كام وأربعة وس E‏ الائتا عشرة صورة آوضخ» وان انکسرت 
على ثلائة أصنافٍ فاغمل فیها كالصَّتْمَيْنِ ٠‏ فان حصل تماثلٌ او تداخُلٌ رَجَعَتْ 
إلى صنف أو صنفين» 00 فالكوفِيُون قن عدداً ثم یضربون وفق ار 
الباقین في كاملٍ الآخرء ثم یوفقون بين ما حصل وبين الموقوفٍ ثم یضربون 
الوفق؟) في الکامل ما لم يَكُنْ تداحُلٌ فيفط د ثم في صل المسألةء والبصريُونَ 
دو عدداً وو فقو بیته ل فان كان دال ی نم 


يوققُونَ بين وفقه(6) ثم يضربون الوفق في الوَفْقٍ ثمّ في کامل الموقوف ثم في 


)1( في (م): وقد يوافق. 

(2) .في (م): الاخری: 

(3) ساقط من (م). 

(4) ساقط من (م). 

(5) في هامش (م): الموقوف. 
(6) في (م): وفقیه. 
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أصلٍ اا اتف وی با وتان ورن اهنا ا 
وعلی طريقة يقةٍ الکوفتین فان وقفت الاحدی والعشرین ۰ سقطت لدغولهات فی 
اا ور بر وا وَقَْتَ المانية والعشرينَ كان الحاصلٌ من لباق مثتين 
وعشرة فَيُوَافِقُ الموقوف بجّزء من آربعة عشر وهو اثنان فتكون أربعمئة 
وعشرین وان وَقَفْتَ الَلاثينَ فواضخ"*" وعلی طريقة البصریین إن وقفت 
الاحدی وعشرينّ وافقتها الثّمانية والعشرون [بالاسباع وهو أربعة] ووافقتها " 
نون [بالأئّلاث وهو عشرةٌ فتضریهُمَا فتکونْ أربعمئة وعشرین. وان وقفت 
اللّمانية والعشرین وافقتها الثّلائون](6) بالأنصافٍ وهو خمسة عشرّ وا 
الإحدى والعشرون""؟ وبالأسباع وهو ثلاثة فتسقّط القَّلائةٌ لدخولها» فتضر 

خمسة عشرٌ في ثمانية وعشرین بأربعمئة وعشرین » وان وقفت الثلائین وافقتها 
اللّمانية والعشرون بالاانصافی ار عشر ووافقتها الاحدی والعشرون 
بالأثلاثِ وهو سبعةٌ فتسقط الب لدخولها فتضربٍ آربعة عشرّ في ثلاثين 


او 


بأربعمئةٍ وعشرين وهو جزؤ اسهم مثل سبع وعشرین بنتأء وستٍ وثلاثين جَدَّة 
0 
وخمس وأربعين 1 لاب والأريية کذلك إل نك تَقف عددين» و 


لقت :رلا ررافة إلا والزائد یصح. 


1 


المناسخات : 
ومعناها: آن يموت بعض الورَثة قبل القسْمّة فقصد الفرضیود - تصحیح 
مسألة الأول من عدو صح منه مسألة من بعدَّمٌ فانظو ول فان كانت الورثة 


(1) ساقطة من (م). 

)2( في (م): الإحدى وعشرين. 
(3) في (م): بدخولها. 

)4( في (م): بدون الواو . 

(5) زيادة في )م( وهامش (س). 
)6( زيادة في 49 وهامش (س). 
(7) في (م): الإحدى وعشرون. 
(8) في (م): بدخولها. 
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انیا بقيّة الأوّلِينَ - على ذلك الوجه فقدّرٌَ الميت الثانى عدما( - كثلاثة بنین 
مات أحدهُم e‏ لقع سيم ی 
بأبيهم» والاً نصکح [الأولى] ثم انیت فا نسم نَصِيبُ الثاني على ورثيه 
صتا معآ كاين وبنت مات وتر أك وعاصباً إن لم یم نی وت بين 

به وما صت منه ماله وضریت وفقه لا وفق نصیبه فيما صحَت منه 
الأولى كابنين وابنتين مات أحدٌ الابنين وترلك امرأةٍ وبنتآ وثلاثة ني ابن فمن له 
شي ۶ ار يأاخذ مضروباً في وفق الثانية: ھن ل کی ن الا 
يأخذه مضروبا في وف سهام الميت اي فان لم يتوافقا ضَرَيْتَ ما صَحَتْ 
منهُ مسألتّه فيما صَّحَتْ منه الأولى كابنين وبنتین مات أحدٌ الابنین وترك ابنآ 
وبنتاًء وکذلك ال ورابعٌ وخاسن . 


وفي قسمة التر كه على السَهّام طرق أقربها : أن تنظر نسبّة سهام کل وارثِ من 
مسا هت سیم من رة كزوج وأم أشي لاب من نما لوي تلان 
والرکدً عشرون فنسبة الكّلاثة من الثّمانية ربع تن فیأخد رب وثّمُنَ العشرین 


305 
ريه ع 


فان 0 عرض فعزه E‏ کک 
العرض فإذا خر زوج ار بحصّته فاجو الا سره یه 7 
سهم أربعة نم اجمل لّوح أربعة في ثلاث تكو اثنى عشر وهو ثم فتكون 
التركة نین وثلاثين فان زا 5 مرف ری 2 على 0 


3 


)1( في (م) : كعدم . 
)2( في (س) : الأول . 
(4) زيادة ساقطة من (م). 
(5) ساقطة من (م). 
(6) في (م): عشرین. 
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فا ية فیکون عشرین RE‏ العرض » فإذا عد المي مع 
ET‏ اي مم 5 نم اجعل للرّوجٍ 


3 20 03 
رن يا E‏ عو ا 


® 


ثلاثة في ثلاثة بتسعة وهو نصيبه نم 
العرض . 

وإذا قر وارثٌ بوارث وأَنْكَرَهُ روم يث لم یط المُقَوْ به الا ما آوجبه 
الاقراژ من ال على صكتوء وطريقُ أن تل ریت الإنكار وفريضةٌ الإقرار 
نم یط ما بينهما من التمأثل والتّداخل والتّوافت وَالتَبَايْنِ 0 انق على 
فريضة یضة*الانکار» فما زاة على الإقرار فهو للق بو. 

التَّمَاثلُ : أ وأختٌ لب وعم 7 اقوت 27 511 

داح : أختان شقيقتان وعاصث أَقَدَتْ إحداهما بات شقيقة فَتَسْتَعد 
بالتسعة. 


التَواقْقُ: ابن وابنتان أقوَ الابنْ بابن آخرّ فتضرب اثَيْنِ في سَّة. 

الاين : اتان شقیقتان وعاصِبٌ أقَوَتْ إحداهما بأخ شقيتي فتضربُ ثلاثة في 
آربعة للمقرّة ة في الإنكار أريعة وفي الاقرار ثلاثة 2 الزائ( سهم للمُقَرٌ به» 
وكذلك لو تَعَدَدَ المُقَو أو المُمَوْ به أو القبيلانِ کابن وبنتِ E‏ 
الت بابن فالانکاز من ثلاثت وإقرارٌ الابن من أربعةء وإقرار البنت من خمسة 
و ی 0 
وَالبِنْتٌ ثمانية للم به. أصبغ عن آخوین وامرأةٍ حاملٍ اقوت هي 
وأحدهما آنها ولدت اا - فقالَ: من آربعة وعشرين . . 'الإتكاز بص :من 
رار وس ا ی ای ی ی 
فتضربها في ثمانية للمنکر تسعة وللمُّقرٌ في الانکار يَسْعَةَ وفي الاقرار سبعة 


(1) في (م): عليه. 
(2) في (م): تكون. 
(3) لیست في (م). 
(4) لیست في (م). 
(5) في (م): الزائد. 
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وھ ولا كمائية: وإذا أوصّى بجزء شائع کنصف أ“ ثلثِ أو جزء 
من إحدى عشر فصکُح الميراث ثم خذ عددٌ مخرج لوَصِيّة» وأخرج الوّصيّة فان 
كان ما بقي منقسما وإلاّ فوفُقْ بین ما بهي وبين ما صح مه م اضرب الوق في 
نوع الوص كاين وأَؤْصَى ال فِيَصِح في الميراث من اثنين» ومخرج 
الوَصِيّة من ثلاثةٍ كي فإ كانوا أربعةً ریت اثنينٍ في ثلالٍ. فلو أوصى 
بسدس وسيم فاضربْ سه في سبعةٍ بائنينٍ وآربعین؛ واليافي غ وعشروق(8) 
لا يصح على أربعةٍ ولا یوافق فاضربِ ائنین وأربعين في آربعة بمئة وثمانية 
وین 

الموانع 


منها - اختلاف الذي ^ : : کالمسلم وغیره؛ واليهودي والنّصرانيٌ إِنْ تحاکموا 
إليناء وأا من هر الاسلاع ملع على إسراره نآ كُفراً أو غيرهما فقيل 
بها آو مات فروی ابن القاسم یره ورثته لخن وروی ابن نافع تل 
وعلیه الأكثرونّء ولذا تحاگم إلينا رت كافر وتراضوا كُلَّهُمْ حكمنا لهم بخکم 
الاسلام» فان أبى بِعضَهُمْ لم برض لهم الا أن یکرن فيهم من اسلم > فقال 
ابن القاسم : کم لهم بخکیهم على مواريثهم ذا و وإلا فیخکم 
ا وقال و بحکم الاسلام» لالم بین أهلٍ الذمّة مَهَ يحكم 


السلْطَان بِيتَهُمْ فيه : 


0 1 ۳۳ ۴ و 
ومنها: الرق : فلا يرث ق والمکاتث والمدی وام الولد» ومن بعضه 


)1( في (م): يرد. 

(2) في (م): کجزء. 

)3( في النسختین : تسعة وعشرين . 

(4) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» أخرجه أحمد 
(200/5) والدارمي (۰)371/2 ومسلم (1614) في الفرائض: في فاتحته» وأبو داود 
(2909) في الفراتض : باب هل يرث المسلم الكافر؟ والترمذي (2107) في الفرائض : 
باب ما جاء في ابطال المیراث بين المسلم والکاف والنسائي في الفرائض من 
«الکبری» كما فى «التحفة» (56/1) والبیهقی (218/6) ومالك (1104) في الفرائض: 
باب میراث أهل الملل . ۱ ۱ 
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ٍِ 5 1 ۰ عو e‏ 
حو کالقن لا يرث ولا یور ومالهُ لمن يملك الق منه. 


ومنها: القَتَلُ0©: فلا يرث قاتِلٌ العمد من مال ولا دية» فان كان خطاً 
ورت من المال دون الذَيّة. 


ومنها : اللّعان : ويَبقَى الازث بينَ الولَّدِ وبينَ امَو واللَؤء مان شقیقان بخلاف 

ا ات ل قولان . ومنها: استبهام التقدّم 

ly‏ ومدم أو غر ' فیدر کل واحد منهم كأنَّهُ غير 
وارث» ولو علم المتقدم وجهل المُتعِيّنُ كان كذلكٌ . 


ومنها: ما يمن من التَّصوْفٍ عاجلاً: وهو الإشكالٌ في الوجود أو في 
الذكوريّة أو فيهما. 


الأول : المُْقَطِعْ بره مه لا يعيش إليها غالب یل سبعونٌ 
وثمانونَ» وتسعون ومئة یمد حينئذ مَيَْآه فلو مات موروثٌ له قدر 
ومیتا ووقف > المشكوك فيه نايت فک الم ولع بیغ ا 
الف فاذا بر زوجاً وأمَاً وأختآ وأبآ مفقوداء فعلی أله حي من سند وعلی 
هم من سلّةٍ وتعول إلى ثمانية فتضربٌ الوَفقَ في الکامل بأربعة وعشرین: 
روج تسعةّه ول ارب وق أحد عشر فان بت حيائه أخدّ وخ ثلاثة. 


ڪا 


الات ان وان تبین تا آو ج مضی التَعْمِيرٌ آخذت لت تسعه وال 


اثنين . 


الثاني : الخُنثى الك فإنْ قال من أحدهما أو كان أكثر أو آسبق أو نب 
لحية أو خرج ثديٌ أو حر حیض أو من فليس بِمُشْكَلٍ الا أن يجمع» وحيث خکم 


(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للقاتل ميراث» أخرجه والنسائي من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده. 

(2) في (م): قاتل عمد. 

(3) عبارة (م): المتقدم والمتأخر. 

(4) في (م): وهدم وغرق. 

(5) لفظ «المشکل» ساقط من (م). 
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بالإشكال يرا يعنت تصييي ذکر واي فيفع المسالة على اند 0 
اضرب الوَفْقَ» أو الكل ان تباينث ّ ٿه في حال الخثی ثم خڈ من کل نصیب 
جزءا يسمّى مفرد التّهديراتٍ ر ومنَ اللاّة ال فما اجتَمَ 
فهو نصیبٌ كُلَّ وارثِ کین کي و ل ل 
فاضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم في حال الخنثى باثني عشر له في الأكورية سا 
وفي الأنوثة أربعة نضفها خمسة وکذلك بقيّة ا فلو ترك خَنْتِينِ وعاصباً 
فأرْبَعَةٌ أحوالٍ تنتهي إلى آربعة وعشرينَ لِكُلَّ واحلٍ أحد عشرّ وللعاصب سهمان . 


الَالتُ: في حمل الرّوجة فقيل : يُوقفُ قف الجمیعٌ ووصایا حّی تضع» وقيل: 
یل [بتعجيل ](22 لمُتَحَمق 7 اتف وهو الذي لهك فيه» وعلیه 
وق میراث أربعَةٍ ذكور لاه غاية ما وقح ولدت أم ولد أبي إسماعيل ا 
وعمراًء وعليّاء واسماعیل [بلغ الأرّلونً] الشمانین؛ والحمد لله وحده 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم (تم وکمل بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه» وکان ذلك بكرة یوم الجمعة السابع من شهر المحرم الحرام 
افتتاح عام ثلاث وستین وثمانمئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظیم). 


(1) في (م): على التقدیرات. 

(2) زيادة في (م) . 

(3) زيادة في (م) وهامش (س). 

(4): اف (۵) ٠‏ كمل الجاع بين الأمهات للشیخ الامام العالم العلامة جمال الدین آبي عمرو 
عثمان المعروف بابن الحاجب المالكي رحمه الله تعالی ونفع به والحمد لله رب 
العالمین على ید الفقیر المعروف بالعجز والتقصیر محمد بن علي بن نجم الدین في 


سنة ثمان وستین وثمانمئة . 
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اكتاب] الجامغ: للمعاني المفردة عن الشريعة نوعان: 


الأوَلُ: ما يتعلّقُ بالعقيدة والأقوالٍ والأفعال. 

فأمًا العقيدة فان تومن بالله لا له إل ال وحدة لا شريك له في ملكو ولا نظیر 
ل في صفه من صفات هی ولا قسیم لا في آفعالی فا مت عبده 
س تا وما تعد عنه سدق 


وأا الاقوال فكالتَلقْظط للمظ بالشهادتین والصّلاة على انی کیا والذكر» 
والدّعائء والتّسْبيح» و اون على وجه مره عن الألحان المطربة ال 
للأغاني إعظاماً له وتفخیماً وتجدید التّوبة عند سماع مواعظه والاعتبار ببراهنه 
وقصصه وأمثاله» والتَشویق إلى وعده. والخوف من وعیدی. واظهار الرّفة 
والخرن على سبي المرافظ المتزو»: والجال المتزوی لها لقولد تقال : # انم 
آل ال اة کر لت فلوم که ولقوله : ¥ آفلا درو لام( 
ولقوله : ۲۹ ولقوله : « چ ودا سَيموا ما زک ٍل الول زف اع 
يض رت الدَّمْع ما عون لح 4 ودراسة العلوم النَّافِعَةِ في الدَّينِ» الس 
على الخيرٍ من الصَّدقَةٍ والمعروف والاصلاح بين ناس . 

ثم من الاقوال مه عنه - کالغیبة» والتّميمة» والبهتان والکذب. 
والقذف» وفخش الکلام واطلاق ما لا يحل اطلاقهٌ على له سبحائه» آو علی 
أحد من رل أو أنبيائه» أو ملائكته» أو المژمنین وفي قثل من کم علي أو 
عَثْمَانَ أو غيرهماء أو وَجعه جلداً: قولان لابن دينارٍ وسخنون» فان شتم غير 


)1( سورة الانفال: 2. 
(2) سورة النساء: 82. 
(3) سورة ص : 38. 

(4) سورة المائدة : 83. 
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الخلفاء الأربعة من السحابَة ولم یرهم فعلیه التّكالٌ الشَّدِيدٌُ. 


وأا الأفعال فللمَلب وللجوارح؛ فأمًا القلب : فیوَمَرٌ - بر هی 
واليقين» والتّفوی؛ وا والؤضاء والقتاعت والُهُد» والورع؛ ویرک 
والّفویضٍ وسلامة الصدر» وحشن الظّن. وسخاو ة النَّمْسِء ورؤيّة الم 
وخشن ال ويُنْهَى عن الغلّء الحم والبغي واقضت لكر ارال 
والكبْرِء والدّياءء والسُمَعت وَالبُخْلٍء والاعراض عن الحَقَ اشتکباراه 
والخوض فیما لا يَعني ومیل الم وخوف الفقر» وسخط المقدور 
والبَطرء وانتعظیم للأغنياء لغتاهی والاستهانة بالفقر اء لفترهی والفخر؛ 
والخيلاء ٠‏ والتَّنافْسِ في لديا والمباهاة والرن للمخلوقین» والمداهنت 
وحُبٌ المدح بما لم يفعل والاشتغالٍ بعيوب الحَلْقِ عنْ عيوب ال »> ونسيان 
عم والحمیّ والوَعْبَةَ» والوَهْبَةِ لغير ال 


3 المْتَعَلَّنُ بالجوارج ف ويكرةُ متکناً وليْسَمٌ في الابتداء 
يُحْمَدُ في الانتهای ويکل ويشربٌ بیمینی وا بل إلا أن يكون العام ألوانا 
ملفل أو يكو مع أَمْلِهِ وولدهء وإِنْ لزم ل رن 
او ارتفا ا بعد الأول الأَيْمَنُ یمن وان اکل معهُم 
ee‏ راطا لعشم رارف في الأكلي وان ات عاد 
۲ ینب وليجعل ثلت یه للطعام وثُلتَهُ للماء وله لافس فإنّها شر وعای 
ولا يَنْفْخُ في طعامه وشراپو ولا تشن في الإناء بل یکی وله بعد لش 
ویغسل يده وفاهٌ من الدّسَمٍ والّیّن ويكرةٌ غسلها للاکل» ولا یشرب من فم 
لشقاء. ولا باس بالشزب قائماء ولا يُْرِنُ مر إذا لم بقرن الاکل معه ول كان 
هو المّطعم ۹۱ أن یکون مه وو ولا یقرب المساجد بریح الوم والبصل 
والحُوَاثِء وَيُسْتَحَبُ له تيان ما يُضْنَعْ من ذلك منْ اخوانه وجیرانه ويُجيبُ إلى 
طعام الولادة وهو الحرم“ والعقيقة» والإعذار وهو طعامٌ الختان 


. ی بضم الخاء المعجمة» طعام النفاس‎ O) 
. الأعذار من آعذر: طعام الختان‎ )2( 
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ا هو لبناء الدارء والنّقِيعَةِ للقادم من السَّفْرِء ولا يُجِيبٌ لما ید 
ا ادا 


ويحرمٌ على القاضي قبول هدي أحدٍ الخصمین» اا من ا 
العورة - حقّاً لله تعالی -» وما يقي الحرٌ والبرد حقاً للمخلوقین» ویب ای سر 
اي هه 2 و لی التَجمُلِ والتّطيّبٍ في الأعيادء وينبغي لأهل العلم 
والصّلاح : تحسينٌ الي دائماً لقوله عليه السّلام: إن الله جميلٌ يحب الجمال») 
وهو مشر في الصّلاة بخلاف 9 وتشمير الكُمّينِ» ولا يشتهذ يشتهرٌ بلباس 
ما بخرجهٌ عن عادته ۾ كالصّوف» ویخرم من لاس با برع به ؛ إلى الخيلاء 
الب وم اشتمال الما والحَبوُ على غير ثوب يست العورة فإ كان تحتها 
و ت جار ويحرّمٌ تشبيه النّساءِ بالوّجالٍ وبالعكس في الب واللّباس» ويلعن 
اه كالمخانيثٍ ومن جری مجرام» ویکره الاکتحال بالامد لجال لاله من 
زيتة النّسای ویخزم م عليهم لباس الحریر وافتراشة والالتتحافٌ بهو وجوزه 
ابن الماجشونٍ للجهادء وقال اين القاسم : لا بأس بالوَايَة منه» وجوّرٌ ابن حبيب 
لا تدم السَلاة ة عليه وإضافَة شيءٍ من إلى الاب وإِنْ كان يسيراً 
کالطراز والجَیْب منهُ ممنوع بخلاف الطوق واللََةٍ عند بعضٍ الأصحاب؛ ووقع 
قي الحديث اسعغداء العلمء وروی ابن حبیب : لا بأس به وان عَظُم؛ E‏ 
القاسم كَرَامَةَ أصبع وأصبعين ثلاثو وجوارٌ الخط الوقيق منة. وه ما سواة 
حريء وفي جواز الخَرٌّ وكراهته لمالك: قولان» وذكرّ ابن حبیب جوازَة عن 


(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا يدخل النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من 
كبر. قال رجل: يا رسول الله إنه يعجبني أن يكون ثوبي غسیلا» ورأسي دهینا 
وشراك نعلى جديداً» وذكر أشياء حتى ذكر علاقة سوطه فمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ 
تال لاد :ل الجفال إن اله ریخا یا تب ی ل وک الک من مله 
الحق وازدرى الناس» . 
وفي الجامع الصغیر : إن الله تعالى جميل يحب الجمال (1720). 
والحديث أخرجه مسلم (91) في الإيمان والترمذي (1999) والطبراني في الكبير 
(1000) و(10001) والحاكم (26/1) في المستدرك . 
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رو 


خمسة وعشرينٍ صحایاً منهم عثمانٌ وابن م عبّاس» وابن زيدٍ» وخمسة عشر تابعيا 
وذكر ذ في الواضحة جوارَهُ اثفاقاء وأنكر مالك الم بغير قتاع أو تحنيكِ» ٠‏ قال : 
لاه من عَمَلِ لبط وقال : ِنْ صلّى به کذلك لا بأس به ولیتن من عَمَلٍ النّاسِ 
الا ان تخون فضیرد لا بل وحم على الا لاس ما یصف أو یشفث وبزان 
بسدل أثوايهنَ من شبر إلى ذراع لسر > ولا يجاوز الرجال یابَهم الکعبین» وج 
الح د و سني ويحرمٌ المد ۽ باللْعّب وبما فيه ذهبٌ ولو 

حبّة بخلاف الفضةء والتَّحَثُمُ في الیسار ر انضل" وكرهَه مالك في اليمين» 
ولا بأس أذ شش فيه اسم الل تعالی ويُمْتَمُ لابشه أن يلاقي به النّجاست 
أبو محمّد: فش خاتِمٍ مالك - حسبي الله ونِعْم الوکیل > وليبتدىء في الانتعال 
بالیْمتّی » ٠‏ وفي الخْلع باليُسرى. ولا يمشي في نعل واحدٍ ولا يقففُ فيه الا أنْ 
یکون متشاغلاً باصلاح لأر بل يلبسها جمیعاً أو نزعها جميعاً. وال بغیر 
داز ر الکعبة منهيٌ عنه» ویجوز للوّجلٍ دخول الحمّام خلوةء قال ابن ی 
و مع مستورينَ وتزکه أحسن» وقال as‏ ويحرمٌ مع من 
لا یستتد اتّفاقاً. قال مالك : ولا تُقْبَلُ شهادة من دحل وشروط دخوله للمستتر 
عشرة: 

الأول: التَّداوِي أو الط عن الوخضاء . 

التّاني: اعتمادٌ الخلوة أو قَلَة الاس . 

الثَّالتُ : الاستتارٌ بإزاره. 

الرَابعُ : أن يطرق ببصره الارض أو يستقبلَ به الحائط . 

الخاسنْ : أن يُغيْرَ ما ينكرةٌ برفتي أو بقول : استتز ستاك الله 

السَادمِنُ: الا يمكنَ مدلکهُ من عورته ال امرأَتّهُ أو جاریت وفي کون 
الفخذين عورة: خلافٌ. 


السّابع : أن بأجرة معلومة بشرط آو عادة. 
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للم : أن يصب الماء على قدر حاجته . 

التاسع : إن عجر عنْ دخوله وحلهٌ اف مع قوم یحفظون أديانهم على كرائه 

العا أن ا جهنَّمَ. فان عجر عن هذه الشروط فليذخل 
ولیجتهد في 2 غض البصر ون حضر وقث صلاة فيه استتز رصلی في موضع 
طاهر » وأمًا النساءٌ فلا بت إلى دخولهن لأ ی الوا فور للوجال 
اساي فان احتاجث إلى دخوله لغسلٍ من حيض أو نفاس أو جتابة أو مرضي 
أو برد فلتدخله مع زوجهاء وقیل: المي إنّما كان لأجلٍ حمَامات لا ینفردن 
بهن قال ابن رشد: وحكمهُنَ في دخوله الكراهة لا ریم ويلرّمُ المرأة من 
السّثْرِ مع الشاء ما یلم الؤجل سترة مع الڙجالِ لأنّهُنَ يبا لهنَّ غسلهُنَ . قال 
مالك : ولا باس أن يتدلك فيه با لاان والفول» وفوف من وسئل عن الدَّقِيقٍ 
- فقالَ: غیرهُ أعجَبٌ إلى فإِنْ فعل لم أر به بأساً. 

والؤؤيا الصًالحة جز؟ من سنو وآربعین جزءاً من ال و متى کانث من رجلٍ 
ام وقد تكونٌ من الشيطانِ ليحن بها الڙائيء ولا ر ب َء إذا امتثل ما یر به 

منّ الاستعادت والفلی عن پساره» زاد ابن وهب و أعود بما عاذت به 
ل un e‏ 
والاخرق وليتحوّل على شِقَه الأيسر. 

2 : هرت ركم 0 00 ومن دار الام 
الإذاية 2 في لذن ا الخليل ء عليه الام ومن 2 علی الاهل والمال 
إذ حُوْمَةٌ مال المُسْلِم كَحُرْمَةِ دمه. 

۳-۳ الطَلَتُ فللخج والعمرة والجهاد والمعاش کاحتطاب آو احتشاش او 
ا ام لمر الما دن ل ومواضع E‏ 
افر والَلِيَةٌ في لاله له اذو لا الأرضت وهر علينا الگق له إني 
مم ام ا ل 


ولینظز في الّفیق فقذ ورد غود الفففاه و الاقف تلایة ولا يعن 
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للمرأة اسر لا بزوج أو محرم؛ ف E‏ تاه ها نوات وا ان 
0 نفسهاً معه ٠‏ ویکره للمسافر تعليقٌ الأجراس» وتقليدٌ الأوتار 

يُسْتَحَتٌ لهم الرفق بدوابّهم وانزالها منازلها في الخصب وا عليها ببعثها في 
اد ولا يُعَرّسو علی طريق لاگها مأوی الحَبّاتِء وآن یقولوا حال 
نژولهم : أعوذً بكلمات الله لت من شر ما خلق» فقذ ضمن عدم الضَّررٍ بهاء 
جل الؤجوع إذا قضی نهمته منك ول صدر لها ولا يأتي هل 
روا ولا ان بالاسراع ار وطیع الاه ع الحاجة ر اك 
فقد سار اب عمر وسعید بنْ أبي هندٍ وكانَ من خيار الئّاس منْ مكّة إلى المدينة 
في ثلاثة يام ولا يسافرٌ بالقرآن إلى آرض الْعَدوٌ. ۱ 


وخصال الفطرة عشرةٌ: خمساً في الواس وهي - المضمضة والاستنشاق» 
0 إطار الشارب وفرق الشَّعرِ؛ وترلٌ EET‏ إل أنْ تطول بل 
ای الشّارب د Es‏ وهي - حلق العانف ونتف 
الر بطین بشم الأظفارء E‏ والختان ور في الرّجال » a‏ 
في الا و ان الصبي إذا آمر بالصّلاة ه من الدع إلى العشر 
ویکره * في : و وفي الکبیر ذا اف علی تفسه: قولان لابن 
عبد الحكم وسحنون. ب 2 ولد مختونا وقيل : كن انوي ات 
فإنْ كان فيه ما بقع قَطْمَ» ويجوز أن تخد جْمَةَ وهي ما أحاط بنباتٍ الشعرِء 
ووفرة وه ما زا على ذلك حى یلع شحمة الاب ویجوز أن یکون أطول 
من ذلك لآنَّ الشَعَرَ على اراس زیت و وله بدعة وحالة مذمومة 
جعلها ال عليه السّلامٌ شعارٌ الخوارج وفي الصَحیح: «سیماهُم الَسبیذ» 


(1) التعریس: نزول القوم في السفر من آخر الليل» یقفون فيه وقفة للاستراحة» ثم 
یرحلون. 
عبد الله بن الصامت عن آبي ذرٌ عن النبي بي أنه قال: «إن آناساً من آمتي سیماهم 
التحلیق یقرژون القرآن لا يجاوز حلوقهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من 
الرّمئّة هم شر الخلق والخلیقة» آخرجه مسلم (1064) (147) في الزكاة باب ذکر 
الخوارج وصفاتهم وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة (329/15) وعبد الرزاق (18649) = 
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ويكره القزغ» وهو حلق البعض . 

ويحرمٌ اللّعبُ بِالئّرَدِء والنّصصّ على كراهة الشطرنج وما اا من الاربعة 
عشر » وفي حفله علی اي أو إجرائه على ظاهره : حلاف ويحرمٌ الادمان 
على الشّطرنج» ولا یحلٌلمبها للمحترم على وجه يقلح في المروءة مع الأوباش 
على الطريق» فان لعبها مع الأمثال والظراء من غيرٍ إدمانٍ ولا از" هي عن 
العبادات والمهمَّاتِ الذيكة ة والدنيوبة فهى مباحة . 


ویحرم صورٌ التّمائِيلِ على صفة الانسان والحيوانٍ واستعمالها في شي: 
ا ۰ فان كانث رسماً في حائط أو رقماً في ستر أو ببسط أو وسائد یرف بهن 
ويتكأ عليهنٌ ففي کراهته وتحريمه: قولانِ» وقیل: بجواز ما يُمْتَهَنُ من الُوَر 
ومنع ما بل لا الجاهليّة کانث تم الطوزه رفي آمتهانی خلاف تیمها 
ورسم م الاب والأنعام قصداً لمعرفتها في غير الوجه 0 وهي عند في 
الوجه إل في آذان العم لعدم الحم براش ۳ لستر الشَّعَرِ له ويباح 
الخِصَاءٌُ في الم لاله یب لحمهاء > ینغ في الخيلي لأ ا 
مقصودها الاخظم وهو او والجهاد ويقطع نسلها وقد رَعْبَ في تربيتهاء 
وحض على القیام بها. 

ول حَيّاتْ الصّحارى والطْرْقات من غير استلذان بخلاف حَيّاتِ المدينق 
وفي الحاق حیّات البيوتٍ بغي المدينة بحيّاتِ بيوتها في تقویم الاستئذانٍ على 
لقتل : خلافٌ» والاستعذان ثلاثاً مشروع في غير ذي لین والابتر في خرجهة 
واحدة» وقیل : : بل في کل حَوْجَقَ وروي : : أرى أن تتادی ثلاثة یام وان 2 
اليوم الواحدٍ مرارآ وقد یل عليه اللام: كيف تُنْسَّدُ؟ فقا : قولوا أنشدكُنَ 
العهد الذي د عليكُنَ سليماڻ عليه السام ال توذينا أو تظهري لنا» وعن 
مالك : يا عبد الله إنْ كُنْتَ نُوْمِنُ باشو ورسوله فلا تُؤذِينا ولا تون ولا تبدو لنا 
فإِنّكَ ان تبدو بعد ثلاث قتلتّكَ . ابن القایم : ل موا لا ير 
لناء وقال آیضا: أَحَوَجٌّ عليكِ بأسماء الله أل تبدو لناء ول لوغ حيثُ 
وجدث من غير استئذانٍ لأمره عليه السلام وهي عن قتل النَمْلَةِ تخل 


وابن ماجه (169) في المقدمة باب ذكر الخوارج» وأحمد (60/3). 
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ا 2 ی SI‏ او ۲ ا۶ وید 2 ع 

والهدهدٍ والصّرّد الا أن يُؤذيَ شيءٌ من ذلك فيجوز قتله لایذائه ويقتل كل مؤذ 
ا 2 . 0 5 1*4 3 : و 
كالبرغوث والقملة وغيرهما بغير الثار لان قثله بالثّار تعذيبٌ وتمثیل . 


اللاني: المخالط ويشتملٌ على مأموراتِ ومنهيّاتِ. اما المأمورات 
فالسّلامُ وينتهي فيه إلى البرکات والابتداء به سُنَ وره آكَدُ منّ ابتدائی 
ويُجْزِىءٌ الواحدٌ من الجماعَةٍ عنم فيهما یسم الَاكِبُ على الماشي؛ والقليل 
على الكثير» والصَغیرٌ على الکبیر؛ as‏ ويجوز 
على المُتَجَالَة بخلاف الشَّابَهَ» والمُْصَافَحَة حسنة لذهاب الخلّ» وكرهها مالك 
في رواية - رواها آشهب و الا وتقبيلُ اليد في السّلامٍ ولو من العبدٍ 
و عو :ذلك الا اذتيكون الا کافرا ولا ا اهل الدعة زب ورد 
علبي إذا يدوو بو من عير وی وقیل بإثباتها عبد الواب : ويجوزٌ بكسر السَین 

من السّلام وينوي به موضوعه للقت - الحجارت وتأویل روايّة أشهّبَ في تر 
کلام ول برد ها لب علبي كنار بو علی المسلمین؛ 4 ویادی2 الم 
لا يتاج إلى استقالة وا بقل ال اراک فل لان قفش تانق 
ولا یلم على أهلٍ القدرٍ من المعتزلة والرّوافنض والخوارج وغیرهم» ولا على 
أهلٍ الأباطيلٍ واللَّهو حال تلجسهم بو أو المُسْتَحَتٌ ا ردعاً لهم 
وزجراً لهم عا هم علیی وغضبا لله عر وجل في مواصلة من هذه سبي وروي 
ات السّلام علی اللاعب ب بالشطرنج وقال: هم فسلمونه ا الدَّاخَلٌ 
منزله على أهلهء وليقل إِذا كان خالياً السام علينا وعلى عباد الله الصّالحين› 
منها الاستئذان وصيغتة: : اسلا علیکم أأذْخل أو السَّلامُ عليكم لا يزيد رواة 
يحيى عن اه وروی عیسی عن ا يُسَلَّمُ ثلاثاً فان آذن له وال 
انصرف» ولا يجوز لجنبت جنبي آو الغریب آن ذل على أحد بغيرٍ استئذانٍ» 
ولبساذن عن کل من لا يحل لد اه ال :عورتها کانه وآشته. وغیرهمان 
ولا يزيدٌُ فيه على الثّلاث الا أن يَخْلِبَ على ظََّه عدمٌ السّماع» وینصرف إذا عَلَبَ 
على ظَنْه , الا وعدم الإذن» وإذا قيلَ له: من هذاء ليسم نفسَه أو ما یعرف 
به ولا یل : آنا. ونکت تشمیث العاطسی وهو الع[ له بالق وجوابه : 
هو الذَّعَاءُ لهُ بالهدی وصلاح البال وبالمغفرة لهماء والجمع بينهما آحسن . قال 
الباجيمٌ: والمذهّبُ وجویّه على الکفایق وهل يُجْرَىءٌ الواحدٌ عنهم کرد السّلام 


567 


أو لا: قولان لعبد الوَمّاب وابن مین" ولا یستحقهٌ قبل الحم وسماعها 
من وير صوته بها ليمع َْشَمَتَه ومن عطن في الصّلاة مح منها لا في 
نفسه وقیل : مطلقاً» ومن توالی عطاسه فلا يسكت بعد الثَّالّة . 

والأمرُ بالمعروف والنَهي عن المنکر واجبٌ بثلائة شروط : 

آوّلها : کونه عالماً بِالمَنْهِيَ عنه والمأمور . 

والاني: أنه لا يؤدّي إلى منکر أكبرَ مند. 

الثَّالتُ : بقلم او یقلت علی 32 81 كانه بلمکر مزبل وامرة بالممزوف 
وت فيه ونافش رفقد الاولین د يَمْنَعُ الجواز انالك فط الوجوت: وآقوی 
مراتبه ای بالید» قد بسا إن استطاع برفق ولین و إن بت 
إليه» فان عجر عنهما قل هي أضعفها ولیسن وراء‌ها من الایمان هة خردلة. 


والتمریض : فرض كفاية يقومٌ به القريبٌ والصّاحبُ ثم الجارٌ ثم سائر 
لاس ومن المعالجة ة الجائزة حِمْيَةٌ المريض ولا خلاف في التّداوي بما عدا 
الكيّ والحجامة وقطع العرق» وأخدٌ الدّواءِ با غير محظوره وقد احتجم عليه 
ا وشاور الأطبَاءَ والتّداوي بسائر التجاسات جائرٌء وفي التّداوي بالخمر 
من يو شرت : : قولان الباجيٌ : : عسل القرحَة بِالبَوْلِ والخمر إذا یل بعد ذلك 
بالماءء وفي رواية ابن القاسم : یکره 4 لالج ِالحَمْرِ وان غسلها بالمای وو 
مالك الخمرٌ في الدّواءء وغیرهه وقال: البول عندي أحفث. وقال: اّما یُذخل 
هذه و الأشياءَ من رید الطَعْنَ في الّین وآباح شرت بول الانعام دوا وقال : 
ولا خير في بول ال والأكتر من اسب على إجازة التّداوي بَالكَيّ لكيه عليه 
السَّلامُ سَعْدَ بن زرازت ومن حقوق المريض زیارئ» وتجوز الؤفية بالقرآن 
وبأسماء الله تعالى وبما رقى به عليه الم وبما جاتَسَة وی العائنُ بالوضوء 
فیفسل وجه ور يديه ومرفقیه ورکبیُه وآطراف رجلیه وداخلّة |زاره وهر الطرفٌ 
الا طرق الأدون ب اي و ت لاي 


(1) ابن مزين: ضياء الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي يعرف 
بابن المزين سمع من آبي القاسم بن عبد الرحمن بن ملجوم وآبي عبد الله التجيبي من 
مؤلفاته المفهم شرح صحيح مسلم توفي سنة656 - الشجرة: 194 . 
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ولا تحل هجرة المسلم فوق ثلاث إلا أن یکون مبتدعاً أو فاسقاً فتجبُ 
عكر له افق ذات ال تعالی» ابن زید: واسلامٌ یخرج من المهاجرة إذا كان 
متمادياً على إذابته والسَّبّب الذي هجره من أجلهء وإِنْ كان أَقْلّمَ عن ذلك فلا 
یرجه منها حى تجوز شهادَنهُ عليه ویعود إلى ما كان قبلها قالَ: وهو معنى 
قول مالك : والتاخي في ذات الله م تعالى مأمور به» وجاء هي عن اطع 
والتّدايُ وهو أن تُعْرِضَ بوجهك عن آخيك فئولیه د/ برد استقلالاً له بل آقبل 
عليه وابششط له وجهك ما استطعت» ولا یتناجی بعض الجماعة دون بعض » 
ولا اثنان دون واحدٍ لاه تن وقیل : 1 في. الشفر حیث لا یعرف 
المتناجیان ولا یوثق بهماء ویخشی الغذر منهما. 


ولا یجوز للمرأة أن تصل شعرها ولا ت تشم وجهها ویدیها ولا تنشر آسنانها 
لتفي من لد( ویجوژ آن نشب بدیها ورجلها بالگاد 


ا و و اي 
في الحرب لإيها اعدو وتف الشَّيْبِ و وان قَصَّدَ به ال 
فعله م وإ 


ولا يحل خلوة الرجل بامرأة ام يكن زوجاً ولا محرما ابحرم عار 
لظو إلى شيءٍ من بدنها ال الوجه والكقين من المتجالّ رأ الشَّابَدٌ فلا ینظر 
إليها إلا لضرورة - تحمل شهادة أو اج وارادة نکاح؛ ویجوز لذي مر آن 
یری منها الوجْه والكمّيْنِ وكذلك لعبدها لا أنْ يكونّ له منطو فيكرة أن يرق 
باعة ا وسيها 4 ولية انوا ان فان و واستخفٌ في عبد زوجها للمشقّة 
عليها في استتارها . 


(1) لحديث ابن عمر أن رسول الله ع: «لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه البخاري (5947) في اللباس» باب المستوشمة (5938) في باب 
الوصل في الشعر» ومسلم (5464) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والنسائي 
(187/8) في الزينة باب لعن الواصلة والمستوصلة, وابن ماجه (1988) في النکاح باب 
الواصلة والواشمة (739/1). 
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ولا تجتمع امرأتانٍ ولا رجلانٍ في لحافٍ واحدٍ مُتَجَرْدَيِ/'1» وقد نهی عليه 
ی ی وهي : ال و وهي : ال إلى 
اىه وكذلك يُفْرّقَ بِينَ الصَّبِيانِ في المضاجم - قیل : لسبع؛ وقيل: لعشر . 
وإذا اککسب مالاً من ربا أو غلول أو غضب أو خمرٍ وكادً الغالبُ على ماله 
الحلال لمق كوا معامَلته 4 واستقراضه وفيض الدَيْنِ من وقبول هدیّته. 
وهبته وأکل طعامه وآبی ذلك ابن وهب» وحءمَه aT‏ 
وقال : يُتَصَدَّقُ بجميعهء وإ كان الغالبِ عليه الحرامُ فمَتَمَ أصحابنا من معامَلتِهِ 
وقول هد ابعل ذلك على وخر اراد كا این یقاس أو التّحريم كما 
لاب إل أن يبا سِلْعَةَ حلالاً فلا پاس أن تبتاع من وأنْ تَقَبَلَ هبَنْهُ إن علم أنه 
قد بقيّ بيده ما يفي بما عليه من التّباعاتٍ» وقلنا بكراهة معاملته وإِنْ قلنا 
بتحریمها فخلاف» وإِنْ کان ماله كله حرام فهل نن معام وقبول هديته 
واکل ما اشتراة إلا أن یوب له أو برت؛ فيجوذ إلا أن تفر ما تب في ذعته 
من الحرام یمن أو تجوز معاملته دون هته ومحاباته في ذلك المال» وفیما 
ابتَاعَهُ أو وله أو رهب له وإ استغرقه الاعات إذا عامله بالقيمة ولم يُحايه أو 
يمنمُ من معامَلَتِه لا أن يشتري بالمالٍ سلعاً فیجوزٌ شراژها من وأنْ تقبل هی 
وکذلك ما ورت أو وُهِبَ له ون استغرفئه التباعاث كما روي عنْ سحنون 
وابن حبيب» وو ابن حبیب هديّة العمّال . أو يجوز مبایِعتَهٌ مطلقاً في ذلك 
المال» وفیما اشتراهُ أو رهب له أو وَرِنَّهُ وان استغرقه ما عليه من التَبَاعَاتِ - 


(1) لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ی قال: «لا ينظر الرجل إلى عَرْيّة الرجل» 
ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» أخرجه مسلم (338) في الحيض باب تحريم النظر 
إلى العورات» وأبو داود (4018/4) في الحمام باب ما جاء في التعري» والنسائي 
(383/3) في عشرة النساء» والترمذي (2793) في الأدب 5 في كراهية مباشرة 
الرجال الرجال والمرأة المرأة» وابن ماجه (661) في الطهارة باب النهي أن يرى عورة 
آخیه . ۱ 

وحدیت أبن هریرة: قال “قال رسول اله و یفضین رجل ال رجل ولا امرأة الا 

إلى ولد أو والد» رواه آبو داود (4019) کتاب الحمام باب ما جاء في التعري . 
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أربعة أقوال» وعلی غير الرّابع فهل یسوغ له بالميراثِ دون الهبة أو یلزمه 
sS‏ 

ولا يجوز أن يشتري الحلال برض جر اول ن اشتراةٌ بعين فهل يجوز - مع 
عم صاحیه بخبت ان وجهله - كما لأصحابنا وابن سحنونٍ وابن حبيب» أو 
کرد همع العلم به والجهل كما لسحنونء أو يجو مع الملم بو دون الجَهْلٍِ كما 
لابن عبدوس - قال الاو (۱): من باع شیاً حراماً بشيءِ حلالٍ كان ما اه 
حراماً» ويبقى الحرام حراماً بيد آخذه إن علم بذلك. قال : ولا تجوز و 
الممَسَلِْينَ للم بالمال المُسْتَعْرِقٍ للد ولا عِتْقَهُم HET‏ أموالَهُخ 
ويسلّكُ بها سبیل الفيءِ . 

وأمًا الورع : فلا حناة أن المجمعّ على تحريمه -: الوّباء والسّحْتُء 
فا ره الكهانّة والتياحَة والفاء وَادَّعَاءِ الفیّب. الع انبا كلد 
وكذلك الب وَالسَرِقةٍ وما لا تَطِيبُ به نفس مالكه من مُسْلِمٍ أو ذني يجبُ 
ترک على کلف ثم یترقی إلى ترك لها استبراة لدينه وعرضوء فا من 
وق في الحرام كالراعي حول الحمّی يوشك أن یقع فیه . 

و مُتَعبَدٌ بطهارة قلبه وجسمه وأكثر المَذَامٌ تما تلبعث من القلب» 
وصلاحه صلاح جه لجشم كما في الحدیت 2 

والأحكام والعبادات الي یتصوّف الانسانٌ علیها بقلبه وجسمه تقع فیها 


۳ 


(1) الداوودي: هو آبو جعفر بن نصر الداوودي الأسدي الطرابلسي» من مولفاته: شرح 
الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في شروح البخاري. والایضاح في الرد على 
القدرية. توفی سنة 440 - الشجرة: ۰110 111. 

(2) قال عليه الصلاة والسلام: «الحلال بیّن والحرام بين وبینهما مشبهات لا یعلمها کثبر 
من الناس ۰ فمن اتقی الشبهات استبرأ لدینه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام : کراع يرعى حول الحمی يوشك أن يواقعه» إلا وان لكل ملك حمی. الا وان 
حمی الله في آرضه محارمه» ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» آخرجه البخاري (126/1) في الایمان 
باب من استبراً لدینه» ومسلم (1599) في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 
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فساد الدّينِ والعرض» وقد ضرب عليه السلامٌ تلا ماه ا أن الملر اد 

لهم أحوية لا جاص عليها ولا یی منها مهابة من سطوتهم وخوفاً من الوقوع 

في حوزتهم واه حمى الله محارم فمن ترك منها ما قرب فهو من توشُطها 

بعد فالمؤمنٌ يكونُ على حذر وَيُجَانْبُ كُلَّ ما كرة الله سبحانهٌ من فعالٍ ومقالٍء 
ولا يُضَيّمُ ما لله عليه في قلب أو جارحة. 


وس في جميع الأفعال قبل الفعْلٍ والتزك ويَمْنَعٌ نفسّه من الإمساك عن 
الفرض ويُسَارِعٌ إلى أدائه . 

الواجبُ: ترك ما هی عنه من الق بالقلب على الا والبدع وال في 
القول عليه بغیر لح ولا يعتقدٌ الا الصّوابَء وأنْ يتركَ ما حرم الله علیی 
ويترك بعض الحلال الذي كرون نميا دود إل الحرام لقوله عليه السّلام: 
«لا يکود العبدٌ منّ المُتّقِينَ حتّی يدع ما لا باس به حذراً مما به بأ 03 يدرك 
ر یج إلى الب والية وفیرهما من لمات وی ۳ 

بعض المکاسب ما تَقَلّ فيه السلامه م ی کش ۰ وید اطلب الإكثار من الما 
خرن اي | بعض المَطْعَم إذا عشي من نفسه أن یاه وآن يلع 
أن یخلت صادقاً وهو له حلالٌ فما محَاقَة أن یود لاه المي فیحلف كاذباً. 
وید النضْرَة ة ممّنْ طلمه مخافة أن يَعْتَدِيَ» فما زالَ التَّقُوى بِالمُتَّقِينَ حتّی تركوا 
كثيراً من الحلال مخافة الحرام. 


وأا تصفية القوت» وتركٌ الاجتهاد فيه فإِنَّ ا 
وک م هر فرع 


السا فقال تعالی : یا الرس این ات 4 قال ای دوس 
قَوَامُ الدّينِ طيبُ المَطْعَمٍء » فمن طاب مکسبه مکسبه زی ارم له شح في ب 


(1) أخرجه ابن ماجه فى الزهد عن عطية بن عروة والترمذي . 
والسويق کا عن ای كر بن آي النضن دز نأبو التضو ده ابر غفل ای 
عبد اه بن عقيل حدثنا عبد ال بن يزيد حدثني ريبعة بن يزيد وعطیة ین قیس عن عطية 
السّعديَء وکان من آصحاب النبي کل قال: قال رسول الله : «لا يبلغ العبد أن 
یکون من المتقین حتی يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس» انظر الجامع الصغیر 
(9942) قال : آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . 

(2) سورة المومنون: 51. 
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ل 


قال: الذي إذا 0 د من این فرضاه قلت: e‏ ال 0107 
قیال علموه 4 ولكَِهُمْ غشفوا المعيشة يعني تعفوا تعشفاه وقال عم : الدّين 
الور في دين الله , والكّفتٌ عن محارم الل الل بحلال الله م وحرامه وقال 
عليه السَّلامُ: « تن پات اا من مکسب الجلال پات و 2 والذكر 
با انیس وأحسن منه ذکر الله عند أمره ونهيوء وقال ابن عم : كك 
أن أدع بيني وبينَ الحرام سره من الحلالٍ ولا آخذ منهاء فعلیکم الط في طیب 
مکاسیکہ والاجتهاد لانفسکم ولا تنظروا الیها على العین فاکم تفن 
بأعمالكم إلى من لا تخفى عليه ضمائرگم فقذ بان أن را من ایتک الورغ 
لي فقد قالَ عليه السَلامٌ لكَعْبٍ بن عَجْرَة: «یا كَعْبُ 
انلا ت یو لَخم َبْتَ من شخت إلا کانت الا آولی به وقال: إن الله طك 
ا > ثم ذکر الوَجُلَ يل السَفر أشعَتَ یر يمد يديه إلى السّماء 
يقول : ياربٌ» ومَطْعَمهُ حرا ومشربّة حرام له حرام وعُذّيَ بالحرام 
فأنّی پستجاث ۴6۸1 3(۱) 


وأمًا تیان الابيد ف جلك سارك طريق ری قال آیو هران وهو ألا 
يکو في الشَّيءِ المفتنئن مغْمرٌ؛ فإ الواجبٍ ار في المعيشة أل یمه 
العنك ولمًا عَرّ تحصيلٌ الطَّيّبِ في وقتنا هذا مع ما يتعلّق به منّ السْبْهةٍ کال 


(1) سورة المائدة: 27. 

(2) الحدیث : «من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له» الجامع الصغیر (8546). 

)3 آخرجه مسلم (1015)» وأحمد (328/2). 
والحدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «آیها الناس إن الله 
طیب لا یقبل الا طیباً وان الله آمر المومنین بما آمر به المرسلین فقال: لإا آیها الرسل 
کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) وقال : یا أيها الذين آمنوا 
کلوا من طیبات ما رزقناکم؟» ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعث آغبر یمد يديه إلى 
السماء يا رب یارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 
یستجاب لذلك) . 
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الامژ فيه كما قال القاسِمٌ بن محمّدٍ: لو كانّتِ الدُنيا كلها حراماً لما کان بُ بل من 
العیش ؛ ومن آراد شراء فوته فلیتلت جهدَهُ في شراء الطَيّب» > فاذا بذل وسْعه 
واستفرع طاق وقح ان شاء الله" تعالى على ما نکن إليو نش فان تعد عليه 
معرفَة أصله فبشراء الخير» وما يقل من مکيل أو موزونٍ خی من شراء ما خالْطه 
مب دوا اوري اسه ثم بیقی تام مین إلى حین شراو مت بوجه خی 
ا ل ا > وإنّما هو داخل فيما لا يأ ينض على من باعه أو 

شتراه وإنَّ ذمّة من د يشتريه من أفاتّه خالية من التَِّعَات وأا حقيقَته فتركهة 
لايس ال عاب ی را وال 

من طعام اشتراةٌ النُصرانيعٌ بذلك» يعني باع مغ من ذمَيّ خمراً وه انصراني 
خاليةٌ فكيف بمنْ أفات ما هر مطلوث بمثله لإفاتته وهو على غير مَلْكِ ل ولائ 
1 شترا شراء فاسداً وقد کرة مالك شراء طعام من مكتري الأرض بالحلطة وهذا 
مب لام له له تما عليه زا الأرض عينآء وطريق الو یط 
ويعس في كثير من الأوقاتِ وجودَة إلا بعونٍ الله تعالى ولكن يُجْتَرَأ بالأشبو من 
الموجود فالاشبهٌ فهو الممکن في کل حين» الم على الكفافٍ مرتفع إذ 
لا حرج في الدّين» ولیسّ المُتَحَذدَّي بحدود الإسلام کاللاعب ب المازح » واختباز 
ابائع ال عا باعة أنه یب مقبول» فون فول مومه ع تلوب للك لين 
هو حقيقة الورع لکن هو خير ممن یقول: لا آدري شأته فهو من باب الأخذ 
بالاشیّی واذا اشتبهّت الاقوات في الاسواق وعلم استقامة أصله منها آو ستره 

عن الحرام حُمِلَ على ذلك إذا جلث حقيقث وتعذرَت معرفتّ وما غلب عليه 
لوب عُمل على اجئَاب ما جُهِلَ من حثی ينكُشفَ صكّة أصله. وإذا لم يَجدٍ 
لحري ما يتحرى به الا سؤال الباعَة فليختيز منهم باحسنهم توقب وأصدقیم 
ولا قال : ولا يقالٌ في العَلةِ لا شَبْهَة فيها إن کانت الأصولٌ رديئة وان 
كانّثْ ملكا لمن اعتلّها كما أخبرئُكَ في طعام بكراء الأرض بالطعام الذي یخرج 
منهاء وقد منح سحنونٌ رجلا كسب N‏ من قنطرة بقرب 
داره» وإ كات لا مطعن فیه ولتّما الكراهة في نن نفس السَّفْرٍ لوجوه E‏ 
کات ال لا شه فيهاء یجوژ أن يشتري من طعام من حرث الارض في أرض 
مخصوبَة ببقر مخصوبة وزريعة مغخصوبق وق لا تا بهذا ا ین 
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وقع إلا أن العَلَةَ تختاژ على ما لیس بعلّ وهكذا هذا البابُء كما اشْتَريْتُ ٿث لك 
نما يرجم | إلى الم فالأسْئلٍ على قدرٍ الإمكانٍ» e‏ 
بوجه التحرّي رفعف الم أنْ ون من الغاشمین الخابطین العشواء فى 
معيشتهم لا يسألونَ ولا يتحوّجون. 


واعلم أنَّ الخير كله في تقوى الله سبحائَهُ واعتزالٍ شرور لاس ومن حَسْن 
إسلام المرءِ ترکهٌ ما لا يعني وينبغي للعاقلٍ ألا يُرَى الا ساعياً في تحصیل 
حسنةٍ لمعاده أو درهّم لمعاشه فکیف به مع ذلك إن كان مؤمنا عالماً بما أعدّ الق 
له من ثواب وعقاب على الطَاعَة والمعصية؟! 

ويح على العالم أن يتواضع لله سبحانه في علد ويحترس من نفسه 
تغل ها امک علو رفن القواند E‏ ويْنْصِفَ جلساءة وبين ب 
جانبة» ويثيت سائلف ويرم نفسهٌ الطَبرَ» :ويتوفى الضَجن > ویصفح عن ز 
هی وذ ی يترد تست بها لما فا ای ارس 
ولیصث له عند المقال» فان راج فا لا تن e e‏ 
دار سا له لسن يذلك علی الا ويژري بالمسوول و 2 َظوُ بالعالم فيه 
ولا تؤخذ عليه عر وبقدر اجلال الطالبٍ للعالم ب ۹ ينتفع الطالبُ بما يستفيدٌ من 
علمة؛ ومن ناظرَةٌ 4 في علم فبالسّكينة والوقار 0 الاستعلاء ٠‏ فحن الاي 
وجمیل الادّب مُعِينانِ على اليل ْم وزیژ العِلْم الحِلْمُ والأولى بالعِلّم 
صيانتة عن " دناءة وعيب وإِن لم یکن مأثماً» وذوو العم آولی الاس 
بالمروءة والادّب وصياتة لین ونزاة الس . 


2 
2 


وحقيقٌ على العالم ألا يخطو خطوة لا ينبغي فيها ثوابٌ الله سبحاتة 
ولا یجلس مجلساً يخافٌ عافبة وزره؛ فإن 2 بالجلوس فليم له سبحاتة 
بواجب حَقَّهِ وارشاد من استخاره ووعظه ولا بجالسه ب بموافقته فیما یحالف 
الله سبحانه في مرضاته ولا یوضر وت تتضبه ولا اک وق فلم يلك 
أن ينجوء ولا يُعْلِمٌ فيما بينهُ وبين الله سبحانك» ومنْ إجلال الله سبحانه إجلال 
العالم العامل» وإجلال الإمام المُقْسِط . 

ومن شيم العالم أنْ يكونّ عارفاً بزمانه» مُقبلاً على شأیی حافظاً للسانه 
معت ذا من إخوانهء فلم يوذ الاس قديماً إلا معارفهي والمغرور من اغتراره 
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يمدحَهُمٌ والجاهل من صَدَّقَهُمْ على خلافٍ اف ی یا فان فان 
السوولٌ أن یرفن للاقبال على امتثالٍ مأموراته والاحجام عن ارتكاب 
ور lS‏ يوارينا من ا 
محمد واله وصحبه آجمعین» ولا حول ولا قوة إل بالله و العلي العظیم» و 
تیوه الوكين 


والحمد لله رب العالمین 


576 


مس و سر A‏ 


© أفلا يدترت اسان # 560 
« ار ابیت ...۰ 523 
1 که 370 
0 الم مر ٍَ4 407 
«#إنََ اله یأر إِلْمَدْلٍ 
اخسن 454 
۲ چن آنه مرح أن نودو 404 
« ده لور ند اه 237 
۲ # تمالس ت نت4 164 


« نما المقیوت ان إِذَا دکر 


که 560 
«إِنَسَاجَووْاأرنَ حارو 523 
9 لین 573 
وکسم النسة) 57 

4 
حرمت مک سوم 223 


حرمت > 


ادم 262 


ابوا احد سم ویک 
لذو 397 


# فاجلد وهر تملنين جرد که 518 
« فد حص ون أ َة 4 

516 

إن ءاسم مر رد 385 

أذ ع هه رشن 4 434 

لدعا لحل عاد ار ۰ 287 

نع ع نما استحَقا ما 414 

تي رن ی آن كا4 309 
فشدو اوماق مس بعد وم ند . . 4 

245 

« فصل اريك وار 4 122 


Ae عل‎ « 
ی‎ E 


زصف ماعل الْمحصَکت؟ 518 
مام عشرة مُسَككينَ . . # 
3 - 234 
١‏ تس تیک ینگ كر تیش تاه 
169-5 
سم نكا ونم بوعل سم » 
176 


«وَلْوَْهَكَ خر انسنجی4. 90 


ى 
« یلوا لزت کینوت 248 
# فل هو آله د4 134 
نیال الكتبٍ تالاه ١‏ ۱34 
فن ا لکنوت؟ 134 
« واه مک باه 134 
ك 
« کیب میک اليم ص 491 
3 
«لَاعْرِحوَهَْ نويه 326 
E:‏ جاح کردم .290 
عار 264 
8 لاح ف كير ين َو 4 
388 
« لین اشرت لح 
« ایو دک آله باغو رف ایسیخ» 231 
ڪيا ارت اناوت 224 
و ییم. .4 2 306 
لربل تیب تار 56 ..# 549 
ری كتنها.. 
245 
و 
# وأحل أله اليم حرم باه 
7 - 370 


A 


# وَإِدَاحَضَرَ لسع الوا الفرق4 420 


578 


ر ص ار کو م 


219 ولداعم اتاد‎ ١ 
4 . . داس ابا رل ال از سول‎ 2 
500 
116 4 . . لواصم في دض‎ 2 
92 4. . وه فرعک آلشران‎ 
۱26 ۷. ودا کت نیم كَأَقَمَتَ.‎ 
406 4 . . وأفصكلوا خر‎ # 
143 روتارنژ اوگره. .که‎ 


2 د بطح سا رمء سس ر رو رور 


وليل والبعال و الحم لرحكبوهًا» 
224 

ل ولي ین الكتب مِنًا ملک 

مک 4 534 


7 


والب ىڭىم .€ 321-318 
ESE)‏ 314 
« واد مون لصتت . .4 517 

وت یزود ین‌شاییم. ۰ 309 


رتم سس گر سم 


# والسارق ََلسَاركَةٌ فاقط وا 


آبریهما. . ٩‏ 519 
3 وَالصّلحُ حار که 38 
« وَل بسْنَيِنَالْمَحِيضٍ. .4 320 
وآ لی ینک یکت 474 

CE 
319 - 8 


« وَأْمَمْمُكْمْ ال از کر 339 


$ وان جُفتم سْفَافَ تما4 287 
8 وان لو من قبل 4 281 
« وان کت جنبا. . 4 62 


« چ ورن کشر عل سر وک کی درا 41 


36 

وان کم توی. 6.۰ 65 
جر امال .4 320-242 
« وفوموأ رو کته 92 


« وَكَدلِكَ جک أَصَّدوَسَطا. . 4 469 


۵ ولا دود واا آمو کک 385 
« ولا ناوات رید سم ال ره 
226 

# ولا طلا تمد 67 
sS‏ 514 
روش لین .4 7 
© ول دعل اس جح ات 183 
# ا٤ا‏ . . 4 500 
# وما آدردک ما الْمَقبَةٌ 4 526 
© چ وم کات لوين تنيروا 
كاف 4 243 


579 


ومن فل مُؤمئَا حًا 488 - 500 
ومن وم کہ . . » 100 
ومن یرک دینک عن دینو» 59 
ومن یکفر يالإيمن» 59 
ومن وهم تومیر درم 4 213 
ي 
« نها الد اما یدیم 370 
اا ناما کته 283 
« تاا لن منوا لها ودی 4 
2 - 124 
تا O E‏ ۱ 93 
7 © کا لامر | این 


400 

« یا الاس تا مر 4 261 
« ایا ی سره 291 
ل ينوك تون 336 


فهرس الاحادیث النبوية 


اده إذا رأيتم هلال ذي الحجة ۰.۰ 228 
- آتی النبي يك الغائط ممعم مقت إذائرأيتم الهلال فصوموا ۰.۰.۰ 170 
- أتحلفون خمسين یمیناً 509 - 510 -لذا سمعتم النداء فقولوا مثلما 
- اتخذ مؤذناً وا خوك SAATE‏ 
- أتيت النبي يك آرید الاسلام .. رى -[ذا طلق العبد امرأته و 291 
و صلاتکم ...... 108 -إذا قضى آحدکم حاجته e‏ 
E‏ ........ 6 -]ذا قلت لصاحبك آنصت ... 124 
- آتعر التسك الطواف ...... 201 -إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
أ الأمانة لمن ائتمنك ..... 404 esa‏ موقا OOS edê‏ 
اور که سخ جد ....... 071 -إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 
- إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا من ثلاث ae‏ 448 
زد الوا امات قوم وو دای ادك كر فرط 551 


- إذا آرسلت کلابك المعلمة ۰.۰ 219 -إذا ملك الرجل امرأته آمرها ۰ 302 
- ذا اشتد الحر فآپردوا بالصلا:ة ٠.‏ 81 -لذهبوا به إلى حائط بنی فلان ۰ 61 
- إذا آل الرجل من امرأته ... 297 - آردت الخروج إلى خیبر فأتيت 


- إذا بعت فقل لا خلابة ..... 356 النبي ياي فقال رب و IT‏ 
- إذا تزوج البكر على الثیب .. 286 - استأجر النبي کي وأبو بكر رجاگ 434 
- إذا جاوز الختان الختان ..... 60 -أعطني قميصك أكفنه فيه ... 140 
- إذا جلست بين شعبها الأربع . . 0 -أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 
- إذا حذفت السماء ۳ 00 و 
- إذا حضرت الصلاة فلیوذن لکم - آعلنوا النكاح واجعلوه في 

آحد کم تم و وی O‏ المساجد gE‏ موی کر 291 
- |ذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها - آقبلنا من عند رسول الله اة فأتينا 

و تک و و فلس تفر م مس ی 136 


581 


- اقتتلت امرآتان من هذیل ۰.۰.۰ 501 
- البينة أو حد فى ظهرك 314 
TE‏ وان es‏ 
- الحج عرفة تعب زه نوه مد 186 
- آلحدوا علیعٌ لحداً ات نمی AO‏ 
A A‏ 
- الحلال بيّن والحرام بيّن 511 
- الصعید الطیب 9 سب 59 
- الصلح جائز بين المسلمین . 
+ اللخد لا والشق لغیرنا 143 
ة للخو فى البميق . مه بوکرس وو2 
- اللمس ما دون الجماع 5 
- اللهم ارحم المحلقین ی 1987 
- المومنون تتکافاً دماژهم . 491 
- المتبايعان بالخيار seat‏ 356 
- المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 

أ مين اا وي و لج 896 
- المكاتب عبد ما بقى من كتابته 

شىء III OSES‏ 
e‏ تصلوا علی جنازتکم e‏ 
ما أن يدوا صاحبکم ..... 508 


- آمرت أن آسجد على سبعة أعظم 97 
- امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب 


DOA ا‎ A 
113 آل آبا بکر كان یصلی بالناس‎ 


أن آبا نکر رضی الله عنه نظر إلى 
ثوب عليه 140 


582 


فى غزاة رو 1212 
أن الذى يأكل ویشرب فى أنية 
الذهب والفضة LAS Aes‏ 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة 1 0 0 0 هت 30 
إن الشمس والقمر آیتان من آيات 
الله DE‏ 
إن الله تصدّق علكيم بثلث آموالکم 
SAAS Se SSeS‏ 
- إن الله عز وجل وضع عن المسافر 
الصوم 177 
- إن الله يقول: آنا ثالث الشريكين 
6e RIN OEE‏ 
- أن النبي وا أقطعه أرضاً ... 445 


- إن النبي و أمر بدفن شهداء أحد 


119 لم و ل‎ ES 
أن النبى ية آهدی إلى البيت مرة‎ - 
2131 SS غنماً خش‎ 
أن النبي بيا جعل للفرس سهمین‎ - 
ا وی و2‎ 
115 أن النبي و كان يركز میس‎ - 
أن النبى ی كان يصلى على‎ - 
EO الا ممم و‎ 
أن النبي َيه كان يصلي من الليل‎ 
139 ۲: ا توا اوه‎ 
أن النبى کل كان يطوّل فى الركعة‎ 
92 Sn الأولى‎ 
أن أناساً من أمتي سيماهم التحليق‎ - 
ی‎ 


- إن بلالاً ينادي بليل مه ا أن رتنوك اله واد عدن ۳ 11 
- أنت أحق به ما لم تنكحي .. 335 - أن رسول الله بي لما نی مزدلفة 
ا تحت کل شعرة جنابة ۰.۰۰ 63 CaaS TT‏ 190 
- أن جارية لکعب بن مالك .. 223 _ أن رسول الله به لما قدم مکة 193 
- إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم - أن رسول الله ية مسح برأسه 
حرام علیکم و و 4097 وأذنيه a‏ الس و :50 
- أن رجلا أصيب على عهد رسول - أن رسول الله ية نهی عن الشغار 
الله کل AROSE‏ 7 ز ز ز ‏ 2 
- أن رجلاً أفطر في رمضان ۰ 5 ان رسول الله کہ نهی عن بیع 
- أن رجلا سأل رسو ل الله كله :. 84 المضامين N NNE‏ 
- أن رسول الله بي آرخص في بیع ب أذ زینب بنت آبي سلمة .۰... 84 
العرایا که و وی اند .ف أن اوه خرف لس دية. 126 
- أن رسول الله ي أرخص لرعاء - انظرن من إخوانكم Se‏ 
الإبل في البيتوتة 4 200:42 دانظر ولو خاتما من ديك ب 275 
- أن رسول الله ي حين صدر من - أنْ عثمان بن عفان أعطاه ... 423 
حنين م ومن قرام لويف OD‏ ان قطي هی شيع لسري رد2 
- أن رسول الله ية خرج .... 208 -أنَّ عمر بن الخطاب قتل نفراً 489 
- أن رسول الله اة ذهب إلى بني - أن عمر بن الخطاب قضى في 
عمرو بن عوف ... 103 -104 المرأة إذا تزوجها الرجل ... 281 
- أن رسول الله ية سلم من اثنين - الما الأعمال بالنيات ... 68-62 
و عا اكوا نوم بيه وتا ا OL‏ لله ]نما انا اقفن اس کی سو 101۰ 
- أن رسول الله اة قال ليهود خيبر - تما جعل الإمام ليؤتم به ... 111 
كاسم الو ...429 _._ آنه بال ثم توضاً E a‏ 


- أن رسول الله ٤‏ كان یصوم من - أنه ساقاهم على نصف ما تخرجه 

کل شهر ثلاثة أيام تم 9 7 1 الأرض ADORE‏ 
- أن رسول الله اة كان یقبّل بعض - أنه و استلف من رجل بكرا 374 
آزواجه کی وس سم ما وق 51 - أنه طلق امرأته وهي حائض ۰ 291 


- إن قدم على عمر بفتح دمشق .۰ 73 ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً . 39 
- اه نهی عن أكل لحوم الضحایا - الجیم - 


ثلاث د عق FE N ra‏ رو ام اي 230 _ خا رجل إل دول الله ۳۹3 فسأله 
- أن بروع بنت واشق تزوجت ولم عن اللقطة م E ee‏ 
يفرض لها زوجها صدافا ... 279 - جعل النبی كلا ثلاثة أيام لا افر 
اا أراك تحب الغنم ع ١ SO‏ 73 


E ae a 2 a OS 
0 asas بین الظهر والعصر‎ Og 
58 . أيّما رجل مس فرجه فلیتوضاً‎ 
بها الناس إن الله طیب .... 513 - حجر رسول الله و معاذ بن جبل‎ - 


- الحاء - 


35 ERT 5 

- بعثني رسول الله ية إلى اليمن التي 

132 الى وا ببستي‎ eS 

- بل عارية موداة ......... 407 -خرجت مع عمر بن الخطاب إلى 

- بني الاسلام على خه 69 - 183 الجرف بو OLS‏ 
التاء - - خرج رجلان في سفر فحضرت 

الصلاة ولیس معهما ماء ۰.۰.۰ 67 
- تلك صلا المنافقین El eae:‏ ا 


- خرجنا مع رسول الله جر عام 


حجة الوداع es‏ بر واو ب 1859 
الوداع بالعمرة ا 216 0 
و ل و بود کک و6 اه كدي 
1 2 بعض أسفاره OS oo‏ 
الثاء - - خسفت الشمس فى عهد رسول الله 
ثلاث جدّهن جدّ ۰.۰.۰.۰ 3002295 “عد 098 0001001111 
ثلاث ساعات كان ینهانا - خطبنا رسول الله وله فقال: ۰ 183 


رسول الله ية أن نصلي فيهنَ . 84 -خمس من الدواب لیس على 
- ثم ارکع حتی تطمئن راکعاً ۰۰۰ 93 المحرم في قتلهن جناح ۰۰.۰ 208 
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- خير صفوف الرجال آولها .. 112 صلاة الجماعة أفضل من صلاة 


ال با Dees‏ 
ر O DS‏ ۰ 
85 الله اة فقمت أنا 
اديه یاهع ا ب و قل رول 3 
ويتيم خلفه م ا 1۱۱ 
- الراء - - صلّ قائماً فان لم تستطع فقاعداً 92 
- رأى النبي و غلاماً لنا يقال له ا 
1 ام Oman‏ 220 
ف 2 ١‏ عدّة الأمة إذا هلك عنها زوجها 
- رایت رسول الله لا يطوف بالبیت ر 
2 شهران وخمس لیال E sees‏ 
eae‏ ۱ 
- عن عائشة قالت في المرأة الحامل 
- رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . 67 ONTE‏ م ا A‏ 
- رهن رسول الله له درعاً له 2 36 
- الفاء - 
لت رت ١‏ 
لسین فان غم علیکم فأکملوا العدة 
- سئل النبي 5 كيف أصلي في ثلاثين IO eas‏ 
السفينة A‏ ا يي O‏ فان هم أطاعوا لذلك ..... 143 
- سئل أنس بن مالك رضي الله عنه - فخروج الإمام يقطع الصلاة . 124 
Bee‏ تفش سول ]نا ایا 
- سألته عن القنوت RSE‏ ا lO‏ 
- سجدت مع النبي يي إحدى عشرة فلم اکلنا برقية حق المح نوي 7 4402 
سجدة IT Se U Elna. ISE‏ 
- سمعت رسول الا يسأل عن فا هو إلا ان کف E ees‏ 
شراء التمر بالرطب ۰ 7 في الذي أعتق ستة أعبد 454 - 455 
- سوا بسهم سنة أهل الكتاب ۰ 248 _فيما سقت السماء والعيون .. 162 
- الصاد - - القاف - 
- صلی بنا النبي كلةافى کسوف - قضی رسول الله كَل بالشفعة في 
لا نسمع له صوتاً جر 191 كل ما لم یقسم Ess‏ 119 


اا - كنا نسافر مع رسول الله . 176 
داكنا: الذواب تمر .... 115 
- كان إذا اغتسل EA‏ ا ل 


- كان أصحاب رسول الله يله .. 56 - اللام - 
- كان النبي ي إذا افتتح الصلاة 2293 - لا أحل المسجد لحائض .... 62 
- كان النبي و إذا جلس في الصلاة - لا تؤمن امرأة رجلا معنيو 109 
و aE‏ لم وا کر 98 - لا تجعلن حتى ترین القصة البيضا 
- كان النبي 5 إذا سجد فرج بين وان تيب واج ی هی مجر تن TT‏ 
يديه ما ...۰ 97 _ -لاتزوج المرأة المرأة م 258 
- كان النبي و يركع بذي الحليفة - لا تشد الرحال إلا في الثلاثة 
کی N‏ مساجد و PORES‏ 
کان النبی ولو يقرا القرآن ۰.. 135 -لاتصوموا حتی روا الهلال 
كان الس يعدن ان عائشة 9 - 170 
آم المومنین ............ 5 لا تقبل شهادة بدوي على حضري 
- كانت إحدانا إذا كانت حائضاً . 78 الولف او ان ل ی e‏ 
- كان رسول الله ل إذا أراد السفر کک AES‏ 
أقرع بين نسائه SSS‏ 291 تقصروا الصلاة في أقل من 
كان رسول الله ی إذا اعتکف IT SAN NESS‏ 
يدني الي رأسه و هی ٠-180:‏ لا E‏ ا الله مساحك الله 11 
- كان رسول الله کیا يخطب يوم - لا حم إلا لله ولرسوله .... 445 
الجمعة قائماً 0000.000 -لاصلاة بعد الصبح تن OE‏ 
- كان رسول الله ي يعتكف العشر - لا صلاة لمنفرد خلف الصف 113 
الأواخر ....... 182 -لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
- كان رسول الله و يقرأ في العيدين الكتاب e OE‏ 
یی 18 -لاقطع في ثمر حتی یژویه الجرين 
- کانوا يؤمرون بالاکل ی DO‏ و ا SER‏ 
- كان ينهى عن عقبة الشیطان .۰.۰ 96 -لا وتران فى ليلة 100 
- كل معروف صدقة 4 - 407 اذيك الغيداة كرك ملعن 
- کم سقت الیها؟ STAAL OS EE‏ 
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- لا یجمع بين مفترق ۰ . -لولا آن آشق على آمتي لأمرتهم 


- لا يحل لامرأة تؤمن بالله ... 325 بالسواك اوقم اند ع ما 1 507 
- لا يدخل النار من كان في قلبه - لو مت قبلى لغسلتك ولكفنتك 139 
ان مدي من نان e‏ اف هو روت 3 

- لا يرث الکافر المسلم .... 557 ERE‏ رمرم هنت {OZ‏ 
- لا يزني الزاني حين يزني وهو الیش فى العف رگاه موی 1211 
SEN 0‏ لیس لفات ,رات 558 
- لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم - لينتهينٌ أقوام عن ودعهم الجمعات 
SRE‏ مرو OD o OSS Od‏ 


الميم - 
- لا يقبل الله صلاة بغير طهور .. 62 لميم 


+ لليف a O‏ ب زد 0000 
- لا يكون العبد من المتقین .. مرو -مازاد رسول الله و في رمضان 


133 1 NR CRI E OER E TE E 8 203 اد يلبس القميص ولا العمائم‎ 


- لا يمس القرآن الا طاهر ۰... وء -مره فلیراجعها و نوی 77 
د لانينظ ار إلى ع ارک a Ee‏ سان امت SO‏ 
No SEEDS‏ الت للد EDE‏ 
- لا ينكح المحرم ولا يكح .. 270 - مطل الغني ظلم ........ 390 
تشد عليه :رز نها ........ 8 -مفتاح الصلاة الوضوء ...... 92 
- لعن الله الواصلة والمستوصلة 569 -مکثنا ذات ليلة ننتظر ...... 81 
- لما انتهی إلى مقام إبراهيم قرأ . 193 -من أتى الجمعة فليغتسل ... 125 
لا مانت انمه یی OFS‏ . يمن انا N‏ مدي 144 
- لو آدرگ رسول اله له ما آحدث - من أخذ شبراً من الارض ۰۰.۰ 409 
النساء وه عم 111 هن آراد التخم و 1 
- لو استقبلت من آمري ما استدبرت - من سلم فلیسلم في کل كيل 

به م ا ل Oa‏ معلوم Soe‏ ل 
- لو كان الدين بالرأي لكان أسفل سین اش فا وة 358 
الخف ES‏ 301 مه یو ی eS‏ 596 


۱ 9 
من بات کلا STI asas‏ ۲ 0 84 
1 0 ن يصا م 
من توضاً للجمعة saet‏ 9 5 1 التمر 
۳ لله لار عره 5 
- من حلف على منبری مم 4841 مت 9 
بالتمر خط اع رم و و OO‏ 
من حلف على یمین ی 233 ۱ 
1 - نهی عن الاستنجاء بالروث 53 
- من ذرعه القیء و وه و 1747 ۲ 1 
7 - نهی عن عسب الفحل ..... 349 


تام ی 11 9 


عاق عام نهاك راع مامه - وإذا أحيل أحدكم على مليء 390 
ال PEs‏ بدأواغدا الي م۰۰ 400 
- من ضحی قبل الصلاة ..... 231 - وكاء السه SO AR‏ 
-من .قوق ببق والدة وولدها ۰.۰ 350 - ولا تضغث رأسها وس 637 
- من فعل ذلك فلا صام .... 178 -ولا تلبسوا من الثیاب شیثاً .. 204 
- من قال حين يسمع المؤذن ... 88 -ووقت الفجر ما لم مس 81 
- من کانت له ا A‏ 26 دالاو 

من كان حالفاً فلیحلف .... 232 

خفن لم ت لا ال +121 عم کل On‏ 
- من ولد له ولد وی BB‏ لتقي ی رت 
- من نذر أن يطيع الله م ووو ES‏ ۱ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


- ابن أبي زيد قر مو 106 Bla,‏ 7 
5 ابن مق ODE‏ جاو ساق اه 
ل له 
و و 
ا 0000 9 أو الحسين e‏ 
تابن زرت SS SRE‏ 1ه ۱ 
باق ناد ل ع E‏ 
ا Espns‏ 161۳۰ - اپو الفرج ان 
ET E e‏ 
a EE 1 OPT E‏ 
- ابن القابسي EES Ses‏ ا 
5208 ا - أصبغ E E e‏ 
اال اقا لو و و E‏ 
- ان الکاتب زر 152 الداودى SAET‏ 
- ابن كثانة sm‏ تجرد مقع دوه وا لوعي E‏ 
بای لماش ون دی 32 -شهاب الدین 8 
كاين محرز ............ 65 -عیسی بن دینار a...‏ 40 
- ابن مزین ............ 568 اللخمي o‏ .921 
تابن عملما ............ 41 -مطرف و وك a‏ 462 
راق توا E NT‏ لقي اال 8 
ا 0 ام E ee‏ 


الفهرسة الالفبائية 
لأهم الالفاظ والمصطلحات الفقهية 


مت 


اب یو 
لا تقطع يد الأب السارق من مال 


أنه 


TT 
سرقة الأب من مال الابن وبالعكس‎ 


قتل الوالد بالولد وبالعكس492- 512 
وجوب النفقة على الأب للأولاد 334 


نفقة الأصول (الأب والجد) ‏ 336 
أحوال الأب فى الميراث 550 
2 ۰ 

سرقة الابن من مال أبيه 520 
الابن له العصبة فى الميراث ‏ 550 
من هو ابن السبیل 165 
حکم إعطاء الزكاة لابن السبیل 165 
إتلاف 

جزاء إتلاف صيد حرم مكة ۰ 207 
إثبات 

إثبات الزنی بالإقرار 515 
إثبات الزنی بالحمل 515 
إثبات القذف 517 
[ثبات السرقة 519 


590 


إثبات حد الحرابة 323 
إثبات شرب الخمر 524 
إثبات الرضاع 331 
إجارة ‏ ایجار 
حكم الإجارة 434 
الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم 434 
شروط الاجارة 434 
الجمع بين البيع والاجارة 435 
حكم كراء الأرض بشيء من الطعام 
435 
شروط المنفعة فى الإيجار 435 
ا 435 
إجارة أرض النيل والمطر الغالب 
435 


إجارة الحائض لکنس المسجد 436 


الاجارة على الاذان 436 
إجارة قسام القاضي 436 
بيان المنفعة فى الإجارة 436 - 437 
الإجارة في ا القرآن 436 
استتجار المرضع 435 
انفساخ الاجارة 8 - 439 
إجارة مستحق الوقف 439 


لا تنفسخ الاجارة بفسق المتسأجر 


439 
اجتهاد 
الخطأ في الاجتهاد 92 
شرط الاجتهاد في القاضي 462 
الاجتهاد فى القبلة 91 
آجرة ۱ 
حکم اعطاء الأجرة لعلم القرآن 436 
أجل 
لتأجيل في السلم 30 
أجل السلم 371 
الأجل فى الجعالة 443 
0 : 
تزویج الاجنيي 258 
احتلام = انظر بلوغ 
الاحتلام دلیل البلوغ 256 
إحرام 
حكم الاحرام في أوقات المنع ‏ 84 


حكم المتابعة في الإحرام والسلام 


فى الصلاة 111 
الاحرام بالحج والعمرة 186 
مواقيت الاحرام 187 
فائدة الاحرام الزماني 187 
الاحرام المكاني 7 - 188 
خصوصية الاحرام 191 

262 


نكاح المحرم 
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الاحرام بحج أو عمرة مانع شرعي 


من الخلوة 2 - 270 
حکم صلاة رکعتین بعد الاحرام 

في الحج 193 
احیاء 
إحياء الموات 444 
ما المقصود بإحياء الموات؟ 444 
حريم الأرض المحياة 444 
احیاء الموات بالتحجیر 445 
هل یحتاج احیاء الموات إلى إذن 

الحاكم 445 
آحکام إحياء الموات 446 
آخ 
آحوال الأخ لأم في الميراث ‏ 551 
أخت 
حرمة الجمع بين الأختين 24 


الأخت أحق بالحضانة بعد الجدة 
520 

الأخت فى المسألة الأكدرية ‏ 550 

أحوال الأخت لام في الميراث 551 


أحوال الأخوات الشقيقات 552 
اختصاص 
وجوه الاختصاص في إحياء 
الموات 444 
آداء 
معنی الاداء 80 
82 


متى تقع الصلاة آداء في الوقت 


وقت الآداء 83 
آدب 
آداب قضاء الحاجة 52 
آداب المعتكف 0 - 181 
آداب الاستنجاء 52 
آذان 
حکم الاذان 86 
مشروعية الاذان فى المفروضة 

الوقتية ۱ 86 
حکم الاذان في الجمع 86 
شروط الموذن 18 
الاجارة على الاذان 436 
إذن 
كيفية إذن المرأة بالزواج 256 
إرث 
تملك المحرم صيد حرم مكة 

بالارث 222 
إرث المنافع والديون 530 
اللعان مانع من الارث 558 
إرث الجنين 559 
حکم توريث الدية 507 
حكم توريث غرة الجنين 507 
آرکان - رکن 
أركان الطلاق 292 
أركان المساقاة 429 
آرکان النكاح 255 
أركان القراض 423 
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أركان الكتابة 55 
أركان الضمان 391 
أركان البیع 237 
أركان الهبة 454 
أركان الوقف 448 
أركان الوصية 541 - 547 
إسباع 

وجوب ال سباغ 51 
استئناف 

إستئناف الاعتکاف إذا فسد 181 
استباحة 

نية استباحة الصلاة في التیمم ‏ 86 
استیر اء 

الا سییر داياو ا 53 
معنی الاستبراء 315 
الاستبراء فى الحمل 315 
استجمار ‏ 

حكم الاستجمار 52 
الاستجمار بالنجس 53 
استحاضة 

عدة المستحاضة 0 -321 
أحكام المستحاضة 223 
استحباب 

استحباب الوضوء من السلس 55 


ما یستحب فعله في صلاة العیدین 
130 


استحباب الکفارة فى وقت الجنین 
507 
استحسان 
استحسان الامام مالك أن توضع 
المرأة شاربة الخمر فى قفه ‏ 524 


استحلاف 
استحلاف المتهم 486 
استحلاف المدعی عليه إذا عجز 
المدعى عن البينة 485 
استخلاف 
حکم الااستخلاف في الصلاة 113 
شروط الاستخلاف 114 
شروط الستتغلف 114 
استطاعة 
الااستطاعة المطلوبة للحج 183 
استظلال 
حکم الاستظلال بالبناء وما في 
معناه في الحج 204 
استظهار 
فده الا طبار 75 
حكم أيام الاستظهار 76 
استعانة 
حكم الاستعانة بالمشركين في 
القتال 244 
استقبال = انظر قبلة 
استقبال القبلة في الصلاة 90 
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قبلة المصلى على الراحلة 90 
الاجتهاد 5 القبلة 91 
سقوط استقبال القبلة عند الجهل 
أو العجر 1 - 92 
استلام 
استلام الحجر الأسود سنة في 
الحج 194 
استلحاق 
استلحاق مجهول النسب 403 
استنابة 
حکم الاستنابة عن العاجر في 
الحج 184 
حکم الاستبابة في الأضحية ‏ 230 
استنابة الکافر 230 
استنحاء 
آداب الاستنجاء 52 
الاستنجاء بخاتم فيه ذكر 52 
الاستنجاء ممّا عد الريح 52 
استنشاق 
سنية الاسنتشاق في الوضوء 50 
حكم المبالغة في الاستنشاق في 
الصوم 0 - 172 
عدم الإفطار بالاستنشاق 50 
ع 
الدخول في الإسلام موجب للغسل 
61 
الإسلام شرط وجوب الحج 
3 - 184 


وجوب الصوم على المسلم ‏ 169 
اشتراط الاسلام في الشاهد ‏ 469 
اشتراط الاسلام في القاضي ۰ 462 

الاسلام آحد خصال الکفاءة في 
الزواج 261 
541 


اشتراط الإسلام في الوصي 
هل يشترط الإسلام في الحضانة 335 


اشتراط 
اشتراط عدم المرض المخوف 
لصحة الزواج 270 
آصبع 
تخلیل الأصابع عند الوضوء ‏ 49 


تحريك الأصبع في التشهد للصلاة 


99 
أصول 
أصول مسائل الفرائض 552 
أضحية 
حكم الأضحية 228 
شروط الأضحية 229 
المأمور بالأضحية 230 
حكم التصدق من الأضحية ‏ 230 
وقت الاأضحية 230 
إطعام 
حكم الإطعام في كفارة الظهار 313 
شروط الإطعام في كفارة الظهار 313 
المدة اللازمة للإطعام في كفارة 
الظهار 330 
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إطعام ستين مسكيناً في الكفارة 314 


إعادة 
حالات إعادة الصلاة المؤداة 

بالتيمم 69 
إعادة الصلاة لفاقد الطهورينت ‏ 70 
اعتکاف 
حكم الاعتكاف 180 
تعریف الاعتکاف 180 
مکان الاعتکاف 180 
ما يجوز للمعتکف فعله وما 

لا یجوم له فعله 1 -180 
من يصح منه الاعتکاف 180 
مفسدات الاعتکاف 181 
مدة الاعتکاف (أقله وأکثره) 181 
خروج المعتکف ليلة الفطر ۰ 182 
أفضلية الاعتکاف في رمضان ‏ 182 
اغماء 
حکم صوم المغمی عليه 169 
حکم إحرام المغمی عليه 188 
إفراد 
كيفية الافراد بالحج 182 
اقالة 
شفعة الإقالة 418 
إقامة 
حكم الإقامة 86 
أحكام الا قامة 87 


إقرار 
إقرار المريض مرض الموت 400 
صيغة الإقرار 400 
إثبات الرضاع بالإقرار 400 
أقضية - انظر قضاء . 
إقطاع 
ممن یکون الاقطاع 445 
هل الاقطاع تمليك؟ 445 
أكدرية 
المسألة الأكدرية أو الغراء 50 
ألفاظ 
بيان مقتضى الألفاظ 451 
حد الشباب 451 
حد الكهولة 451 
حد الشيخوخة 451 
آم الولد 
من هي أم الولد 539 
متى تصير الامة أم ولد 539 
استبراء أم الولد يكون بحيضة 

واحدة 549 
من تعتق آم الولد؟ 539 
م 
المقدم للإمامة 109 
موقف المأموم مع الامام 113-112 
إمساك 
شرط الصيام الإمساك 172 
معنی الا مساك 172 


آموال الجزية 


آنواع آموال الجزية 249 
انشاد 
حکم انشاد الضالة في المسجد ‏ 446 
انفساخ 
انفساخ الإجارة 438 
أهلية 
أهلية المطلق ركن فى الطلاق ۰ 292 
آوانی ۱ 
10 استعمال الأوانى المصنوعة 
من الذهب اف 35 
يغسل الاناء من لوغ الكلب 40 
إيلاء 
معنی الایلاء 306 
تاريخ الایلاء 306 
شروط الموالي 306 
إيلاء الخصی والمجبوب 306 
بم يحلل به الایلاء 307 
إيمان 
هل يشترط إيمان الرقبة في كفارتي 
الظهار واليمين 311 
ا 
بثر 
حكم ماء البئر التي حفرت في 
الفيافي 446 
وای 
البيع على البرنامج 39 


بسملة - تسمية 
حکم البسملة في الصلاة 94 
فضيلة التسمية في الوضوء ١‏ 50 
حکم التسمية ای 226 
بغي - بغاة 
تعريف البغى 512 
أقسام البغاة 512 
قتل الامام العدل للبغاة 512 
حكم قتل الرجل أباه الباغي ۰ 512 
حکم ما آتلفه البغاة من نفس 

ومال 512 
بلوغ 
البلوغ بالحیض 256 
وجوب الصوم على البالغ 169 
وجوب الزكاة على البالغ 169 
بناء 
البناء على الصلاة حال الرعاف ‏ 44 
بناء المسبوق على الفعل 43 
البناء على الاعتکاف السابق 

بالخروج لعذر أو نحوه 181 
أركان البيع 37 
شروط المعقود عليه في البيع ‏ 337 
ما يمنع بيعه 337 
بیع الهر والسباع 338 
بیع کلب الصید 338 
بیع المریض المخوف 338 
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انز 
بیع الطیر فى الهواء 

حکم البیع عند جهالة الثمن 
بيع الجزاف وشرطه 

البيع على البرنامج 

بيع الاعمی وشراؤه 

بیع المراطلة 

بیع المزابنة 


البيع وقت النداء للصلاة 350 - 
بیع الروث والزبل 

تلفي الببوع آو تلقي الرکبان 
بيوع الاجال 

حكم ابيع مراب 

بيع العرايا 

شروط بيع العرايا 

كراهة البيع والشراء في المسجد 


لب 


313 


5 


تحجير 
حكم التحجير 445 
مدة التحجير وآثرها 445 
هل يحصل إحياء الموات بالتحجير 
445 

تحدید 
لا تحدید فیما يتوضاً به وأنكر 

مالك التحدید 51 
تحمل 
حکم تحمل الشهادة 477 
تخليل الأصابع في الوضوء 49 


وجوب تخليل شعر اللحية والرأس 


في الغسل 63 
تدبير 
تعریف التدبیر 53 
صيغة التدبير 53 
المدبر وشرطه 53 
عتق المدبر 3 - 534 
تداخل 
تداخل العدتين 324 
التداحل في الميراث 552 - 556 
ترتيب 
حكم الترتيب في الوضوء 50 
حكم الترتيب في التيمم 69 
الترتيب في قضاء الفوائت 100 
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من له حق الولاية وترتيب الاولیاء 


255 
ترتيب أعمال الحج 183 
تركة ۱ 
قسمة التركة على السهام 555 
تستر 
التستر من آداب الاستنجاء 52 
۳ المهر 280 
تسمية = انظر بسملة 
تعارض 
تعارض البينتين 456 
تعارض ادعاءات نسب اللقيط 460 
تعزير 
هل تعزير من جنى معصية من حق 

الله أو حق آدمی 524 
أشنت نهر ين اا والحبس 525 
۳۳9 الأجرة لمعلم القرآن 436 
الإجارة على تعليم القرآن 436 
ریت 
معنی التغریب 516 
حكم السجن في التغريب 516 
تفاضل 
اختلاف الجنسية في المطعومات 

ببيع التفاضل 318 


حكم التفويض في الطلاق 309 
الحج 194 

حکم تكبيرة الاحرام 92 

تکرار 

فقا تکار الول 51 

حکم تكرار الحنث بتكرير الفعل 263 

تماثل 

التماثل فى الميراث 556 

اشتراط کون العاقد مميزاً 37 


الجمع بين النساء بأكثر من آربع 264 


واحد 286 
توافق 
التوافق فن المیراث 3 - 556 
تيمم 
موجبات التيمم 66 
رقت اليم 66 
86 


نيه استباحة الصلاة في التيمم 
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ت 
5-5 
ثبوت ولاية الإجبار على الثيب 
البالغة 255 
كيفية إذن الثيب بالزواج 256 
حق الثیب في القسم 285 
حََ 
رة 
لمسح على الجبيرة 74 
جد 
للجد ولاية اختيار بعد البنوة 
والأبوة والأخوة 255 
نفقة الأصول (الأب والجد) ‏ 336 
آحوال الجد في المیراث 550 
ميراث الجد مع الا خوة 550 
جدة 
أحوال الجدة في الميراث 551 
جراح 
موجبات الجراح 488 
أ القصاص 488 
ب ‏ الدية 488 
ت ‏ الكفارة 488 
ارت ال 488 
ج ‏ القيمة 488 
هل يجب في الجراح الحكومة؟ 501 
لا قسامة في الجراح 508 


جرح 
حکم من عصب جرحه أو رأسه 

في الحج 205 
جزاف 
بیع الجزاف 339 
شروط بیع الجزاف 339 
9 
حكم الجزية 248 
ممن تؤخذ الجزية 248 
مقدار الجزية 248 

قطات الجزية 248 

جعالة 
أركان الجعالة 442 
جلوس 
كيفية الجلوس للصلاة 98 
جماع 

لجماع مفسد للحج قبل 

الوقوف 202 


قضاء وهدي 202 


حکم الجماع في الحج 202 


كراهية مقدمات الجماع في الحج 


203 

إبطال الاعتکاف بالجماع 180 
الإفطار بالجماع 170 
الفيئة حالة العجز عن الجماع 308 
ترك الفيء شرط الایلاء 308 
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حماعة 


صلاة الجماعة وأحکامها 107 
جمرة 
حكم رمي جمرة العقبة 201 
2 
أسباب الجمع في الصلاة 120 
الجمع بين الصلاتين 120 
الجمع بين الزوجات 
حرمة الجمع بين الأختين 

ونحوهما 264 
الجمع بين النساء بأكثر من 

أربع 264 
الجمع بين ضرتين في مكان 

واحد 268 
جمعة 
حكم صلاة الجمعة 122 
شروط وجوب الجمعة 122 
بم تسقط الجمعة 124 
السفر یوم الجمعة 125 
ما يستحب فعله يوم الجمعة 125 
البيع وقت النداء لصلاة 

الجمعة 0 - 351 
صلاة الظهر يوم الجمعة 125 
جنابة 
معنى الجنابة 60 
حكم الجنابة 60 
ما يحرم على الجنب 62 


جنازة 
صلاة الجنازة 137 
آحکام الجنائز 137 
كراهة الهتف بالجنائز في 

المسجد ۱ 446 
جناية 
عقوبة الجنايات 512 
جنس 
حكم الفعل الكثير من جنس 

الصلاة 103 
غرة الجنين 501 
وجوب الغرة حالة إلقاء الجنين 

م 501 
جهاد 
حكم الجهاد 243 
جهاد رسول الله گلا 243 
حكم الفرار في الجهاد 243 
الأسلحة المستعملة فى الجهاد 243 
الأسر في ا 245 

ع 

حاکم 
الحاکم ولي لمن لا ولي له 257 
حکم تزویج الحاکم مع وجود 

الولي 257 
الحاکم یتولی آمر الوصية عند 

الاختلاف 248 
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کت 

حكم الیج ٠‏ 

واجبات الحج (آرکانه غير 
المنجبرة) 

واجبات الحج (غیر أركان 
منجبرة) 
نن الحج 

محظورات مفسدة للحج 

محظورات الحج المنجبرة 

حج الصرورة 

کل شروط الصلاة واجبة فى 
لس 

خطب الحج 

للحج تحللان 

كراهية مقدمات الجماع في 
الحج 

حجامة 

حكم الحجامة للصائم 

حكم الحجامة للمعتكف 

حکم الحجامة في الحج 

الحجامة لا تنقض الوضوء 

تن 

أحكام الحجر 

أسباب الحجر 

حد ‏ حدود 


AE 


183 


185 


185 
186 
186 
186 
184 


192 
196 
201 


203 


173 
181 
206 
58 


381 
385 


522 
522 


لا تسقط الحدود بطول الزمان 

حكم نزع الثياب عن المحدود 
عند إقامة الحد 

أداة الحد 

حد القذف 

حد السرقة 

حد الحرابة 

حد شرب الخمر 

حد الزاني البكر 

حد الزانى المحصن 

E‏ ا 

حكم الإحداد للزوجة 

حكم الإحداد لزوجة المفقود 


ما يسقط حكم الحرابة 


522 


524 
524 
517 
519 
523 
524 
514 
514 


35 


35 
35 


35 
35 


523 
523 
523 
523 
523 
523 
523 
524 
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أحكام المحاريب (عقوباتهم) 523 
حرز 

معنی الحرز 520 
تطبيقات اشتراط الحرز 520 
رمي المسروق إلى خارج الحرز 591 
إخراج المسروق من الحرز (سرقة 


النقب) 521 
إخراج غير المال من الحرز 

وسرقته 521 
حرمة 
حرمة قطع ما يست فى الحرم 209 
لا يجوز الاستنجاء بذي حرمة 53 
حرمة صيد البر في الحج 

والعمرة 206 
ره کر 
انظر شروط الصلاة 122 
الحرية شرط فى الزكاة 164 
حرم 
حریم الدار 444 
حريم البكن 444 
حصر 
له يجوز فتل الحاصر 211 
حصر العمرة والحج 211 
حبس المحصر الهدي 211 
حضانة 


ترتیب درجات الحواضن أو 
مستحقي الحضانة 235 
شروط الحضانة 235 
من الأولى بالحضانة في الذكور 335 
يشترط الإسلام في الحضانة 
3235 
متى يسقط حق الأم وغيرها من 
الحضانة 336 
حکم الحقنة وما ینماع من العیب 
والإحليل في الصوم 172 
حكم الحقنة والسعوط في الرضاع 


39 

حکم 
حکم صلاة العیدین 128 
حکم قتال المحاربین 523 
حكم الحقنة في الصوم 172 
حكم الاجارة 434 
حكم الاحرام في آوقات المنع ‏ 84 
أحكام إحياء الموات 446 
حكم الاذان في الجمع 86 
حکم الاستجمار 52 
آحکام المستحاضة 323 


حکم الاستخلاف في الصلاة ‏ 113 
کم الاستعائنة بالمشر کین في 
القتال 244 
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حكم الاستنابة عن العاجز في 


الحج 184 
حکم الأضحية 228 
حکم الاطعام في کفارة الظهار ‏ 313 
حکم الاعتکاف 180 
حکم |نشاد الضالة في المسجد 446 
حکم التسمية في الذبح 226 
حکم البیع عند جهالة الثمن ۰ 338 
حکم التحجیر 445 
حکم الترتیب في الوضوء 50 
حكم الجزية 248 
حكم الجماع في الحج 202 
حكم الغرار في الجهاد 243 
آحکام الحجر 381 
حكم الحجامة الصائم 13 
حكومة 
معنى الحكومة 502 
ما قدره الشرع في الحكومة ١‏ 502 
0 
حکم الحلق في الحج 186 
حلي 
زكاة الحلی 144 
حلية الخاتم والسیف والمصحف 

بالفضة 145 
حمي 
ما حماه رسول الله کیا 445 


ما حماه آبو بكر وعمر رضي الله 


عنهما 

لا حمی إلا ما حماه الامام 

الحمی للصالح العام 

حمارية 

المسألة الحمارية (المشترکة) 

حممة 

حكم الاستنجاء بالحممة 

حوالة 

تعريف الحوالة 

E‏ اوه 

حولات الحول 

اشتراط الساعي مع حولان 
الحول 

سقوط الزكاة بتلف المال قبل 
خروج الساعي 

حيض 

الحيض يوجب الغسل 

تعريف الحيض ومدته 

ما يمنع بالحيض 

الطهارة من الحيض والنفاس 
لصحة الصوم 

الغسل للؤحرام سنة للحائض 

حيض الحامل 

صوم الحامل 

معرفة البلوغ بالحیض 


445 
445 
445 


550 


53 


390 
390 


154 


157 


61 
75 
71 


16 
191 
76 
177 
256 
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حیوان 

ما يجوز أكله من الحیوان وما 
لا يجوز آکله 3 - 224 

الصيد بحیوان جارح معلّم 220 

6 

خارج من السبيل 

نقض الوضوء بالخارج من أحد 
الا 55 

عدم نقض الوضوء بالخارج غير ٠‏ 
المعتاد 55 


حكم الخارج من غير السبيلين ‏ 55 


123 
حكم خطبة العيد 129 
شروط خطبة الجمعة ‏ 122 - 123 
ما يستحب فى الخطبة 125 
كوي ال 125 
خطبة | 
حكم الخطبة في النكاح 255 
التصريح بخطبة المعتدة 264 
حكم التعريض بخطبة المعتدة 264 
حف 
حكم لبس الخفين في الحج 205 
حكم لبس القفازين في الحج 205 
حکم المسح على الخفین 71 
غلم 
معنی الخلع وحکمه 287 


خلع السفیه 

خلع المریض 

التوکیل في الخلع 

وقت الخلع 

الخلع بمجهول أو معدوم 
الخلع على نفقة الولد 
الخلع على إسقاط الحضانة 


الاختلاف في الخلع 290 


صيغة الخلع 

الفرق بين الخلع والطلاق 

حكم لفظ الخلع من غير بدل 

الشفعة في الخلع 

ما حكم لو أعطته مالا في العدة 
على أن لا رجعة؟ 

خمر 

شرب الخمر موجب للحد 

الإكراه على شرب الخمر 

التداوي بالخمر 

تحريم شرب الخمر قليلها 
وكثيرها 

مقدار حد الخمر 

إثبات شرب الخمر 

أداة حد شرب الخمر 

نزع الثياب عن المحدود عند 
إقامة الحد 


288 
288 
288 
288 
289 
289 
290 
291 
291 
292 
288 
418 


288 


524 


524 


524 


524 


524 


524 


524 


524 


58 


604 


رات الخ المشكل 558 


۲ 
نجاسة الخنزير 32 
بيع الخنزير 237 
خيار 
حكم الخيار للزوجين بالعيب 
والغرور 270 
العیوب المثبتة للخیار في الزواج 
271 
العيوب المقتضية للخیار ما وجدت 
قبل العقد لا بعده 272 
أنواع الخيار 356 
حار النقيصة 357 
د 
دبغ 
حكم جلد الميتة بعد دبغه 338 
حکم جلد السبع المذکی بعد دبغه 
338 
دعاء 


كراهة الدعاء بين التکبیر والفاتحة 94 
منه 


98 
حكم الدعاء بالاعجمية 99 
حکم الدعاء في الحج 195 

دعوی 
تعريف المدعى 483 
تعریف ا عليه 483 


شروط المذّعى فيه 3 ديةالأسنان 502 


أنواع الدعاوي 6 دية تعطيل منافع الأعضاء 
EE E‏ 486 3 - 504 
باب ف ا ا 6 حکم توریث الدية 507 
دعوة وجوب الدية بالقسامة فى القتل 
حکم الدعوة إلى الاسلام في الخطاً 510 
الجهاد 244 
دلك ۲ 
الدلك في ١‏ 6 ع 
ك فى الغسا 2 
E‏ يڀ حکم الذبائح 223 
د 
۲ قناع ا د 
طهارة دم السمك 33 حر بائح الحربیین 
۱ والذمیین 223 

حكم دم الذباب والقراد 33 : ۲ 

۱ تعريف المذبوح وآنواعه 223 
لادم فى مسنونات الحج 186 1 

: آلة الذبح 2257 
تأخير دم القوات لك ی ام a‏ 5 2 
دماء الحج ی ادوم 6 

0 ذكاة 

ديه دیات 
دية القتل اطا ممه ذكاة ما لا نفس له سائلة 227 
دية القتل الخطأ 0 ذكورة 


مقدار الدية فى القتل العمد ‏ 2500 اشتراط الذكورية في الإمام ‏ 108 
مقدار الدية في القتل العمد ‏ 500 ذمي 


7 


وقت أداء الدية 250 وضوء الذمية وغسلها 48 

فط الدية 1 - 500 حكم إحياء الذمي الموات في غير 

دية المرأة 501 جزيرة العرب 445 

دية المجوسی 1 ذهب وفضة 

ا ت ا بالاعتداء على حلية الخاتم والسيف والمصحف 
الأطراف 502 - 503 بالذهب والفضة 145 


605 


ربا 


ردة 
معنى الردة 512 
حكم المرتد إن لم تظهر توبته 513 
ردة المرأة 514 
حکم وصية المرتد 145 
إبطال الاعتکاف بالردة 180 
حك 
شروط المرضعة 329 
شروط المرضع 329 
يحرم من الرضاع ما يحرم من 

الت 30 
حكم الرضاع والوجور 329 
حكم النكاح إذ اتفق الزوجان 

علی الرضاع 30 
ما یثبت به الرضاع 331 
استثجار المرضع 4 - 335 
هل يجب الارضاع على الأم ‏ 334 
هل تستحق الام أجرة على 

الرضاع 334 
رطانة 
النهي عن رطانة الجاهلية 100 
رعاف 
بناء الراعف لصلاته 44 
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رفع 

استحباب رفع اليدين 
وجوب لا في الرقم 
رف 

أقسام الرق 

الرق مانع للزواج بالأمة الحرة 
رقاب 

رقبى 

حكم الررقبن: 

ركاز 

زكاة الركاز 


متى يعرف الشىء ركازاً أم لقطة 


المقدار الواجب في الركاز 

ركن = انظر أركان 

رکوع 

الرکوع في الصلاة والرفع منه 

صفة الركوع 

ما يستحب في الركوع 

رمضان 

حم دام رهد 

بم يعرف رمضا 

حكم قضاء رمضان 

ما يبيح الفطر في رمضان 

رمل 

حكم الرمل للنساء والرجال في 
الحج 


53 
96 


266 
266 


164 


454 


153 
154 
154 


93 
96 
96 


169 
169 
174 
174 


195 


رمل المریض والصبي 195 


الرمل فى الطواف 195 
الرمل في السعي 195 
رهن 
المراد بالرهن 36 
تروط هرن 376 
رهن الجنين 376 
حکم رهن الثمار قبل بعدو 
صلاحها 36 
حکم رهن الأم دون ولدها 36 
شرط المرهون به 37 
الضمان فى الرهن 379 
الاختلاف في الرهنية 380 
روث 
حکم الاستنجاء بالروث 53 
ر 
زكاة 
حکم الزكاة 144 
أنواع الأموال الزكوية (العين 
والماشية والحرث) 144 
حكم زكاة الحلي 4 - 145 


حكم زكاة العين المغصوبة ‏ 151 
زكاة الماشية والحرث 151 - 161 
مقدار الزكاة فى النقدین 151 
داز اخ الابل 154 
المقدار الواجب في رکا الغنم 155 
المقدار الواجب في زكاة البقر 155 
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زكاة ماشية التجارة 157 


حکم زكاة الخاطة 158 
المقدار الواجب فی زكاة الحرث 161 
مصاریف ال ز كاة 166 


اعطاء الزكاة لغیر مستحقها 166 
حکم إخراج ال زكاة قبل الحول 167 
هل یزکی على الابل الموقوفة 


منافعها؟ 163 
زنى 
بينة الزنى مرتبة من مراتب 

الشهادة 474 
شرط بينة الزنى 474 
تعریف الزنی 514 
الإكراه على الزنى 515 
إثبات الزنى بالاقرار 515 
إثبات الزنى بالحمل 515 
شروط حد الزنی 515 
شروط إقامة حد الزنى 517 
زندیق 
حکم قتل الزندیق 513 
زوال 
زوال العقل ناقص للوضوء 56 
زوج 
اختلاف الزوجين في متاع البيت 284 

سس 

سور 
سؤر الکافر 34 


حکم السترة للامام والمنفرد في 


الصلاة 
سجود 
سجود الموسوس 


34 


513 


115 


101 
101 
135 
136 
97 
97 


527 
527 
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سرفه 
شروط السرقة 
النصاب في السرقة 


مقدار النصاب في السرقة 


الاشتراك فى السرقة 
سرقة غير المتقوم 
سرقة جلد الميتة 
السرقة من بيت المال 


522- 9 


519 
519 
519 
520 
520 
520 


حكم سرقة الأب وابنه والعکس 520 
مكان قطع اليد والرجل في السرقة 


NEE 
سعي‎ 

السعي ركن في الحج 
عر 


مسافة السفر التى تسقط بها 


الحضانة 
حكم الوصية في السفر 


مقدار السفر الطویل الموجب 


لقصر الصلاة 


قصر الصلاة الرباعية فى السفر 


522 
522 


186 


196 


36 


541 


117 
119 


صلاة المسافر (القصر والجمع) 120 


السفر المبيح للفطر 


وجوب قضاء الصوم على 


المسافر 


176 


175 


ليس للزوج منع المستطیعة من 


السفر إلى الحج 213 
سفيه 
صفة السفيه 385 
حكم وصية السفيه 541 
لحجر على السفيه 385 
سقط 
أسباب سقوط الحضانة 36 
سک 
السكر ناقض للوضوء 56 
حكم التداوي بالمسکرات 524 
سک 
حق السکنی للمعتدة المدخول 

بها 326 
حق السكنى للمعتدة غير 

المدخول بها 36 
حكم مفارقة المعتدة للمسكن 326 
المعتدة أحق بالمسکن من الورثة 

وما بعدها 36 
سلت 
الاستبراء بالسلت 53 
سلس 
استحباب الوضوء من السلس 55 
السلم 30 
سته 
سنن الوضوء 50 


609 


سنن الصلاة 93 
حكم نقص سنة في الصلاة 105 
سنن صلاة العيدين 129 
مسنونات الحج 186 - 194 
سنن الاحرام 191 
سنن الهدى 213 
سوال 
حکم السواك في الصیام 172 
فضيلة السواك فى الوضوء 50 
سید ۱ 
شروط السيد في الكتابة 536 
ش‌ 
شرط 
شروط المؤذن 87 
شروط الصلاة 108 
شروط الامام 108 
شروط الاقتداء 111 
شروط الاستخلاف 114 
شروط المستخلف 114 
شرط الجمع في الصلاة 120 
شروط وجوب الجمعة 122 
شروط آداء الجمعة 122 
شروط خطبة الجمعة 193 
شروط سجود التلاوة 136 
شروط العین المخرج منها الزكاة 
144 
شروط زكاة النعم 154 


شروط وجوب صیام رمضان 169 
شروط صحة الحج 184 
شروط الصید 219 
شروط الرمي في الصید 220 
شروط الاضحية 229 
شروط الصداق 275 
شروط الخلع 8 - 289 
كر وا ال جب 288 
شروط القابل 288 
شروط العوض 289 
شروط المولي 306 
شروط المظاهر 309 
شروط الملاعن 3175 
شروط الملاعن 314 
شروط نفى الولد فى اللعان ‏ 316 
شروط اوت ۱ 229 
شروط الحاضنة 335 
شروط نفقة الولد والابوین ‏ 336 
شروط العاقد في البیع 337 
شروط المعقود عليه في البيع 337 
شروط بيع الجزاف 39 
شروط بيع العرايا 367 
شروط السلم 30 
شروط القرض 34 
شر وط المرهون 36 
شروط المرهون به 37 
شروط الحوالة 390 


شروط الضامن 

شروط المضمون عنه 
شروط شركة العمل 
شروط الموكل فيه 
شروط المودع والمودع 
شروط العارية 

شروط القراض 

شروط الربح في القراض 


قاط ال اة 


شروط المأخوذ في المساقاة 
Eh‏ 

شروط الاجارة 

شروط الموقوف 

شروط الوقف 

شروط الواهب 

شروط القاضي 

شروط الشهادة 

شروط المدعی فيه 
شرائط وجوب حد القذف 
شروط السراية 

شروط السید في الکتابة 
0 _ِ 

معنى الشركة 

صيغة الشركة 

محل الشركة 

حكم الشركة 


391 
391 
395 
397 
404 
407 
423 
424 


429 
430 
432 
434 
448 
449 
454 
462 
469 
483 
518 
530 
536 


393 
393 
393 
33 


ما تمنع فيه الشركة 33 


شركة العنان (معناها) 393 
شركة المفاوضة 395 
شزوط شركة العمل 395 
حكم شركة الوجوه 395 
شغار 

نکاح الشغار 276 
شفعة 

تعریف الشفعة 416 


أحكام المأخوذ في الشفعة 416 
بيع الحصة المستشفع بها 417 
أحكام الآخذ في الشفعة 417 
ثبوت الشفعة في العقار وما يتصل 

به 416 
قبول حق الشفعة للاسقاط 416- 417 
غيبة بعض الشفعاء 417 
إسقاط بعض الشفعاء حقه 417 
أحكام المأخوذ منه الشفعة 418 
حکم الشفعة في الارث وفي مدة 


الخیار 418 
الشفعة في المهر والخلع والصلح 

وجميع المعاوضات 418 
شفعة الإقالة 418 
هل يضمن الشفيع ما نقص عنده 418 
المأخوذ به في الشفعة 419 


نقض الشفعة 419 


شك 
حكم الشك في الطهارة 58 
حكم الشك في الصلاة 100 
الشك في طلوع الفجر بالنسبة 
للصائم 711 172 
حالة شك الحاج هل آفرد أو تمتع 
190 
الشك في الطلاق 301 
حکم الشك في الشهادة 479 
شهادة 
شروط الشهادة 469 
شرب الخمر وأكل الربا یسقط 
الشهادة 469 


الحرفة الدنية تسقط الشهادة 469 
حكم شهادة العبد والكافر 469 
شهادة المميز من الصبيان 469 


شهادة النساء 470 
اشتراط الذكورية فى الشهادة ۰ 470 
موانع الشهادة ٠‏ 174 
شهادة الولد لأحد أبويه والعكس 
472 
شهادة البدوي على القرويٌ 473 
شهادة الشاهد الواحد 474 
مراتب الشهادة 474 
شروط مراتب الشهادة 474 
شهادة الأعمى والأصم 415 


الشهادة على من لا يعرف نسبه 176 


القضاء بشاهد ويمينه 4717 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين ‏ 477 
الشهادة على الشهادة 478 
حكم الرجوع في الشهادة 478 
ص 

صائل 

كفارة قاتل الصائل 507 
صبي - صغير 

حكم وصية الصبي 541 


طلاق الصبي والمجنون 293 
هل تجب العدة بوطء الصغير ‏ 318 
الكفارة في مال الصبي والمجنون 


507 

صداق - مهر 
الصداق من أركان النكاح 255 
مقدار الصداق 25 
قيمة الصداق قبل البناء 25 
شروط الصداق 25 
حكم الصداق 25 
حكم کون الصداق خمر أو خنزير 

ونحوه 276 
معنی مهر المثل 280 
آحوال وجوب المهر وتأکده 

وتتصیفه وسقوطه ‏ 280 - 281 


یتقرر كمال المهر بالوطء 
وبالموت 281 


حالة اختلاف الزوجين في مقدار 


المهر 284 
الاختلاف في معجل المهر 

ومو جله 284 
الشفعة في المهر 418 
صدقة 
صدقة الفطر (فصل) 
حكم صدقة الفطر 167 
وقت وجوب صدقة الفطر 167 
جنس الواجب فى صدقة الفطر 168 
مصرف صدقة الفطر 168 
تحدید صدقة الأضحية 280 
حكم إعطاء آل الرسول كيار 

الصدقة 166 
صلاة 
صلاة التطوع 132 
آوقات الصلاة 80 
مکان الصلاة 4 - 85 
سدل الیدین فى الصلاة 94 
حکم تارك الصلاة 106 
صلاة الجماعة 107 
أحكام صلاة الجماعة 123 
صلاة الخوف 126 
صلاة العیدین 128 
صلاة الکسوف 131 
صلاة الخسوف 132 
صلاة الاستسفاء 132 


صفة صلاة العیدین 128 
صفة صلاة الکسوف 131 
صلاة الوتر 133 
الصلح 38 
الصلح معاوضة كالبيع 388 
حكم الصلح 389 
الشفعة في الصلح 418 
صیام 
حکم صیام رمضان 169 
شروط وجوب الصیام 169 
حکم صیام یوم الشك 171 
ذوق الطعام والملح ومضغ العلك 

في الصيام 173 
وقت وجوب الصيام 173 
زمان الصيام 173 
حكم الشك في طلوع الفجر 

بالنسبة للصائم 113 
الصوم في العيدين 177 
حكم صوم الأبد 178 
صوم الست من شوال 178 
حكم السواك في الصيام 172 
الصيام في كفارة الطهار 312 
اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف 

180 

صد 


الصيد فى الأرض المملوکة ٠‏ 447 


ال 207 
ما يجوز للمحرم صيده 207 - 208 
حکم صيد الدجاج والاوز في 


الحج 209 
جزاء الصید في الحج 215 
حکم الصید 219 
تعریف الصائد 219 
شروط الصيد 219 


طرق تعليم الحيوان المصيد به 221 
من يملك الصائد المصيد 222 


الذكاة في المصيد 1 - 222 

صيغة عقد النكاح 255 

صيغة الخلع 291 

صيغة الضمان 392 

صيغة اليمين 4 - 484 

ص 
ضرة 
الجمع بين ضرتين في مكان واحد 
286 

هبة المرأة حقها في القسم لبعض 
ضرائرها 285 

ضمان 

الضمان فى الرهن 3219 

معنی الضمان 391 

آرکان الضمان 391 


شروط المضمون عنه 391 
شروط الضامن 391 
شر وط المضمون 392 
صيغة الضمان 392 
طرح الضمان 408 
ط 
طعام - انظر إطعام 313 
طلاق 
الطلاق على ضرتين 287 
الطلاق بعوض من الزوجة 228 
الطلاق بلا بدل 288 
الطلاق السنی (معناه) 291 
معنی الطلاق البدعي 292 
حکم الطلاق في الحیض والنفاس 
292 
الفرق بين الخلع والطلاق 292 
آرکان الطلاق 292 
طلاق الکافر 292 
طلاق الصبی والمجنون 293 
طلاق السكران 293 
الطلاق في مرض الموت 293 


المحل ركن من آرکان الطلاق 293 
الحلف بقوله (كل امرأة آتزوجها 


طالق) 294 
الحلف بقوله(إن دخلت الدار 

فأنت طالق) 293 
طلاق الهازل 205 


طلاق المكره 205 
ألفاظ الطلاق (صريح وکنایة) 295 
الكنايات الظاهرة في الطلاق ‏ 296 
طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة 


أو الكتابة 297 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد والمكرر 
297 

الطلاق الثلاث قبل الدخول ‏ 297 
الاستثناء في الطلاق 298 
الطلاق المنجز والمعلق 

والمضاف 8 - 299 
الفرق بين الطلاق واليمين بالله 300 
الشك في الطلاق 301 
التطليق بالثلاث مانع من الزواج 

بالمطلق 301 
التفويض في الطلاق 302 
طهر 
أقل الطهر وأكثر 15 
علامات الطهر 77 
طواف 
حرمة الطواف من المحدث 71 
طواف الافاضة ركن في الحج 186 
طواف القدوم 186 
الطوف بالنعلین والخفین 195 
طواف الوداع 201 
الطواف والسعي لمن آحرم من 


الحل 192 


ظ ث - القرعة والولاء 527 


ظهار إعتاق الرقبة في کفارة الظهار ‏ 311 
معنی الظهار 9 صفات الرقبة المعتقة في کفارة 
شروط المظاهر 309 الظهار 311 
ظهار السكران 9 اشتراط الإيمان في الرقبة 311 
ظهار العاجز عن الوطء 9 عتق القرابة 528 
تنجيز الظهار 9 عدالة 
تعليق الظهار 9 تفر بش الا 469 
آلفاظ الظهار 9 العدالة شرط من شروط الشهادة 
كفارة الظهار 0 - 311 469 
آنواع كافرة الظهار وترتيبها 311 اشتراط العدالة فى القاضى 462 
1 اشتراط العدالة في الوصي ٠‏ 547 
عارية (إعارة) عدة 
نمق اة 7 آنواع العدد 318 
حكم العارية 7 لا عدة قبل الدخول 318 
شروط الإعارة 407 آحکام عدة المطلقة قبل الدخول 318 
عارية النقود فرض 7 هل تجب العدة بوطء الصغير 
الاختلاف في العارية 408 والمجبوب 318 
عتق مقادیر العدة 8 - 319 
ثبوت الخیار للزوجة الأمة إذا آقسام العدة 319 
آعتقت 3 عدة المعتادة 319 
ارکان العتق 6 عدة المرتابة 319 
خواص العتق 7 عدة المرضعة 319 
أ السراية 7 عدة المريضة 320 
ب ‏ العتق بالقرابة وبالمغلة ‏ 2527 عدة المستحاضة 0 -321 
ت - الحجر علی المریض فی الزائد عدة الصغيرة واليائسة 30 
عل القلك 7 عدة الحامل 30 
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عدة المتوفی عنها زوجها 321 
عدة الأمة ومقاديرها 3 
عدة المطلقة 3 
السكنى للمعتدة المدخول بها 326 
عدة المفقود زوجها 7 - 328 
نفقة المعتدة 37 

36 


ثبوت الارث في العدة 

عذر 

حدوث الأعذار في وقت الصلاة 82 

بطلان الاعتكاف بالخروج بلا عذر 
شرعي 181 

عرفة 

واجب الوقوف بعرفة 

الغسل تنظيفآ سنة بالنسبة للواقف 


186 


بعرفة 191 
أحكام الوقوف بعرفة 197 
وقت الوقوف بعرفة 197 
عرق 
عرق المحل يصيب الثوب 54 
لیس لعرق ظالم حق 412 
عظم 
طهارة العظم 32 
حکم الاستنجاء بالعظم 53 
عفاف 
معنی العفاف 518 
العفاف شرط في المقذوف 518 
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عفل (غدة في الفرج) 
العفل مانع حسي يمنع الوطء 272 
العفل عيب يجيز فسخ الزواج 272 
عقيقة 
تعريف العقيقة 231 
حكم العقيقة 231 
وقت العقيقة 231 
حكم عمل العقيقة وليمة 231 
عمد 
تعمد الفطر لغير عذر موجب 

للكفارة 192 
القتل العمد 498 
عقوبات القتل العمد 512 
عمری 
معنى العمری 454 
حكم العمری 454 
عمرة 
حكم العمرة 185 
ميقات العمرة 188 
أوجه آداء العمرة 189 
بماذا تنقضي العمرة 189 
عنة (عجز عن الجماع) 

271 


العنة عيب يجيز فسخ الزواج 

تأجيل العنين والمعرّض سنة قبل 
فسخ الزواج 

إثبات العنة 


271 
271 


حکم المهر في حق العنین 


والمجیوب 281 
عورة 
ستر العورة في الصلاة 89 
الفخذ عورة 89 
سترة العورة في الخلوة 89 
ستر العورة في الاحرام 192 
عوض 
العوض في الكتابة 535 
شروط عوض الخلع 289 
عيب 
العيوب المثبتة للخيار في الزواج 
271 
العیوب المثبتة للخیار ما وجدت 
قبل العقد لا بعده 272 
3 
غرة 
دية الجنین غرة 501 
معنی الغرة 1 - 506 
توريث غرة الجنين 507 
غرر 
بيع الغرر 348 
الغرر في بيعتين في بيعة 349 
Ew‏ ۱ 
معنی الغسالة 38 


طهارة الغسالة 38 


عسل 
موجبات الغسل 60 
الغسل من سنن الاحرام 191 
سنية الغسل للعید 129 
تسیا الست 137 
الاغتسال من الحیض والنفاس ‏ 61 
غصب 
تعریف الخصب 409 
ما یکون به الغصب 409 
ضمان المغصوب إذا هلك 410 
الغقصب للعین وللمنفعة 410 
كيفية الضمان فى الغصب (المثل 
أو القيمة) ۱ 410 
هل يملك الغصب المغخصوب 
بالضمان؟ 410 
نقصان المغخصوب 411 
زيادة المغصوب 411 
تغيير العين المغصوبة عن الغاصب 
412 
حكم هبة الغاصب 413 
وقت تقدير التعويض في الغصب 
۱ 413 
المقصود بالغيلة 330 
أحكام الغيلة 30 
ف 
فاتحة 


حکم قراءة الفاتحة في الصلاة ۰ 92 
فاسق 
ولاية الفاسق 259 
شهادة الفاسق 469 
فدية 
تعريف الفدية 174 
وقت إخراج الفدية 174 
ما تجب فيه الفدية 5 - 206 
فدية الأذى في الحح تکون على 

التخییر 216 
فرض (فرائض) 
فرائض الوضوء 44 
فرائض الصلاة 92 
الفرائض في علم الميراث 549 
أنواع الوارثين وعددهم ومراتبهم 

وطريقة توريثهم 
9 - 550 - 551 - 552 

آصحاب الفروض 0 - 551 
العصبات 550 
الحجب 0 - 551 
أصول مسائل الفرائض 552 
بت 
النکاح بلا ولي یوجب الفسخ 258 
فسخ الزواج الحاصل في العدة 264 
تمييز ما یفسخ بطلاق من غیره 282 
فسخ القاضي حكم نفسه 465 
حرمة ربا الفضل 340 
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فضائل الوضوء 50 
فضائل الصلاة 93 
حكم نقص فضيلة في الصلاة 105 
فعل 
آفعال الحج 185 
فيء 
الفيكة 307 

حكم الوعد في الفيء 308 
ترك الفىء شرط الإيلاء 308 
الفعة فی الایلام حالة العجز عرد 

الجماع 308 

ق 

قبر 
حکم بناء القبور 143 
استقبال القبلة فى الصلاة 90 
من آداب الاستنجاء عدم استقبال 

القبلة 52 
الاجتهاد فى القبلة 91 
القبلة في الفم تنقض الوضوء ‏ 56 
حکم تقبیل الحجر الأسود في 

الحج 194 
قذف 
تعريف القذف 516 


القذف بطريق الكناية والتعريض 517 


قذف الجماعة 
مقدار حد القذف 
شروط القذف 
شروط القاذف 
شروط المقذوف 


517 
518 
518 
518 
518 


صفة حد القذف أهو حق الله تعالى 


القرابة مانع من الزوجية 
القرابة سبب من آسباب النفقة 
قراض 

تعریف القراض 

آرکان القراض 

الاختلاف في القراض 

فوات القراض الفاسد 

شروط العاقدین في القراض 
ماشية القارض تزکی معجلا 
قران 


القران وجه من أوجه أداء العمرة 


تعريف القران 

أحكام القران 

قرض 

حكم القرض 

شروط القرض 

حكم مبايعة القرض بالمساحة 


519 


319 


262 
331 


423 
423 
427 
425 
425 
151 


189 
189 
189 


374 
374 
374 
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قرعة 
معنى القرعة 529 
طريق القرعة 530 
قرن (عظم في الفرج) 
القرن مانع حسي يمنع الوطء 272 
القرن عيب يجيز فسخ النكاح 272 
قسامة 
سبب القسامة 508 
معنی القسامة 509 
كيفية القسامة 9 - 510 
حكم القسامة 50 
قم ٠‏ 
وجوب العدل أو القسم بين 

الزوجات 285 
القسم حال المرض والجنون 285 
القسم في حق البكر والثيب ‏ 285 
هبة المرأة حقها في القسم 

لغيرها 286 
القسم في السفر 286 
قسم السفر بالقرعة 257 
فسمه 
آنواع القسمة 420 
قسمة مهايأة 420 
صفة القسمة 420 
قصاص 
تأجيل القصاص لعذر كالبرد 

والحر ومرض الجاني 497 


هل العفو مسقط للقصاص؟ 

قتل الوالد بالولد وبالعکس 

الابوة تمنع القصاص 

شصبه 

معنی القصة البیضاء 

فصد 

القصد ركن من آرکان الطلاق 

قصر 

حکم قصر الصلاة 

آسپاب قصر الصلاة 

محل قصر الصلاة 

قضاء 

تأخير دم الفوات في الحج إلى 
القضاء 

صفة القاضي 

اشتراط العدالة في القاضي 

شرط الاجتهاد في القاضي 

ينوت 

القنوت في الصبح 

بطلان الصلاة بالقهقهة 

قود 

وجوب القود بالقسامة في القتل 
العمد 

فيء 

ا 

لا يبقى المصلي في القيء 


498 


492 


492 


77 


292 


116 


117 
119 


212 


462 


462 


462 


95 


105 


510 


32 
44 


ال ق ال 55 
القيام في الصلاة 92 
سقوط القيام عن العاجز 96 
القیح 
نجاسة القیح 33 
ك 
كتابة 
حکم الكتابة على السید 535 
صيغة الکتابة 535 
أركان الكتابة 535 
العوض في الكتابة 535 
من هو المکاتب؟ 536 
مكاتبة الکافر المسلم 536 
النزاع في قدر الكتابة 538 
كتابى 
نكاح الكتابية 268 
كراهة الزواج بالكتابية 268 
حكم الزواج بإسلام الزوج وبقاء 
الكتابية على دينها 268 
وجوب العدة على الكتابية زوجة 
السام 9 - 321 
دية الكتابى 501 
فا الکتابی 223 
كفاءة ٠‏ 
261 


الكفاءة في الزواج 


اعتراض الأولياء على زواج المرأة 
بغیر کف 258 

کفارة 

كفارة الصوم 174 

لا تجب الكفارة في غير رمضان 175 

الكفارة على الفطر بالجماع حالة 


الإكراه 175 
تعدد الكفارة 175 
تقديم الكفارة على الحنث 234 
كفارة الظهار 25 
نوع الواجب في كفارة اليمين 234 
كفارة وطء الحائض 27 
الكفارة الواجبة في القتل الخطأ 507 
حكم الکفارة في مال الصبي 

والمجنون 507 
ما يوجب الكفارة في الصيام 

وما لا یوجبها 175 
کفر 
مانع الكفر من الزواج 268 
وجوب الغسل على الكافر إذا 

أسلم 61 
كلب 


غسل الاناء من ولوغ الكلب ‏ 40 
صيد صغار الکلب في الاحرام 208 
حکم الصید بالکلب 209 


ل 
لباس - لبس 
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لبس المخیط أثناء الاحرام بالحج 


أو العمرة 204 
كراهة لبس المزعفر والمعصفر في 

الإحرام 204 
لذة 
عدم نقض الوضوء بلذة النظر ٠‏ 56 
لعان 
معنى اللعان 314 
ملاعنة الأخرس 315 
ملاعنة الأعمى 315 
صفة اللعان 316 
حكم بدء المرأة باللعان 316 
ما يستحب فى اللعان 317 
من يؤخر لعان المرأة؟ 317 
شروط الملاعنة 317 
خروج نفي الولد في اللعان 

318 -317 - 6 

اللعان مانع من الارث 558 
لقطة 
تعريف اللقطة 458 
حكم اللقطة 458 
ما يصنع باللقطة 458 
لقطة مكة 458 
نوع اللقطة 458 
حكم القافة من اللقطة 458 
حكم اللقطة إذا كانت طعاماً ‏ 458 
حالات ضمان اللقطة ‏ 458 - 459 


‌ 


حقيقة اللقيط 

حکم التقاط اللقيط 

لفقة لط 

مناط الحكم للقيط بالإسلام 
حرية اللقيط ورقه 

لحن 

حكم الوضوء بلمس المرأة 
لواط 

تحريم اللواط كالزنى 

حد اللواط 

لوث 


ان ها 

طهارة الماء المطلق 
حکم رؤية الماء للمتیمم 
الماء المستعمل فی الحدث 
الماء الراکد ٠‏ 
مولفة 

معنی المؤلفة قلوبهم 
مبادلة 

معنی المبادلة 

حکم المبادلة 

متعة 


حکم المتعة للمطلقة 


460 
460 
460 
460 
461 


56 


508 


30 
67 
30 
32 


164 


343 
343 


283 
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المتعة في حق المطلقة قبل البناء 


وال 283 
مقدار المتعة 284 
مثلة 
المغلة بالرقیق 529 
المثلة بالسفیه 529 
مجوس 
SE‏ ات نوس ییاه :200 
ا و ي 501 
E‏ 219 
جک دة لرن 223 
ا 
محظورات الحج 203 
هل 
مد هشام 1 - 314 
الفدية هی مد بمد رسول الله عله 174 
1 ۰ 
حکم المدبر 253 
5١‏ 
طهورية المذكي 35 
1 ۰ 
اة الما 33 
شقن لوعي تا لتاق 55 


الافطار بالامناء آو الامذاء بالنظر 
وغیره 

مرأة 

حضور النساء إلى المساجد 


1/3 


111 


إمامة المرأة 115 
سفر المرأة للحج 184 
سنة التقصیر للمرأة في الحج 201 
حکم ستر وجه المرأة في الحج 205 
دية المرأة 501 
تزويج المرأة نفسها وتزویجها 258 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين ‏ 477 


مراطلة 
بیع المراطلة 343 
مر 
دية المرتد 111 
مرضص 
المرض المبیح للفطر في رمضان 
176 
وجوب قضاء الصوم على المريض 
175 
عدم جواز زواج المريض 270 
المرض سیب من آسباب الحجر 385 
هبة المريض 454 
يؤخر القصاص لمرض الجاني 497 
مروءة ۱ 
تعريف المروءة 469 
مزابنة 
بيع المزابنة 347 
مزارعة 
حكم المزارعة 432 
شروط المزارعة 432 


623 


المزارعة الفاسدة 43 
أحوال المزارعة 2 - 433 
مزدلفة 
المبیت بمزدلفة 197 
ع 
حكم مس المرأة فرجها 58 
حكم مس الذكر 57 
مس المصحف للمحدث 59 
مس الالواح للمتعلم والمعلم ‏ 59 
مساقاة 
آرکان المساقاة 429 
المعقود عليه فى المساقاة 429 
شروط ا 429 
شروط المأخوذ في المساقاة 429 
لا يشترط تفصيل العمل في 
المساقاة 430 
حكم استعانة العامل في المساقاة 
بالغلمان والدواب 430 
صيغة المساقاة 430 
المساقاة الفاسدة 430 
أحوال المساقاة الفاسدة 430 
مسحد 


حضور النساء إلى المسجد 112 
كراهة رفع الصوت في المسجد 
ولو لعلم 446 
كراهة الهتف بالجنازة فى المسجد 
۱ 446 


كراهة إنشاد الضالة فى المسجد 446 
حكم تعليم الصبيان في المسجد 


446 
كراهة البصق على أرض المسجد 

446 
نت ۳ 
مسح الرأس في الوضوء 50 
مسح الأذنين في الوضوء 50 
المسح على الخفین 71 
شروط المسح على الخفین 71 
المسح على الجوارب 71 
المسح علی الجرموق 71 


صفة المسح على الخفين 72 

مدة المسح على الخفين 37 

المسح على الجبيرة 74 

مشر 

حکم الاستعانة بالمشرکین في 
القتال 244 

المشعر الحرام 

حکم الوقوف عند الشعر الحرام 198 

مصاهرة 

الزواج يفيد ثبوت حرمة الصاهرة 269 

المحرمات من النساء بسیب 
المصاهرة 2 - 263 

مصحف 

حکم السفر بالمصحف إلى آرض 


الیم 244 
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٠. 3‏ «»« 
سنية المضمضة في الوضوء 50 
المبالغة فى المضمضمة والاستنشاق 


فيما عدا الصوم 0 - 172 
مطعومات 
علة تحريم الربا في المطعومات 344 
معاطاة 
انعقاد البیع بالمعاطاة 337 
معاهد 
مقدار دية المعاهد 501 
معدن 
حکم المعادن في الارض المملوكة 

446 

زكاة المعدن 153 
الواجب فى المعدن 153 
فا 
معنى المقاصة 315 
حكم المقاصة 35 
مکاتب - انظر كتابة 535 
ملاعن 
اتقاء الملاعن في الاستنجاء 52 
منى 
حکم المبیت بمنی 198 
مناسغات 
معنى المناسغات 554 
منبرية 
المسألة المنبرية 552 


وت 
ما یمنعه الحدث 59 
معنى المنقلة 394 
ما قدره الشرع في المنقلة 501 
مني 
نجاسة المني 33 
الإفطار بإنزال المنی أو المذي 

بنظر أو فکر ۱ 172 
مهايأة 
قسمة المهايأة 420 
مهر : انظر صداق 255 
موات 
احیاء الموات 444 
معنى إحياء الموات 444 
موالاة 


حكم الموالاة في الوضوء 49 
حكم الموالاة في الغسل 63 
حکم الموالاة في التیمم 69 


موت 

الموت موجب للغسل 16 

موت المسلم غير الشهید موجب 
الغسل 139 

من المقدم في تغسيل المیت ‏ 139 

آقل ما یستر به المیت 139 

ما يستحب فعله للمیت 140 


الصلاة على المیت وکیفیاتها ‏ 141 


تکفین المیت 
دفن المیت 
موضحة 
معنى الموضحة 
ما قدره الشارع في الموضحة 
موقف 
موقف المأموم مع الإمام 
ميتة 
هل يحد واطىء الميتة؟ 
سرقة جلد الميتة 
ميراث - انظر فرائض 
حكم توريث الدية 
الوا وت هو ارال 
الا هن ا 

5 
نافلة 
عدة النوافل 


0 


نثر 
الاستبراء بالسلت والنثر 

نجاسة 

حكم إزالة النجاسة 

النجاسة على طرف حصير 
نجاسة طرف العمامة 

نجاسة ذيل المرأة المطال للستر 
حكم الاستنجاء بالنجس 

نحر 


محل النحر 


140 
143 


493 
501 


112 


515 
520 


507 
549 
945 


134 


53 


36 
38 
38 
38 
53 


226 


تذر - نذور 
تیم نذر الطاعة 238 
نذر المشی الی مکة 0 - 241 
نساء أو نسيئة 
حرمة ربا النسيئة 340 
نسك 
عن الف 23 
نسیان 
النسیان فى المطلق کالعمد على 
یی ون 236 
نشوز 
تأدیب المرأة عند النشوز 287 
معنی النشوز 332 
نصاب 
نصاب السرقة 519 
نضح 
النضح طهور لكل ما يشك فيه 39 
نفاس 
النفاس یوجب الغخسل 61 
تعریف النفاس ومدته 79 
ما يمنع بالنفاس 97 
نفقه 
أسباب النفقة 331 
تقدير زمن النفقة 332 
حكم النفقة عند النشوز 32 
حكم النفقة على المطلقة طلاقاً 
بائناً 332 


8 
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حكم النفقة على المطلقة بطلاق 
ر جعي 

نفقة الحمل والرضاع 

إعسار الزوج بالنفقة 

العجز عن النفقة 

نفقة زوجة الغائب 

نفقة الأولاد 

تقدیر نفقة الطعام 

الکسوة التي تلزم لنفقة الزوجة 

حکم نفقة الاولاد للاباء 

للمرأة الانفاق على آبویها 

شرط نفقة الولد والابوین 

سقوط النفقة 

نفقة الجد والددة وولد الولد 

نفقة الدواب 

حکم الاستنجاء بالنفیس 

نقصان 


نواقض الوضوء 


332 
332 
333 
33 
33 
334 
331 
331 
36 
36 
36 
36 
36 
336 


53 


105 


55 
49 


255 
259 
259 
261 


نكاح الفاسق 261 


ما يباح به النكاح 261 
النكاح الموجب للغسل 261 
الأنكحة المحرمة 262 
نکاح المحلل 265 
نكاح الشغار 6- 277 
أحكام نكاح الشغار 218 
نكاح التفويض 279 
امه 

التكاح سبب من أسباب النفقة 331 
نکول 

فيما يجري فيه النكول 485 
نوم 

نقض الوضوء بالنوم 45 
نية 

فرضية النية في الوضوء 44 
الشك فى النية 47 
وجوب اا في الغسل 160 


وجوب النية في إخراج الزكاة 166 
قطع النية في أداء الصوم الفروض 172 
الاصباح بنية الفطر يوجب الكفارة175 
لا تكفي النية في إفطار المسافر 


حتى يصحبها الفعل 176 
نية الاعتكاف 180 
حكم النية في الأضحية 228 


حكم النية في كفارة الظهار وحكم 
التتابع فيها 313 


ھے 
هاشمة 
معنى الهاشمة 501 
ما قدره الشرع في الهامشة 501 
هبة 
أركان الهبة 454 
صيغة الهبة 454 
شروط الواهب 454 
هبة المريض 454 
حكم الهبة بالافلاس 455 
هبة الزوج للزوجة 455 
هبة الزوجة للزوج 455 
بيع الموهوب له وهبته 455 
أقسام الهبة 456 
تلف الموهوب 456 
زيادة عين الموهوب ونقصانها 457 
7 
حکم الهدي 203 
حکم الهدي حال الاحصار 212 
معنی الهدي 212 
وقت نحر الهدي 217 
مكان نحر الهدي 217 
و 
واجب 
واجبات الغسل 62 
واجبات الحج (آرکان غير منجبرة) 


185 


الواجبات المنجبرة في الحج 
ودي 

نحاسة الودي 

نقض الوضوء بالودي 


5 


وديعه 


معنى الوديعة 

حكم الوديعة 

شروط المودع والمودع 

حال الوديعة: هل هى أمانة أو 
مضمونة؟ ۱ 

طرق حفظ الوديعة 

حالات ضمان الوديعة 

الاختلاف في الوديعة 


3 


وصية 
الوصية في السفر أو المرض 


شروط الوصية 


لا تصح الوصية بالخمر ومثله 
الوصية بالدواب 

الوصية بالزكاة 

صيغة الوصية 

تقديم التشهد في الوصية 
حكم كتابة الوصية 
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186 


33 
55 


404 
404 
404 


404 
405 
405 
405 


547 
541 
541 
541 
542 
542 
543 
543 
545 
545 
546 
546 
545 
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اختلاف الوصيين في أمر الوصية 


7 - 548 
الوصية علی المحجور 547 
وضوء 
وضوء الکافر وغسله 47 
وطء 
حکم الوطیء في الدبر 261 
وطء المکره 263 
حکم الوطیء بشبهة 263 
وفت 
آوقات منع الصلاة 83 
وقت وجوب النية في الوضوء ‏ 45 
أوقات الصلاة ٠‏ 80 
الوقت الضروري للصلاة 81 
الوقت الموسع 81 
الوقت الاختياري للصلاة 81 
معرفة دخول وقت الصلاة 81 
وقت صلاة العیدین 128 
وقت صلاة الکسوف 131 
ميقات العمرة 188 
وقف 
آرکان الوقف 448 
شروط الموقوف عليه 448 
وقت الطعام 448 
الوقف في مرض الموت :448 
وقف العقار 448 
صيغة الوقف 449 


شروط الوقف 

و 

من یتولی الوقف 

(صلاح الوقف والنفقة عليه 

حکم هدم الوقف 

هل يجب في الوقف القيمة 
أو المثل؟ 

وكالة 

معنى الوكالة 

ما لا يجوز فيه الوكالة 

فس الو کالة 

شروط الموکل فيه 

ما یملکه الوکیل من صلاحية 

کلم شرا الوكيل 

انعزال الوکیل 

ال وكالة بأجرة لازمة 

تنازع الوکیل والموکل 

ولاء 

ونه الراك 

حکم الولاء 

ولاء العتق 

ولي 

الولي من آرکان النکاح 

حکم الولي في عقد النكاح 


من له الولاية وترتیب الأولیاء 


449 
449 
452 
452 
452 


452 
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398 
398 
399 
399 
399 
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255 
255 
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ما تثبت عليه الولاية 

عضل الوليّ وحکمه 

غيبة الولین أو فقده 

اشتراط الولاية في نکاح المرأة 
النکاح بلا ولي یوجب الفسخ 
إحرام الولي عن الطفل 

وليمة 

حکم الوليمة 

وفت الوليمة 

حکم إجابة الولائم 

ما یکره فعله في الوليمة 
حضور القاضي للولائم 

حکم الوليمة في العقيقة 


9 


اليسار شرط في النفقة 
E‏ 

القضاء بشاهد ويمين 
القضاء بشهادة امرأتين ويمين 
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256 


33 


484 
477 
477 
484 


الد وو وشن الهعادة ESP‏ 
جدول مصطلحات اپن الحاجب 12 سجود السهو O EA‏ 
ایام اه مام ویب مو صلاة الجماعة ees‏ 
اعا 33 شروط الامامة ی ره 
اا ا اا e‏ 
ا یه a‏ ار يا 
EEN‏ مارم م 14 ة الجمعة موك ET‏ 
سكن الواضوء .1ه مهد 2 507 نف 
فا ارف و و و 
اه جر بي 52 ی 
نوافض وه مو ون هش 35 ة الخسوف من 
الغسل................. مق صلاة الاستسقاء ما 
NE‏ مهي ممم E‏ قاد لصوم ری ورد و 
رات الفسل ........... هي "الور ns‏ 
اللجقنو عم امم د سس ممه ار قود E ١‏ ل مله 
المسح على الخفین ۰ ۰۰۰۰۰۰۰ . 1 صلاة الجنازة من 
المسح على الجبيرة ......... 4 کتاب الزكاة 

الحيض ................ 75 زكاة المعدن والركاز ی ند 
النفاسن بو ی هسام 19 زكاة النعم والابل ی 
کتاب الصلاة زكاة الغنم والبقر و ات من ار 
آوقات الصلاة . ........... 80 الخلطة وی وم تب میت 
الاذان................. 86 زکاة الحرث کر وه و ۱۵ 
الاقامة ................ 86 مصارف الزكاة رش نج 
شروط الصلاة ............ 89 صدقة الفطر NEA‏ 
فرائض الصلاة. . .......... 92 تتاب الصيام RS‏ 


الهدي AS‏ 
السك i‏ 
الذبائح 5-0 
كتاب الأضحية 
ا 00 
الایمان والنذور 
كتاب الحهاد. . 
ال 506 
السبى ۱ 
كتاب التكاح . . 
الصداق لع 
نكاح الشغار . . 
نكاح التفويض . 
المتعة ی 
الا 508 
القسم والنشوز 
الطلاق E‏ 
الخلع E‏ 
الإيلاء e‏ 
كتاب الظهار . . 
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وه و و ود و و وا و و 


و هم و و و و و واوا هم 
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.فاع قاو وا واو و و 


عع مه .د و 


وم و و و و 


و هم هو و و و و و هم مه و مه و و 
و و وه و و و وه و و ود مه و و و 


و مه و و هو و و هم و هم و و و و 


إحياء الموات ووه وا اه قرو از رهم 
الوقف ا ب 
بیان مقتضی الالفاظ 


و و و هم و و 
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و و و هو و مه و و و و و و و و و 


